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لاتبرًأ و منّى. 

لكنّ الروايات بأجمعها ضعاف سنداً. فلابدٌ من العمل بما دل على حفظ النفس من 
.١‏ المكاسبء ص 31 

". و لعل الداعي إلى زيادة هذا الاستنناء في الطبعات الأخبرة من كتابه هو ما كنبناه إليه من الفندهار قبل سنوات, أيام 


حيانه ر صمّته. رحمه الله رحمة واسعة. 
*. إرشاد الأذهان, ص 14 (طبعة التجف. سنة 178١‏ هر ن). 
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التهلكة, و بعمومات التقيّة. و عليها يتعيّن القول بوجوب البرأة باللسان. فتأمّل جيّدأ. و 
1 1 رع ابمء 5 
على كل. فالقول بالحرمة ضعيف جدّاء و لا ادري فتوى الأصحاب في المقام. 
نعم. لا شك أنّ البراءة من عليّ#* في غير مقام الضرورة حرام و موجب للخروج 
عن المدهيي: و لكنّه جار ذ م غيره من الألة, كما أن" ا رس 
في حقٌّ عليَة يمكن القول بكفر من تبرّأ من عليّ؛ فإنّهِ بكار للضرورة الدينيّة. 


4. التبرّي من النسب 

قال الصادق:#: في صحيح أبي بصير: «كفر بالله من تبرّأ من نسب و إن دقٌ»!. 

أقول: ظاهر الرواية حرمة البراءة من النسب بعنوانها لا من جهة الكذب. خلافاً 
لسيدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه. 

و قوله ة: «وإن دق» يحتمل أن يكون المراد منه و إن كان النسب بعيدا. و يحتمل 
أن يكون المراد منه و إن كان التبري بالإشارة. و الله العالم. 


التيرزج 

قال اله تعالى: لَوَالقَراعِدُ مِنَ أَلناءٍ و الى لا يرْجُونَ بكاحاً فَليِسَ عَلَيِهنَ جُناحٌ أن 

تَصَعْنَ بِابهُنُ غير مجان بزِيئ» '. 

و قال تعالى: لوَقَرنَ فِى بتكن ؤلا مجن تيج آلجاهِلية الأولئ». 

أقول: : إذا لم يجز التبرّج بزينة للقواعد. فلغيرها بطريق أولى. لكنّ الظاهر 
أنه ليس حكماً آخر بعد ما مر من حرمة إبداء الزينة فهو محرّم على جميع الننساء 
بلا استثناء. 
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و في صحيح حريز بن عبدالله عن الصادق ظلة. أنه قرأ «أن يضمن من ثيابهن» قال: 
الجلباب, و الخمار إذا كانت المرأة مسنّة»'. 

أقول: لفظ الآية خال من كلمة «من» و لعلّها من سهو الرواي, أو اشتباء الناسخ, أو 
ا ا اي 

و في صحيح الحلبيّ عندكلة أنه قرأ: وأَنْ يَضَعْنَ بِيابَهْئُ» قال: «الخسار. و 
اجداب 4 احص دي أبن حر سدم مان ننه ليان 
وحده». و في صحيح محمّد بن مسلم ‏ بعد ذكر الآبة ما الذى يصلح لهنّ أن يضعن 
من ثيابهنَ؟ قال «الجلباب». 

و في رواية أبي يه ألكناني: قال: سألت أبا عبدالله:؛؛# عن القواعد من النساء: 
ما الذي يصلح لين «أنا : يَضَعْنَ تِيابَُءَ4؟ فقال: «الجلباب إلا أن تكون أمة. فليس 
عليها جناح أن تضع خمارها». 

و هذه الرواية ترفع الننافي من بين هاتين الطائفتين من الروايات, لكنّ الرواي عن 
الكثانى هو محمد بن الفضيل. و فيه كلام طوبل في الرجال, و الأظهر عدم ما يدّل على 
كونه الثقة, فالرواية غير صالحة للاستدلال بها. 

و حينئذ يصمّ أن تفول بجواز وضع الخمار و الجلباب لهنّ؛ حملاً للطائفة الثشانية 
على الكراهة جمعاً. 

و في خبر البرنطي عن الرضائقة عن الرجل يحلّ له أن بنظر إلى شعر أخت امرأته؟ 
فقال: «لا الا أن تكون من القواعد»". 

لكن مصدر الروايية و هو قرب الأسناد, لم تصل نسخة منه إلى الحرّة 
بسند معتبرء فلا يعتمد عليه. و بناء على اعتباره سنداً يجوز للقواعد إبداء 
الرؤؤوس و الذراع و نحوهاء لكن يحرم التبرّج بالزينة, كما إذا لبسن القرط و القلادة 


و نحوهما. 
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و فى نكاح الجواحر استظهر من عبارة الشهيد و غيرها ارتفاع حكم العورة عسن 
جميع أجسادهنّ' 

أقول: الخمار -كما قيل ما يستر الرأس و الرقبة و شيئاً من الصدر. و الجلباب - 
على ما قيل: ‏ خمار المرأة الذي يغطي رأمها و وجهاإذا خرجت لحاجة. وقيل: هو 
المل التي تشتمل بها المرأة شبه العباء الفعلي و على كل. لادليل على جواز إظهار تمام 
جسدهن. و لا سيّما مثل الفخذ و البطن و نحوهما. 


) بسط اليد 
قال لله تعالى: (َوَلاتيئْلُ يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى عَنِْكَ ولاتبشطها كُلّ التّشط فَتَقْعُدَ مقلوماً 
تخخوراأ»؟. 


أقول: جعل اليد مغلولة كنايةُ عن إمساك المال و البخل. و قد مرَ أن البخل بعنوانه 
ليس بحرام. و المحرّم منه إِنّما هو لأجل ترك الزكاة الواجبة. اللّهمَ إلا أن يقال: إن 
البخل و الإمساك و إن لم يكن بحرام على غير النبئ ب لكنّه حرام عليهيي. و الحكم 
من خواصهظة. و يمثله يمكن أن يقال في البط, و إِلّآ فإعطاء المال المملوك أمر 
حسن. ولا يظنَ بأحد أن يلنزم بالحرمة, لكنّ ملاحظة الآيات السابقة و اللاحقة تمنع 
عن احتمال الخصوصيّة, فلاحظ 

و هنا احتمال آخر و هو أن يكون النهى فى كلتا الجملتين إرشاديّاً لا مولويّا و هذا 
الاحتمال يؤيّده آخر الاية, كما لايخفى. 0 

و يمكن أن يقال بحرمة البسط شرع من أجل انطباق عنوان الإسراف عليه؛ إذ قد 
مر أنَّ الإسراف و التبذير محرّم شرعاً. و هذا الاحتمال يقرّبه قوله: (كُلَّ لبط ». و 
قوله: ومَحْسُوراً». بل هو الأظهر و أمَا قوله تعالى في مقام مدح بعض عباده: 
هِرَيُؤْئْرُونَ عل أيهم ...4 فيمكن قيده بفرض عدم تحقّق اللوم و الحسر, والله العالم. 








.١‏ جواعر الكلا (كتاب النكاح) ص ؟١‏ (الطبعة اتقدبمة). 
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ثم إنّ في تفسير الآية روايات. و في بعضها التفسير يما لا يربط بمقامنا. لكّها 
بأجمعها ضعاف سنداً. فلذا لم تنقلها و إن شئت الوقوف عليها, لاحظ تفسير البرهان'. 


06و 15ص مباشرة النساء على العاكفين 
قال الله تعالى: ؤولا تُباشِرُوهُ وام عاكِقُونَ فى المساجد»'. 
أقول. نسب تحريم مباشرة النساء على المعتكف إلى الأصحاب أو قطعهم. و ظاهر 
غير واحد الاثفاق عليه. و يدل عليه النصوص الكثيرة. و فى الجواهر: الإجماع بقسميه 
على حرمة مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر. كما في المستمسك”. بل عمسن 
المشهور و عن قطع الأصحاب حرمة اللمس و التقبيل بشهوة بلا فرق بين الرجل و 
المرأة. 
قال سيّدنا الحكيمية في مستسكه: 
و دليله غبر ظاهر, و فوله تعالى: «ؤولا تَُاشِرُوهُنٌ وَأَنْتُمْ عاكُِونَ نِى ألمساجد» لو 
سلّم إرادة الاعتكاف الشرعي منه. فالظاهر من المباشرة فيه الجماع مع أنّ الحمل على 
مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير ممكن. و البناء على إطلاقه و تقييده بما ذكر 
بالإجماع. لبس أولى من حمله على خصوص الجماع. و كأنه لذلك كان ظاهر 
التهذيب جواز ماعدا الجماع. و أمَا مع عدمها (أي الشهوة) فمن المنتهى أَنّ لا يعرف 
الخلاف في الجواز. 
أقول: لا يبعد اختصاص المباشرة بالجماع في الآية الشريفة, و إِنّما الكلام في أن 
حرمتها من أجل المسجد أو من جهة الاعتكاف. و أنّ المراد من العاكفين هو المعنى 
اللغوي أو الاصطلاحي. فبهما تردّد. 
و أمَا حرمة الجماع لأجل الاعتكاف. فتدلّ عليه مونّقة ابن الجهم عن الكاظم #6 
امك اج اص 435. 
؟. البقرة (5): 39/4 
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1. المصدر. 
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قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال: «لا يأني امرأته ليلا و لا نهاراً و هو 
معتكف»', الرواية ظاهرة فى أن المنع ليس لأجل المسجد. و صريح في عدم سببيّة 
الصوم؛ للحكم المذكور. 

و في صحيح زرارة. قال: سألت أباجعفر* عن المعتكف يجامع (أهله)؟ قال: «إذا 
فعل. فعليه ما على المظاهر». 

و في مولّق سماعة؛ قال: سألت أباعبدالله::ة عن معتكف واقع أهله؟ فقال: «هو 
بمنزلة من أفطر يومأ من شهر رمضان»؟. 

و أمَا اللمس و التقبيل بشهوة, فلم أجد على حرمتهما دليلاً يُعتّمد عليه. 

نعم لا بأس بالحكم بحر مة الجماح على المرأة أيضأ و إن كان زوجها غير معتكف: 
لقاعدة الاشتراك. و قد نفى عنه الخلاف أيضأ و السؤال المهمّ: هل يحرم الجماع على 
زوجة المعنكف لأجل حرمته عليه بدعوى الملازمة بينهما بنظر العرف أم لا؟ حتّي من 
باب الإعانة على الإنم؛ لما يأني من عدم الدليل على حرمتها في غير الظلم و تحوه. 


ه إبطال الصدقات بالمن و الأذى 

ؤيا أيُّها الِينَ آمثُوا لا مُبطِلُوا صَدَقَاتَكُْ يلم وَالأذ»”. 

فى صحيح ابن زياد عن الصادق نم ْه: برل* يدخل الجنّة العاق لوالديه, و عدمن خمر. 
و مئان بالفعال للخير إذا عمله» ؛. 

اقول: معنى الإبطال هو إبطال اجرها و استحقاق ثوابها و على هذا يكون النهي 
إرشاديّاً لا مولوياً. و يؤيّده ما قبل الآية الشريفة أيضأً. قال الله تعالى: «ألَّذِينَ ينقُِونَ 
أَْوالهُم فى سَبِيل الله تملا ينعُونَ ما أنُْوا ما ولا أذ لَهُمْ أَجْدْهُم عِنْد بهم ولا خف 
2 2 ديه لاوم قا لاي كو فق وقد بورق فرتم كو وعدن ازور كه 
عَلئِهِمْ ولا هم يَحْزَنُونَ * قؤل مَقْرُوفٌ وَمَغْفِرَهُ خُيْرٌ مِنْ صدَئَةٍ يَنْبَعُها أذئْ»*. 
١‏ وسالق الشيعةناج لاص 4-6 
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و أمًا الأذى. فقد مرٌ أنه حرام. و أمَا الرواية. فعلى فرض دلالتها على 

الحرمة لا يبعد أن يقال فيها: إنّ المنّ الكثير -المستفاد من صيغة المبالغة ‏ 

إيذءِ للقابض. فيحرم من هذه الجهة. الأظهر أنّ المنّ على الله تعالى بإتيان العبادات: و 

على الناس بالإحسان إليهم يوجب حرمان المّان من الثواب و الجنّة, و لا دلالة 
للرواية على أزيد من ذلك. 


ت إبطال الأعمال 

َأَطِيعُوا الله َأَطِيعُوا الوْسُولَ ولا تُبْطلُوا أَعْمالكُم»!. 

المدقّق في ما قبل هذه الآية و بعدها يفهم أنّ النهي المذكور إرشاديّ يرشد إلى أن 
الكفر يبطل الأعمال, فلابدٌ من إدامة الإيمان حتى الموت؛ لثلا يضيع أجر الأعمال 
الصالحة. و لبس النهي مولويّاً يدل على الحرمة الشرعيّة. فلاحظ. 


. إبطال عمل الغير 

هل يحرم إبطال أعمال الغير إذا كانت عباديّةٌ كالصلاة. والصوم. والحجٌّ و 
الاعتكاف. و نحو ذلك؟ 

قد يكون الابطال مستلزماً للإيذاء و مزاحمة الناس في سلطنتهم على أفمالهم؛ و 
هذا مما لا شك في حرمته حتّى في غير العبادات. فإنّه ظلم. 

و قد لا يكون كذلك. كما في صورة الصداقة, و الخلّة بين العامل و المبطل, فيُدخْل 
الماء في حلق الصائم أو يُضحكه. فتبطل صلاته مثلاً. 

يمكن أن يستدلٌ على حرمته بقوثه تعالى: ؤوّلا تُُِِوا أَعْمالَكُمْ» لكن مر ما فيه. و 
لا يبعد أن يفصّل بين ما يحرم قطمُه على المكلّف العامل. و ما لا يحرم فيحكم بحرمة 
إبطال الأوّل على الغير دون التاني؛ استناداً إلى مذاق الشرع, كما أنّ رضى المكلّف 
بإيطال عمله من الغير تجرّؤٌ محرّم. 
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و يجري هذا الكلام في منع الغير عن أعماله الواجبة حدوثاً بطريق أولى؛ فيحرم 
المنع مطلقاً فى صورة الإيذاء و الإكراه. و في خصوص الواجبات المضيّقة في غير 
الصورة المذكورة. و الله العالم. 


ه التباغض و بغض المؤمنين 

في صحيح مسمع عن الصادق 2# قال: «قال رسول الْهي: ‏ في حديت ألا إن في 
التباغض. الحالقة, لا أعني حالقة الشعر. و لكنّ حالقة الدين»١‏ 

و في صحيح الخرّاز. قال: سمعت الرضاة يقول: «إنّ ممّن ينتحل مودّتنا أهل 
البيت من هو أشدّ فتنةٌ على شيعتنا من الدجّال». فقلت: بماذا؟ قال: «بموالاة أعدائنا. و 
معاداة أوليائنا؛ إِنّهِ إذااكان كذلك, اختلط الحقّ بالباطل؛ و اشتبه الأمر, فلم يعرف مؤمن 
من منافق»'. 

و في صحيح هشام بن سالم و حفص بن البختري عن الصادق/28, قال: «إنْ الرجل 
ليحبّكم و ما يعرف ما أنتم عليه. فيدخله الله الجنّة بحبكم. و إنّ الرجل ليُبنْضكم و ما 
يعلم ما أنتم عليه. فيدخله الله ببفضكم النار»". 

و في صحيح ابن أبي نجران. قال: سمعتٌ أباالحسن 46 يقول: «من عادى شيعتنا 
فقد عادانا. و من والاهم فقد والانا؛ لأنهم منّا. شُلِقوا من طينتنا. من أحّهم فهو منّا. و 
من أبغضهم. فليس نا ... من رد عليهم. فقد ردّ على الله. و من طعن عليهم. فقد طمن 
على الله؛ لأنهم عباد الله حقّأ ...».. 

أقول: هذا ما وجدته ‏ عاجلاً - من صحاح الأحاديث في هذا الموضوع. لكن 
يحتمل أن يكون حالقيّة الدين في الحديث الأُوّل لأجل عاقبة التباغض من صدور 
الفحش, و الغيبة, و التهمة. و أمثالها من المحرّمات. لا أنه بنقسه يحلق الدين, على أنه 
.١‏ وسالل الشيع لد 
؟. المصدرء ج 11 ص .41١‏ 
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الجزء الأوّل: في المعرّمات / التباغض و بغض المؤمنين 6 ١6‏ 
مطلق يشمل الكقار أيضاً. و التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين تخصيص للأكثر 
المستهجن. فتأمَل؛ إذ يمكن أن يقال: إن التباغض بين الطرفين و أنه حالقة الدين 
فيكون المراد التباغض بين أهل الدين'. 

و الحديت التاني جعل أشْدّيّة ة الفتنة على الأمرين معأ. لكن لا مطلقاً. بل فيما إذا 
ترئّبٍ عليهما اشتباه المؤمن و المنافق. 

و الأخير لا يدل _دلالةٌ واضحةٌ ‏ على حرمة بغض بعض أفراد الشيمة؛ لأجل أمورٍ 
عارضةٍ في ميدان المعاشرة, بل الظاهر منه اعتبار عنوان الطائفة في الحكم, كما يفهم 
من قوله828: «من ردّ عليهم: فقد ردّ على الله إذ لاشكُ في جواز الردّ على الشيعة 
في الأمور العادية, بل على العلماءٍ الأعلام و رؤساء المذهب في الأحكام الشرعيّة 
حسب ما تقتضيه القواعد العلميّة. و التالث: على فرض اعتباره لابدٌ من تأويله أو رد 
علمه إلى قائله:إذ لايمكن الأخذ بطاهره. والله ورسوله و خلفاؤه أعلم بحقائق الأحكام'. 

قالالمحقق في بحث العدالة من شروط الشاهد في كتاب الشهادة من اللشراتع: «االحسد 
معصية, وكذا بغضة المؤمن. والتظاهر بذلك قادح في العدالة». و عقّبه في الجواهر بقوله: 

للنهي عن التعادي و التهاجر. و الأمر بالتحابب و التعاطف في النصوص التي لا تُحصى. 
و لكين الظاهر أنّ ما يجده الإنسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض الأحوال و الأقعال. 
أو لغير ذلك. ليس من البغض إن شاء لله: فإنّه لاينفكٌ عنه أحد من الناس. هذاء و في 
كشث اللثام وغيره أنه لمَاكان كلّ مئهما قلبياً قال: و التظاهر يذلك قادح في العدالة. 
بل في المسااك: و إن كانا محرّمين بدون الإظهار. لكنّ في محكيّ المبسوط: إن ظهر 
منه سب و فول فحش, فهو فاسق و إلا ردّت شهادته للعداوة, و قال الصادق هه في خبر 
حمزة بن حمران: «ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه: التفككّر في الوسوسة في الخلق, و 

الطيرة. و الحسد. ألا إن المؤمن (من) لا يستعمل الحسده. فيمكن أن يقال: إنّ النظاهر بها 


١‏ أقول: : في اعثبار صحيح الخزّاز و صحيح هشام ر حفص إشكال خوي؛ لأنّ مصدرهما كتاب صنات الشيعة؛ و 
بظهر من بحار الأتوار. لج اص 18 تردّد المجلسي في اعتباره. ٠‏ فعلى هذا, لاتعتبر أحاديته. 

ف . وسميأتي في آخر عنوان «الاْهام» قوله يل في الصحيح: «و إذا قال الرجل لأخبه : أنت عدرّي كفر أحدهما» ور 
معناء كفر القائل إن كذب على أخيه المؤمن. و كفر المخاطب إن كان القائل صادقاً في دعواء. و لازمه حمرمة العداوة 
إل أن براد من الكفر بحض مراتبه الي لايلازم الحرمة. فلايدٌ من التأمّل في المقام. 


3 حدودالشريعة /الجزء الأول 
محوم. و يؤيّده ما تسمعه من الأصحاب من عدم اقتضاء العدواة الدنيويّة ‏ المفشرة 
عندهم بسرور كل منهما بمسائيّة الآخر و بالعكس -_فسقاً. كما ستعرف"', أنتهى. 
و عن المسالك: «إِنّ الفرح بمساءة المؤمن. و الحزن بمسرّنه معصية. فإن كانت 
العدارة من هذه الجهة و أصرٌ على ذلك, فهو فسق». 
أقول: و لاحظ مادة «ح.س.د» في هذا الجزء وعلى كل, الأحوط الاجتئاب عن 


00 3 مك 
بقصة المؤمنين لآأمور دنيويةه. 


0 البغي 

قال الله تعالى: وَيَئْهن عَنٍ آلمُحشاء وَالمنْكْرٍ وَالبَغْي» '. 

و قال تعالى: (َإِنْما حَدّمَ رَبِىَ َلفُواحِشسَ ماظْهْرَ مِنها وَمابَطْنَ وَالإنْم رَالبَعْىَ بغْيرٍ 
ألحق» ". 

في صحيح أبي عبيدة عن الباقرظ. قال: «فى كتاب عليئة: ثلاث خصالٍ 
لايموت صاحبهنٌ أبدأ حتّى يرى و بالهُنّ: البغي. و قطيعةٌ الرحم. و اليمين الكاذبة يبارز 
الله بها» *. 

و في صحيح أبن رئاب عن الصادقءة قال: «قال أمير المؤمنين1: أيّها الناس 
البغي يقود أصحابه إلى النارث و أنّ أوَل من بغي على الله عئاق بنت ادم. فأُوّل قنيل 
قتله الله عناق؛ و كان مجلسها جريباً في جريب. و كان لها عشرون أصيعاً في كل 


.207 جزاهر اتكلااع 1لء ص‎ ١ 
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#. السفى هو انظلم و العدول عن العن. كما في الغاموس. فيل: (و الفائل صاحب تفسير الميزان) «هو طلب الإنسان ما 
ليس له بحق. كأتواع الظلم و التعدّي على الناس. و الاسنيلاء غير المشروع علهيم». ٠‏ وافى مجمع اللسحرين: ادر 
البقي: الفاد و أصل انبغي: الحد ثم سحي الظالم بعتأ لا, ان الحاسد ظالم». د لثمل أوسط الأقوال أوسطها». وافي 
المجدمم ١‏ مع أبضأهو فدر انجريب من الأرضى ستُون ذراعاً في السئين. ٠‏ و الذراخ ببست فبضات. ٠‏ فالنيضة بأربع أصابع و 
عثر هذا الجريب نستّى فظرأً. و عشر هذا التقيز يسيتى عشير . و فال الينجل ‏ يكسر الميم : ما يحصذ به الزرع. و 
عظمة جنّة عناق بهذه الكبارة عجببه غريبة. ٠لا‏ أدرى أنّها من الإمام أو من أحد الرواة ذكرها تدئة لحديث الإمامبئة 


الجزء الأؤل: في المحرّمات / ابتفاء العيب © ١719‏ 


أصبع ظفران مثل المنجلين. فسلّط الله عليها أسدا كالفيل. و ذنباً كالبعير. و نسرأ مكل 
البغل. و قد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم؛ و امن ما كانوا»'. 

و في صحيح الثمالي عن الباقرةة: «... و إن أسرع الشرّ عقوبةٌ البغي ...»" 

و في صحيح ابن ميمون عن الصادق. عن آبائه يئنة قال: «قال رسول الك إِنّ 
أعجل الشرٌ عقوبةٌ البغي»" 

و في سحيحه الآخر عن على !#: «... و لو بغى جبل على جبل. لهلك الباغي». و 
لاحظ عنوان «الظلم». 


تتمّة مفيدة 

د بهد ألبَْى هُم يَنْتَصِرُونَ * وَجَرَاوٌ سَيْكةٍ يِه بها قن غفا ولع 

ْرْهُ على آللَه إِنَّهُ لا يحب الظَالِِين « وَلَمنٍ أن سر بغي ولاك ما علَنهِمْ بن 

00 اليل عَلَى الّذِينَ يَظلِمُونَ لئاس وَيَبِمُونَ فى الأدض بير آلحقٌ أُولدئِك لَهُمْ 
عَذَابُ ليم © وَلََنْ بر وَغَفرَ إن ذلك لمن عَْمٍ الأمُور» ؟. 

يستفاد من الآيات الشريفة أنّ البغي حرام. و يجوز لمن بغي عليه أن يبغي على 
الباغي لكن بمقدار بغيه لا أكتر. نعم. يحسمن له العفو و الصبر, هذا في الأموال و الضرب 
واضح. و كذا في سب الشخص. كما إذا قال الباغي: أنت خبيث فيجيب له: أنت خبيث. 
و للبحث تتمّة تمر بك في بحث «السب». 


0 ايتقاء العببي 
قال الصادق: في صحيح عبدالله بن سنان: «قال رسول اتْدي: ألا أنينكم 
بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: المشاؤون باللميمة, المفوّقون بين الأحبّة. 
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الباغون للبراء المعائب»', البغي الطلب. 
لكنّ الظاهر أنه ليس حكماً برأسه. بل حرمته من جهة: الكذب. و الافتراء. و 
التوهين, و الايذاء. و نحوها. 


اليهتان 

في صحيح بن أبي يعفور عن الصادق44: «من بهت مؤمناً أو مؤمئة بما ليس فيه. 
بعئه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال». قلت: و ما طينة خبال؟ قال: «صديد 
يخرج من فروج المومسات»' (أي المجاهرات بالفجور). لكنّ في سند الرواية مالك 
بن عطيّة. و في كونه التقة تردّد ما. 

أقول: الظاهر أن حرمة بهتان المؤمن ليست من جهة الكذب وحده. يل 
من جهة قذف المؤمن. والاختلاق عليه بما يوهنه و يسوؤه. فيكون عقابه 
من الجهتين - نعوذ بالله منه و في القرآن أيضاً دلالة على منع البهتان: و 
لاسيّما في قوله تعالى: دلا يََتِينَ بِبفْنَانٍ...» و يجري في الرجال بقاعدة الاشتراك. 

في المتجد: بهته يهتاً: أخذه بغتةٌ. بهته بهتأ و بهتاناً: افترى عليه الكذب. 


4. بيتوتة المتوقي عنها زوجها عن بيتها 

في صحيح محمد بن عبدالجيّار. عن محمد بن إسماعيل عن أبان. عن ابن أبي 
يعفور, عن الصادق#ة قال: سألت عن المتوّى عنها زوجها؟ فقال: «... و لا تبيت عن 
بيتها و تقضي الحقوق, و تحجّ و إن كانت في عدّتها»". 

يظهر منه عدم جواز البيتوتة عن بيتهاء و جواز الخروج في النهار عن بيتها؛ فإنّه 
لازم لقضاء الحقوق؛ لكنّ اعتبار الرواية مبنيّ على أن محمد بن إسماعيل هو الثقة دون 
سائر المجهولين, و المراد من أبان هو ابن عثمان الثقة. أو المونّق على قول, و لله العالم. 
ا اللشبعة. ج 4, 0 
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و في مولقة عبيد: «أنها تحجّ و تشهد الحقوق»'. و لا فرق في الحج بين واجبه 
و مستحبّه. و كذا بين الحقوق, فيجوز لها الخروج من بيتها نهاراً و البيتوتة عنه في سفر 
الحجّ. و يشكل إلحاق السفر ازيارة النين و الأئئّة و تحصيل العلم ير الواجب و 
غيرهما بالحج المستحبّي و إن كان مظنوناً. 

و فى صحيح محمّد بن مسلم عن أحمدهماك «... لا تبيت (المتوفى عنها زوجها) 
عن بيتها ...؟. 

و في صحيح الحلبي عن أبي عبداله.6* قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها 
أبصلح لها أن تحجٌ أو تعود مريضاً؟ قال: «نعم, تخرج في سبيل الله و لا تكتحل و 
لاتطيب»؟. 

قضيّة إطلاقه جواز خروجها من بيتها ليل و نهار للواجبات و المستحيّات و 
بيتوتتها عن بيتهاء فيحمل المئع عنها في الموارد المباحة. و لغير وجه شرعيّ. و 
لاإشكال أيضأ في جواز الخروج في فرض الضرورة و الضرر و الحرج كما لايخفى. و 
كذا يقيّد صحيح أبي بصير. لكنّ فيه: فقالت: «يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها 
حقٌ؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء. فتكون لم تبت عن بيتها. قلت 
له: فتحج؟ قال: نعم». 

أقول: تحمل الرواية على الاستحباب؛ إِذ خروج المرأة بعد زوال اليل غالبا غير 
مقدور للنساء إلا بمعونة الرجال, مع أنه يصدق عليه أنّها باتت عن بيتها في الجملة: 
لأنّ صدقها عليه. كما في الرواية لا يخلو عن إشكال. 

و في رواية أبي العباس عن الصادق 8ة: «... لاتخرج نهاراً و لا تبيت عن بيتها», 
قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقٌّ كيف تصنع؟ قال: «تخرج بعد نصف الليل و 
ترجع عشاء»”. 

5 
"'. المعمدر. 
*". المصدر. 
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و يصعب تفيبد المطلقات بمثل هذا القيد غير الميور لهنٌ غالباً. فلا يبعد حمله 
على الفضيلة كما قلناء على أنّ في اعتبار سند الرواية تأملاً: إذ في تعيين أبي رباط 
بحثأ. و كذا في أبي العباس إلا أن يدّعى انصرافه إلى البقباق الثقة. 

وان عولية عتار التي رواها الصدوق و الشيخ أنه أل أباعبدالله : عن المرأة 
يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: «نعم. تختضب و 
تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج»'. 

أقول: و هو ظاهر في جواز الخروج من بيتها ليلو نهار حتّى من غير حجٌ شرعيّ 
إلا أن يقيّد بغير البيتوتة عن بيتهاء أو يحمل على حَلَيّة جواز تبديل المنزل. أو يرد 
علمه إلى من صدر عنه لمخالفة لسانه مع لسان سائر الروايات في بعض الجملات. 


تتمّة 

أفتى الشيخنتة في محكيّ كلامه بكون البيتوتة عن بيتها مكروهة لا محرّمة. بل في 
الجواحر: «بل لم أجد أحدأ من معتبري الأصحاب منعها (المتوقى عنها زوجها) من 
ذلك»؟. 

و قال في رد صاحب الحداق القائل بالتحريم بعد انّهامه باختلال الطريقة. و عدم 
معرفة اللسان؛ إن النصوص ظاهرة لمن رزقه الله معرفة رمزهم و اللحن في قولهم فيما 
هو ظاهر الأصحاب من عدم منعها من ذلك, و أنه يجوز لها من دون ضرورة. لكنّ 
على كراهية... والأظهر ماعرفت.و لاحظ عنوان «الإخراج و الخروج» في حرف «خ». 


فصل في البيوع المحرّمة 
15١ (9‏ البيع بعد النداء للصلاة بوم الجمعة 
قال صاحب الحداتقي: الظاهر أنه لاخلاف بين الأصحاب نك في تحريم البيع بعد 


3 وسائل اللشيمة؛ رج 5ص 16١‏ 
؟. جواحر الكلام. ج 55, من 51/1 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / البيع بعد النداء للصلاة يوم الجمعة 1) ١11١‏ 
النداء لنصلاة يوم الجمعة بل نقل اللإجماع عليه في المتهى و التذكرة, و يدل عليه قوله 
عرو جلّ: «إذا تود للصّلاة م مِنْ يَوْمِ الجْمْعَةٍ فَاسْعًا إلى ذكْر الله وَذَرُوا أَلبِئعه. 

أقول: يحتمل عدم حرمة البيع نفسيّة, بل هي غيريّة من أجل السعي الواجب. لكنّ 
الاظهر هو حرمته النفسيّة. و عليه. فيحرم البيع و لو في حال السعي عملاً بظاهر 
الآية. 

نمٌ الظاهر أن المراد بالبيع ليس هو الإيجاب فقط, بل القبول أيضاً فهو حرام على 
البائع و المشتري, كما ذهب إليه جمع: منهم: صاحب الحدائق". 

و ذهب العامة و قيل: الظاهر أَنّه المشهور بين المتأخرين إلى حرمة بقيّة 
الشرد و الإقافاتكالقسلع لجار واقللات بو قبرها إلحاقاً لها بالبيع للمشاركة 
في العلّة المومى إليها في قوله سبحانه و تعالى: ؤَذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ» و إِنّما خصٌ البيع 
بالذكر؛ لأنّ فعله كان أكثرياً ... و أيضأ فإنّ ظاهر الآية يقتضي وجوب السعي بعد النداء 
على الفور ... فيكون كلَّ مانافاه محرّماً. 

و أمَا المحقّق الحلّي, فقد ذكر أن الأسبه في المذهب عدم التحريم؛ خلافاً لطائفة 
من الجمهور. 

أقول: و نعل الأحسن أن يقال بعدم الالحاق. فيجوز إيجاد العقد و الإإيقاع؛ لعدم ما 
يدلّ على المنع. نعم إذا كان منافياً للسعى حرّم عرض من جهة سببيّة ترك الواجب» و 
ليست هذه الحرمة نفسيّة أو غيريّة بل عرضيّة غير مختضّة بالعقود و الإيقاعات. بل 
تشمل النومَ. و المكالمة. و الأكل, و الشرب, بل و قراءة القران. و الصلاة النافلة و 
قضاء حاجة المؤمن؛ بل الواجب الموسّع. و كلّ ما يكون سبي لترك السعي. و عليه فإذا 
عقد (غير البيع) أو أوقع أو تكلّم أو قرأ القرآن أو فعل فعلاً غير ذلك في أثناء السعي 
إلى ذكر الله, ققد أتى بأمر مباح أو مندوب و إن كان ما ذهب إليه العلامة و غيره أحوط 
دا 
.١‏ الجمعة (01): .١‏ ليست الآية ظاهرة في التحريم. بل حتمل أن ترك البيع واجمب حبت إن الأمر فد تعلق بترك ابيع 


إلا أن يقال: نّهِ إرشاد إلى حرمته. 
". الحيداق التاصرة. اج ٠١‏ صن 3105 


)١‏ حدودالشريعة /الجزء الأول 

ثم إذا كان أحد المتبائعين غير مكلّف بالسعي فهل يجوز المعاملة مع المكلّف به أم 
لا؟ قيل: لا؛ لحرمة التعاون على الإثم. و سيأتي في عنوان التعاون توضيح أمثال هذه 
المباحث. و كيفما كان. الحرمة المذكورة لا تدلّ على فاد المعاملة؛ لعدم 
الملازمةبينهماء كما فرّر في أصول الفقه. 

م إنّ صاحب الحداق - تبعأ لبعض من تقدّمه ‏ ذهب إلى حرمة البيع بعد الزوال و 
لو قبل النداء'. و لكنّ الحقٌّ عدمها. و مبدأ الحرمة بعد الأذان. بل لا يبعد الحكم 
بالتحريم في أثناء الأذان أيضأً؛ إذ يصدق أنه نودي و لو بإعلام بعض فصول الأذان. 


ه بيع أبوال ما لا يؤكل لجمّه 

وعن أوائل المكاسب المحرّمة من متاجر الجواهر ادّعاء قيام الإجماع المحضّل على 
حرمة أبوال مالايؤكل لحمه. وقال:«إِنْنقل الإجماع بين الأصحاب مستفيض عليها»؟. 

أقول: أمّا الحرمة التكليفيّة. فليس لها دليل سوى الإجماعات المنقولة. و حجّيّتها 
موقوفة على الاطمئنان برضى الإمامنة, و هو غيرٌ حاصل لنا. 

و أمًا الحرمة الوضعيّة (أعني الفاد). فإن قلنا باعتبار الماليّة في المعاملة بحسب 
فهم العرف, و أنّ ما لامالية له باعتبار سلب منافعه. يكون المعاملة و المعاوضة عليه 
باطلة عندهم. فالأمر واضح. 

نعم, إذا فرض الانتفاع بها في بعض الأحيان. تصمّ معاوضتها. و أمَا إن لم نقل 
باعتبارها, فلا دليل على الفساد أيضاً. 


7 .. بيع الحرٌ 
نقل عن الشيخ و جم - بل عن المشهور, كما عن التتقيح أَنَّه: من باع إنساناً حرأ 
صغيراً كان أو كبيراً. ذكراً كان أو أنتى. قُطعت يذه. 
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و في الجواهر: «لكنّ عن الشيخ تفبيد ذلك بالصغير ... إلا أنه كماترى ...»'. 

وي 20 0 

اقول: دليلهم رواية السكوني عن الصادق84: «أنّ أمير المؤمنين تي برجل قد باع 
حرأ فقَطع يدّه»؟. لكنّها كغيرها ممّا دلّ عليه ضعيف سنداً. 


7 و 154. بيع آلات القمار 

قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): «فد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع 
آلات ت القمار. بل في المستند” دعوى الإجماع عليها محمّقاً بعد أن ا 
أوَلأ». 

ثم إن مورد البحث هنا سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث وجوب 
الإتلاف -ما يكون معدا للمقامرة و المراهنة. كالنرد و الشطرنج. و نحوهما ممّا يعد آلة 
قمار بالحمل الشائع, و إلا فلا وجه لحرمة بيعه و إن اتَففت المقامرة به في بعض 
الأحيان. كالجوز و البيض,. و استدلّ له برواية أبي الجارود", لكنّها ضعيفة سنداً: و 
برواية الحسين بن زيد عن الصادق 8ة. عن ابائه في حديث المناهي, قال: «نهى رسول 
الله ... و نهى عن بيع النرد»". و برواية أبي بصير عن أبي عبدالله48 قال: «بيع الشطرنج 
حرام. و أكل ثمنه سحت ...»". 

قال سيّدنا الأستاذ: و مورد الخبرين و إن كان خصوص بعض الآلات و لكن يتم 
المقصود بعدم القول بالفصل بين آلات القمار المعدّة لذلك»". 

أقول: هما معأ ضعيفان سندً. و عذر الأستاذ في تصحيح رواية أبي بصير بأنَ: «ابن 
إدريس لا يعمل بخبر الواحد؛ فإذا عمل بخبر أبي بصير الموجود في جامع البزنطي. فلا 
؟. وسائل الشيعة: ج ,١4‏ ص 0114. 
1 مسلئد الميعق اج ل صن 750 
4. راجع مصباح التفاحت ج 3١‏ ص 181 
5. بحار الأتواره ج 17. باب حرمة سع الشطرنج. 
.١‏ وسائل اللشبعة؛ اج 15 ص 517. 
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محالة قد وصل الجامع إلبه بطريق متواتر, و لا أقلّ من طريق قطعي». 

أقول: اين إدريس قد عمل بخبر الواحد قهراً؛ لأنّ أبابصير (الرواي الأخير) واحد. و 
تواتر الجامع لا يجعل الخبر متواتراً: لأنّ النتيجة تتبع أخصٌ المقدّمات. و قطع ابن 
إدريس بصحّة طريق لا يكون في حقنا حجّةٌ. و هو لم يذكر طريقه إلى الجامع, لننظر 
قوّته و ضعفه. فالحق أن الرواية مرسلةٌ. هذا. و طريق البزنطي إلى أبي بصير أيضأ 
مرسل. 

وايمك ا ن يجعل الإجماع المتقدم قرينةٌ على أن الحرمة المذكورة (أي حرمة بيع 
ألات القمار) من المرتكزات عند المتشرّعة, الكاشفة عن تبوتها شرعاً. فافهم جيّداً. و 
على فرض حرمة الببع. يحرم الاشنراء أيضاً. 


6. بيع آلات اللهو 
200 
فقهاونا. بل انفقهاء كافَةٌ ظاهراً على حرمة بيع ألاث الملاهي وضعاً و تكليفاً. ب| 

84 دعوى الاجماع على ذلك محففاً. 
و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الروايات قد تواترث من طرفناء و طرق العامة على حرمة 
الانتفاح بآلة اللهر في الملاهي و المعازف. و أنّ الاشتغال بها و الاستماع إليها من الكبائر 
الموبغة. و الجرائم المهلكة, و أنّ ضربها يُنيت النفاق في القلب, كما ينبت الماءُ الخضرة, 
و ينسلّط عليه السيطان, يُنرْعَ مئه الحياء. و أنّه من عمل قوم لوط ... بل من الوظائف 
اللازمة. كسرها و إتلافها؛ حسماً لمادّة الفساد. و ليس في ذلك ضمان بالضرورة ... إذن 
فالمسألة من صغريات الضابطة الكلّيّة :لني ذكرناها في البحث عن حرمة بيع هياكل 
العبادة المبتدعة. و عليه. فالحقٌ هو حرمة بيع آلات اللهو وضعاً و تكليقاً'. 

أقول: و ملخّص ضابطته الكليّة التي ذكرها" أن الملحوظ استقلالاً في بيع الصليب 


.1641 المصدرء ص‎ .١ 
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و الصنم إن كان هي الهيئات العارية عن الموادٌ. إمَا لعدم ماليّة المواد. كالخزف. أو 
لكونها مغفولاً عنهاء فلا شبهة في حرمة بيعها وضعاأ و تكليفاً؛ لوقوع البيع في معرض 
الإضلال. و لتمحّض المبيع في جهة الفساد. و انحطاطه عن الماليّة؛ لحرمة الانتفاع بها 
بالهيئة الوثنية. و لذا وجب إتلافها. 

و إن كان الملحوظ في بيعها هي الموادّ مجرّدة عن الصورة الوثنية إلا باللحاظ 
التبعي غير المقصود. فلا إشكال في صحّة بيعها. 

و إن كان المقصود من البيع هي الموادٌ و الهيئة معأ كلما إذا كان مصنوعة من 
الجواهر. فلا إشكال في حرمة البيع وضعا و تكليفاً؛ لعموم أدلّة المنع. و لا معنى 
للخيار. و تتقسيط الثمن هنا؛ لأنّ الصورة ليت موجودةٌ خارجية متقلَةٌ عن المادّة. 

أقول: ماذكره وجهاً للبطلان فى الصورة الأولى و الأخيرة غير واضح؛ إذ الماليّة غير 
معتبرة عنده فى البيع فضلاً عن التجارة و العقد. و ما دلّ على بطلان الببع في فرض 
تمحّضيّة المبيع فى الفساد ضعيف السند عنده و عندنا. و معرضيّة الإضلال تاثيرها في 
الحرمة التكليفّة مشكلة فضلاً عن البطلان. و إِنّما المسلّم هو حرمة الاضلال تكليفاً. 

و دعوى تواتر الأخبار على ما ادّعاه ممنوعة. و لا يستفاد منها بطلان البيع أيضاأ 
فالعمدة في المنع هو الاتفاق'. فتأمّل. و لا فرق في الحكم بين البيع و الاشستراء. و 


سيأتي في عنوان «بيع الخشب ...» استثناء للمقام. 


ه بيع آنية الذهب و الفضّة 

قال الشيخ الأنصارئية في مكاسبه: «و منها: (أي من أقسام ما يحرم التكسب به 
لتحريم ما يقصد به) أوانى الذهب و الفضّة إذا قلنا بتحريم اقتنائها. و قصد المعاوضة 
على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط». 


.١‏ قال الشيخ الأتصاري ل في مكاسبة. ص 4 «واحيث إن السراد بآلات اللهر ما أعدّله ترقُف على نعيبن ممنى 
أللهو و حرمة مطلق اللهو و حرمة مطتق اللهو إلآّ أنَّ المتيمّن منه ماكان من جنس المزامير و آلات الأغاني و من 
جنس الطبول ...0 و قال الهد الأسناذ الخونى دام ظله مصباح الفقاعة. ج .١‏ ص 101: «دو من أوشح مصاديقه ما 
هو مرسوم اليوم من نغئّي اهل الفسوق و لهوهم بالراديوات و غمرها من الات الملاهي». افول: الأقوى جواز بيع 
الرادبو فإنّ لها منافع مهمة محلّلة اليوم. 
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أقول: المنيقّن هو تحريم استعمالها في الأكل و الشرب. أو بضميمة سائر 
الاستعمالات - على ما سيأتى إن شاء الله و أمًا الاقناء للتزيين مثلاً. فلا دليل على 
حرمته. كما يظهر من روايات الباب. وعليه. فلا دليل على حرمة البيع؛ خلافاً لصاحب 


العروة الوثقى واغيره. 


. بيع أمّ المملوك الصغير وحدها 
يأتى بحثه و منعه فى عتوان «الاشتراء» فى هذا الجزء إن شاء الله تعالى. 


4و 4. بيع الجوار المغنَّيات 

في صحيح ابن أبي البلادء قال: قلت لأبي الحسن الْأَوّل:#ة: ‏ جعلثُ فداك إن 
رجلاً من مواليك عنده جوار مغئّيات قيمتهنٌ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك 
ثلتها؟ فقال: «لا حاجة لي فيهاء إن ثمن الكلب و المغئّية سحت»', و المتبقّن منه حرمة 
المعاملة وضعاً (أي البطلان دون الحرمة التكليفيّة). فتأمّل. 

لكنْ مصدر الرواية وهو قرب الإسناد لم تصل إلى الحرٌ بسند معتبر. فتسقط 
أحاديثه عن الاعتبار. 

و روى الكليني عن عدّة من أصحابنا. عن سهل. و عن على بن إبراهيم, عن أبيه 
جميعاً عن ابن فضال, عن سعيد. هكذا في الوسائل و لكنّ في رجال المامقاني «اسعد», 
و كذا عن الكافي و الاستبصار : بن محمّد الطاطري, عن أبيه. عن أبي عبدالله/#. قال: 
سأله رجل عن بيع الجواري المغبّيات؟ فقال: «شراؤ هنٌ و بيعهنَ حرام. و تعليمهنٌ كفر. 
واستماعهنٌ نفاق»'. 

أقو ل: سند الرواية لا يبعد اعتباره؛ لقول الشيخ: 

إِنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريون. فسعد و أبوه و إن لم يوتّقا لكتّهما معتبر أقوالهما. 


41 وسائل الشبعة ج ؟1. ص‎ .١ 
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الجزء الأول: في المحرّمات | بيع الخشب ممَن يتّخذه صليبأ 9 ١41‏ 
و الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفيّة. و من العجب ما في هامش المصباح بعد ذكر 

الرواية عن محمد الطاهري: ضعيفة؛ للطاهري و سهل و غيرهما'. 
أقول: ضعف سهل لايضرٌ؛ لأنّ الكليني يروي عنه. و عن عليّ بن إبراهيم في 
عرض واحد. و الطاطري و أبوه عملت الطائفة بروايتهما. و الطاهري لا وجود له في 
السند و هو مصحّف الطاطري"'. و قد قبل الأستاذ نقل الشيخ عمل الطائفة في دروسه. 


وكتاب رجاله؟. 
نم إن للشيخ الأنصاريّية كلاماً في المقام غير خال عن الإشكال, و قد تبه عليه 
سيّدنا الأستاذ. فلاحظ ؛. 


ثم المراد لعلّه صورة وقوع المعاملة عليها بداعي صفة الغناء و إِلَّا فمجرّد مهارتها 
في التغنّي غير موجب لبطلان بيعها. 


ال لفينة بيع الخشب مقن يتّخذه صليباً 


في صحيح ابن أذينة, قال: كتبتُ إلى أبي عبدالله .#2 أسأله عن رجل له خحتب فباعه 
ممّن يتّخذ برابط؟ فقال: «لابأس بده. و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً 
قال: «لا»*. 

أقول: مجرّد اطمئنان البائع ‏ سواء كان مالكاً أو وكيلاً أو ولِيَأ أن المشتري 
يتَحْذْه صليباً بعد الاشتراء. يكفي في الحرمة, و لا يلحق به غيره من المحرّمات. 


.138 ص‎ .١ مصباح الفقاهة. ج‎ .١ 

». المصدو. 

؟. نعم. تقل وصف الطاهري عن الكافي أبضاً. لكن لا ببعد اشتباهه أيضاً. 

4. أقول: و أنا بصدد إعداد هذا الجزء للطيمة الثالئة الاحتماليّة في المستقيل و الحقّ ضعف الرواية) إذ لا ظهور لكلام 
الشيخ في عدت في وثاقة كلّ من يلقّبٍ بالطاطري. بل غرضه أو المتيقّن من كلامه أن نّ النقات من هولاء السخالفين 
في الاعتقاد لا تترك رواباتهم لمجرّد خطالهم في اعتفاداتهم. فسعيد و أبوء مجهولان على الأمخ. و الذي دعاني إلى 
المراجعة ثانياً إلى سند الرواية ركاكة متنها في مبالغة تمليمهنٌ حبت أطلق الكفر عليه. فاستبمدت صدوره عن 
الإماماية. و كلام التسخ نقلناه في كتابنا بحوث في عل الرجال ٠‏ فارجم إليه إن ثبلت 

و العمدة في المنع هو أرتكاز المتشرّعة؛ فإنٌ بيع الجواري المغئيات لأجل غنانهنَ أمر متتكر عندهم. و كذا شرازهن و 
سائر المعاوضات عليهن. فلاحظ. 

6. وسائل الليمةء جم اص 3197 
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كما هو صريح الرواية؛ فإِنٌ البربط آلة اللهو, و اللإمامتة جوز بيع الخشب 
لفاعلها. 

نعم, بلحق بالصليب الصنم و نحوه مما هو أكثر قبحأ عند الشارع. فافهم جيّداً. و 
المراد بالبيع هو الالتزام النفسي المكشوف بكاشف لفظيّ أو فعليَ على ما قرّرناه في 
حاشية كفاية الأصول. و هذا أمر اختباريّ يتمق به الحرمة التكليفيّة, و فى استلزمها 
للبطلان نظر أو منع. فلابدٌ من التماس دليل آخر. و لا يبعد إلحاق سائر المعاوضات 
حتّى الهبة بالبيع في المنع؛ فإنَ الملاك تمن المشتري من اتخاذه صلباناً. و يمكن أن 


1 و خ15. بيع الخمر 
في صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق #ة عن رسول اللَهيَل: «إنّ الذي حرّم شربها 
حم تمنها»'. فدلّت الصحيحة كغيرها" على بطلان بيع الخمر. 
و أمّا الحرمة, فقد قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه: 
قد قامت الضرورة عن المسلمين. و أطبقت الروايات من الفريقين على حرمة بيع الخمر. 
و كل مسكر مائع ممّا يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ. و الفقاع. و غيرهما ... 
للخبر المشهور بن الخاصّة و المامّة من أن رسول انْهيلة لمن الخمر. و غاديرهاء 
و معتصِرّها. بأئْمهاء و مثستريهاء و سافيها. و آكل ثمنها. و شاربها. و حاملها, 
و المحمولة إليه '. 
أقول: الرواية تدلٌ على حرمة البيع و بطلانه. بل على حرمة التكسّب به مطلقاً و لو 
بالحمل و السقي. و الاشتراء ملحق بالبيع كما مر. لكنّ في سند الرواية الحسين بن 
علوان. عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي عن آبائه و في وثاقة ابن علوان إشكال 
ما. و الأحوط العمل برواياته إن كان غيره في الأسانيد من الصادقين. 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / بيع الخمر 6 ١19‏ 

و الحاصل أنّ حرمة بيع الخمر و إن كانت مرتكزة في أذهان المتشرّعة غير أني 
لم أجد _عاجلاً ‏ روايةٌ معتبرةٌ دالّة عليها. 

نعم. فى حسلة الوشّاء أو صحيحه قال: كتبت إليه (يعني الرضاية) أسأله عن 
الفقّاع؟ فكتب «حرام. و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر», قال: أبو الحسن#6: 
«لوأنّ الدار داري لقتلتُ بائعه. و لجلدت شاربه ...0. 

تدلّ الروابة على حرمة بيع الفقّاع حرمةٌ شديدة؛ فتدلٌ على حرمة بيع 
الخمر بالأوثويّة القطعية. بل لا يبعد استفادة الأولويّة من لفظ الرواية أيضا. 
كما لا يخفى. 

و في صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضيخنه قال: «إنَ الله عرٌوجلٌ 
لميحرّم الخمر لاسمهاء و لكنّ حرّمها لماقبتها. فما كان عاقبته الخمر فهو 
خمر»". 

أقول: و عليه. فكلٌ مسكر خمر, و الخمر يُحَرّم بيعه. إلا أن يقال: إن الحرمة لم تثبت 
لبيع الخمر بعنوانه حتّى يفيد التنزيل المذكور حرمة بيع كلّ مسكر. بل ثبت للفقّاع ثم 
أثبتوه للخمر بالأولوية. لكن نقول: إنّ المسكرات إذا كانت خمراً فهى فقّاع بطريق 
أولى. فيُحرّم يبعها يطريق أولى, فافهم. 

فتلخّص أنّ مطلق المسكرات يُحرّم بيعها. و لا فرق بين مائعها و جامدها و قد كنا 
سابقاً متردّداً في دليل حرمة أكل المسكر الجامد؛ لما في الروايات من أخذ قيد الشرب 
الظاهر في المائع لكنَ هذه الصحيحة نعمت الدليل على عموم الحرمة للجوامد. بل على 
حرمة بيع المسكرات الجامدة؛ خلافاً لسّدنا الأستاذ الخونيية". 

نعم, لابدٌ من إقامة الدليل على طهارة المسكر الجامد؛ اذ مقتضى الإلحاق هو 
النجاسة و لم يقل بها أحد فيما أذكر عاجلاً. فتأمّل. 

و على كل, لا بعد في إلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم. 
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تتمّة مفيدة 

قال المحقّق في الشرائع: 
من باع الخمر مستحلاً يستتاب. فإن تاب و إلا قثل و إن لم يكن مستخلاً عزّر. وما سواه 
لابقتل و إن لم يتبء بل يُؤّدَب». 
و عن المسالك: بيع الخمر ليس حكمه كشربه؛ فإنْ الشرب هو المعلوم تحريمه من دين 
الإسلام كما ذكر. و أمَا مجرّد البيع. فليس تحريمه معلومأ ضرورة. و قد يقح فيه الشبهة 
من حيت إن يسوم بناوله على بعض وجوه الضرورة. كما سلف. فيعرّر فاعله. ر 
يستناب إن فعله مستحللاً. و إن تاب قبل منه. و إن أصرّ على استحلاله قتل حدّأ و كانه 
موضع وفاق. و ما وقفت على نص يقنضيه'. 
و أمَا ببع غبرء من الأشربة. فلا إشكال في عدم استحقاق فاعله القتل؛ لقيام الشبهة. نعم, 
يعرّر لفعل المحدم كغيره من المحؤمات. 
و عن بعضهم: و التحقيق أنه ان استحله مع احترافه بحرمته في الشربعه. فهو مرتد. حكمه 
حكم غيره من المر ندّين, و إلا برف فإن تاب و إلا قئل. و كذا الحكم ذ في كلّ من أنكر 
مجمعاً عليه بين المسلمين؛ فإن إنكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدوته بلا فرق بين سيء 
و شيء. وكذا من أنكر شيئاً مع علمه أو زعمه بأنّه في الشريعة على خلاف ذلك و إن 
لمكن مجمعأ عليه فإنّهِ تكذيب للنبيمَت في علمه أو زعمه 
والح أن السشتجل إن علم بتحريم البيع المذى كور من النبيّ أو الإمامنيٌة فهو مرندٌ. جاله 
كسائر المرندّين و إن لم يعلم عرّف ثمٌ بعد التعريف إن أمسك فهو و إلا بؤدّب و بقل في 
الثالتة كغيره من أرباب الكبائر". 

و أمَا حستة الوشاء. فهي محتاجة إلى مزيد النأمّل فبها؛ هن البائع ليس أقبح من 

الشارب. 
قال سيّدنا الأستاذ: 


١‏ النض هو حسنة الوشاء السابقة 
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الجزء الأل: في المعرّمات / بيع الخنزير © ١61‏ 
لا يبعد اختصاص الروايات يما كان المطلوب مته الشرب و الاسكار. و أمّا لو كان 
الغرض منه شيئاً آخر و لم يكن معدّأً للإسكار عند العرف و لو كان أعلى مراتب 
المسكرات. كالمائع المتّخذ من الخشب أو غيره المسمى يلفظ «الكل» لأجل المصالح 
النوعيّة والأغراض العقلانيّة, فلا يحرم بيعه؛ لا نصراف أدلّة حرمة بيع الخمر عنه وضعاً 
و تكليقاً. كانصراف أدلّة عدم جواز الصلاة في مالا يؤكل لحمه عن الإنسان١‏ . 

أقول: هذا الانصراف غير بعيد خصوصاً بملاحظة صحيح ابن يقطين المنقدّم. 


4 و80!. بيع الخنزير 

قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه: «المشهورء بل المجمع عليه بين الخاصّة و العامة هو 
عدم جواز بيع الخنزير. قال في التذكرة: و لو باع نجس العين لم يصمّ إجماعأ»'. 

أقول: و يدل على المنع رواية ابن سعيد عن الرضالكة, لكنّها بطريقيها ضعيفة 
سنداً". و أما رواية يونس؛. فلم يتبت كونها من الإمام. بل الظاهر أنّها فتوى يونس 
نفسه, فلا عبرة بها. 

و يدل على الحرمة في الجملة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل كان 
له على رجل دراهم. قباع خمراً و خنازير و هو بنظر فقضاه؟ فقال: «لا بأس به. أمَا 
للمتقضّي فحلال و أمّا للبائع فحرام»*. 

و على حلْيّة الثمن للمتقضّي الدائن يدل أيضأ صحيح زرارة عن الصادق ل في 
الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً و خنزيرا م يقضي منها؟ قال: «لا بأس» 
أو قال: «خذهاأ». 

و مئله روايتا محمد بن يحبى و أبي بصير؛. 





.١‏ مصباح النناهة, ج 1. ص 1ل 
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و في صحيح منصور. قال: قلت لابي عبدالله::#: لي على رجل ذَمَيَ دراهم؛ فيبيع 
الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحلٌ لي أخذها؟ فقال: «إنّما لك عليه دراهم فقضاك 
دراهمك». 

أقول: ذكر الذَّمّي فيه لا يوجب ننزيل إطلاق بقيّة الروايات عليه, كما توهم بعضهم؛ 
لعدم موجب التقييد, كما لا يخفى. 

و فى رواية على بن جعفر فى كتابه عن أخيه الكاظم نيه قال: سألته عن رجلين 
تدراقواء اعدساكرا أ عورا إلى أعن فاستاعل أوويه تس نسخة) 
الثمن. هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: «إتّما له الثمن. فلا بأس أن يأخذه»'. 

استفاد سيّدنا الأستاذ من حصرها بطلان البيع بعد الإسلام و إلا لغى الحصر. و 
صحّته قبل الإسلام و إلا لم يحل له الثمن. 

أقول: استفادة الأمر الثاني واضحة. و أمّا استفادة الأمر الأوّل. ففيها غموض. بل 
منع, لكن الرواية ضعيفة؛ للإرسال على الأقوى. 

و أقول أيضاً: حلّيّة النمن لغبر البائع من له دين على البائع تدلّ على صحّة البيع و 
تملك البائع الثمن و إلا لم يجز للدائن أخذه و لم يبرأ ذمّة البائع المديون بدفعه؛ فإنّ 
الثمن ملك المشتري. و هذا ظاهر. 

فإن قيل: فكيف يحرم الثمن على البائع كما فى صحيحة محمد بن مسلم؟ 

يقال: لعل حر مة التصرّف في الثمن مع كونه ملكا للبائع من باب العقوبة و التأديب. 
أو لحكمة أخرى لانعلمها. نكن الالتزام بصحّة بيع الخمر ممّا لايتيشر. 

ويمكن أن يقال: إن الصحّة و الفساد ‏ و هما من الأحكام الوضعيّة ‏ تابعتان في 
كمّهما و كيفهما للاعتبار الشرعي. و لا مانع من ححّة البيع بمقدار يملك الدائن المذكور 
النمن. و لا يحل للبائع؛ يل هو عليه محوّم. 

و آمًا احتمال أنّ حلَّيّ النمن على الدائن مع بطلان البيع. عقوبةٌ للمشتري. أو لأجل 
أنه مال أعرض عنه صاحبه؛ لبذله عدا بإزاء ما لاماليّة له شرعاً و إن لا يحل للبائع 
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الجزء الأؤل: في المحرّمات / بيع الدم 6 ١68‏ 
عقوبة؛ فضعيف. أم الوجه الأرّل. فلا ستواء المتعاملين في العقوبة فكيف ملكه البائع و 
سقط بدفعه للدائن دينه؟ و أما الوجه الثاني. فيلزمه القول بجواز أخذ الثمن لكل أحد و 
لا أظنَ الالنزام به من أحد. لفظ الحديث أيضاً لا يناسبه كما هو ظاهر. 

و بالجملة. الروايات تدلّ على صحّة بيع الخمر و الخنزير في الجملة و إن حرم 
تصرّف البائع في الثمن و الالترام بها مع التوجّه إلى ما هو مرتكز المتشرّعة. و صحيحة 
بع 1 الضرورة على حرمة ب بيع الخمر - كما سبقت فسي العسئوان 
السابق ‏ مشكل. و ردٌ الروايات المعتبرة فى هذا العنوان مشكل آخر. و ما أوتينا من 
العلم إلا قليلاً. و هنا احتمال آخر و هو الأخذ بمدلول الروايات المذكورة في المقام في 
خصوص بيع الخنزير. فتأمّل. و الاحتياط سبيله واضح. 

ثم إن بيع لحم الخنزير و اشتراءه باطل, و أَمًا بيع الخنزير الحي إذا فرض له منافع 
محلّلة. فبطلانه مستند إلى هذهالروايات. و أمّا حرمت التكليفيّة, فهي على نحو الاحتياط. 


0 بيع الدم 
قال الشيخ الأنصاري + في مكاسبه: 
يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. بل عن التهابة؛ و شرح الإ رشاد لفخر الدين 
وقوع الإجماع عليه. و يدلٌ علبه الأخبار السابقة. 
فرع 
و أمَا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعةٌ محلّلةً. كالصيغ لو قلنا بجوازه. ففي جواز بيعه 
وجهان أقواهما الجواز؛ لأنّها عبن طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة ... و صرّح في التذكرة 
بعدم جواز ببع الدم الطاهر؛ لا ستخبائه. و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل 
المحرّم, انتهى. 
أقول: فيما ذكرهتة إشكال نبّه عليه سيّدنا الأستاذ الخوئى فى درسه', و الأحسن 
أن يقال: إن الدم -سواء كانت نجسة أو طاهرة ‏ إذا فرض لها منفعةٌ محّلةٌ لا مانع من 
ببعها و شراتها تكليفً و وضمً. فيجو ودين 
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و للدم في هذه الأعصار منفعةٌ مهمّة محّلة و هي تزريقها في بدن الضعفاء و 
المرضى. و أما إذالم تكن لها منفعةٌ محلّلة, كما في قليلها. ففى صحة بيعها إشكال؛ لأنّ 
مسلوب المنافع يشكل جريان المعاملة عند العرف عليه. فلا جزم لنا بشمول الأدلة 
الامضائيّة له. و على كلّ لا دليل على الحرمة النكليفيّة. و حرمة الخبالك منصرفة إلى 
أكلها فقط. 


0 بيع دور مكة 
في اللمعة و شرحها: و الأقرب عدم جواز بيع رباع مكّة (أي دورها)؛ تنقل الشيخ 
في الخلاف الاجماع عليه ... و الأقرب الجواز. لاحظ تفصيله في شرح اللمعة'. 
أفول: أفتى الشيهد يحرمة أشياء في اللمعة بدلايل غير معتبرة تركنا التعردض لها. 


ن فيع السلاجح للأعداء 

قد وردت فيه روايات غير نقيّة السند: منها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى 
بن جعفريتة قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين النجارة قال: «إذا لم يحملو! 
سلاحأ. فلا بأس»”, و المراد بالسلاح آلة الدفع و الهجوم. كما في اللغة. 

ومقنضى إطلاقه هو حرمة البيع مطلقاً سواءكان فى الحر بم في الصلح.كما لايخفى. 

ثم نه لا خصوصية للحمل. بل يحرم التمليك بِأيّ وجه كان البيع و غيره. لكن 
يشكل الأمر في بيع بعض الأسلحة المستوردة من بلاد الكقار إلى المسلمين لبعض 
الكّار مع العلم بعدم ضرر المسلمين. كالمسدّس مثلاً. و لا يبعد القول بالجواز. 

و كذا إذا كان أحد في بلاد الكقار يشترى الأسلحة منهم ثم يبيع منهم؛ فانّه غير 
داخل في ظاهر النصّ, لكنّ هذه الرواية أيضأ غير معتيرة بالإرسال, نعم. يحرم إيتاء 
الأسلحة للكفار إذا فرض إضرارها لنمسلمين حتّى بالاخافة فضلاً عن القئل و الجرح. 
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و لا فرق بين التمليك بببع و غيره و بين مطلق الأسباب المقدية و التكويية و يلحق 
بالأسلحة غيرهاء و هذا الحكم لا يحتاج إلى التماس دليل لفظي. 


ه بيع المشروط بصرفه في الحرام 
قال الشيخ الأنصاريّي فى مكاسبه: 


.١‏ المكاسي. ص ١8‏ (الطبعذ الحدثة). 


القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة. و هو تارةٌ على وجه يرجع إلى 
بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة, كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف 
فبه إلا بالخمر. و أخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غيره. 
كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره. 

و الأوّل: إِمَا أن يكون الحرام مقصوداً لا غيره. كبيع العنب على أن يعمله خمرأ و نحو 
ذلك. و إِمَا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال. بحيت يكون بذل المال بإزائهما. كببع 
الجارية المغئية بتمن و حظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التمتي. فهنا مسائل ثلاث - ثم 
ذكر بعد بيان حكمها صورة أخرى بقوله: ‏ أمَا لو لم يقصد ذلك, فالأكتر على عدم 
النحربم. يعني به صورة علم البانع بصرف المشتري المبيع في الحرام بلا قصد منه. كببع 
العنب ممّن بعلم أَنّ بجعله خمراً مئلاً. فهذه مسائل أريع. 

آمَا المسألة الأولى: و هو بيع المباح بأن ينترط في العقد صرفه إلى الحرام فقط. بحيث 
كون بذل الثمن في مقابل المتفعة المحرّمة. 

- فقد قال الشسيخ المذكورية: ‏ و لا إشكال في فساد المعاملة: فضلاً عن حرمتها. و 
لاخلاف فيه. و يدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الاثم و إلى أَنّ الإلزام و الالتزام 
بصرف المببع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إبكال للمال بالباطل - 
خبر جابر 2 

و عن المستند و متاجر الجواحر و غيرهما عدم الخلاف. بل الإجماع على حرمة 
الإجارة و البيع. بل كل معاملة و تكسّب للمحرّم سواء اشترطاء في العقد أم حصل اتّفاق 
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المتباتعين عليه ... و إلى هذا القول ذهب بعض أهل الخلاف. بل هو ظاهر جميعهم'. 

أقول: لم أفهم مراد الشيخ في أصل الفرض؛ إذ الثمن بإزاء المبيع لا بإزاء الشرط. 
أي صرفه في الحرام أو المنفعة المحرّمة و منه انّضح بطلان الاستدلال على الحرمة 
بقوله تعالى: ؤولا تأَكلُوا واكم بَينَكُمْ بالباطل4؛ إذ أكل المال في مقابل المبيع دون 
شرطه, كما قرّره هوي في بحث الشررط. فبين كلاميّه تناقض واضح. 

و أمَا الاستدلال بحرمة الإعانة, فيضعف بعدم دليل على حرمتها في جميع الموارد. 
كما يأتي في حرف «ح». 

و خبر جابر أو صابر قد تقدّم في عنوان «الإجارة» أنّه ضعيف سنداً و الأصح أنّ 
المعاملة حرام عقلاً؛ لأنها لمكان شرطها نوع من التجرّي الموجب لاستحقاق العقاب: 
و عدم ثبوت الحرمة الشرعيّة بدليل قويّ لا بهم بعد استحقاق العقاب؛ فإنّه العمدة. و 
أمَا بطلان المعاملة, فالظاهر أنه مبنيّ على أنّ فساد الشرط هل يوجب فساد المعاملة 
المشروطة أم لا؟ و أمَا الاجماع ‏ سواء كان نقله على الحرمة التكليفيّة أو الوضعيّة ‏ 
فحجّتته موقوفة على حصول الاطمئنان منه برضاء المعصوم أو بدليل معتبر. 

و منه يعلم حال ما إذا كان الشرط جزء ما بذل له النمن حسب فرض الشيخك. كما 
إذا باع العبد بشرط أن يغنّي به المشتري؟؛ فإنّه حرام عقلاً. و باطل بناء على استلزام 
فساد الشرط فساد المشروط. و أمّا مسألة الداعي. فاستحقاق العقاب لأجل التجرّي 
غير بعيد. لكنٌ المعاملة صحيحة؛ للمعومات و المطلقات. و عدم المخرج إلا في بعض 
الموارد المتقدّمة. كبيع الجارية المغتّية المحرّم تكليفاً و وضعأ حيث يقع السمن بنااء 
الجارية وصفتهاء أو تكون الصفة داعيةٌ لمكان مطلوييّتها للمشتري لإعطاء زيادة النمن 
للعين المبيعة. و الأظهر عدم التعدّي إلى غيرها. 

و أمّا الصورة الرابعة. فقد تقدّم المنع عنها في بعض مواردها و هو بيع الخشب ممّن 
يتّخده صلباناً. و جوازها في بعض مواردها الآخر. كبيع الخثب من يتّخْذه برابط: و 
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تلك الرواية دليل على عدم اطراد الحكم في تمام الموارد. بل لابدٌ في كلّ مورد من 
ملاحظة الدئيل. و الأقوى هو الجواز. و صحّة البيع مطلقاً إلا إذا دل الدليل على المنع, 
كما في ببع الخشب متن يتّخذه صليباً. و ذلك لمدّة من الروايات المعتبرة الدالة على 
جواز بيع الثمرة و العنب و الرطب ممّن يجعل شراباً خبيثاً و خمراً و حراماً. و ملاحظة 
الروايات تدلّنا على أنّ الحكم غير مخصوص بموردها.ء بل هو حكم عامٌ. فلاحظ'. 

و هذه الروايات دليل على بطلان حرمة الاعانة على الاثم بناء على أنّها غير قابلة 
للتخصيص. كما نقل عن المحقّق النائيني؛ خلافا لسيّدنا الأستاذ الخوئي. فإذا خصّصت 
في مورد بهذه الروايات. ققد بان عدم بوتها رأسأ. و الأصعّ عدم إبائها من التخصيص. 
و ليس المقام محل تفصيل. ثم إن الشيخ الأنصارية: أطال المقام بما لا يبعد عندي أنه 
من التطويل بلا طائل. 


0 بيع المصحف 

قد وردت جملة من الروايات على أن المصاحف و كتاب الله و كلام الله لا تشترى 
و أنّ ببعها حرام, و إرشاد فيها بوقوع المعاملة على الحديد و الورق و الأديم و الدفْتين 
و الدفتر و عمل اليد. لكنّها بأسرها ضعيفة الأسناد. 

و في صحيح أبي بصير عن الصادق#6ة: «... ثم إلهم اشتروا بعد ذلك» فقلت: فما 
ترى في ذلك؟ فقال: «أشتر يه أحبٌ إليّ من أن أبيعه»؟. 

مقتضى الصناعة جواز البيع و الشراء, لكنّ الأحوط إيقاع المعاملة على غير الكتاب 
من الورق و الدقتين مثلاً؛ فإنّ المنقول عن المشهور بين أكابر الأصحاب حرمة البيع 
المذكور, لكنّها حكم تكليفي محض. و البيع صحيح على كلّ حال. 

ثم إن للشيخ الأنصاري:ة هنا بحنأ و إشكالاً. و لنا جواباً يطول المقام بذكرهما. 
والله الهادي. 
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ه بيع المصحف من الكافر 
قال الشيخ الأنصاري في مكاسبه: 
تم إنّ المشهور بين العلامة و من تأخّر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر عالى 
الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم, و لعلّه نفحوى ما دل على عدم تملّك الكاقر للمسلم, 
و أنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليد, و يشسكل أيضأ من جهة مناولته الكافر مع العلم العادي 
بسته إيَاه خصوصاً مع الرطوية'. 
أقول: فإذا زيد عليها حرمة الإهانة بالقرآن تصير الوجوه أربعة, لكنّها غير موجبة 
للحكم بالحرمة؛ فإنّ الأول مع فرض ثبوته قياس. و الثاني بعد اعتياره سنداً يترك 
لإجماله دلالة و الئالت يضعف بما مرّ من عدم حرمة الإعانة. و الرابع أخصٌ من 
المدّعى. مع أن الإهانة من التسليم دون البيع. و لا شك في حرمة ما يوجب توهين 
القرآن. و أمَا إذا شك, فأصالة المدم بلا مانع؛ فالأقوى هو الجواز. 


ه بيع العبد من الكافر 
واستدل له في شرح اللمعة: 
بأنّ ملكه إذلال للعبد. و إثبات سبيل له عليه. و لن يجمل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً. و في حكم المسلم ولده الصغير و المجنون و مسبيه المنفرد به إن ألحقناء به فيه. و 
لقيط يحكم بإسلامه ظاهراً إلا فيمن ينعتق عليه. فلا منع فبه... و في حكمه مشروط 
العتق في البيع, و من أَقرَ البائع الكافر بحريته و هو في يد غيره... و في حكم الببع تملّكه 
له الختياراً كالهبة لا بغير اختيار, كالإرث و إسلام عبده. بل يجبر على ببعه من ملم 
على الفور و إلا حيل بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب. و في حكم بيعه إجارته 
له الواقعة على عينه ". انتهى كلامه. 
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. بيع العذرة 
قال الشيخ الأنصاريءة: 
يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور. بل في التذكرة, كما عمن 
الخلائ: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس... و عن الجمواهر: الإجماع 
بقسميه على حرمة بيع أروات مالا يؤكل لحمّه. و عن المستند أنه (أي تحريم بيع 
العذرة) موضع وفاق. و على هذ! انّفاق المذاهب الأربعة'. 
أقول: الروايات المانعة و المجوّزة كلها ضعاف سنداً. و قول سيّدنا الأستاذ بحسن 
حديت الجواز ضعيف. فالعمدة هو الإجماع المذكور. الموجب للاحتياط اللزومي. 
المختصٌ بما إذا لم يكن لها منفعة محلّلة؛ فإنّه المتيقّن من الإجماع. 
وأمًا الأرواث الطاهرة, فالمثشهور هو الجواز بل ادّعي عليه الإجماخ. و عن المفيد 
وسلار المنع, وهو بلا دليل. 


ه بيع العبد المدرك من الزانية 
قال الباقرة في صحيحة محمّدبن مسلم: «قضى أميرالمؤمنين #8 في امرأة أمكنت 
من نفسها عبداً لها فنكحهاء أن تُضَرب مالة. و يضرب العبد خمسين جلدةٌ و يباع 
بصفر منها - قال: و يحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك»؟. 
ولاأدري هل حرّم الفقهاء البيع المذكور أم لا؟ و لا يبعد حمل التحريم على التعزير 
و الحكم التدبيري دون الشرعيّ الأصليّ الدائمي. و كذا الحال في وجوب بيع عبدها 
الزاني. فلاحظ. 


.1١‏ بيع المعتكف 
يحرم على المعتكف البيمٌ و الشراء. قال سيّدنا الحكيم: «بلا خلاف. بل الإجماع 
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بقسيمه عليه. كما في الجواهر»'. 
و في صحبح أبي عبيدة, عن أبي جعفرة: «المعتكف لا يشم الطيب. و لا يتلدّذ 
بالريحان. و لا يماري. و لا يشتري. و لا يبيع»'. 
قال الفقيه اليزدىيت في العروة: 
بل مطلق النجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ... بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مشت 
الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع تعذّر الوكيل أو النقل بغير البسع. و عن المسنتهى 
نحريم 'نصنائع المشغلة عن العبادة. كالخياطة و شبهها إلا ما لابدٌ منه. 
أقول: إلحاق مطلق النجارة بالبيع مظنون و ليس بنابث. فهو مبنيّ على الاحتياط. و 
أمّا جواز البيع عند الحاجة, فهو إِمَا من جهة الاتصراف أو لنفي الحرج” و إلحاق 
الصنائع بالبيع أشبه بالقياس. 


4 و 184. بيع الفقّاع 


4 . البيع من القائل فى الحرم 
في صحيح معاوية بن عمّار, قال: سألت أبا عبدالله: عن رجل قتل رجلاً في 
الحلّ ثم دخل الحرم؟ فقال: «لا يتل و لا يُطْعم. و لا يُسقئ. و لا يُباع. و لا يُؤذئ 
حتّى يخرج من الحرم؛ فيقام عليه الحدّ»؟. 
و في صحبح الحلبي: «و لكن يمنع من السوق. و لا يُبايع. و لا يُطْعَم. و لا يُسقئء و 
لا يكلّم؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخدّه*. 
ا مستمك العروه الإشىج 3 ص 108 ش 
". وسائل الشيعةه اج لا ص 471 
؟. لكنّ نفي الحرج لا بثيت صحّة الاعتكاف. كما نبّه عله سئدنا الحكيمئة. إلا أن يقال: إن المنع حكم تعتدئ و أن 
البيع غير مبطل للممل. 


؛. وسائل الشيهف اج 4, ص 551 
©6.المصدرء ص 5519 


الجزء الأؤّل: في المحرّمات / بيع الكلاب © ١11‏ 

أقول: الحرمة تكليفيّة لا تدلٌ على الفساد. و الظاهر إلحاق مطلق النجارة بالبيع, كما 
بظهر من تعليل الرواية الثانية ‏ فافهم ‏ و الأظهر عدم حرمة الاشتراء على القاتل. ثم 
لايبعد أن يستفاد من التعليل أمران: 

أ لزوم كلّ عمل يقرّب خروج الجاني من الحرم؛ لمدم فهم خصوصيّة في منع 
الإطعام و السقي و البيع و التكلّم. و المنع من السوق. فتحمل على المثال. 

ب )جو از الأفمال المذكورةإذا تبيّن عدم تأثير هافي خروجه؛ فإنٌ الغرض من تحريمها 
خروجها عاجلاً من الحرم من دون إبذائه. فإذا علم عدم تأثبرها فيه لغي حرمتها. 

ثم إِنّ لابدٌ من توجيه قوله:4 في صحيح الحلبي: «و لكن يمنع من السوق»؛ إذ 
خروجه للسوق مساوق لجواز أخذه المطلوب. 

ثم الظاهر عدم حرمة الأمور المذكورة في حقّ القاتل في الحرم؛ لأنّه يقام عليه 


الحدّ في الحرم صاغراً. 
ه بيع الكلاب 


و الروايات' في الباب كثيرة و لكنّي أورد هنا ما أرضاه سنداً و هو: موئقة محمد 
بن مسلم و عبدالرحمن عن الصادق:#: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» ثم قال: 
«لابأس بثمن الهر». 

فالكلب الذي يصيد يجوز بيعه و شراؤء. و ادّعي الإجماع عليه أيضاً. 
و الذي لايصيد باطل بيعه و شسراؤه. و أمَا الحرمة التكليفيّة, فلم أجد عليها 

ثم المشهور بين الشيخ و من تأخَّر عنه جواز بيع كلب الماشية؛ و كلب الحائط. و 
كلب الزرع. و بستّى كل واحد منها بالكلب الحارس. بل ادّعي عليه الإجماع. لكن 
قيل: إنّ الحرمة هو المشهور بين الفقهاء. و الأقوى هو البسطلان؛ لعدم الدليل على 
الجواز. نعم. لابأس بإجارتهاء و هبتهاء و اقتنائها؛ لعدم الدليل على الحرمة. و شيخنا 





١.راجعا‏ المصدر. ج 17 ص 4193715375 
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الأنصاري و سيّدنا الأستاذ قد أطالا الكلام في المقام. و لا أرى له نفعاً معتدّاً به. 


فلاحظط المكائمب و مصباح الففاهه ١‏ 
م بيع المسوخ 


قال سيّدنا لأستاذ دام ظله: 
أمَا المسوخ. فالمشهور بين أصحابنا و بين العامّة حرمة بيعها. بل في المبسوط ادّعى 
الإجماع عليها و على حرمة الانتفاع بها. ر في الخلاف؛ دليلنا إجماع الفرقة. و 
قولهتلك: «إنَ لله إذا حرم شيئاً حرّم نمنه» و هي محرّمة الأكل. فيحرم تمنها. و عن 
بعض ففهائنا أنّه لا يجوز بيعها؛ لنجاستها.... 
أقول: كلّ ذلك لا يوجب الحرمة, فالحقٌ هو الجواز. و لا نفع في تفصيل الإيطال. 
قال سيّدنا الأستاذ: «نعم. ورد النهى عن بيع القرد. و كون ثمنه سحتاً, فإن ثبت عدم 
الفصل, فهو و إلا فلابدٌ من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد». 
أقول: النهي عنه ورد في روابة مسمع الضعيفة بسهل بن زياد و غيره". و في كتاب 
الجعفريات كما في المستدرك” وهو أيضا ضعيف بجهالة موسى بن إسماعيل؛ و 
باعتراف منه دام ظلّه فالحقّ هو الجواز مطلقاً. 


0 بيع ما لا نفع له 

و قد اسيّدِلَ على الحرمة بالإجماع المحصّل و المتقول و غيره. لكنّ الحرمة 
التكليفيّة غير ثابتة. و لم يعلم ادّعاؤها من المثبتين. 

و الوضعيّة, أعني الفساد إِنْما تحتمل إذا لم يكن للمبيع منفعةٌ حتّى نادرة عند 
المتنري؛ فإنّه حينئذ يشكٌ في صدق البيع و التجارة و غيرهما عليه. فيثمله قوله 
تعالى: ولا كوا أَوالَكُم بََكُمْ بالباطل4. فتأمل. و في استفادة الحكم التكليفيّ 





.١‏ مصباح الثناعا. م تدص كم 
؟. وسائل التبعة اج 31 ص 3114 
مستدرك الوسائلء اج أدص 453. 


الجزء الأؤل: في المحرّمات / بيع المجسّمة © ١57‏ 
للمعاملة حينئذ من الآية تردّد. و إذا كان له منفعةٌ و لو للمشتري وحده. يجوز بيعٌه. و 
قد مر ما دلّ على جواز بيع الهر. و في صحيح العيص قال: سألت أباعيدلته 86 عن 
الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: «نعم»١‏ مع أنْها لا منفعة محلّلة لها 
في تلك الأزمان. فافهم. 


0 بيع ما لا يقبض مما يكال أويوزن 

و قد نهي عنه في أخبار كثيرة حملت على الكراهة جمعاً. و قال الشهيد الثاني: «و 
الأقرى التحريم وفاقاً للشيخ ف في المبسوط مدّعياً الإجماع. و الملامه يه في التذكرة و 
الارشاد؛ لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير 
ظاهرم»". 

أقول: في صحيح على بن جعفر عن أخيه 4 عن الرجل يشتري الطعام أيصلح ببعه 
قبل أن يقبضه؟ قال: «إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض و إن كان يوليه فلا بأس». 

و سألته عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: «إذا 
لم يربح عليه شيئاً فلا بأس, فإن ربح. فلا ببع حنّى يقبضه». و قريب منه غيره. ر في 
صحيح الحلبي عن الصادق#ة قال: سألته عن الرجل يشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن 
يأخذها قال: «لابأس به إن وجد بها ربح فليبع» و الجمع بين هذه الصحاح هو الحمل 
على الكراهة, هذا بناء على عدم الاعتماد على طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد. و 
لاحظ الروايات في الباب الثامن عشر من أبواب أحكام العقود". 


0 بيع المجسّمة 
لم أجد دليلاً على حرمة بيع المجسّمة فضلاً عن غيرها من التصاوير؟. 


117 ومائل الشيعةء 7( ص‎ ١ 
701 ؟. الروضة البهية في شرح اللمعة الدسشتب اج ل صن‎ 
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001 145. بيع الميتة و الانتفاع بها 

قال سيدا الأستاذ: «المشهورء بل المجمع عليه ب بين الخاضة و العامّة هي حرمة بيع 
الميتة وضعاً و تكليقاً»' . 

أقول: الروايات الواردة في منع بيعها كلّها ضعيفة سندأً. كما أنّ ما دلّ على جوازه 
أيضأ ضعيف؛ فلا عبرة بشىء منها. و لا يلتفت إلى دعوى انجبارها بالشهرة؛ فإنّها 
سل لها عار بااتزرنة في ارا لله 

نعم. إذا قلنا بحرمة الانتفاع من ن ألميتة, لا ييعد بسطلان البيع؛ لمامنٌٌ.و 

فلابدٌ من لفت النظر إلى هذه المسألة, فتقول: 

ففي كلام سيدنا الأستاذ الخونى: «أنَّ المشهور إِنّما هي حرمة الانتفاع ...»؟. و عليه 
فتاوى أكثر العامّة. و إليك ما فزت به من الروايات سوى ضعافها: 

.١‏ مضمرة سماعة؛ قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و 
سميّت. فانتفع بجلده, أَمَا الميتة. فلا». 

؟. مضمرته أيضاً. قال: سألنه عن أكل الجبن. و تقليد السيف و فيه الكيمخت و 
الغري (سر يشم)؟ فقال: «لا بأس ما لم يعلم»". 

و الأظهر ضعف التانية بعتمان بن عيسى. 

*. مضمرة سماعة, قال: سألته عن جلد الميئة المملوح و هو الكيمخت؟ فرخّص 
فيه, و قال: «إن لم نمسّه فهو أفضل» ؟. 

أقول: بل أكثر الظنّ أنّ النهي المذكور ليس نفسيّا. بل من جهة الاحتراز عن تبعات 
الميتة النجسة؛ فإذا جاز الانتفاع, لا بأس بالبيع أيضاً غير أن دعوى الإجماع إذا 
.١‏ المصدرء ص 307 
'. راجع: المصدر. ص ؟12؛ التنتيح. ص 0-1؛ مستمسك العروة الوثقى. ج .١‏ ص ١03‏ (الطيعة الأولى). 
وسائق اللشيعةء. تجكل ص 1067 


4 المصدر. ص 01 الا أن ان يطرح روابات سبماعة؛ لاشمارها. فلاحظ الطبعة الرابعة من كتابنا بحوث في عل 
الرجال. أو لتمارصها فى المفام. فيرجع إلى أصالة الحلَيَة في استصالها أو إلى أصالة البراءة عن حرمة الاستعمال. 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / مبايعة المحارب 6 ١586‏ 


انضمت إلى بعض الروايات الضعيفة سنداً تصلح للاحتياط اللازم في البيع و الاشتراء 
وضعاً و تكليفأ والله الموفق. 


في الروايتين المعتبرتين أنّ المختلط من الذكيّ و الميتة يباع ممنّ يستحل الميتة و 
يأكل ثمنه. و هذا أيضأ يؤيّد عدم حرمة الببع ممّن لا يستحل, و الفتوى بمضمونهما 
متعيّن. و كلّ ما قيل في المنع عن العمل بهما يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ١.‏ 


0 بيع اللحم بالحيوان 
سنذكر حكمه في طيّ مباحت الربا إن شاء الله في حرف «ر». 


*14 و 144. بيع المملوك الصغير وحده 
سيأتي بحثه في اشتراء المملوك الصغير في حرف «دش». 


©. مبايعة المحارب 
مر دليل حرمتها فى حرف «أ» ذيل عنوان «إيواء المحارب». 
و أمَا المحارب. فسيأتي تفسيره. و أحكامه في الجزء الآتى من هذا الكتاب 


إن شاء الله. 
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«تث) 


ه اتباع خطوات الشيطان 

قال الله تعالى: بويا أيُها النّاسُ كُنُا مما فى الأأرضٍ خَلالاً طَيّياً ولا تَتبعُوا حُطُواتِ 
َلشئِطانٍ إِنْهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ4١.‏ 

الظاهر أنّه ليس محرّمأ برأسه, بل هو عبارة عن مخالفة الشريمة قولاً و عملء كما 
إذا أمسك عن أكل بعض الأطسة المحثّلة؛ يانياً على حرمته. أو أفتى بحرمة بعض 
المأكولات الطتّبة, أو بجواز المحرّمة. أو يأكلها. بل و أعمّ من المأكولات, كما يظهر 
من بعد الآية: يا أَيّها آلْذِينَ آمَيُوا آدْمُنُوا فى للم كاقّةٌ ولا تَمَهُوا حطْراتٍ 
ألشيِطانٍ» '. ْ 

و في صحيح منصور بن حازم, قال؛ قال لي أبوعبدالله]89 ... فقال: يا أياجعفر! 
ني حلفت بالطلاق, و العتاق, و النذر. فقال له: ريا طارق! إِنّ هذه من خطوات 
الشبطان». 

و في مولّقة ابن حجّاج عنهة: «إذا حلف الرجل على شيء و الذي حلف عليه 
إتيانه خير من تركه. فليأت الذي هو خير. و لا كقّارة عليه. و إِنّما ذلك من خطوات 
النيطان». و الروايات متظافرة, لاحظها في تفسير البرهان". 
0 
١‏ البقرة (2): 5014 
كاج اص 1لا 
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ت اتباع متشابهات القرآن 

قال الله تعالى: (ِذْأمَا ألذِينَ فى قُلوِهِمْ رَيْعُ ُو ما شابه ِنْهُ أبتغاء آلف وَأبْتَفا 
ريه وَما َعَم تَأوِيلهُ إلا الله وَالرَاسُِونْ ف فى اللو»'. 

أقول: الظاهر أنّ الحكم هنا أيضأً ليس سوى حكم طلب الفتنة و الإضلال. 
و حكم القول على لله بغير علم. و نحو ذلك. فليس للعنوان حكم على حده. 
والله العالم. 


© التباع الهوى و السبل 

قال الله تعالى: ؤثلا تَِعُوا ألهَوئ أن تَْدنوا»؟. 

و قال تعالى: 50-00 تَّعُوا أَهْواء وم قد لوا ب بل ولا قير ". 

و قال ؤوَلا توا آلشثل تق بكم عن سَبيلو»'. 

أفول: لا شك في حرمة كل ذلك في الإسلام غير أنها ليست بأحكام على حدة. بل 
هي راجعة إلى ما سبق و يأتي. 


5 . تتّبع عثرات المسلمين 

في حسنة إسحاق عن الصادق به يقول: «قال رسول الهعل: يا معشر مِنَ !نمم 
بلسائه و لم يخلص الإيمان إلى قليه! لا تذمّ المسلمين. و لا تتّيعوا عوراتهم؛ فإِنْ من 
تقبع عوراتهم تتبع الله عورته. و من تتّبع الله عورته يفضحه و لو في بيته». و قريب منه 
صحيح أبي بصير عن الباقرئة* فلاحظ فى عنوآن «التعيير» فى الجزء الثانى من هذا 
الكتاب. 
.١‏ آل عمران (5): 3 
". النساء (1): 01ه. 
؟. السائدة (6): لالا. 


1. الأنسام [0): 165 
5. وسائل الشيعث. ج لها ص 010. 
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ل ترك اليرّ 

روى الكليني عن علي عن أبيه. عن اين محبوب. عن إسحاق بن عستّار. قال: 
سمعت أبا عبدالله 88 يقول: «كان أبي يقول: نعوذ بللّه من الذنوب التي تعجّل الفناء. و 
تقرّب الآجال, و تخلّي الديار, و هي: قطيعة الرحم. و العقوق. و ترك البرّ»'. 

و السند معتبر: فإنَ إسحاق المذكور إن كان هو الصيرفي, فقد ونّقه النجاشي. و إن 
كان الساباطيّ الفطحئ. فقد ونّقه الشيخ في النهرست. نعم. توثيق الشيخ إسحاق في 
رجاله في افحات الكاظم :يه غير معلوم الرجوع إلى أحدهما بعينه ". 

لكنَ العمدة هو فهم مدلول الرواية في محل الكلام؛ فإنّي لم أتحصّل ما أفكر به 
ترك البرَ الحرام, و لا يبعد أن يكون ترك البرْ راجعا إلى قطيعة الرحم و العقوق (أي ترك 
البرّ إلى الوالدين و الأرقاب) فيما إذا ستلزم قطع الرحم و عقوقهما. و يمكن أن يراد به 
الظلم بقرينة بعض الروايات الأخر, والله العالم. 


ه ترك الجماعة 

في صحيح عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله!#, عن أبيه نه. قال: «اشترط 
رسولاللهة على جيران المسجد شهوة الصلاة. و قال: لينتهينَ أقوام لا يتهدون 
الصلاة. أو لآمرنّ مؤدّناً يؤذّن ثم يقيم. ثم آم رجلاً من أهل بيتي و هو علي فليُحرقنَ 
على أقوام بيوتهم بحزم الحطب؛ لأنّهم لا يأتون الصلاة»" 

أقول: بعد عدم التزام الفقهاء بوجوب الجماعة يحمل الرواية على الحكم الصادر 
عن النبِيَيي بعنوان الحاكم لا بعنوان مبيّن الأحكام الشرعيّة الأَوَلِيّة ليكون الحكم 
دائمياً شرعياً بل هو حكم دينيّ سياسيّ صدر عن مصلحةٍ ملزمةٍ رأها النبية في 
ذلك الوقت بشروط خاصّة. 


.611 ص‎ .1١ المصدرء ج‎ .١ 
؟. ذهب السيدنا الأستاذ انخونى إلى وحدة مسي الإسمين.‎ 
(المطبوعة أخيراً فى بغداد مطبعة أسعد).‎ 5١9 ؟. عقاب. اللأعمال. صن‎ 
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و عليه. فاللإحراق المذكور لا يستكشف عن الحرمة الشرعيّة الدائميّة. 
نعم, الرواية تدلّ على أنّ للحاكم الشرعيّ أن يُجِير الناس على إتيان بعض 
المستحيّات, و تأديبهم على تركها عند اقتضاء المصلحة, و الله العالم. 
نعم, يحرم ترك الجماعة إذا كان عن استخفاف بها؛ بناء على اتحاد حكم الجماعة و 
نفس الصلاة؛ فإنَّ الاستخفاف بالصلاة حرام, كما يأتي دليله في حرف «خ», فلاحظ. 


4. ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر١‏ 

في صحيح صفوان بن يحبى عن أبي الحسن الرضالة أنه سأله عن الرجل تكون 
عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها لا يريد الإضرار بها يكون 
لهم مصيبة يكون في ذلك إثما؟ قال «إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك»'. 


تفصيل 
قال السيّد اليزديع في العروة الوثقى: 
مسألة: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة و 
المتمتّع بها؛ و لا الشابّة و الشائبة على الأظهر. و الأمة. و الحرّة: لإطلاق الخبر. 
أقول: إطلاق الرواية يشمل المتممّع بها. فلا يحسن التردّد فيه و المنع عنه. كما عن 
بعض الفحول. و أمّا إلحاق الشائبة بالشابة مع أنْ الرواية مختصّة بها. فهو من اجل 
الإجماع. كما قيل. و ليس عليه دليل لفظي في المقام. فالحكم مبنيّ على إطلاق بعض 


روايات الإيلاء. فلاحظ". 
ثمّ قاليك: «كما أن مقتضأه (أي الخبر) عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غير 
سفر وأجب». 


أقول: ما أفاده غير واضح. لأنّ قول الرواي: «عنده المرأة» يحتمل الحضور دون 
١لا‏ يبعد أن يكون الوطء بمد أربعة أشهر واجبأ على الزوج لا أن تركه حرام, 
؟. وسائل الشيعف. ج 11, ص ,٠٠١‏ 
. لكن إذا بلغ ستّها مبلفاً لايفدر الزوج أن يباشرها فيسقط حقّها. 
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العلقة الزوجيّة, فيبقى حكم الغيبة مورداً الأصالة البراءة على أنّ السيرة أيضا تقوّي 
الاباحة. فلاحظ. 
ثم قالك: 
و في كفاية الوطء في الدبر إشكال. و كذا في الإدخال بدون الإنزال؛ لإتصراف الخبر إلى 
الوطء المتعارف و هو مع الإنزال لكنّ الانصراف المذكور ضعيفء و العمدة فيه مناسية 
الحكم و الموضوح. و لملّها مراد من قال: إن العمدة في الانصراف ظهور كون الحكم 
المذكور إرفافياً بالزوجة, و هو لا يحصل بمجرّد الوطء مطلقاً. 
أقول: فلابدٌ من اعتبار الوطء في خصوص القبل أيضأ بعين هذا الوجه إلا إذا كان 
للزوجة هوى آخر. 
ثم قال 2: 
و الظاهر عدم توقّف الوجوب على مطاليتها ذلك و يجوز تركه مع رضاهاء أو اشتراط 
ذلك حين العقد علبها. أو مع خوف الضرر عليه أو عليها. أو مع غيبتها باختيارها أو مع 
نشوزها. 
أقول: أمّا عدم التوقّف. فلإطلاق النصّ. و أمّا جواز الترك مع الرضاء أو اشتراطه. 
فهو مبنيّ على أَنّه من حقوقها القابلة للإسقاط. كما بدل عليه بعض الروايات المعتبرة'. 
و أمَا سقوطه بخوف الضرر, فوجهه واضح بعد حكومة قاعدة «لا ضرر». و أمَا 
غيبتها. فهي كغيبته بلا فرق, كما مرّ. و أمّا النشوز, فلا دليل على رفعه للحكم إِلّا من 
جهة التسالم. لكنّ الاحتياط اللزومي في العمل بإطلاق النصّ. 
ثم قاليك: «إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه. أو 
عصياناً. لا يجب عليه القضاء». 
أقول: لعدم دليل على قضاء كل حقٌ, الهم إلا أن يستصحب الوجوب. و ما أورده 
سيّدنا الحكيم عليه في مستمسكه غير واضح. و التحقيق أنّ وجوب الوطء في الأربعة 


.١‏ وسائل النبعة. ج ,١8‏ ص 457. ففي صحرح برهد و ابن بكير عنهماظك: «... فإن مضت الأريمة أشسهر فسبل أن 
ممسها ذ فسكنت ر رضيت. فهو في حل وسمة ...". 
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ليس من الموقّت. فإذا تركها. بحسب الاتيان به فوراً ففوراً. كما ذكره بعض المعلقين 
على العروة الوثقى. 

ثم إن الاكتفاء بمباشرة واحدة في طول أربعة أشهر إذا كانت الزوجة تحتاج إلى 
أكتر منها. ليس من المعاشرة بالمعروف, بل ريّما يصدق على مثلها المعلقة. بل وجوب 
التمكين عليها في كلّ وقت عند إرادة الزوج و عدم حقٌ لها فيها إلا مرّة في أربعة أشهر 
ينافي قوله تعالى: (َوَلْهُنَ مِثْلْ أل عَلَئينٌ بالمَغرُوف»4. فالأحوط لزوماً إجابتها أكثر 
من هرّة عند هواها. 


ه تعتعة الشهود 
قال الشهيدان في كتاب القضاء من اللمعة و شرحها: 
و يحرم على الحاكم أن يتمتع الشاهد' و هو (هنا) أن يداخله في الشهادة (فيدخل معه 
كلمات توقعه في التردّد أو الغلط) أر يتعقّيه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به. بحيث لولاء 
لتردّد. أو أتى بغيره أو يرعَبه في الإقامة. أو يزهده لو نوتّف. 


و كأنٌّ الحكم لإيطال الحقّ و إحقاق الباطل. و الإضرار. 


. الاثّهام 
في الصحيح عن حمّاد بن عيسى. عن إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن أبي عبداله:9 
قال: «إذا انهم المؤمن أخاء إنماتٌ الإإيمان في قلبه, كما ينماثٌ الملح في الماء»؟. 
أقول: دلالة الرواية من جهة إنماثّ الإيمان على حرمة الاتهام ممًا لا تخفى. و إنّما 
الكلام في وثاقة إبراهيم بن عمر المذكور؛ إذ في رجا النجاشي: «أنْه شيخ من 
أصحابنا, ثقة روى عن أبي جعفر و أبي عبدال نفك ذكر ذلك أبوالعباس و غيره؛ له 
كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى و غيره». 


.٠١‏ التمنمة في الكلام: التردّد فيه. 
؟. وسائق الشيمةه اج اصن 7117 
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أقول: التوثيق إن كان من النجاشي. فهو. و إن كان من أبي العباس. فهو أيضاً معتبر. 
سواء كان ابن نوح أو ان عقدة, حيث إِنْ الأول ثقة. و الثاني موئّق و إن كان الأظهر أنه 
ابن نوح دون ابن عقدة و إلا لبر النجاشي: أنه شيخ من الزيديّة مكان قوله: «من 
أصحابنا» فافهم. لكنّ العلامة في خلاصته؛ قال: «قال ابن الغضائري: إِنّه ضعيف جدَأ 
روئ غ أبي 000 أبي عبدالله ننك. و يكنّى أبا إسحاق. ‏ ثم قال العلامةي: و 
الأرجح عندي قبول روايته وإن حصل فيه بعض الشك». 

أقول: ابن الغفضائري سواء كان الحسين أو ابنه أحمد ‏ يعتبر قوله. 

لكنّ الكلام ذ في أنّ هذا الجرح الذي نقله العلامة منه هل هو من كتاب أحمد أم من 
قوله أو قول أبيه؟ و هذا غير معلوم و إن كان الظاهر أنه من كتاب أحمد, كما لا يخفى 
على الخبير. و حيث إنّ الكتاب المذكور غير ثابت عندنا بطريق معنبر ‏ حنّى أَنْ 
العلامة أيضاً لم يذكر طريقه إليه كان الجرح ساقطأً غير حجّة, بل و كذا الحال إذا تقله 
من قول أحدهما؛ فإنٌ النقل مرسل. فهو غير معتبر. فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض. 

لعم, ينتقض ذلك بتوثيق النجاشى و الشيخ. في الغالب فإنْ توثيقاتهما مرسلة. و 
للبحث ذيل طويل. لاحظ كتابنا: بحوث في علم الرجال. 

و كيفما كان. فالسند معتبر و بعين هذا السند رواية مفصّلة أخرى. و إليك ذليها: 

«و إذا قال الرجل لأخيه: «أفْ» انقطع ما بينهما من الولاية, و إذا قال له: «أنت 
عدوّي» كفر أحدهما. فإذا اتّهمه إنماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في 
الماء»',الخ, 

قال الرازي في مسار الصحاح في مادّة «وهم»: و توهّم أي ظنّ. و أوهم غيره 
إبهاماً. و أوهمه أيضا توهيماً: و اتّهمه بكذا. و الاسم «التهَمة» بفتح الهاء. و في المتتجد: 
«اتهمه بكذا. أدخل عليه التهمة و ظنّه به. و اتهموه في قوله: شلك في صدقه». و في 
القاموس: «او أوهمه و اتّهمه بكذا اتّهاماً: أدخل عليه الهم كهُمزة 13 ما ينهم عليدة. 

أقول: فالظاهر أنّ الاتّهام المحرّم هو نسبة المؤمن إلى عيب وسوء يمجرّد الظنّ و 
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الاحتمال. غائباً كان المؤمن, أو حاضراً. فتدبر جيّداً. 
ثم إن الظاهر عدم شمول الحكم لمطلق المسلم؛ لأنّ المؤمن في الرواية الأولى و 
الإيمان فى الرواية التانية. ينصر فان فى لسان أَئْمّة أهل البيت إلى أهل الولاية, و هذا 
بخلافهما في القرآن؛ فانّهما بمعنى المسلم و الإسلام. فافهم. 
لم أجد في حرف «ث» محرّمأ. و أمًا ما ورد في حرمة ثمن بعض الأشياء. فهو يدل 
على فساد المعاملة دون الحرمة الشرعيّة. 


وم 


ص الجحد بآيات ابله 

قال الله تعالى: وما يَجْحَدُ اتنا إلا آلكائِدُونَ * ... وَما يَجْحَد بآياتنا إلا الظَالِثُون»!. 
و ورد ذكر الجحد في صورة «هود» و «الأتعام» و «الأعراف» و «التحل» و «التّمل» و 
«غافر » و «الأحقاف» و «فصّلت» و «لقمان». 

أقول؛ و لعل المراد من جحد آيات الله أو جحد نعمت الله كما في الآيات _الراجع 
إلى إنكار الله و صفاته. فيكون من أقسام الكفر. فلا يكون موضوعاً لحكم جديد. 

و أما الجحد بشيء من الأحكام و غيرها مما ثبت في الإسلام: فهو حرام بالعرض 
بلا ريب. بل إن علم المجحود من النبىّ. يكون جحده موجبأ للكفر. و كذا إن علم من 
اللإمام المعلوم إمامته. و إِلّا فيكون موجبأ للخروج عن المذهب دون الدين؛ و عليه. 
فإنكار الشيعة ما ثبت عنده آنّه من الإمام يوجب الكفر دون إنكار المخالفين. و أما إذا 
جحد شيئأ لم يتبت عنده من الدين. فلا شيء عليه؛ إذا لم يكن مقضرا بل لا شسيء 
على منكر المعارف؛ إذ كان جاهلاً قاصراً و إن حكم عليه في الدنيا بالكفر. و أمّا في 
الآخرة, فلا يستحقٌ العقاب. بل يمنحن هناك فيستحقٌ التواب أو العقاب على الطاعة أو 
المخالفة ". 


.١‏ السكبوت (55): 417 و44 
؟. وقد وردت به عدّة روايات معتبرة. لاحظ الحزء الثاني من مبراط الحق. 
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ثم إن المحكيّ عن الراغب: «إنّ الجحود نفي ما في القلب إثباته. و إثبات ما في 
القلب نفيه». 

أقول: الثاني إذا كان في الشرعيّات. يكون من التشريع و البدعة المحرّمة, 

و يؤيّد الأول قوله تعالى: ورَجَحَدُوا بها راش شنِقتها ألْمُسُهُمْ ظُلْماً 


و0 


وَعُلُوَأ. 


4 .. الجدال في الإحرام 

قال الله تعالى: لِقْمَنْ فَرَضَ فِيِهِنٌ آلحَج قلا رَقَثَ ولا تُسَوقَ رلا جدالّ نِى آلحج». 

و في آخر صحيح معاوية بن عمّار: «فالرفت: الجماع. و الفسوق: الكذب. و 
الجدال: قول الرجل: لا و الله! بلى و اشّه'. 

و في صحيحه الآخر. قال: سألت أبا عبدالله #8 عن رجل يقول: لا لعمري! 
وهو محرهمٌ؟ قال: «ليس بالجدال؛ إِنّما الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى 
00000 

و في صحيح ليت. قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له 
صاحبه: و الَه! لا تعمله. فيقول: و الله! لأعملئّه. فيُحالفه مراراً يلزمه ما يلزم 
الجدال؟ قال: «لا. نما أراد بهذا إكرام أخيه. إنّما كان ذلك ما كان لله عرٌوجِلٌ 
معصية» . 

و الرواية الثالئة تحتاج إلى البحث ؟. كما أنّ للمقام فروعاأ و لابدّ من مراجعة 
المطوّلات. و نحن تعرّضنا للمقام في حواشينا على مداسك الحج لسيدنا الأستاذ 
الخوثي دام ظلَّه". 


٠١8 وسائل الشيمقا اج 1. ص‎ ١ 

؟. المصدرء ص 1١39‏ 

*. المصدرء ص .1١١‏ 

. مع أنّْها مضمر:, فيشكل الاعسماد علبها. كما قرّرنا قي كتابنا ب.حوث فى علم الرجال. نمم, رواها الصدوق في علله 
عنه. عن الصادق 4 لكنّ طريقه ضعيف. 

5. لكنْ الحواشي المذكورة قدت كبعض مؤْلفائي الآخر. 
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ه مجادلة أهل الكتاب بغير الأحسن 

قال لله تعالى: ؤولا تُجاونُوا َمل الكتاب إلا بِالَيِى هِىَأَحْمَنٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
مهمه 

قال في المجمح: 

أي بالطريق النى هي أحسن. و إنّما يكون أحسن إذا كانت المناظرة يرفق و لين؛ لإرادة 
الخير و النفع بها و في هذا دلالة على وجوب الدعاء إلى الله تعالى على أحسن الوجوه و 
ألطفها. و استعمال انقول الجميل في التنيبه على آيات الله  ."‏ و قال في تفسير الاستنناء 
-؛ ... و الأوّل: أن يكون معناء إلا الذين ظلموك في جدالهم. أو في غبره ممّا ب قتضي 
الإغلاظ لهم. 

أقول: الدلالة على الوجوب المذكورة ممنوعة؛ لأّنّ المتيقّن من الاستثناء من 
الحرمة هو الجواز دون اللمزوم. نعم. قوله تعالى: ذأْعٌ إلى سَبِيلٍ رَيْكَ بِالحِكْتَةٍ 
وَالمَوْعِظَةِ أَلْحَسَئَةِ وَجادِلَهُمْ الى ف أَخْسئ» دالٌ على الوجوب. لكنٌ التعدّي من 
المخاطب - و هو النبيَ الأكرمقاية ‏ إلى غيره. محتاج إلى دليل مفقود". و يحتمل أن 
يكون النهي إرشاداً و يحتمل الكراهة بقرينة كلمة «أحسن»؛ إذ حرمة المجادلة بالحسن 
بعيدة حدّاً و الله العالم. 

م بناءُ على الحرمة. هل يلحق بأهل الكتاب سائرٌ فِرَفٍ الكمّار, و الفرق الضالة من 
المسلمين, بل المؤمنين فى المسائل العلميّة الخلافيّة أم لا؟ فيه وجهان. و كأنما الأول 
أظهر. ْ 

و أمًا بناءُ على الإرشاد أو الكراهة, فالظاهر هو الالحاق؛ لعدم الفرق في 
الأشلاقيات و الهداية إلى الحقّ بأحسن الطريق بين أفراد الانسان. 





.]7055( المتكبوت‎ .١ 

؟. بحتمل فوب أنّ المراد بالأعسسن - زيادة على ما ذكره .. اتُخاذ مادّة الجدل من القطعيّات دون انظئيات و دون 
السعريّات و المغالطات. 

؟. القلب يعهد بالتعدى. 


الجزء الأوّل: قي المحرّمات / جر المرأة شعرها © ١7/1‏ 


٠‏ . المجادلة في الدين 

قال الله تعالى: «إِنّ الذِينَ يُجاولُونَ فِىآيات الله بغر سُلْطان أَنَاهُم إن فى صُدُورِِم إلا 
كِبْرُ ماهم ببالفيه فَاستهِدْ باللّهإِنَُّ م التَمِيمٌ البصِيرٌ»!. 

يمكن اختصاص المجادلين ‏ و لو بقريئة سائر الآبات الواردة فيهم و بقريئة 
وجودهم في زمن النبيَ الأكرم ملي و غيرهما ‏ بالكفّار. 

وها هنا بحث آخر و هو أن المجادلة عن الدين أو المذهب إذا لم تكن عن قرّة 
علميّة بحيث توجب وهن الحقٌّ في نظر المنكرين و المخالفين أو إضلال الساس 


١١‏ التجرّؤ 
يحرم النجرّؤ عقلاً. فمن شرب الماء باعتقاد أنه مسكر, أو برجاء أنه مسكر يستحقٌ 
العقاب, و هذا مما لا ينبغي الشكٌ فيه عقلأ و إن تردّد فيه شيخنا الأنصاريية؛ بل 
لاعقاب على المحرّمات الواقعيّة إلا إذا صدرت عن تجرّ و تعمّد. بل يمكن القول 
بحرمته شرعاً؛ لصحيح حفص بن البختري. قال؛ «قال أبو عبدالله؛ة: إن قوم أذنبوا 
ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها و خافوا شديداً. و جاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا. فأنزل الله 

عليهم العذاب ثم قال تبارك وتعالى: «إخافونى و اجترأتم»»". 
و هل هو معفرَ مطلقاً أو في الجملة يأني بحثه في مادّة «ن.و.ي» في حرف (ان», 
إن شاء الله. 


ت جر المرأة شعرها 
قال صاحب الجواهر في مباحث الأموات: «نعم, لا يجوز اللطم و الخدش و جر 


01 :)10[ غافر‎ ١ 
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الشعر إجماعأ»'. و ظاهر كلامه عدم الفرق بين الرجل و المرأة. 

و أفتى بالحرمة صاحب العروة و من علّق عليها من أرباب الفتوى. ثم قال صاحب 
العروة ي:: «في جر المرأة شعرها في المصيبة كقّارة شهر رمضان». 

أقول: الجرٌ: القطم. و النتف: النزع. و يعيّر عن الأُوّل بالفارسية: «بسريدن» و عسن 
الثانى «كندن». 

و أما الدليل على الحكم المذكور, فلم أجد سوى رواية ضعيفة السند دلت على 
الكقارة. فلاحظها'. نعم, ادّعي الإجماع على ما في الخبر المذكور, فستكون الرواية 
منجبر سندها و الكقارة تدلّ على الحرمة. فيتم المطلوب, و سياتي مزيد بحث له في 
الخمش في باب الخاء فنذكر فيه رواية معتبرة دالة على حرمة نتف الشعر و هو نزعه. 


"0 . جعل دعاء الرسول كدعاء غيره 
قال الله تعالى: «لا تَجْعلُوا دٌعاء الول بَشِنَكُمْ كدعا بَْضِكُمْ بَمضأ»' و فيه ثلاث 
احتمالات. بل أقوال؛ 


منها: أن المراد بدعاء الرسول دعوتُه الناس إلى أمر من الأمور الدينيّة و الدنيويّة. 
فيكون إضافة الدعاء إلى الرسول من باب إضافة المصدر إلى فاعله. 

منها: أنّ المراد بدعاء الرسول خطايه. فلابدٌ أن يعظّمه الأمّة في النداء. و يحرم أن 
يساوى بينه و بين غيره في الخطاب. فالاإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله. 

منها: أنّ المراد بالدعاء. الدعاء عليهم لو أسخطوه. فينهى الله عن التعرّض لدعائه 
علبهم بإسخاطه. فإنّ دعاء الرسول مقبول مستجاب لا محالة. 

أقول: الأظهر هو المعنى الأوّل. كما يفهم ممًا قبل الآآية و ما بعدها. و النشبيه أيضاً 
يؤيْد هذا المعنى؛ فإِنَ إضافة «دعاء» إلى «بعضكم» من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل 
برا شكصاج اص لم 000000000 


؟. عفاب اللأعمال, ص 517 (طبع مطبعة أسمد يغداد المبلادي). 
* التور (]0): 35 





الجزء الأول: في المحرّمات / التجسّس [] ١/9‏ 
و أمَا المعنى الثاني؛ فقد يستفاد من بعض الروايات, لكنّه ضعيف سندً'. 
وأمًا: المعنى الثالث. فهو خلاف الظاهر من الآية الكريمة جِداً. 
ثم إنّ النهي على الأوّل. راجع إلى وجوب امتثال أمر الرسول في كل ما أمر به و 
نهى عنه. فليس دالاً على حكم مستقل إلا أن يقال: إِنّ الآية تدلّ على حرمة مساوأة 
حكمه لحكم الناس بعضهم بعضاً. و في أحكام الناس بعضها واجب الامتثال و لازم 
القبول كما أن حكم الرسولك لازم و راجح و عليه. فالمراد حرمة المساواة و لو كان 
المخاطب عاملاً بدعائه على حدّ عمله بدعاء غيره. و الله العالم, 
و على الثاني. مدلول الآية حكم مسقلٌ. و على الثالث. النهي إرشاديّ. كما 
لايخفى. فتدبر. ١‏ 


.١ 6‏ التجيسس 

قال الله تعالى: «وَلا تَجَسَّسُوا4 '. 

أقول: التجّس كما قيل: تتبع ما استتر من أمور الناس للاطّلاع عليها. و مثله 
التحسس -بالحاء المهلة _إلا أن التجسّس -بالجيم ‏ يستعمل في الشرّء و التحسّس - 
بالحاء - يستعمل في الخير. و لذا قيل: إن معنى الآية: و لا تتبّعوا عيوب المسلمين 
نتهنكوا الأمور التي سترها أهلها. 

و في معتبرة إسحانى عن الصادق. عن رسول الْهيك: «يا معشر من أسلم 
بلانه و لم يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تذمّوا المسلمين. و لا تتبّعوا عوراتتهم؛ 
فإنه من تعيّع عوراتهم تتبّع الله عورته. و من يتتبّع لله عورته. يفضحه ولو 
في بيتهه. 

و في صحيح أبي بصير عن الباقر. عنه :ويا معشر من أسلم بلسائه! لا تتتعوا 
عورات المسلمين»”. إلخ. و الروايات كثيرة. 





.101 وسائل الشيعة. ج 8 ص 016 الرهان. ح 5 ص‎ .١ 
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ه جعل الله عرضة للأيمان 
قال الله تعالى: : ؤولا تَجْعَلُوا أللّه عْرِضَةً! لأيمانكْ أن تَبوُوا وَتتْعُوا وَتُصْلِحُوا بْنَ ألنّاس 
وَاللهُ سبيعٌ عَلِيم»'. 


قال بعض السادة المفّرين المعاصرين: 
و معنى الآية ‏ و الله أعلم ‏ ولا تَجعَلُوا لله عُوْضَة» تتعلّق بها أي مانكم التي 
عقدتموها بحلفك أن لا تبروا و تتٌقواو تصلحوا بين الناس؛ فإنّ الله سبحاته لا يرض 
أن يجعل ابه نرم لإا عكا أتره شن بار الخرق والإضلاح بين الناس ... 
على هذا, يصير قوله تعالى: أن نْ نَبَدُوا»ه إلخ يتقدير «لا» أو لأن تبروا و هو شانع. مع 
«أن» المصدريّة كقوله تعالى: «مُبينُ يي لله كم أن تَضِنُوا4 ". أي لن لانضلُوا أو كراهة 
أن تضلوا. 
و يمكن أن لا يكون بتقدير «دلاه واكلاله تعالى: دأن نَبَرُوا» متعلقاً بما يدلّ عليه قوله 
تعالى: ولا تَجْعَلُوا» من النهي أي بنهاكم عن الحلف الكذائيّ؛ أو يبيّن حكمه الكذائي 
أن تبروا و نتّفوا و تصلحوا ببن الناس. 
و يمكن أن يكون «العرضةه بمعنى ما يكثر عليه العرض. فيكون نهبأ عن الإكثار من 
الحلف بالله سبحانه. و المعنى: لا تكنروا من الحلف بالله؛ فإنكم إن فملتم ذلك أدّاكم إلى 
أن لا تبروا ولا نتّقوا و لا تصلحوا بين الناس: فإنّ الحلآف الكثير من اليمين لا يستعظم 
عاحلف يدن 
والأنسب على هذا المعنى أيضاعدم تقدير «لا» في الكلام. بل قوله تعالى: أن تَيدُوا 
منصوب بنزح الخافض. أو مفعولاً له بما يدلّ عليه النهي في قوله: (ولا تجْعَنُوا». 





0 قال بعض المفشربن: العرضة من العرض. و كاراءه الشيء للشي. حتّى يرى صلوحه؛ كما بريده و يقصدء. كمرض 
المال للبيع. و عرض المنزل للنزول. و عرض الغذاء للأكل ... و الإيمان جمع يمين. مأخوذة من أليمين بمعنى 
الجارحة؛ لكونهم يضربون بها في الحلف و المهد و البيعة. فاشتق من آلة العمل اسم العمل للملازمة بينهماء كما بستق 
من الممل اسم آلة العمل. كالسبابة للأصبع التي يسبٌ بها. الميزان. ج 1. ص 567. 

؟. البقرة (5): 584 

؟ الناء (]): م11 


الجزء الأؤل: في المحرّهات ! مجالسة أهل البدع وغيرهم 6 ١8١‏ 
أقول: التقدير خلاف انظاهر في كلا الاحستمالين بكلا فرديه. و في خسير إسحاق 
عن الصادق من قوله40: «إذا دعيت لتصلح بين إثنين. فلا تقل على يمين أن لا أفعل»'. 
و رجال الند كلهم مقبولون سوى علي بن إسماعيل؛ فإنّه حسن إن نبت أنه 
حفيد عمار. كما صرح به بعض الرجالئين. لكنّه لم يصل إلى حد الإطمئنان, و الظسّ 
غير حجّة. و في كون النهي حينئذ لتحرمة أو الكراهة وجهان. 


ه جعل اليد مغلولة 

قال الله تعالى: ووَلاتْجْعل يَدَكَ مَعْلُولةُ إلى عَتُقِك'. 

أقول: مرّ ما يتعلّق به في مادّة «البسط». فراجع. و لكن يمكن أن يقال في المقام: 
إن الإمساك المطلق و لو في عدم البذل الواجب كالزكاة و نحوها حرام غير جائز, و 
حمل النهي ‏ في هذه الآية ‏ مع إطلاقه على إمساك ما يجب دفعه. خلاف الظاهر, 
فتدبّر فيه؛ فإنه غير بعيد من تعاليم القرأن. 

و لا بحسن اقتفاء ظواهر القران من طريق الفقه؛ فإنه تقييد بلا مقيّد. و إنّما اللائق 
انبا ظواهره ‏ حتّى الإطلاقات ما لم يمنع عنها دليل قطعيّ الاعتبار, لكنّ التعدّي 
عن المخاطب ‏ و هو النبي الأعظممييِ ‏ إلى غيره من أمنه يحتاج إلى دليل مفقود. 
فتامل. 


مجالسة أهل البدع و غيرهم 

و قد ورد النهي عنها في بعض الروايات, لكنّ الوارد في القرآن هو النهي عن القعود 
مع الظالمين و الكافرين و المستهزئين. و حيث إنّ ألفاظ الفرآن المجيد أهمٌ من ألفاظ 
الأخبار الآحاد. نؤْخْر البحث عنها إلى عنوان «القعود». فانتظر. و أسأل الله التوفيق 
للبلوغ إليها. 


516 البرعان. اج 3 ص‎ ١ 
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ه الجلوس للزنا 

في صحيح زرارة عن الباقر!»: «إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها 
مجلس الرجل من امرأته أفيم عليه الجلد»', لكنّ في دلالته على حرمة الجلوس نظراً؟ 
لقرب احتمال كونه كنايدٌ عن الزناء أو أمارة علبه. نعم لا شك في قبحه حسب ارتكاز 
المنشرّعة. بل يمكن القول بحرمته لأجل ذلك. و كذا إيجاد الهيأة المتعارفة لألواط, 
فتأمئل. 


0 الجلوس في المسجد للجنب و الحائض 

و في صحبح جميل. قال: سألت أبا عبدللهئة عن !لجنب يجلس في المسجد؟ 
هال: «لا. و لكن يمر فبها كلّها إلا المسجد الحرام. و مسجد الرسول ة0ة»". 

و في صحيح زرارة و ابن مسلم عن الباقرتية فالا: قلنا له: الحائض و الجنب 
يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين؛ إنّ 
الله تبارك و تعالى يقول: زولا جْبا إلا عابرى سيل حَتّى تَفْتَسِلُو4. 

أقول: فالمحوّمٍ هو مطلق اللبث دون الجلوس فقط. 


6 . الجلوس على مائدة يشرب عليها المسكر 
في معتبرة هارون بن الجهم على بحث في محمد بن خالد ... فأتي بقدح فيه شراب 
لهم. فلمًا صار القدح في يد الرجل؛ قام أبو عبدالله:8ة عن المائدة. فستل عن قيامه؟ 
فقال: «قال رسول الْظَرة: مئعون ملعون من جلس على مائد يشرب عليها الخمر»؟. 
ثم إن قضيّة إطلاق الرواية حرمة الجلوس على المائدة و إن لم يأكل الجالس؟. و 
3 يو يج فس خض 0000000 
؟. المصدر اج ١‏ ص 126 


*. المصدن ج 11 ص 417 
4. إلا أن مدّعى أن الجلوس على المائدة كناية عن الأكل منها أو أنه منصرف إلى خصوص صورة الأكل منها. 


الجزء الأؤل: في المحرّمات / الجلوس على مائدة يشرب عليها المسكر 9 1817 
ما إذا كان جالساً في ببت فبها المائدة المذكورة و لم يكن جالسأ عليها عرفاً. أو كان 
في مجلس يشرب فيه الخمر لم تكن فيه مائدة. ففي الحرمة تردّد منشاؤه التردّد في 
فهم العرف الخصوصية في المائدة, و الأحوط لزوماً هو الترك. هذا و الظاهر من الرواية 
هو حرمة الجلوس فقط؛ فلو جلس و عصى ربّه لا يحرم عليه الأكل. كحرمة أكل 
النجس و مال الغير و نحوهاء لكنّ في مولقه عمّار المنقولة في الكافي و الهذيب عن 
أبن عبدالله :* ما يدل على حرمة المائدة. و نحن ننقل ما رواه الكافى. وانذكر متن 
رواية الههذيب عند الاختلاف بين القوسين. 

قال: سئل عن المائدة إذا شُرِبٍ عليها الخمر أو مسكر' (الخمر المسكر)؟ 
قال: «حرّمت المائدة». و سئل: فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها 
و مع الرجل مسكر ولم يق أحداممّن عليها بعد؟ قال: «لا تحرم (يحرم) 
حتى يشرب عليها وإن وضع (و إن يرجع) بعد ما يشرب فالوذج فكُلْ؛ فإنها 
مائدة أخرى يعني كُلٍ الفالوذج», و الرواية طويلة في التهذيب '. و رواها صاحب 
الوسائل عن الكافى بحذف كلمة «و» قبل قوله: «سئل فإن قام» و بحذف كلمة «كل» 
بعد كلمة «يعني»؟. 

قال المحقّق في الشراتم: «و يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من 
المسكرات أو الفقاع». و عقبه في الجواحر بقوله: «بلل في كشن اللدام نسبه إلى 
الأصحاب ... بل عن ابن إدريس: لا يجوز الأكل من طعام بُعصى الله به أو عليه»؛. 

و [أمّا] تنفيح المقام و تمحيص المقال. [فعلى ما يأتي]: 

أوَلا: أن الجلوس على المائدة حرام على الاحتياط الواجب أَكَلَ الجالش منها أم 
لمبأكل. . م 00م ع يم 

وهل الحرمة مختصّة بوقت شرب الخمر ام تشمل ما بعده ايضاء بل و ما قبله ايضأ 





.١‏ في جواهر انكلام: الخمر و المسكر. (الطبعة القديمة). 
؟. راجع: الكافي. ج 7 ص 4159. و تهذريب الأحكااج 3 ص 31151 
5. ومائل الشيعة. اج 31 ص 519 

). جواعر الكلام. ج 738 ص 10/135 


4 [(] حدودالشريعة /الجزء الأول 


إذا علم بشريه عليها؟ فبه تردّد. و دعوى الحلَيّة قبل الشرب و لو مع العلم به من أجل 
جلوس الإمام::ة على المائدة أؤلاً غير مسموعة؛ لعدم الدليل القاطع على علمداية 
بجميع الموضوعات الخارجيّة. و إنّما النابت من علم الإمام #80 بالموضوعات هو 
البعض على ما حرّرناء بنحو بديع في الجزء الثالت من كتابنا صراط الحق في علم 
الكلام. 

و الأصحٌ عدم الحرمة في غير وقت الشرب؛ لعدم دلالة في صحيحة هارون على 
عموم الحرمة؛ بل دلالة مونّقة عمّار على الجواز. و ظاهر الرواية الثانية جواز الجلوس 
و حرمة الأكل فقط, لكنّ ظهورها يترك لأجل الرواية الأولى. 

ثانياً: الأكل من المائدة المذكورة حرام. و أمّا ما ذكره المحقّق:# و غيره من حرمة 
الأكل على المائدة. فلم أجد دليلها و تظهر الثمرة بين ما ذكرناه و بين قولهم: إذا 
لميجلس الآكل على المائدة. بل كان في بيت أخر. فمدّيده من المنفذ و أخذ الطعام من 
المائدة فأكل. أو جلس على المائدة و لكنّه لم يأكل منها. بل أخرج من لباسه طعاما و 
أكله. فعلى المختار يحرم الأكل في الصورة الأولى. و يجوز في الصورة الثانية وإن كان 
عاصياً بالجلوس في الصورة الثانية دون الأولى. 

و أمَا على فتوى الجماعة. فينعكس الأمر. يعني يحل الأكل في الأولى و يحرم في 
الثانية, و يحتمل قريباً إرادتهم ما ذكرناء فلا خلاف في البين . 

ثالثاً؛ يلحق المسكرات بالخمر في الحكم المذكور إمًا للقطع بعدم الفرق. أو للموئفة 
على نسخة الكافي؛ فَإنّه أضبط من الشيخ 4ه, أو من جهة أنّ وصف الخمر بالمسكر كما 
في نسخة التهذيب غير متعارف. و لعل أظهر النسخ هو نسخة الجواهر. كما نقلئاها في 
الهامش. 

رابعً: أن حرمة الأكل مقيّدة بزمان شرب الخمر دون غيرها. و قد صرّح الإمام نه 
في الرواية بجواز الأكل قبل السقاية و بعد الشرب. و الأكل و الجلوس و إن كانا أمرين 
متبائنين, يصحّ اختلافهما من حيث الحكم غير أن جواز الأكل في غير حال الشرب». 
يستلزم جواز الجلوس عرفاً. 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / جماع المحرم [) ١846‏ 


خامساأ: أن ما ذكره ابن إدريسية من حرمة الأكل من المائدة أو علبها' في سائر 
المعاصىء فتوئ بلا دثيل لا يلتفت إليهء و الله العالم. 


6 . جلوس المعتكف خارج المسجد 

قال الصادق :8 في صحيح الحلبي في حقٌ المعتكف: «ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و 
لا بخرج في شيء إلا لجنازة: أو يعود مريضا و لا يجلس حتى يرججع ‏ قال: -و 
اعتكاف المرأة مثل ذلك»؟. 

أقول: لعل المراد بالجلوس مطلق المكث من غير حاجةٍ و لو قائمأ خارج المسجد 


كل جماع المحرم 
سبق في باب الجدل ما يدلّ على حرمة الجماع على المحرم؛ و يمكن أن يستفاد 
«... إن كانا جاهلين استغفرا رهما و مضيا على حجّهما ... و إن كانا عالمين فرّق 

ببنهما" من المكان الذي أحدثا فيه. و عليهما بدنة. و عليهما الحيّ من قابل»؟. 

بناءٌ على أنّ الاستغفار كاشف عن حرمة الفعل و إن لم يكن بمبطل. فافهم". 
و أمَا إيطاله للحجّ. ففيه تفصيل و بحث يأني في محلّه إن شاء الله تعالى. 

.١‏ هذا ياغ على عطف فوله: «عليده على فوله: دمن طعام» و أمَا با على عطقة على فوله: «به» كما هو ظاهر 
فالمحم عنده هو الأكل من المائدة نقط لا الأكل عليها. لكنْ مورد الحكم يصير عامّاً بتشمل صورة القصب و القناه 
و الكذب و غبرها. فتأمل جيّداً. 

؟. وسائل الليعق. ج لاد ص ١4‏ 1. 

. هل النفريق واجب على الإمام فقط. أو على الزوجمن المحدتين أيضاً و كأنّ النفظ لا يفي بالثاتي. و كذا الحكمة: 
فإنٌ النفربق نوع تعزير لا يطبق إل بذريمة الإمام. و على الثاني يسقط الحكم إذا كان الشفريق حرجياً لزوجة 
«لمحرمة و كذا على الأوّل. 

؛. وسائل الشيعة ج 4. ص 867 1. 

5. و أمَّا ما بقال من أنّ الكمّارة دليل الحرمة. فنيه نأل أو منم. كما أشرنا في حواشبنا على مناسك دنا الأستاذ 
الخوني يه أيضاً. و قد ادّعى ستدنا الأستاذ الحكيمنط الملازمة بينهما عرفاً أو إجماعاً. لكنّ الأوّل غير ثابت. و الناني 
غير حجّة. 
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لم إله لا فرق بين الزوج و الزوجة. فيحرم علبها أيضاً؛ لإطلاق قوله تعالي: «قَمَنْ 
فَرَضٌ فِيِهنٌ الحم فلا رقت ...4. 


57 .. جماع الحائض 
قال الله تعالى: وري أثونك عَنٍ النجيض قل مو أ ذاغترأوا أَلنّساء فى التتجيضٍ 
ولا تَْرَبُوهُ خّئ يَطْهْرنَ فإذا تطهْنَ فأتثومٌُ من حَيْتُ أُمَرَكُم الله إن أله يُحِبُ 
ألَّوَابِينَ وَيُحِبٌُ آلمتطْهْرٍينَ»'. 
قال سيّدنا الحكيم في المستمسك في إثبات الحرمة المذكورة: «إجماعاً من العلماء 
أو من علماء الاسلام حكاه - أي الاجماع المذكور جماعة كثيرة, بل في كلام جماعة 
أنه من ضروريات الإسلام. و يدل عليه الكتاب المجيد و السئّة المتجاوزة حدٌّ 
التوائر»". 
قال صاحب العروة: 
السابع: وطؤها ‏ أي الحائض في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال. بل بعضها 
على الأحوط. و يحرم علبها أيضاً. و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخذ 
و الضم ... و أمّا الوطء في دبرها. فجوازه محلّ إشكال. و إذا خرج دمها من غير الفرج. 
فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم, بل الأقوى عدمه إذاكان من غير الدبر. نعم. لا بجوز 
الوطء في فرجها الخالى عن الدم حينئة. 
قلت: أكثر ما أفتاه مطابق للنصوص الواردة في الباب, كما يظهر لمن را 
و أمّا الحرمة عليها. فلعلّها المستفاد من ارتكازات المتشرّعة و غيرها كسببئة 
الحيض لحرمة الدخول عليه و عليها. و أنّ هذه السببيّة مقطوعة من دلالة القرآن. و أمَا 
ااي لقي فالأحوط حرمته, ولا فرق بين خروج الدم منه و عدمه؛ لضعف ما 
يخصّص المنع بالأوّل سندأ و العمدة في المنع هو إطلاق الكتاب و بعض الروايات 


01 :)5( البقرء‎ ١ 
.5321/ ؟. متك العروة الوثقىب اج 5 ص‎ 
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المعتبرة. و ضعف سند ما دلّ على أنّ المحرّم هو القبل بعينه و أنّ الجائز للزوج كل 
شيء غير الفرج: أو الجائز إنبانها حيث شاء ما انَقى موضع الدم. إلى غير ذلك إلا أن 
يقال: إنّ مطلق الاعتزال و قربهنَ ليس بحرام: بل هو كناية عن الدخول و المتيقن هو 


الدخول في الفرج فقط'. 


. جماع ١‏ النفساء 
ليس هنا ما يدل على حرمة وطء النفساء بسند معتبر فالعمدة هو الإجماع المنقول 
على مساواة حكم النفساء مع الحائض. و الله العالم. 


154-6. جمع المكلّفين المجرّدين في لحاف واحد 

فى صحيح أبي عبيد عن أبي جعفرة قال: «كان علي إذا وجد رجلين في 
لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني ماثة جلدة كلّ واحد مهما و المرأنان إذا 
وجدتا في لحاف واحد مجرّدين جلدت كل واحدة متهما مائة جلدة»؟. 

و في صحيح عبدالله بن سئان عن أبي عبدالله #. قال: سمعته يقول: «حدٌ الجلد في 
الزنا أن يوجدا في لحاف واحد. و الرجلان يوجدان في لحاف واحد. و المرأتان 
توجدان في لحاف واحد»". 

في صحيح الحلبي عنهيئة. قال: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد. و الرجلان 
يجلدان إذاو جدافي لحاف واحد الحدّ والمرا أتان تجلدان إذا أخذ تا في لحاف واحد الحدّه ؛. 

و قريب منها صحيح ابن الحجّاج, عنه :8 ”. 

و في صحيحه الآخر عنهظة: «كان عليَكة إذا وجد الرجلين في لحاف واحد 


ضربهما الحدّ. فإذا أخذ المرأتين ضربهما الحدّ». 

1 : .037 راجع: ومائل الشيعة. اج ؟, ص‎ .١ 

3 راجع: المصدرء جِ .ص 68 1. بناء على كون ابى ايوب الواقع فى ندها هر إبراهيم بن عثمان او عيسى. 
؟. للمصدرة جح 1 صن 594, راح 14. ص 71ر47 

4. المصدر. اج 18 ص 5371 

©. الممدرء ص 571. 


88 [) حدودالشر بعة / الجزء الأول 

و في صحيح عبد الرحمن بن أبي الهاشم. عن أبي خديجة, عندلية. قال: «ليس 
لامرأتين أن تبينا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز, فإن فعلتا نهيتا عن ذلك. 
و إن وجدتا بعد النهي جلدت كلّ واحدة منها حدا حدّا. فإن وجدتا أيضأ في لحاف 
واحد جلدنا. فإن وجدنا الثالثة قتلتا»'. 

لكن رواه الشيخ في التهذييين عن أبي خديجة مقطوعاً قال: «الاينبغي لا مرأتين 
تنامان في لحاف واحد إلا و بينهما حاجز. فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد 
جلدنا كلّ واحد منهما حدّأ حدّاً فإن وجدتا الثالئة في لحاف حدّتا. فإن وجدتا الرابعة 
قنلتا». هكذا في ثلاث نسخ مطبوعة من التهذيب. 

أقول: الكلام في أبي خديجة سالم بن مكرم؛ فإنه ونفه النجاشى مكرراً و ضعَفه 
الشيخ. و مدحه ابن فضال, بل نقل عن الشيخ أيضأ توتيقه. و قد ذكرنا في كتابنا: 
بحوث في علم الرجال ترجيح اعتبار رواياته. 

و في صحيح عبدالرحمن عن الصادق#8: «إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد 
قامت عليهما بذلك بيّنه و لم يطّلع منهما على سوى ذلك جلد كلّ واحد منهما مائة 
جلدة»'. 

و فى صحيح ابن سئان «يجلدان غير سوط واحده. و في مولّق أبان عن 
الصادق #ة «إنّ علياً وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد. فجلد كلّ واحد منهما مائة 
سوط غير سوط». و في صحيح حريز: «أنّ علناً:# وجد رجلا و امرأة في لحاف 
واحد. فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلا سوط». 

أقول: الروايات كثيرة لكنّ الكلام في أنه هل هو حرام شرعيّ أو حكم سياسي سدَأ 
لطريق الزنا و اللواط و المساحقة, و بعض الآثار يدل على الثاني لكن يمكن أن يكون 
ذلك حكمة للحرمة, كما هو غير بعيد, و الله العالم. 

و في الشرائع و الجواهر: 


7017 المصدر: م 14. ص 574 لقلا عن الكاني. ج ا ص‎ .١ 
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(و المجتمعان تحث إزار واحد) مثلاً (مجرّدين و ليس بينهما رحم)' و لاضرورة" 
تقتضي ذلكء (يعزّران من ثلاثين سوطأ إلى تسعة و تسعين سوطأ”. كما عن الشيخ و 
ابنإدربس و أكثر المتأخّرين: لخبر سليمان بن هلال؛ ... لكنّ في الرباض تبعا 
للمسالك المناقشة فيه بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك” ... و إمكان منع الحرمة 
مع عدم التجريد خصوصاً بعد ملاحظة السيرة" (و لو تكوّر ذلك منهما و تخلّله التعزير 
حدّأ في الثالنة لفحوى خبر أبى خديجة ... و عن ابن حمزة أنْهما إن عادا نلاناً و عزّرا 
بعد كل مرّة و قتلا في الرابعة»". 

-وقال في محل اخر:- 

(و الا جنييّان إذا وجدتا في إزار) واحد (مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ) على 
نحو ما سمعته في الرجلين (فإن تكوّر الفعل و التعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ) النّام (في 
التالنة). و لا خلاف أجده إلاما يمكن عن ظاهر الحلّىَ من القتل فيها؛ لأنّه كبيرة. و كلّ 
كبيرة يقتل فاعلها فى الثالئة بعد تخذّل الحدٌ أو التعزيز, و فيه أنه بعد تسليمه مخصّص 
يشير أبي خديجة الابق (هكذا)4 ... نعم. (إن عادتا قال) الشيخ (في النهابة: قتلنا): 
للخبر المزبور المعتضد بما روي من قتل أصحاب الكبائر فى الرابعة (لكسنٌ الأولى 
الاقنصار على التعزير) م الحدّ في كل ثالثة (احتياطا في التهجّم على الدم) ... قلت فيه 

.١‏ القند المذكور لم بثبد بطريق معتير؛ لضعف الرواية المشتملة عليه سنداً فالأقوى عموم الحكم في الرحم و غيره إلا 
فيما نيت جربان السبرة عليه. فتأمّل. 

؟. قبد الضرور: مل قبد الرحم إلا أن ببلغ حدٌ الاضطرار أد الخرج و المسر. 

© الروايات المتقدّمه فيه مختنفه كما عرفت. فبفُوض إلى الحاكم و سيأتي في أواخر الجزء الآخر. من هذا الكتاب 
خلافه رما هوالحق. 

. و الخبر بجهالة سلممأن بن هلال غبر حجّة 

6. متبن بعد ضعف الخير. 

1. وهو في محلّه لكنّ إطلاق الررايات شامل للمقام أيضأ. فإنّ ما دل على اعتبار النجرّد لا يصلح فبداً للمطلقات و 
المقام عند من لا برى الفتذوى أهمٌ من الروايات المعتبرة سنداً من المشكلات جدّاً. و أمَا الحاجز في روابة أيبي 
خديجة. فببس هر الثباب ظاهرا. بل شيء آخر. كما لا يخفى. نعم. هو بيد إطلاق بقبئه الروايات, كما لا يخفى من 
هذه الجهة. فلا يحرم الاجتماع نحث لحاف واحد مع الحاجِر بينهما. 

4 و الأقوي جواز القنل في الرابعة؛ لصحبح أبي عبيدة بضميمة ما دلّ على أنّ الزاني يقغل في الرابعة جواهر اللكلام. 
ج أدص 44 كما 

8 كون الجمع المذكور كبيرة مطلقأ محل بحث. 
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أل 
إن المتّجد بناء على ما ذكراه ‏ أي المسلاك و الرياض - الفتل في التاسعة أو الثانية 
عشر لخلل الحدّ حينئذ: لأنّ الحكم كذلك مطلقاً. 
و تانياً: فد سمعت الصحيح و معقد الإجماع الدالّين على فتل أصحاب الكبائر في الثالئة. 
نعم. قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقأ له بالزنا و احتياطأ في الدماء'. فتأمّل جيّدأ انتهى. 
و الأولى العمل بمعتبرة أبي خديجة و إن كان حمل المطلقات علبها صعبء و القتل في 
الرابعة. فتأمل". 

أقول: و سنرجع إلى المقام في بحث الحدود في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

واعلم, أن الجمع في المضاجع ذو صور: 

.١‏ جمع الرجلين 

.١‏ جمع المرأتين 

؟. جمع الرجل و الامرأة 4و 

و هذه الثلاثة قد بحثنا عنها بنقل الروايات الدالّة عليها. 

. جمع الصبيّ و الصبيّة ذات عشر 


0. جمع الصبيّة مع الصبيّة عشراً 
1. جمع الصيّين البالغين عشرأً 
/. جمع المرأة مع الصبيّ عشراً 
8. جمع الرجل مع الصبيّة عشراً 
١‏ جمع الرجل مع الصبيّ عشراً 


.٠١‏ جمع المرأة مع الصبيّة عشراً 
و في الصحيح عن رسول الَهيةً: «الصبي و الصبي. و الصبىّ و الصبيّة و الصبيّة و 
الصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين»". 
١‏ قد عرفت أنه الأظهر مع النضٌ عن صحبح أني خديجة. 
؟. جواهر الكلام ج اردص ١ؤ#-إاوكل‏ 
؟. ومائل الشبعة. اج 18 ص /5019. 
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يفهم من الصحيح حرمة الجمع في الرابعة بل السابعة على وجه لا بأس به. و أمّا 
الخامسة. فهي داخلة في الثانية حقيقةٌ. و أمّا السادسة, فهي أيضاً يفهم الحرمة فيها لكنّ 
البلوغ شرط للتكليف, فلا حرمة عليهما و إِنّما الواجب على غيرهما أن يفرّقوا بينهما. 
و التامنة داخلة في الثالثة, كما أن العاشرة داخلة في الثانية. و لا يأس بإلحاق التأسعة 
بغيرها في حرمة الجمع, و الله العالم, 
فجميع الأحكام في المقام سئّة. كما لا يخفى. 


ه الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة بذ 

قال الصادق.#ة كما في الرواية: «لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد 
فاطمة يغ إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت: يبلغها؟ قال: «أي والله!». 

أقول: للرواية طريقان: الأول: ما رواه الشيخ بإسناده عن علىّ بن الحسن. عن 
السندي بن الربيع عن محمَّد بن أبي عمير. عن رجل من أصحابناء قال: سمعته يقول .... 

التاني: ما رواه الصدوق في العلل عن ما جيلويه. عن محمّد بن يحيي, عن أحمد 
بن محمّدء عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن أبان بن عثمان. عن حمّاد. قال: سمعت أبا 
عبدالله 80 يقول. ١...‏ 

أمًا الأول: فإسناد الشيخ إلى على ين الحسن لا يخلو عن بحث معقّد كما قرّرناه في 
كتابنا بحوث في علم الرجال و السند أيضأ مجهول. و مضمر, و مرسل؛ ففيه ضعف على 

و أمَا الطريق الثاني: فالراجح أنّ المراد بأحمد هو البرقي. فيكون المراد بقوله: «عن 
أبيه» هو محمّد بن خالد. و قد مرّ الكلام فيه؛ فسند الرواية غير خال عن نقاش ما و 
نحن نأخذ روايات محمد بن خالد من باب الاحتياط اللازم. بل حكم السيّد الأستاذ 
الخوئي بضعفه أخيراً؛ لجهالة ماجيلويه. لكنّه ممنوع؛ لما ذكرنا في بحوث في علم 
الرجال من حسن حال ماجيلويه المذكور. 
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و أمًا الدلالة, ففيها مناقشات ثلاث: 

منها: أن المتهور أعرضوا عن مدثولها. 

منها: أن المحوّم هو إيذاؤها نية دون مشقّتها؛ إذ من المسلّم أنّ خدمتها لملئيئة 
كانت مشقّة عليها و لم تكن بحرام عليه 19. 

منها: أتها غير ظاهرة في النكاح. فلعلٌ الجمع في خدمة أو غيرها. لكنّ إعراض 
المتهور غير كاف لرفع اليد عن رواية إذا صححت أو حسنت أو قويت سند إلا أن يقال: 
ِنْ مثل هذا الحكم لم بكد يخفى. بل لاشتهر و ذاع. و حيث لا فلا. 

و أمَا الثاني: فصراحة الصدر في نفي الحلَية أقوى من ظهور المشقّة في الكراهة, 
على أنّ المراد بالمشقّة ظاهرأ هو الإيذاء (أي الإيلام) و أنْها نتألم من الجمع المذكور' 

و أمَا الثالك: فهو ممنوع .بل هو ظاهر فيه و لو بقرينة فهم العلماء. نعم. الحكم 
تكليفيَ لاوضعي ".فالأحوط ازوم اهو الترك. مع قطع عن السيرة العمليّة بين المؤمتين. 

مني بعد ذلك اطلمت على كلام لصاحب العروة وما علّفه عليه سيّدنا الأستاذ الحكيم 
في مستمسكه و إليك ذكر عبارة العروة. جاعلاً بعض عبارات المتمك فى الحاشية. 

مسألة: الأقوى جواز الجمع بين فاطميّنين" على كراهة. و ذهب جماعة من 
الأخباريّة إلى الحرمة و البطلان بالنسبة إلى الثانية. 

و منهم: من قال بالحرمة دون البطلان, فالأحوط الترك؛ ... و إن كان الأظهر على 
الفول بالحرمة عدم البطلان؛ لأنّها تكليفيّة* لا ندل على الفساد ... كما أن الظاهر 


.١‏ بفول السيّد الأسناذ أخبرا: «إنّ إيذاءها أيضأ غير محرم؛ فإنّه لا دليل على حرمة الفمل المباح المقتضي لابذاء 
المؤمن فهرأه. و قد مرّ في بحت الإيذاء. فراجع. و فيه نأمل بظهر من الأحاديث الواردة في حقهاف 
؟. و إلا لكان العقد الناني باطلاً. فلا بيقى موضوع لاإبذائها حينتة. 
. مستمسلك العروة الوثنى. ج 4 ص 717. كما هو المعروف بن الأصحاب. بل ظاهرهم الاثفان عليه. و ني 
0 «لم أجد أحدأ من قدماء الأصحاب و لا متأخربهم ذكر ذلك في المكر وهات. فضلاً عن .لمحرمات». 
... و كيف كان. فالقائل بالحرمة و اليطلان أو بالحرمة فقط نأدر من الأخباريين. و نسبته إلى جماعة منهم غير 
0 أقول: : اختار السرمة صر بحا سيدنا الأستاذ الخوني دام ظلّه في حانيته لكله رجع عنها + خبرأكما في مسنند 
0 الوثتى لابنه؛ لاعتقاده بضعف الروابة سنداً لكنٌ الروابة فوتة سند" 
... فلأجل العليل ني الخبر بالمشقّة المحمولة على الإيذاء المحرّم لا لأجل القصور في موضوع انعقد. لندلٌ على 
الفساد. 
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اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطميّة من طرف الأبوين أو الأب, فلا تجري 
في المنتسب إليها :#ه من طرف الأمّ' ... و ذلك لإعراض المشهور عنه مع أنّ تعليله 
ظاهر في الكراهة؛ إذ لا نلّم أنّ مطلق كون ذلك شاقًاً عليها إيذاء لها حتى يدخل في 
قوله يلي «من آذاها فقد آذانى»'. ْ 

أقول: و أنا متوقّف بحسب الحديث,. و موافق للمشهور من جهة السيرة. 


6. الجناية على الميّت 

في صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق 8# في رجل قطع رأس الميّت؟ قال: «عليه 
الديه؛ لأنّ حرمته متأ كحرمته و هو حيّ»". 

و في صحيح جميل عن غير واحد من أصحابنا. عن أبي عبداله :يه أنه قال: «قطع 

رأس الميّت أشدٌ من قطع رأس الحيّ»؟. 

وض نيع طفران 1 : «أبى الله أن يظنٌ بالمؤمن إِلّا خيراً. و كسرك عظامه 
حيّأ و ميّتأ سواء»". 

و في صحيح كردين, قال: سألت أبا عبدالله عن رجل كسر عظم ميّت؟ فقا 
«حرمته ميّتأ اعظم من حرمته و هو حيّ». 

أقول: يستنبط من هذه الروايات بعض الأحكام الآخر. فلاحظ. لكن لاشكٌَ في 
تعيين كسر عظم الميّت أو قطع رأسه إذا دارالأمر بينه و بين الحي. 


5. الجهاد مع الجائر 
في صحيح يونس. قال: سأل أبا الحسن #4 رجل و أنا حاضر. فقلت' له: جعلت 


1١‏ هذا يم لو كان موضوح المنع الفاطمتتين. كن الموضوع من كان من ولد فاطعه. و هو يصدى على من تولد متها ر 
لو من البنات. كما ذكره في الجواعر, ٠‏ و جعله من وجمره الإشكال فى الخبر؛ لأنّه لا يخلو منه كتير من الناس. بل أكثر 
الناس ... أقول: ما ذكره جدبر بالعناية. 

" ... إن إبذاءها السنهئ عنه يراد به الايلاء التفسائي و هو غبر لازم من المشقة ... 'قول: مر ما فيه. 

'. وسائل الشيحة اج 014, ص 71448 ١‏ 
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6. المصدر. ص 20١‏ 

1 كذا في المصدر؛ ج ١‏ ص ٠١‏ و لكن الصحيح أن يكون #قال لهه. 
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داك - إن رجلاً من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي سيف و قوساً في سبيل الله. فأتناه 
فأخذهما منه (و هو جاهل بوجه السبيل) ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع 
هؤلاء لا يجوز. و أمروه بردّهما؟ قال: «فليفعل» قال: قد طلب (الشخص ح) الرجل 
فلم يجد و قيل له: قد قضى (مضى) الرجل قال: «فليرابط و لا يقاتل ...» قال يجاهد؟ 
قال: «لا. إلا أن يخاف على دار المسلمين ١»...‏ 

و يستفاد هذا من جملة من الروايات. 


7. الجهر بالقول للنبئٍ203 

قال الله تعالى في سورة الحجرات: : (يَا أيها الّذِينَ آمتُوا لا تزئكرا أضداتكُم تن 
صَرتٍ الى ولا نهدو لَه اقل كَجَهْرٍ يفاك بض أن تخبط أغمالكم نكم 97 
* إن الِينَ يَعُضُونَ أضْوائهمْعِنْدَ رَسُول الله أُولنيك الذِينَأمْحَن آللهُ لوبهم وى لَهُم 
مَفِْرة وج عَظِيمٌ ». 


لج ( 


الحبّ على المبتدع و البغض عليه 
في صحيح أبي حمزة الثمالي. قال: قلت لأبي جعفر!#: ما أدنى النصب؟ قال: «أن 
سدم الرجل رأياً؛ فيحبٌ عليه 3 يبغض عليه»'. 


8 حب شيوع الفاحشة 
قال الله تعالى: (إِنَّالِينَ يُحِبُونَ أن تيع الْفاجِشَةٌ فى آلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 
فِى الدُنْيا وآلآخرَة وَاللَهُ يَعْلّمُ َنم لا تَْلَمُونَ»؟. 
في صحيح هشام عن أبي عبدائه يذ قال: «من قال في مؤمن ما رأت عيئاه و 
سمعت أذناه. كان من الذين يحبّون ...». 
أقول: المستفاد من هذه الصحيحة تعميم القاحشة لجميع المعاصي و إن لم تكن من 
الكبائر. و أنّ الحكم ثابت لكلّ فرد من المؤمنين, و لا اختصاص له بعنوان ججسماعة 
نَم إن حب شيوع الفاحشة يفترق من الغيبة بعدم الإظهار. و مجرّد ود القلب. و 
بإظهارها للناس في حضور المقول فيه. سواء كان المحبٌ صادقاً أم كاذباً. عصمنا الله 


.١‏ فى عتاب الأعمال «شيئأه بدل «رأيا». 
1. وصائق الشيعة اج 1١‏ ص +1١‏ 
* التور 517 50, 
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من الوقوع في هذه النهلكة و نظائرها. 

واعلم. أن الشياع كما يظهر من الراغب في مفردهه بمعنى الكثرة و القوّة. شاع 
الخبر أي كثر و قوي. و شاع القوم أي اتنشروا و كثروا ... و الشيعة من يتقوّى بهم 
الإنسان. فمعنى الآية حرمة حبٌ كثرة المعاصي في المؤمنين, و منه يظهر الإشكال في 
تطبيق الآبة على من أظهر ما رأت عيناه و سمعت أذناء إلا أن يقال: مقصود الرواية 
إلحاق هذا بمدلول الرواية حكمأ لا موضوعاً. 


0 حبس الحقوق 

عن عيون اللأخبار - بأسانيد ثلاثة لا يبعد حسن مجموعها -عن الرضا: «و ... و 
اجتئاب الكبائر هي ... حبس الحقوق من غير عسر ...4'. لكنّ الظاهر أنه من ترك 
الواجب. 


4 حجامة المحرم 
في صحيح الحلبي. قال: سألت أبا عبداللهئة عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا. إلا أن 
لا يجد بدأ فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»". 
و ما دلّ على الجواز مطلقاً يعمل على صور الضرورة جمعاً. 


. الحج عن الناصبي 

في صحيح وهب بن عبد ربّه. قال: قلت لأبي عبدالله#: أيحجٌ الرجل عن 
الناصب؟ فقال: «لا» قلت: فإن كان أبي؟ قال: «إن كان أباك, فنمم»؟. 

أقول: لا يبعد إلحاق الصلاة و الصوم و غيرهما من العبادات بالحج في الحرمة إذا 
كان الناصبئّ غير أب الفاعل. و في الجواز إذا كان أباه. و ليس هذا بقياس, بل هو 


5217 ص‎ 1١ وسالل الشيعة. ج‎ .١ 
117 ص‎ .1١ ؟. المصدر ج‎ 
158 المصدرء اج 8 ص‎ .* 
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لأجل الفهم العرفئ أو للقطع بعدم الفرق بينه و بينها. فافهم. 
نم إنّ فى صحيح إسحاق بن عمّار ما يشعر بجواز الحجّ عن الناصبيّ'. لكنّه 


مخصوص بالأب جمعاً بين الخبرين. و يمكن أن تكون الرواية إرشادأ إلى الصحّة و 
البطلان. 


5 الحدّ على من عليه حدّ 

في الصحيح عن الصادق:48: «إنّ أمير المؤمنين أتاه رجل. فقال: يا أمير المؤمنين! 
نى زنيت فطهّرني ... ثم نادى الناس يا معشر المسلمين! اخرجو ليقام على 
هذا الرجل الحدّ. ولا يعرفنَ أحدكم صاحبه ... ئمّ قال: معاشر المسلمين! إِنّ 
هذه حقوق اله فمن كان لله في عنقه حق, فلينصرف. و لا يُقيم حدوذ الله من في عنقه 
حدٌ. فانصرف الناس و بقي هو و الحسن و الحسين, فرماء كلّ واحد ثلاثة أحجار 
فمات الرجل ...»". 

و في صحيح زرارة عن الباقر:ة: «أني أمسيرالمؤ منين 380 برجل قد أقرٌ 
على نفسه بالفجور. فقال أمير المؤمنين/ لأصحابه: اغدوا علي متلئّمِين. 
فقال لهم: من فعل مثل فعله, فلا يرجمه و لينصرف, فاتصرف يعضهم ...6" و مثلهما 
غيرهما. 

أقول: ذهب بعضهم إلى الالتزام بمضمونهما. و قال بحرمة حدٌ من عليه حدّ. و قال 
بعضهم الآخر بالكراهة. و قيل: إِنّها المشهورة. 

وجه الأوّل: ظهور النهي في الحرمة. و وجه التاني: أنه لو كان حراماً لاشتهر الحكم 
من زمن انيقي إلى زمان أميرالمؤمين# و لم يكن هناك حاجة إلى تعلميه إيّاه 
للناس. و يمكن أن يكون أمره من باب الحكم المؤْقّت دون بسيان الحكم الأّليّ 
الشرعئ. فلاحظ. 








1179 راجع: المصدر: صن‎ .١ 
8173 المصدرءاج 4 ص‎ 0 
الصدر.‎ 
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.١‏ الإحداث في المسجد الحرام و الكعبة 

في صحبح الكناني عن الصادق:ية: «... ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام 
متعمداً؟» قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً. قال: «أصبت. فما تقول فيمن أحدث فسي 
الكعبة تعمّداً؟» قلت: يقتل. قال: «أصبت». 

في مرئق بسناعة: دوالر اق زجلا دخل الكدية فيال فيها معاندا أخرع من الكية 
و من الحرم و ضُرِيْت عنقهه'. و الأظهر جهالة السند بعثمان بن عيسئة” 

أقول: الحكم غير مربوط بحرمة تنجيس المساجد؛ إذ يجري حكم الإحداث فبما 
إذا بال على فرش غير المسجد, أو في ظرف كان في الكعبة. أو وقع البول على لباس 
أحد اتفاقاً. 

ثمَ إن إطلاق الحدث يشمل الريح أيضاأ. و لا أدري التزام الأصحاب به. لكنّ سبّدنا 
الأستاذ الخوئي ملتزم به. كما صرّح به في كتتاب له كتب إليّ. لكنه مشكل جدّأ. و ربّما 
يقع بعض الوهن في أصل الحكم حيث إن لم يذكره الإمامئية منفردأ و إِنّما ذكره مثالاً 
لموضوع اخر. فلاحظ الروايتتين في الوسائل والبحار. و لا أذ كر من ذ كرهفى كتا ب الحدود. 


ت الحداد أكثر من ثلائة أُيَام 
فى مونّق محمد بن مسلم, قال: «ليس لأحدٍ أن بُحدَّ أكثر من ثلاث إلا المرأة على 
زوجها حتّى تنقضي عدّتها»". لكنّ الحكم غير مستند إلى الإمام. و لعلّه اجتهاد من 


"7 . محاربة الله و رسوله 
50 تت لا سم ميو م موا ارم ووم ماين زوك لق ع نكن 
قال الله تعالى: «إنما جَزَاوًا الْذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الأرض تُسادا ان 
١‏ المصدن اج 3 ص 586. 
". للممدن جح 16 ص .160١‏ 
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يلوا أ يلوا أ طم َنِم وَأزجلُُمْ من جلاب أَر يُْا من الأرض ذلك لَهُمْ جر فى 
لديا وَلَهُمْ فى ألآخِرَةٍ عَذَابٌُ عَظِيج)'. 

أقول: ليس في الآية حكم جديد؛ فإنّ محارية الله و السعي في الفساد تنطبقان على 
سائر المحرّمات. نعم. يمكن أن نعدٌ أشياء من مصاديق المحاربة و لم تحرم بعناوينها. 
و تفصيل البحث يأتي في أواخر الكتاب. و قد ذكرناه في رسالتنا: توضيح مسائل 
جدككى الذي ألفناه في أَيَام جهادنا ضدّ الماركسيّة الملحدة و قد طبع مرّات. 


ن الحرص 
في صحيح أبي بصير عن الصادق ة قال: «أصول الكفر تلاثة: الحرص: و 


الاستكبار. و الحسد»". 
و كون الحديث صحيحاً مبنيّ على أنّ بكر بن محمّد هو البكر الثقة بقرينة رواية 


عباس بن معروف عنه. لكنّ دلالة الرواية على الحرمة غير تابتة؛ فإنّ ما ينشأ منه 
الحرام ليس بحرام. 

هذاء مع أنْ الحرص هو البخل و شدة الرغبة في شيء. و المراد هنا ظاهرا هو 
الرغبة في المال, و هو بعنوانه ممّا يصعب للفقيه الالنزام بحرمته. لكن السياق يدل على 
الحرمة؛ فإنَّ التكبر و الحسد محرّمان في الجملة, كما يأتي بحنهما في محلهماء 
والله العالم. 


ه إحراق أسماء الله و صفاته 

في رواية عبدالملك بن عتبة عن أبى الحسن الأوّل#. قال: سألته عن القراطيس 
تجمع (تجتمع) هل يحرق بالنار و فيها شيء من ذكر لله؟ قال: «لا. تغسل بالماء أَوَلهُ 
قبل». لكنّ سند الرواية غير نقيّ على الأقوى. لتردّد عبدالملك بين الثقة و المجهول. 


.55 :)8( الماندة‎ .١ 
.597 ص‎ .1١ ؟. ومائل الشيمة, ج‎ 
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و فى صحيح أبن سئان عن الصادق نهة: «لا تحرقوا القراطيس. و لكن امحوها و 
حرقوها»'. 

و إطلاق الثاني منزل على الأوّل و إلا فيحمل على الكراهة؛ لعدم حرمة إحراق 
ذكرهماء قفي إلحاقه بذكر الله تردّد. والمنع عن أصالةالبراءة فيه محتاج إلى دليل, فتأمل. 

و في صحيح زرارة عن الصادق:#ة عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل؟ 
قال: «امحوا بأطهر ما تجدون». 

أقول: و هذا أحسن و أكمل. و الحرمة تدور مدار التوهين. 


0 تحريم ما أحلّ الله و الطيّبات 

قال الله تعالى: ويا أبّها الي لِم تُحَرَمُ ما أَحلَ أَللّهُ لك »". 

و قال الله تعالى: (يا أَيّها الْذِينَ آمَنُوا لا تُحْرمُوا طيّباتِ ما أَحَلَ للد لَكُمْ» ؟. 

أقول: الآبة الأولى ترشد النبئَيلة إلى عدم تحريم ما أحلّ الله له طلبا لمرضاة 
أزواجه. و هو غير محرّم: إذ يمكن أن يحرم الإنسان بعض الملاذ بالنذر و العهد و 
اليمين إذا رأى مصلحة في ذلك, فلا يستفاد من الآية حكم إلزامي. نعم. تحريم الحلال 
بلا محرّم شر عي محرّم؛ ؛ لكونه بدعدٌ و تشريعاأ. و منه يظهر المراد في الآية الثانية أيضاً 
إن شاء الله. 


.١7“‏ حسيان الشهداء أمواتاً 

قال الله تعالى: ؤوَلا تَحْسَبَنَ الِينَ مُيِلُوا فى سَبِيل الله أمواتا َل أخيا عِنْدَ رَبْهِمْ 
مى,ب؛؛ بي1 
يرْزْفون» . 








4١58 المصدر. 39 لغ ص‎ .١ 
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الجزء الأوّل: قي المحرّمات / الحسد 6 1١؟‏ 

قال الله تعالى: «وّلا تَنُونُوا لِمَنْ يقت فى سَبِيلٍ أللّهِ أمواتٌ بَلْ أَْياء وَلكن 
تك ثم دي ١‏ 
لاتشعرّون» . 

أقو ل: حرمة الحسبان المذكور إِمَا لأجل إنكار البرزخ. أو لأجل التسوية 
بين الشهداء و سائر الأموات و عدم تفضيل الشهداء على غيرهم. مع أنّ 
الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله و ... و لملّ الأوّل أظهر. و تخصيص 
الشهداء لأجل شرافتهم و أفضليتهم. أو لأجل تشويق المؤمنين إلى الجهاد و 
نحو ذلك”". 

و في ذيل صحيح أبي بصير عن الصادق8ة و هو ردٌ على من يبطل الشواب و 
العقاب بعد الموت" و هو يدل على ما قلنا. لكن مصدر الرواية تفسير التمي 4 و لميثبت 
اعتباره, كما حرّرناه في كتابنا ببحوث في علم الرجبال. 

و أمّا الآية النانية, فيمكن تفسيرها بما ذكرنا أيضأ. و يمكن أن يستفاد منها حرمة 
تسمية الشهداء بالأموات. و أَنّه لا يجوز أن يقال للشهيد: ميّت لكن الالتزام بحرمة 
التسمية المذكورة مشكل. و الله العالم. 


/. الجسد 


في صحيح محمّد بن مسلم. قال أبو جعفر؛ة: «إنّ الرجال ليأتي بأدنى بادرة 
فيكفر, و أنّ الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب»؟. 
و في صحيح معاوية بن وهب. قال: قال أبوعيدالله فة: «آفة الدين الحسد و العجب 
و الفخر»”. 
أقول: الظاهر أنّ كلّ واحد متها آفة للدّين لا مجموعها. 
١‏ البقرة (5): 3161, 
؟. ما ذكرناء في وجه التخصيص متبيّ على المثنهور من إلبات الحياة البرزخية لكل أحد ر فيه كلام طويل الذيل 
ذكرناء فى كتابنا: فوائد دمثتياة, واروح از نظر دين و عقلء واعلم زوحي اجديد. 
؟. تفسير البرهان, ج .١‏ ص 320 و وسائل اللشيعة. اج لاص 011 
؛. المصدر الثاني, ج ,1١‏ ص 7515 
#. المسدرء ص 7917 
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و في رواية حريز عن الصادق, عن رسول للَّهيك: «رفع عن أمّتي تسعة أشياء: 
الخطأ. و النسيان, و ما أكرهوا عليه, و ما لا يعلمون. و ما لا بطيقون. وما اضطروا إليه. 
والحسد. و الطيرة. و النفكر في الوسوسة في الخلق (الخلوة) ما لم ينطقوا بشفة'. 

أقول: إن رجع القيد إلى الأخير (التفكّر ...). فالمرفوع هو مطلق الحسد. فيحمل ما 
دل على حرمته على الكراهة جمعأ. كما عن الشيخ الطوسي: لكن بعض ما مرّ من 
الروابات يابى عن الحمل على الكراهة, كما لا يخفى. 

و إن رجع إلى الثلاثة الأخيرة كلّها (الحسد. و الطيرة؛ و التفكر). فالمرفوع هو 
الحد بلا إظهار. و المحرّم هو إظهار الحسد بالنطق, و لا يبعد إلحاق غير النطق من 
المبرزات به. 

و إن شك في رجوعه يصبح الكلام من المحفوف بما يصلح للقريئة فالمتيقّن من 
المرفوع هو الحسد بلا إظهاره لا مطلقاً. 

و يؤيّد رجوع القيد إلى الثلائة صيغة الجمع (ينطقوا) لكن عن توحيد الصدوق: «ما 
لم ينطق بشفة»'. بصبغة المفرد. 

و أمَا المناقشة في سند الرواية بعدم وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطّار كما 
صدرت منّا فيما مضى. فضميفة؛ لما حقّقناه في كتابنا بحوث في علم الرجال من إثبات 
حسنه بترم الصدوق عليه في كتبه مكرّراً فراجع إليه إن ششتٌ. 

فالأظهر وفاقاً للعلآمة و تبعأ لابن إدريس رحمهمالله حرمة الحسد في الجملة, بل 
في الجواهر: «لا خلاف في أن «الحسد» و هو تمنّي زوال النعمة عن الغير أو هزوله 
(معصية) تأكل للإيمان ... (و كذا بفضة المؤمن)؛ للنهي عن التعادي و التهاجر ... 
(و التظاهر بذلك قادح في العدالة). بل في المالك: و إن كانا محرّمين بدون 
الاظهار...»". 

أقول: و يمكن أن يقال في وجهه: إن المرفوع ليس هو الحرمة, كما في ما 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / إحصاء عثرات المؤمن لتعبيره بها [6 017؟ 
لايعلمون. بل مجرّد المؤاخذة و العقاب الأخروي, فالحسد حرام مطلقاً و إن اختصٌ 
استحقاق العقاب بإظهاره, لكن في صحيح أبي مالك الحضرمي عن حمزة ‏ الذي 
لميرد فيه قدح و لا مدح -عن الصاد قي يؤيّد ما قلناء أَوَلاً ففيه: «ثلاثة لم ينج منها 
نبيّ فمن دونه التفكر في الوسوسة في الخلق, و الطيرة. و الحسد. إلا أن المؤمن 
لايستعمل حسده»'. ش 

ثم مما ذكرنا يعرف الحال في الطيرة و التفكّر في الوسوسة في الخلق أيضاً. و لكن 
لا أدري رأي الأصحاب فيهماء والله العالم بحقائق الأشياء 78 الأحكام. 

و اعلم, أن محمد بن عيسى نقل عن يونس أنه لم يسمع حريز من أبي عبدالله إلا 
حديثاً أو حديثين. لكن قبل في بعض النسخ وفع «محمد بن قيس» مكان «محمد بن 
عيسى» و هو رجل مجهول. فلا نعتمد عليه. فلاحظ ببحوث في علم الرجال. الطبع 
الرابع ص ١5١‏ و 357. 


6. تحسين الفاسق على فسقه 
في صحيح حمّاد. قال: سألت أبا عبدالته ©: عن قول الزور؟ قال: «منه قول الرجل 
للذي يغنّي أحسنت»؟. 
أقول: الظاهر أنّ قول الزور إشارة إلى قوله تعالى: وَوَآَجتيُِا4ِ قول الزور. و لا فرق 
بين الغناء و غيره من المحرّمات فى مرتكزات المتشرّعة, فافهم على أنّ العقل أيضأ 


يقبحه. 


1 إحصاء عثرات المؤمن لتعبيره بها 

في مونّقة ابن بكير عن الصادق #8#. قال: «أبعد ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي 
الرجل الرجل على الدين. فيحصى عليه زلّاته ليعنفه بها يوماً ما»". 
١‏ وسائل الشبحف اج 1١‏ ص 598, 


*. المصدر ج 01,اص 559 
؟. المصدن اج اص 011. 
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وفي حسنة سيف بن عميرة عن الصادق 4#, قال: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان 
أن يؤاخي الرجلُ الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته و زلاته ليعيره بها يومأ ما»'. 

و في معتبرة إسحاق بن عمّار, قال: سمعت أباعبدالله © يقول: «قال رسول اليا 
معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص الإإيمان إلى قلبه! لا تذمّوا المسلمين؛ و 
عوراتهم؛ فإنّه من تنيع عوراتهم تتبّع الله عورته, و من تتبع الله عورته. أفضحه 3 
في بيته»". 

و للحديت طرق في بعضها: «لا تنئعوا عثترات المسلمين». و في بعضها. «لا تتبعوا 
عثرات المؤ منين». 

أقول: أمَا الأخيرة, قلا دلالة لها على الحرمة الشرعيّة. و أمّا الثلاث الأولى. فدلالتها 
على الحرمة غير بعيدة, لكنّ ذكر المؤاخاة فيها ربّما يشهد بصرف الحكم إلى الجهات 
الإخلاقيّة, و مع ذلك لا مناص من الالتزام بالحرمة؛ لقوّة ظهورها فيها. فافهم. 

مَ إن مجرّد التعيير لم يتبت حرمته في هذه الروايات و لا مجرّد الإحصاء. بل 
المحرّم هو إحصاء الزلات للتعيبر. و رما نعود إلبه في حرف «ع» في مادّة «التعيير» و 
لا فرق في الزلات بين كونها محوّمات شرعيّة. أو معائب عرفيّة؛ عملاً بالإطلاق في 
غير الدفاع و التقاص. 


ه حفظ كتب الضلال 

قد تعرّض له الشيخ الأنصاريية و من علّق على مكاسبه من العلماء الكرام. و 
ابيع أ يمر يرما في انيد لع الول علمؤر سا مخز أ نجة ينيز علا 
الناس؛ فإنّه حرام قطعاً. و قيل: بالضرورة الإسلامية. 


0 تحقير المؤمن 
في رواية أبي بصير عن الصادق## قال: «لا تحقّروا مؤمئا فقيراً؛ فإنَ من حفر 


.15-١‏ المسصدر ا 


الجزء الأوّل: في المحرّمات ! التحاكم إلى حكّام الجور © ٠١0‏ 
مؤمنا. أو استخفٌ به. حقّره الله و لم يزل ماقت له حتى يرجع عن محقّرته أو يتوب -و 
قال: ‏ من استذلٌ مؤمناً أو احتقره لقلّة ذات يده شهّره الله يوم القيامة على رؤس 
الخلايق»'. و فى السند: المتنّى و هو مشترك. 
أقول: الحديث لا يشمل تحقير المؤمن و استخفافه لفسقه و لإضراره؛ بل لفقره, و 
أسوأ منه تحقيره لدينه و تديّنه. و هو إن لم يحرم بعنوانه بجهالة في السند. يحرم بعنوان 
الإذلال و الاهانة. 


0 المحاقلة 
في موئّق عبدالرحمن عن أبي عبدالله ة, قال: «نهى رسول ليق عن المحاقلّة ر 
المزابتة» قلت: و ما هو؟ قال: «أن يشتري حمل النخل بالتمر. و الزرع بالحنطة». 
أقول: و في رواية أخرى «الستبل بالحنطة»؟. 
أقول: الظاهر النهي للإرشاد إلى بطلان المعاملة لا للحرمة الشرعيّة, فتأمّل. 
و قد كتب لنا سيّدنا الأستاذ الخوئي رأيه بن النهي إرشاد إلى فساد المعاملة, و 
لين نهيأ تكليفياً حيث إنّ النهي المتعلّق بالمعاملة أو العبادة ظاهر في ذلك. و الحمل 
على التكليف يحتاج إلى دليل. 


77 و178. التحاكم إلى حكّام الجور 

في صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق هه : «أيّما مؤمن قدّم مؤمنأ في خصومة إلى 
قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم لله. فقد شركه في الإثم»" 

و في صحيح أبي بصير ‏ بسند الصدوق دون الكليني# - عنه. قال في رجل كان 
نه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم ينه و ببنه. فأبى إلا 
أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عرّوجِلٌ؛ الم إلى الَذِينَ يَدْعُْونَ أَهُمْ 
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آمَنُوا بما أَنْزِلَ إِليِكَ رما نِّلَ من قبيكَ يُرِيدُونَّ أن يُتُحَاكَمُوا إلى الطاغر عُوتٍ وَفَد أُمرُوا أن 
يَكْمُرُوا يدها 

في معتبرة أبي خديجة' عنه #6: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضأ إلى أهل الجور. و 
لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم تيئأ من قضايانا. فاجعلوه بينكم. فإنّي ققد جعلته 
قاضياً. فتحاكموا اليه». 

في موئّفة ابن فضّال «... ولا تَأكُنُوا أنرالكئ: بكم بالباطِل وَتَدلُوا بها إلى الْحُكَام+. 
فكتب بخطه (أي أبو الحسن الثاني ©3): «الحكّام القضاة» نم كتب تحته: «هو أن ب 
الرجل أَنّه ظالم, فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا 
كان قد علم أنه ظالم». 

أقول:إطلاق الثانية والثالثة لا يقيد بالأولى؛ لعدم المنافاة بينهما. و لا بالأخيرة: فإنّها 
ناظرة إلى حكم المأ خوذ ظلماً فالمأخوذ بغير ظلم حلال و إن كان التحاكم حراماً. فافهم. 

نعم. إذا لم يمكن الترافع إلى أهل الحق و كان حقّه في عرضة التلف. جاز التحاكم 
إلى حكام الجور؛ لقاعدة نفي الضرر. و أما إذا كان الخصم مخالفاً فالظاهر جواز الترافع 
إلى حكامهم؛ لعدم دلالة الأخبار على مئمه في هذا الفرض 

ثم إن المستفاد من الأخبار المذكورة كون الحاكم مؤمناً عالماً بقضائه و لو عن 
تفليد. و إذا لم نقل بإطلاقها فيما إذا كان القاضي مقلّدأً تقليدأ صحيحاً فلا شك في ما 
إذا كان مجتهداً متجرّئاً. و اشتراط الاجتهاد المطلق في القاضي لا دليل عليه. و للكلام 
ذيل ليس هنا موذ جراو كو هد دكركاء فى كبانا الذي النناء وي لاد بد لم هنا 
الكتاب (الطبعة الأولى) بعدّة سنوات 


4/. الاحتكار 
في صحيح سالم الحتاط, قال: قال لي أبو عبدالله48: «ما عملك؟» قلت: حنّاط؛ و 


5 المصدرء ص‎ .١ 
رجال السند معنمدون غير أبي خدرجة وهو مخنلف فيه و عندي أَنّد ئقة.‎ ." 


الجزء الأول: في المحزمات / الاحتكار 0 2١1‏ 
ريّما قدمت على نفاق, و ربّما قدمت على كساد فحبست. قال: «فما يقولون من قبلك 
فيه؟» قلت: يقولون: إن محتكر. فقال: «يبيعه أحد غيرك؟» قلت: ما أبيع أنا من ألف 
جزء جزءاً. قال: «لا بأسء إِنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام, و 
كان إذا دخل الطعام المدينة. اشستراه كلّه. فمرَ على النبئ َي فقال: يا حكيم بن حزام! 
إيّاك أن تحتكر»١.‏ 

في صحيح غياث بن إبراهيم عنه كلة: «ليس الحكرة إلا في الحنطة, و الشعير و 
التمرء و الزبيب. و السمن». و في رواية الصدوق - و السند صحيح أيضأ ‏ زيد 
«الزيت» ' أيضاً. 

و في صحيح الحلبي عنه #6 «إنْما الحكرة أن تشتري طعاماً و ليس في المصر 
غيرهء فتحتكره, فإن كان في المصر طعام أو متاع (يباع) غيره. فلا بأس أن تلتمس 
بساحتك الفضل»". 

و في صحيح غياث عن الصادق, عن الباقر. عن عليّ بن أبي طالب:ه أَنّه قال: 
«رفع الحديث إلى رسول الله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون 
الأسواق. و حيث تنظر الأبصار إليهاء فقيل لرسول الله: لو قوّمت عليهم! ففضب رسول 
لله حتى عُرف الغضبٌ في وجهه. فقال: أنا أقوّم عليهم؟ إِنما السعر إلى الله يرفعه إذا 
شاء. و يخفضه اذا شاء»؟. 

أقول: مفاد الروايات أمور: 

الأمر الأوّل: أنّ الاحتكار حرام و هذا من أحد موارد تحديد اختيارات المالك 
شرعاً. 

الأمر الثاني: الاحتكار المحرّم عبارة عن حكرة الطمام إذا لم يكن في المصر غيره, 
أو كان و لا يبيعه مالكه ‏ و لو بثمن زائد ‏ فإذا كان غيره و يبيعه مالكه. فلا حرمة. 
.وماق الشيعةاج 5ك ولف 
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الأمر الثالث: الاحتكار فى الموارد السنّة المذكورة فقط لا فى غيرها. 

انمد قمر الانسكاء إلى تبني الأننية اتاج إليها ع البلا غالبا و 
حمل الحصر في صحيح غياث على زمان الصادق44. فالمرجع إطلاق بقيّة الروايات 
في أقسام الطعام. و صحيح الحلبي في الأمتعة. و اله العالم. 

الأمر الرابع: القيمة مفوّضة إلى المالك. و ليس للحاكم أن يقوّم. اللّهمْ إلا أن بكون 
التفويض المذكور ذا مفسدة بنظر الحاكم الشرعئ, فله التعيين حينئذ فافهم. 


.٠‏ الحكم بغير ما أنزل الله 
قال الله تعالى: (َوَمَنْ لَه يَحْكُم بما َْرَلَ الله دَأُولئِكَ هُمْ آلكافُون». 
و قال الله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَّهُ ذأُولنكَ هُمُ ألظالئُون». 
و قال تعالى: وَوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما نَل الله وليك هُمْ آلفاسقُون»'. 
قال بعض المفسّرين: 
و قد اختلف المفترون في معنى كفر من ل يحكم بما أنزل لله كالقاضي يقضي بغير ما 
أنزل الله. و الحاكم يحكم على خلاف ما أنزل الله. و المبتدع يستنّ بغير السنّة. ... إنّ 
المخالفة لحكم شرعيّ. و لأيّ أمر ثابت في الدين في صورة العسلم سثبوته و الردٌ له 
توجب الكفر. 
و في صورة العلم بثبوته مع عدم الردّ له. توجب الفسق, و في صورة عدم العلم بثبوته مع 
الردٌ له. لا توجب كفراً و لافقا لكونه قصوراً يمذر فيه إلا أن يكون قصر في شيء من 
مقدّماته. ' التهى. 
أقول: ما ذكره هو المشهور المعروف الذي لا يصمّ المصير إلى خلافه إن كانت 
الصورة الثانية غير خالية عن الإشكال؛ لأنها تقييد لاطلاق الكتاب و الروايات 
المستفيضة و إن لم يوجد فيها معتبرة السند" بلا مقيّد لفظيّ معتير. فتأمّل. 


١‏ المائدة (6): 14 لالى, 
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الجزء الأول: في المحرّمات / الحلف بالبراءة من الله و رسوله © 4١؟‏ 


فرع 

إذا ثبت لدى المجتهد المفتي حكم شرعيّ فهل يجوز له اخفاؤه و عدم إظهاره 
لمصلحة تتعلّق بمقامه الاجتماعي, أو لعدم تحمّل الناس له. أو بغير ذلك؛ فيأمر مقلّديه 
بالاحتياط مثلاً أو لا يجوز؟ أو فيه تفصيل بين فرض الإخفاء لمجرّد الاحتياط في 
الدين لأجل بعض المناقشات غير المعتبرة. فيجوز للروايات الدالّة على الاحتياط و 
التورّع, و بين فرض إخفائه لحفظ مقامه متلاً. فلا يجوز عملاً بإطلاق الآآيات الكريمة 
المتقدّمة؟ و لابدٌ من التأمّل النام فيه. لاسيّما إذا كان الاحتياط موجباً لحرج المقلّدين. 


6١‏ . الحلف بالبراءة من الله و رسوله 
في مكاتبة الممّار إلى السكري: رجل حلف بالبراءة من الله و رسوله 
فحنث,. ماتوبته و كقارته؟ فوقّع كة. «يطعم عشرة مساكين. لكل مسكين مدّو 


يستغفر الله», 
أقول: لعل الاستغفار للحنث لا للحلف بالبراءة. نعم. في بعض الروايات ما يدل 
على الحرمة, لكنّه ضعيف سنداً'. 


لكن قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة في كتاب الكقارات: «و اتفق الجميع أي 
القائلون بالكقّارة و القائلون بعدمها ‏ على تحريمه مطلقأ» انتهى. أي تحريم الحلف 
صادقاً وكاذباً مع الحنث و عدمه. 
و في كفارات الجواهر: 
نعم. لا خلاف فمما أجده في أصل الحرمة, بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بعن 
الصدق و الكذب. و الحنث و عدمه. 
و عن فخر المحقّقين إجماع أهل العلم على عدم جوازه. و قال الشهيد في شرح كتاب 
قضاء اللمعة: و في تحريمه بغير الله في غير الدعوى نظر. من ظاهر النهي في الخبر. و 
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إمكان حمله على الكراهة. أمَا بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة, فحرام قطماً. فالأحوط 
لزومأ إن لم يكن الأقرى هو الترك؛ لمكان هذه العبارات١.‏ 


0 الحلف بغير الله 

في صحيح محمّد بن مسلم, قال: قلت لأبى جعفر: قول لله عرّوجلٌ: (وَاللَّْلٍ إذا 
يَْشن» وَرَالنّجْم إذا قوئ4 و ما أشبه ذلك؟ فقال: «إنّله عرّوجلٌ أن نقسم من خلقه 
بما شاء. و ليس لخلقه أن يقسموا إِلَا بد»؟'. 

في صحيح الحلبي عن الصادق ف قال:«لا أرى للرجل أن يحل ف إلا بلله» قال: «أمًا قول 
الرجل: «لاب لشانيك» -قيل: مخف «لا أب لشائلك» اي مبغضك و يعبر عنه في الفارسيّة: 
«تكي هكلام»: وقد جعل قسماً. وريّما قيل:إنّ:.بل شائئك لمن ينسب السوء إلى نفسه. أي 
السوء. لعدوّك لالك «فإنّه قول الجاهليّة. ولو حل ف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله...»”. 

أقول: و عدم الجواز في الروايتين يحتمل عدم الصّحة و النفوذ. بل الرواية الثانية 
غير ظاهرة في الحرمة رأساً؛ لفوله: «لا أرى»؛ و للتعليل المذكور في الذيل. و لا أقل 
من الشاكٌَ في الدلالة على الحرمة, و العمدة هي الرواية الأولى و هي مطلقة في 
المرافعات و غيرها. و لا تخصّص بالأوّل, كما يستفاد من الصدر, لكنّ لاب من حملها 
على الكراهة من جهة بعض الروايات؛ و سيرة المسلمين العمليّة خارجاً و حيث 
يقسمون بالقران والرسول والاإمام و الكعبة و نحوهاء و لا يبعد دعوى الاطمئئان 
باستمرارها إلى زمان المعصوم:#. و بعد ذلك وقفتٌ على اختلاف الفقهاء أيضأ في 
ذلك فلاحظ المقصد الرابع من كناب قضاء الجواهر حيث ذهب بعضهم إلى البطلان. و 
عدم الأثر و بعضهم إلى الحرمة الشرعيّة أيضاً". 


١‏ راجع؛ جواحر الكلام. ح 0. ص 16" و في المقام بعض اروايات غير المعتبر ربسا بنافي هذا الحكم. 
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الجزء الأول: في المحرّمات / إحلاف غير المسلم بغير الله 00 ١1؟‏ 


ه إحلاف غير المسلم بغير الله 

في صحبح الحلبي. قال: سألت أبا عبدالله#8 عن أهل الملل يستحلفون؟ فنقال: 
«لاتحلفوهم إلا بالله عزّوجلٌ»'. 

وفي صحبح الحلبي أيضأ عنه ##. قال: سألته عن استحلاف أهل الدّمة؟ قال: 
«لاتحلفوهم إلا باللهه". 

أقول: لكن في صحيح محمد بن ملم عن أحدهما لتك قال: سألته عن الأحكام؟ 
فقال: «في كل دين ما يستحلفون به»". 

و فى صحيح محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر يقول: «قضى عليه فيمن 
استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملته». 

و في صحيح محمد بن مسلم أيضاً قال: سألنه عن الأحكام؟ فقال: «تجوز 
على كلّ دين بما يتحلفون»؛. و طريق الجمع هو الحمل على الاستحباب إن 
لم يكن الإجماع على خلافه. لكنْ في الجواهر في المقصد الرابع من كتاب 
القضاء: 

و أمَا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماء قال: سألته عن الأحكام؟ ققال: «في كلّ دين 
ما يسنحلفون به». و عن بعض النسخ دما يستحلون بهه. و على التقدبرين فهو مجرّد 
إخبار عن شرائعهم لا أنّ المراد منه جواز الحلف بغير الله. 

أقول: و بمثله يمكن أن يقال في الأخيرة. و أمَا الثشانية. ففيها أنّ محمد 
بن قيس الوارد في سندهاء مشترك بين النقة و الضعيف. فليست بحجّة. لكنّ 
الأظهر من صحيح ابن مسلم هو جواز الحلف بغير لله. و كون محمّد بن قيس هو 
الثقة, فتدير. 
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ثنمة 
قال في الشرائع و الجواحر في المقصد الرابع من كتاب القضاء: 
لا خلاف في أنه لا يستحلف أحد إلا بالله تعالى شأنه و لو كان كافرا بإنكار أصل واجب 
الوجود - نعوذ بالله ‏ فضلاً عن غيره بلا خلاف أجده في ذلك نضأ و فتوئ. قال في 
محكيّ المبسوط: ... و عندي أنّ الوئني و الملحد يستحلف بالذي بعبده و يعتقده أنه 
الخالق الرزاق ... 
فلا يجوز الإحلاف يغير أسماء الله تعالى. كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة. و الأماكن 
المسرفة فضلاً عن غيرها بلا خلاف أجده .١...‏ 
و أما السيّد الأستاذ الخوبى, فقال في وجه عدم التنافي ببن الروايات في كتابه 
عباني تكملة المنهاج: 
النسبة بينهما الروابات المجوّزة لتحلفل أهل الكتاب بما يعتقدون به. و الروايات المانعة 
عله -نسبة الإطلاق و التقبيد: فإنْ المنع عن الحلف بغير لله بعمّ الحلف يما يستحلفون به 
في دينهم و غيره. فيرفع البد عن المطلق بقرينة المقيّد, فالنتيجة هي جواز الحلف بغير 
الله في كل دين بما يستحلفون به. ولا يجوز بغير ذلك و لو سلّمت المعارضة. فهى من 
قبيل المعارضة يبن النصّ و الظاهر. فيحمل اللهي على الكراهة. بمعنى أنّ القاضي يكره 
لد أن يحلفهم بغير الله. 
أضف إلى ذلك يِأنا لو سلّمنا المعارضة بينهماء فلا ترجيح للطائفة النانية. بل يتساقطان. 
فالمرجع هو إطلافات أدلة الفضاء بالإيمان'. انتهى. 


بذلة حلق المحرم 
في صحيح الحلبي؛ قال: سألت أبا عبدالله عن المحرم يحتجم؟ قال: «لاء إلا أن 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / حلق رأس النساء قهرأ 60 7١17‏ 


لايجد بِدَأ فليحتجم, و لا يحلق مكان المحاجم'. 
وفي صحيح حريز عنهء قال:«لايأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق, أو يقطع الشعر»'. 
وهل يجوز للمحلٌ حلق شعر المحرم في غير فرض الإحلال؟ فيه وجهان. 


ص حلق الرأس بعد العمرة في الجملة 
يقول السيّد الأستاذ الخوئي* في مناسكه: 
إذا قصّر المحرم المتمتّع في عمرته. حل له كلّ شيء حرّمه الإحرام سوى حلق الرأس؛ 
إن إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوّال. فيجوز حلقه إلى ثلائين ,بوم من مضيّ عيد 
الفطر. و الأحوط لزوماً تركه بعدها؛ فإذا حلق عن علم و عمل؛ يجب عليه كقّارة شاة 
على الأحوط". 
أقول: و لعلّه نظر في قوله هذا إلى صحيح جميل إن سأل أبا عبدالله.8ة عن متمتّع 
حلق رأسه بمككة؟ قال: «إن كان جاهلاً. فليس عليه شيء و إن كان تعمد ذلك في أل 
شهور الحج بثلاثين يومأ. فليس عليه شيء و إن تعمد ذلك بعد الثلاثين يومأ التي يور 
فيها الشعر للحجّ؛ فإنّ عليه دمأ يهريقه»؛. لكنّها غير واضحة دلالةً. و لا تخلو عن 
إجمال, فلذا لم يجزم الأستاذ بمضمونه. بل أحتاط و لا أدري رأي الفقهاء فيه. و الله 


العالم. 


ه حلق رأس النساء قهرأ 

قال الصادقلئة في روابة عبدالله بن سنان في رجل وثب على امرأة فلق رأسها: 
«ويضرب ضرباأ وجيعاً و يحيس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرهاء فإن نبت أخذ 
منه مهر نسائها. و إن لم ينبت أأخْذ منه الدية كاملة ...»*. 
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و في سند الروأية كلام نبّه عليه سيّدنا الأسناذ في مباني تكملة الميهاج' و نحن 
تعرّضنا للمسألة في تعليقتنا على كتاب الديات للأسناذ_دام ظلّه ‏ التي علّقناها عليه 
في بلدة اللاهور الباكسنائيّة و فرغنا منها في الشهر العاشر سنة ألف و ثلاثمائة و ثلاث 
و على كل لا يجوز أي فعل بالإنسان على خلاف مقتضى سلطنته على نفسه. 
وأما سند الرواية, فشكل الاعنماد على سند الشيخ فى الشهذيب و الحكم 
باعتباره بعد ما كان سند لذكافي غير معتبر, فراجع ماني تككملة المنههاج, و الكافي. و 
التهذيب, و الوسائل. و اتأمّل, 


*18. حلق الرأس على المحرمات 
قال صاحب الجواهرت: 
بل يحرم عليهنّ ذلك (أي على النساء المحرمات حلق رؤوسهن) بلا خلاف أجده قبه. 
بل عن الممنتلن الإجماع عليه و هو الحجّة بعد الرضوي: «نهى رسول الله أن تحلق 
المرأة رأسها». أي في الإحلال (عن الإحرام) لا مطلقا فإنَ الظاهر عدم حرمته عليها في 
غير المصاب المقتضي للجزع. للأصل السانم عن معارضة دليل معتبر. اللّهِمْ إلا أن يكون 
هناك شهرة يبن الأصحاب تصلح جابرأ لنحو المرسل المزبور؛ بناءً على إرادة الإطلاق 
.فيكون كحلق اللحية للرجال', 
أقول: لكنٌّ الشهرة على تقدير تحقّقها غير جابرة, فيجوز لها حلق شعرها في غير 
الإحرام.و منه يظهر جواز تقصير الشعرلهنّكما جرت به العادة في عصرنا. بطريق أولى. 
وأصل الحكم على العنوان مبني على الاحتياط. 


41 حلق الرأس للمحصور 
قال: وريثوا الع دقار اران اعوفرم ستَبرَ مِنَ الْهَدي ولا تَخليُوا 


١‏ مباني تكملة المتهاج 2 لق 
؟. جواهر الكلام.اح لس .4١6‏ 


الجزء الأوؤل: في المحرّمات / حلق اللحية © 1١8‏ 
رُُوسَكُمْ حتى يبل آلهَذىْ مَجِلَهُ من كان مِنْكُم مريضاً أو بد أذ من رَأْسهِ فَفِديَهُ من 
صِيامٍ أو صَدَقَةِ أذ نمك ه'. 

أقول: الحصر هو عجز المكلّف عن أداء الحجّ بسبب المرض. و محل الهدي يوم 
النهر. كما في صحيحة عمّار'. 

فيحرم الحلق قبله إلا في صورة المرض و الأذى. فيجوز لكن يذبح شاة في المكان 
الذي ع فيه, أو يصوم ثلالة أيام, أو ينصدّق على سئّة مساكين. لكل مسكين 
نصف صاع. كما فى رؤابة ؤرارة” 


6 . حلق اللحية 

وهو محرّم بإجماع الشيعة و الحنفيّة و المالكيّة و الحنابلة كما قيل. و أمَا 
الشافعية, فقالوا بكراهة الحلق. و استدلٌ عليه (بعد الإجماءع) بالسيرة القطعيّة 
بين المتديّنين المتصلة إلى زمان النبيَ#ة؛ فإنّهم ملتزمون بحفظ اللحية. و يذمّون 
حالقها؛ بل يعاملون معه معاملة الفسّاق في الأمور النني تعتبر فبها العدالة, كسما 
أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي؟. 

أقول: السيرة المذكورة ‏ على احتمال قويّ ‏ ناشئة من فتوى العلماء بالحرمة؛ و 
فنوى العلماء مستندة إلى الأخبار الواردة في الموضوع. و الاجماع (مع كونه منقولاً 
غير حجّة) مستند أيضاً إلى الأخبار, و لا أقلّ من احتمال ذلك, فليس بتعبّديّ حتى 
بنفع محصّله. 

و أما الروايات. فهي بين ما لا دلالة له على الحرمة. و بين ما هو ضعيف 
سنداًة. 


,3113 .)2( البفرة‎ .١ 

؟. ومائل الشيعف اج ١‏ ص 5+0 5 

؟. المصدرء ص 5١8‏ راجع, ص 1798و 1537 وافي سند الروابة منئى. قإن كان هو ابن عبد :لسلام أو ابن الوليد. قلا 
يبعد حسن الروابة. لاحظ معصيم الرجال. 

؟. مصبا الفتاحة. ج ١‏ ص 520 

©. ومائل التيعة؛ اج ,١‏ ص 15 1. 
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. إخلال الشعائر 

قال الله تعالى: (ياأَيُها الّذِينَ آمَنُوا لا يُحِلُوا شَعائِرَ الله ولا الشّهْرَ الحرام ولا الهَدْىَ ولا 
ألقلائِدَ ولا آميِنَ نبَيتَ الحرام»١.‏ 

أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالشعائر هو جملة من مئاسك الحيّ. و يحتمل أن 
نكون الشعائر عامّة غير مختصّة بمناسك الحيّ. و عليه. فكلّ ما ثبت في الشريعة أنّه 
من الشعائر يحرم احلاله. أي ترك احترامه. 


0 حمل السلاح للمحرم 
لاحظ بحثه في حرف «ل» فى مادة «اللبس» فانا نذكره هناك. 


0 حمل المحرم امرأته بشهوة 0 
في صحيحة معاوية عن الصادقتة: «و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و 
هو محرم. فلا شيء عليه. و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى. فعليه دم»؟. 
ولا بعد في جريان الحكم إذا حملته الزوجة المحرمة بشهوة:؛ و لمزيد البحث 
لاحظ ماده «المش» في حرف «م». 


تحنيط الميت المحرم 
سيأ تي بحثه في ماذة «اللمس» فى حرف «م». 


5 :)25( المائد:‎ ١ 
11/1 وسالل الشيعة. ج 4. ص‎ ١ 





(امخ) 
ه الخبائث 
قال الله تعالى: وَوَيُحََمٌ عَلَهمٌآلحبائْت4'. 
قد بحثنا عن حرمة أكل الخبائث مفصّلاً. فلاحظ مادّة «الأكل». 


ت التخنّم بخاتم الحديد للرجال 

في موّقة عمّار عن الصادق#؛ في الرجل يصلّي و عليه خاتم حديد؟ قال: «لا. و 
لا يختمَ به الرجل؛ فإنّه من لياس أهل الناره'. 

أقول: الالتزم بظهور النهي المذكور مع ملاحظة عمل المسلمين. و فتوى الفقهاء 
مشكل. و لعلّه لا لؤم إن حملناه على الكراهة. 


التختّم بخاتم الزمب 
سيأتي بحثه فى مادّة «اللبس» فى حرف «ل» إن شاء الله. 


/لؤثرا. إخراج الحمام و الطير من الحرم 
في صحيح علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى 36 عن الرجل أخرج حمامة 


117/0 :)9/( الأعراف‎ ١ 
7504 ؟. وصائل الطيعة: جَِ 5ض‎ 





8 لا حدودالشربعة /الجزء الأول 


من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال: «عليه أن يردّها. فإن ماتت. 
فعليه نمنها يتصدّق به». و في صحيحه الآخر: قال: سأئته عن رجل خرج يطير 
من مكة حتى ورد الكوفة كيف تصنع؟ قال: «يردّه إلى مكّة. فإن مات. تصدّق 
بثمنهه!. 

أفول: وجوب الردّ مع كون نفس الإخراج جائزاً بعيد جدّأً بل المتفاهم عرفا هو 
حرمة الأخراج عدوي و باءً و إليه يرجع وجوب الردّ, فافهم. 


4 و 184. إخراج التراب و الحصى من المسجد 

في صحيح بن مسلم؟, قال: سمعت أبا عبدالله #: «لا ينبغي لأحد أن يأخذ من 
تربة ما حول الكعبة و إن أخذ من ذلك شيئأ ردّه»". 

أقول: وجوب الردّ ‏ كما بستفاد من الذيل ‏ دليل على أنّ المرأد: «لا ينبغى» عدم 
الجواز. كما أنّ المراد من الأخذ هو الاخراج بقريئة الرة. 

ثم الظاهر أنّ المراد ممّا حول الكعبة أو البيت. كما في روابة الشيخ و الصدوق هو 
نمام المسجد الحرام. فافهم. 

و في صحيح معاوية بن عمّار, قال: قلت: لأبي عبدالله :' إنّْي أخذت سكا من ساك 
المقام. و تراياً من تراب البيت و سبع حخصيات؟ فقال: «بئس ما صنعت أمًا التراب و 
الحصى؛ فر ده». 

أقول: رواه الكليني بسند ضعيف. و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية و اللإسناد 
سحبيح أ و السك بالفتح: المسمار. كما في مجمع البحرين. و لعل عدم وجوب ردّه؛ 
لكونه ألقى في المسجد من خارجه. و ليس من أجزاء المسجد. و لاامتاوقتك 
للمسجد. فلاحظ. 








204 المصدرء اج 1 ص‎ ١ 

؟. بناء على كون أبي يوب ائنة. 
". وسائل الشيعف اح 7ش ص 6011. 
1. المصدر. 


الجزء الأل: في المحرّمات ؛ إخراج الدم للمحرم 00 114 
و في مولّفة الشحّام: فلت لأبي عبدالله!'* أخرج من المسجد و في ثوبي حصاة؟ 
قال: «فردها أو أطرحها في مسجد»', و الرواية غير مختصّة بالمسجد الحرام. بل تعم 
كل مسجد. و تدلّ على جواز الطرح في غير المسجد المأخوذ منه من المساجد. و قد 
مر في عنوأن «الأخذ» أيضأ بعض الكلام. و اعلم. أنّ أرض المسجد الحرام وأكثر 
الماجد في المدن و القرى مفروشة بالأحجار القيمة فى أعصارنا و الحصى الموجود 
فيها لا يعدٌ من أجزاء المسجد. بل يؤذي الطائفين و المصلّين و الواردين في المساجد. 
فيكون إخراجها أحسن و ليس يمحرّم. 


١14.إخراج‏ الدم للمحرم 

في صحيح معاوية. قال: سألت أبا عبدالله:ة عن المحرم كيف يحكَ رأسه؟ قال: 
«بأظافيره ما لم يدم. أو يقطع الشعر»". 

و في صحيح الحلبي. قال: سألت أبا عبدالله عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم: و 
لايد من». 

و في صحيح علىٌ بن جعفر عن أخيه كة. قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن 
يستاك؟ قال: «لا بأسء و لا ينبغي أن يد من فيه»". 

و قد مر في مادّة «الحلق» حرمة الاحتجام في غير الضرورة. هذا. و لكنّ في 
صحيح معاوية عن الصادق 8ة؛ قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال «نعم». قلت: فإن أدمى 
يستاك؟ قالل: «نعم. هو من السنّة» ؛. 

و حمله على صورة الاتفاق و عدم العلم خلاف إطلاقه إلا أن يقيّد الاطلاق 
بصحيح الحلبيء لا أنه يُجِعْل قرينة على حمل النهي في صحيح الحلبي على الكراهة, 
فتامّل. ولايبعد منعه على الحجام و غيره ايضا. و كذا في سائر ما يحرم على المحرم. 
"؟. المصدر ج 3. ص /ا16. 


لا. المصدرء. ص 3105, 
1. المسدر. ص .١88‏ 
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0 خروج الزوجة من البيت من دون إذن زوجها 

في كتاب على بن جعفر عن أخيه, قال: سألته عن المراة ألها أن تخرج بغير اذن 
زوجها؟ قال: «لا ...6'. 

أقول: كتاب علي بن جعفر لم يصل إلى صاحبي البحار و الوسائل بسند معتبر. 

و فى صحيح ابن مسلم عن الباقر. عن رسول اللْهتة: «... و لا تخرج من بيتها إلا 
بإذنه. و إن خرجت بغبر إذنه لعنتها ملائكة السماء. و ملائكة الأرضء و ملائكة 
الغضب, و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بنتها»'. 

أقول: لكنّ في السند مالك بن عطيّة و هو مشترك بين المجهول و الثقة, ففي اعتبار 
الرواية نظر فلاحظ و على تقرير اعتبار الروايتين سنداً. أو حصول الاطمئنان من كثرة 
الروايات في المقام بالحكم. يحرم خروجها مطلقأ حتّى إذا لم يزاحم حق زوجها 
للإطلاق, و لا يسمع ما ذكره السيّد الأستاذ الخوئي من تقييد الحكم بمزاحمة حقوق 
الزوج. و أمًا بملاحظة ضعف الروايتين فما ذكره مقبول. و حل يجوز لزوجها أن يمنعها 
من أن تصل رحمها أم لا؟ سيأتي جوابه في عنوان «القطع» في حرف «ق». و على 
كل. يجوز خروجها من دون إذن بعلها عند الحرج بمقدار رفعه. 


و 191. إخراج المطلّقات في العدّة و خروجها 

قال الله تعالى: «يا أيه ال إذا طَلَتُُآلنساء قَطَلمُرهُ لعديهِنَ وَأَحْصُوا ألهِدّة وَأتُوا 
لله ريك لامفْرٍجُوهُنٌ من ميته وَلايَخْرْحْن إلا أن ينين بفاجشة ميئة» ”' 

أقول: لاحظ الروايات في الوسائل '. و نحن لا نذكر إلا بعضها. 

ففي صحيح الحلبي عن الصادق #: «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها 
١‏ المصدرج 11. ص 098 
؟. المصدرء. ص 111 


*. الطلاق (386): ؟. 
4 وسائل الليسق اج 016 ص 151. 





الجزء الأّل: في المحرّمات / إخراج المطلقات في العذة وخروجها 0 11١‏ 
حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض». 

و في رواية سماعة. قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها لا تخرج. و 
إن أرادت زيارة. خرجت بعد نصف الليل', و لا تخرج نهارأً. و ليس لها أن تح حتّى 
تنقضي عدّتها». 

و سألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: «نعم. و تحجٌ إن شاءت». و في 
مولّقة عتّار: «المطلقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها»؟. 

أقول: الرواية بطريق الكليني و الشيخ ضعيفة بعثمان بن عيسى. و أما بطريق 
الصدوق فإن كان بغير توسّط زرعه فهي أيضاً ضعيفة بعثمان و إن كان بواسطته عن 
سماعة فهي معتبرة و غير مضمرة أيضاً. و طريق الصدوق في المقام غير معلوم. 

و في صحيح ابن أبي خلف: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرلة عن شيء من 
الطلاق؟ فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة, فقد بانت منه ساعة 
طلفها. و ملكت نفسهاء ولا سبيل له عليها. و تعتدّ حيث شاءت و لا نفقة لها». قال: 
قلت: أليس الله تعالى يقول: هِلانْخْرِجُوهُنْ» فقال: «إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة 
بعد تطليقة, فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حمّى تطلق الثالثة؛ فإذا طلقت الثالثة. فقد 
بانت منه. و لا نفقة لها. و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقةٌ ثم يدعها حتى يخلو أجلها. 
فهذء أيضأ تعتدٌ في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حنّى تنقضي عدّتها". 


هنا مسائل 

المسألة الأولى: المستفاد من الروايات أنّ حرمة الخروج و الإخراج مختصّة 
بالرجعيّة دون البائنة. و في الجواهر ادّعى الإجماع بقسميه على جوازهما للأخيرة؟. 
فلا يجوز للرجل إخراج مطلّقة الرجعيّة من بيته أيَامٍ عدّتها. و لا لها أن تخرج منها. 
.١‏ في روابة الصدون و الشيخ: «و رجمت يمد نصف الليل». و في نسخة «قبل نصف الليل». و كذا في الخروج. 
'. وسائل الشيعق اج 018. اص 115. 


؟. المصدر. ص 41755. 
4 جواخر اللكلام, َ 1ك صن ككل 
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المألة الثانية: استنني في القرآن المجيد من حرمة الإخراج صورة إتيان الفاحشة 
المبينة. و فسرت في بعض الروايات بالزنا. و في بعضها بالسحق. و في بعضها بأذاها 
لأهل زوجها سوء خلقها. و غير ذلك. لكنّ الروايات كلّها ضعيفة سنداً. و عن القواعد و 
في الشرائع هو أن نفعل ما يجب به الحدّ قتخرج لإقامته. و أدنى ما تخرج له أن تؤذي 
أهله'. و لكن إيذاء الأهل لا يصدق عليه الفاحشة المبيّنة عند المتشرّعة. 
ومثله عبارة اللمعة, لكنّ في شرح اللمعة: 
فنخرج في الأول لافامة الحد ثمٌ تردّ إلى البيت عاجلاً ‏ تمّ قال بعد أسطر : و اعلمء أن 
تفسير الفاحشسة في العبارة بالأوّل هو ظاهر الآية؛ و مدلولها لنةٌ ما هو أعمّ منه. و أمَا 
الثاني: ففيه روابنان مرسلتان. و الآبة غير ظاهرة فيه. و لكنّه مشهور بين الأصحاب.و 
تردّد في المختطن: لما ذكرنا. وله وجه. انتهى. 
و سيّدنا الأستاذ الخوئي فسّرها بمراودتها مع الأجانب, و السب في حاشيته على 
توضيح المسائل". 
ولم أجد في الروايات مايصحَّ الاعتماد عليه في تحديد المستثنى؛ فالعمل على 
صدق إتيانها بالفاحشة المييّنة و وجوب إعادتها بعد الحدّ محتاج إلى دليل مفقود. و الله 
العالم. 
المسألة الثالثة: نقل عن الأكثر حرمة خروجها و لو برضاء زوجها. و ذكر الشهيد 
الثاني في شرح اللمعة: «إنّها من حق الله لا من حق الناس». 
أقول: و هو الموافق لإطلاق الآبة. لكن صحيح الحلبي السابق و معتبرة معاوية 
يدلان على الجواز فيفد بها إطلاق الآية و يلغى بهما فتوى الأكثر وفاقاً لصاحب 
الجواهر" وكذا يجوز خروجها للضرورة أيضاً. 
المسألة الرابعة: الأحوط هو الخروج ليل في حال الضرورة مع إذن الزوج و إن 





٠‏ المعدرن صن الال 

؟. و كتنب سيّدنا الأسناذ في جواب سؤالنا عن دئيله بقوله: «نقسير الفاحشة بالمراودة و الفحشى من باب المثال و بيان 
أدنى فرديها و إلا فهي غير منحصرة بهما. و الدليل على شموله لهما إطلاق الآبة الكريمة. فلا تحتاج إلى وجود نص 
خاص فى ذلك». 

؟. جواهر الكل ج الا ص 797 
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اضطرت إليه نهاراً يجوز أيضأ مع إذنه. و أمّا الحيّ و إن كان مندوباً فيجوز بإذته؛ 
لمعتبرة معاوية '. و الأقوى جواز الخروج مع الضرورة أو الاذن نهارأ و ليلاً بعد ضعف 
خبر سماعة سندأ. و تعارض متليه. 

المسألة الخامسة: في خبر سماعة دلالة على أنّ المتوفى عنها زوجها أيضأ 
لاتخرج نهارا بل تخرج بعد نصف الليل'. لكن سنده ضعيف. 

و في رواية ابن أبي يعفور «... ولا تبيت عن بيتها و تفتضي الحقوق ... و تحيٌ و إن 
كان في عدّتها»”. و في سند الرواية محمّد بن إسماعيل و لم يثبت عندي كونه هو 
الثقة. فتأمل. 

و الأظهر حرمة البيتوتة للمتوفى عنها زوجها في غير بيتها؛ لروايات معتبرة. و 
جواز خروجها عن بيتها. كما يدل عليه موق عبيد بن زرارة عن الصادق #ة: «تخرج 
من بيت زوجهاء و تحجٌ؛ و تنقل عن منزل إلى منزل»*. 

و في صحيح ابن مسلم «... و لا تبيت عن بيتها»”. و قد مر بحث البيتوتة فى 


حرف «ب», 


44. إخراج الولد من حجر أمّه 

في صحيح ابن سنان عن الصادق82 في رجل مات و ترك امرأة. و معها 
منه ولد. فالقته على خادم لها. فأرضعته ثم جماءت تطلب رضاع الفلام من 
الوصّي؟ فقال: «لها أجر مثلها. و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حنّى يدرك. 
وايدقع إليه ماله»'. لاحظ مادّة «التزع» فى حرف «ن» و عنئوان «الاشتراء» في 
حرف «ش». 
2 
؟. المصدرء ص 153 و457. 
؟. اللمصدارء ص +16. 
؛. الكافي؛ ج 37 ص 111. 
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6. إخراج لحم المذبوح من منى 

لا يجوز إخراج شىء مما ذبحه في منى من الهدي الواجب من منى. بل يخرج من 
رحله مثلاً إلى مصرفه بها؛ وفاقاً للمشهور على ما في الذخيرة, بل في المدارك: هذا 
مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالقاً'. 

و ذهب جمع إلى عدم جواز إخراجه من الحرم دون خصوص منى: و هذا هو 
الأرجح؛ اصحيح ابن مسلم عن أحدهمافيك قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ 
فقال: «لا بخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة ايام». 

و عليه يحمل إطلاق صحيح معاوية عن الصادق#: «لا تخرجن شيئاً من لحم 
الهدي» ". 

و في الجواحر: نعم, بنبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إِلّا في خارجها. كما 
صرّح به في السالك ... كما أنه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشستراء مثلاً من 
المسكين لانسياق دليل المنع إلى غيره". 


خروج المعتكف من المسجد 

في صحيح داود بن سرحان ... فقلت لأبي عبدالله#ة: «إنْي أريد أن أعتكف فقال: 
«لا تخرج من المجد إِلَا لحاجة لابدّ منها». 1 

و في صحيح ابن سنان عنه 4: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى 
الجمعة أو جنازة أو غائط»*. 

أقول: وهل خروج المذكور حرام تكليفاً أو هو مفسد للاعتكاف؟ فيه وجهان. 

و على كل استثني من حكم المذكور موارد: 


.235١ جواغر الكلام. جم 15.ا ص‎ .١ 
2158 ص‎ ٠١ ؟. وسائل الشيعف ب‎ 
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منها: الحاجة, كما في غير واحد من الروايات. 
و منها: الجمعة. و منها: لغائط. كما مرٌ. و منها: لجنازة. و منها: لعيادة مريض. كما 
في صحيح الحلبي'؛ و التعدّي عنها إلى ص موضع تردّد و إن كان الأظهر جوازه 


لكل ضرورة و واجب شرعي. بل و لجملة من المستحبات أيضاأً. فتأمل. 
7 . الخروج من مكّة على المتمتّع محلاً 


المثهور أنه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمبّع قبل أن يأتي 
بالحيٌ. و أنه إن أراد ذلك. عليه أن يحرم بالحجّ. فيخرج محرماً به. كما ذكره الفقيه 
اليزدي د في الاعروة الونقى. لكنّه قال: 
و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلاً. حملا للأخبار على الكراهة. كما عن ابن 
إدرب سإ و جماعة أخرى بقريئة التعببر بدلا أحثُ» فى بعض نلك الأخبار. و فوله 3 
فى مرسلة الصدوقت: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مككة إلى بعض المواضع. فليس له 
ذلك: لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحجّ» و نحوه الرضويء بل 
و قولهماة في مرسلة أبان: لدو لا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة ...». 
أقول: ظاهر جملة من الصحاح حرمة الخروج"'. و المرسلتان ليستا بحجّتين: و 
الرضويّ لم يثبت كونه رواية؛ فضلاً عن كونه حجّةً. فلم يبق إِلّا صحيحة الحلبي. قال؛ 
سألت أبا عبدالله8* عن رجل يتمّع بالعمرة إلى الحيّ يريد الخروج إلى الطائف. قال: 
«يهلّ بالحجْ من مكّة. و ما أحب أن يخرج منها إلا محرماً. و لا يتجاوز الطائف أنْها 
قريبة من مكة». 
الرواية لا تدل على حرمة الخروج عي أن عدم دلالتهاء ليس بحدٌ يكون قرينة 
لحمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة. فالقول بالحرمة إن لم يكن أقوى لا أقلّ 
أنه أحوط لزوماً. و يحتمل أن يشير ذيل صحيح الحلبي إلى أن الفرض من المنع 


,] المصدرء ص ف‎ .١ 
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فوت الححج, وإذا حمل له الاطمئئان بإدراك الححٌّ 0 مانع من السفر محل 
و له العالم. 


0 خسران الميزان 

قال الله تعالى: (ِوَأَقِيمُوا آلوَرْنَ بِالْقِسْطٍ ولا تُخْسِرُوا ألميزان»' أقول؛ حرمة 
الخسر المذكور مما لا شكٌ فبها غير أنّها ليست بحكم جديد, بل هو من أفراد أكل 
مال الغير. 


ت الخشية من الكقّار 

قال الله تعالى: (َآلِيَوْمْ يَنِس الَّذِينَ كَقَدُوا مِنْ دِيتِكُم فلا تَخْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنِ»'. 

و قال الله تعالى: طقلا تَحْشُوْهُم وَأَخْشَوْنِى» " أي لا تخشوا الظالمين. 

و قال الله تعالى: ؤفلا تَخْشَوًا آلنّاس وَآحْشّوْن» ؛. 

يحتمل أن يكون النهي عن الخشية لا لنفها. بل للمحافظة على الشريعة و 
أحكامها و عدم تركها مخافة الكقار. و يحتمل أن تكون الخشية المنهيّ عنها في بعض 
الآيات لأجل المغلوبيّة في الجدال لا لأجل الضرر البدني و المالي. ثم إنّ الخشية منهيّ 
عنها إذا كان الضرر منهم - بناءً على إرادة الضرر البدني و المالي - موهوماً. و أمًا إذا 
كان محقّقاً. فلا تحرم؛ إن القرآن يصرّح بجواز التقيّة. و المقام بعدُ محتاج إلى مزيد 
التأمل. 

و كتب سسّدنا الأستاذ الخوئي إلينا في قندهار من النجف الأشسرف: «الظاهر أنَّ 
النهي في تمام هذه الآآيات إرشاد إلى المحافظة على الحقّ. و عدم و رود ضرر عليه من 
قبل الكفار و الظالمين و الناس». 


.1:04( الرحمن‎ .١ 
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م الخصومة للخائنين 

قال الله تعالى: ؤولا تَكُنْ لأخائنينَ خْصِيماً»'. 

لكنّ الخصومة بنفع الخائنين بما هم خائنون إضرار و خيانة بالمخلصين الصادقين, 
فتكون الحرمة غير ذاتية, بل يكون النهي إرشاداً إلى ترك سائر المحرّمات. فافهم. 


5 الإخصاء 

يمكن أن يستدلٌ على حرمته بقوله تعالى حكايةٌ عن الثسيطان: وَرَلآمرَنُهُمْ 
َلْمُغَيْرْنُ حَلْقَ أللء»'. 

لكنّ البناء على حرمة تغيير خلق الله. يستلزم التخصيص الأكثر المستهجين, و لو 
فرضنا الخروج بعنوان واحد؛ خلافاً لشيخ الأصولتين و الفقهاء يلا في رسائله. 

و يمكن أن يستدلّ عليها بما دلّ على حرمة الإيذاء. و لكنّه لا يتم فيما إذا كان 
القابل راضيا. 

و يمكن أن يستدلٌ عليها بما دلّ على حرمة الإضرار بالغير؛ بناءً على ثيوتها حتّى 
في صورة رضاء من يضرٌ به. فتأمّل, 


1964 . خطبة المزوجّة و الرجعيّة 

لا يجوز النعرّض بالخطبة ‏ بالكسر و لو معلّقةٌ على فراق الزوج لذات البعل, و لا 
لذات العدّة الرجميّة؛ لأنّها زوجة حكماً. فضلاً عن التصريح بها إجماعاً محكيّاً من غير 
واحد إن لم يكن محصلاً و هو الحجّة؛ مضافاً إلى ما في ذلك من منافاة ذلك احترام 
العرض المحترم كالمال و الدم؛ و من إفساد الامرأة على زوجها الذي ريما أدَى إلى 
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١19 :)4( ؟. النساء‎ 
2137377 جواخر الككلاج. لاج . صن‎ .* 


4 2 حدودالشريعة /الجزء الأؤل 

أقو ل: لا بعد في استفادة الحكم المذكور من مذاق الشرع الأقدس, و الإجماع 
المنقول المدّعى نعم الكاشف عنه. 

و صورة التعريض أن يقول: رب راغب فيك أو حريص عليك و إنّ لله لسائق إليك 
خيراً و إِنّك لجميلة؛ و ما أشبهه من الأقوال. و التصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا 
النكاح. مثل أن يقول: إذا انقضت عدّتك, أتزوّجك, و نحو ذلك. 

ثم لا يبعد عدم جواز الاجابة عليهما أيضاً؛ لسهولة فهمها من مذاق الشرع.كما لايخفى. 


٠‏ الاستخفاف بالحج 

في عيون الأخبار بإسانيد التي لا يبعد حسن مجموعها عن الرضائة في كتابه إلى 
المأمون «... و اجتناب الكبائر و هي ... و الاستخفاف بالحجّ»'. 

أقول: الظاهر عدم الفرق بينه و بين سائر الواجبات و كبائر المحرمات. فلا يحلّ 
الاستخفاف بشيء منها و إن أنى بها بتمامها و في محالها إلا أن يقال إِنّ الاستخقاق 
الحرام لا يجامع فرض إتيانها بتمامها و في محالها. لكنّه يتم في فرض الدوام دون 
فرض الأتفاق. 


605 الاستخفاف بالصلاة 

في صحيح زرارة عن الباقر:. قال: «لا تتهاون بصلاتك:؛ فَإنَ النبييلك قال عند 
موته: ليس منّي من استخفٌ بصلاته. ليس مني من شرب مسكراً لا يرد علي الحوض. 
لا والله»؟. 

و في الصحيح الآخر عنه 8ة: «لا تستحقر نّ بالبول”, و لا تتهاوننّ به و لا بصلاتك 
فإنَ رسول الهم قال عنه مونه: ليس مني من استخفٌ بصلاته. لا يرد عليٌ الحوض. 
لا فالس مي فى خزرب بكر لا يرد على الحوض. لا وألّ. ْ 


١‏ وسائل النيعة؛ ج ا 

المصدرء ج ؟, ص 36, 

* النهي إرشادي ظاعراً: فإنَ النجاسة مائعة عن الوضو. و الصلاة على تفصيل مذكور في معله. 
4. وسائل الشيعف: اج 5 ص 17 





الجزء الأوّل: في المحرّمات / الاختلاس © 14؟ 


و الروايات حول الموضوع كثيرة و ضعف الأسانيد غير مانع من حصول الوثوق 


اختلاء خلاء مكة و المدينة 

في موئّقة زرارة. قال: سمعت أبا جعفر 4 يقول: حرم الله حرمه بريداً في بريد أن 
يختلى خلاء أو يعضد شجره ... و حرم رسوالله المديئة ... و حرم ما حوله بريداً في 
بريد أن يختلى خلاها و يعضد شجرها»'. 

و في مجمع اللبحرين: و اختليئُه: قطعتّه. و منه حديث «مكّة لا يختلى خلاها» ‏ 
بضم أُوّله و فتح اللام ‏ أي لا يجر نبتها الرقيق و لا يقطع ما دام رطبأ (الخلا ‏ بالقصر 
-: الرطب من النبات) و إذا يبس. فهو حشيش. 

أقول: لاحظ مادّة «ق.ل.ع» في حرف «ق». 


ل الاختلاس 

في معتبرة أبي بصير عن أحدهما به قال: سمعتّه يقول: «قال أمير المؤمنين48: لا 
أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة, و لكن أعزّره»؟. 

و في معتبرة محمد بن قيس عن الباقركة قال: «قضى أمير المؤمنين48 في رجل 
الكل نوا البو فقالوا: قد سرى هذا الرجل, فقال: إنّي لا أقطم في الدغارة 
المعلئة و لكنٌ أقطع من يأخذ ثمّ يخفى»". 

و يؤكّد هما روايات ضعيفة أسنادها. 

و عن السرائر: 

و المختلس هو الذي يسلب الشيء ظاهراً لا قاهرا من الطرقات و الشوارع من غير شهر 


.١‏ المصدرء ج 4 ص 174. لا أدرى رأي المشهور في اخنلاء خلا المديئة. و من المظنون عدم التزامهم بالتحريم. 
فالالنزام بالحرمة بعيم جد و لو كانت لبانت. 

1. المصدن ح 18 ص 6807. 
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اللاح. بل استلاباً و اختلاساً: فِنْه يجب عليه العتاب المردع و الضرب الموجع؛ و 
لافطع عليه لأنه ليس بسارق. و لا قاطع طريق'. 

و في الشرائع: «لا يقطع المسلّبٍ و لا المختلس و لا المحتال على الأموال بالتزوير 
والرسائل الكادبة. بل يستعاد منها المال و يعزّر». 

و في الجواهر في مقام تفسير ما في الشرائع: «... و أمّا المختلس المفسْر في محكيّ 
الههاية و المهدّب و السرائر بالذي يأخذ المال ظاهراً من غير إشهار السلاح أو قهر, 
فهو راجع إلى المستلب الذي ...»؟. 

و لعلّهم أخذوه مما في الصحاح: «خلست الشيء و اختلسته و تخلسة. إذا استلبته 
... ليس فى مدلول الروايات حكم على حدة و لعل المنساق منه أخذ المال من صاحبه 


عند صدور غفلة منه. 


*0*. تخليص القاتل من يد أولياء المقتول 

في صحيح حربز عن أبي عبداله:# قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمد فرفع إلى 
الوالى. فدفعه إلى أولياء المقنول ليقتلوه. فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي 
الأولياء. قال: «أرى أن يحيس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبداً) حبَّى يأتوا 
بالفاتل». قيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ قال: «إن مات فعليهم الدية يردٌونها 
جميعأ إلى أولياء المقتول»". 

أقول: الحبس و لزوم الدية قرينتان على حرمة التخليص المذكور. على أنّ حقّ 
الملم لا يبطل. فلا يجوز إذهابه كما يستفاد من موّقة عبيد عن الباقرلفة ؟. 

و هل للمخلصين الرجوع إلى أخذ الدية من مال القاتل ولو من تركته؟ له وجه. 


0 الخلع بغير شرطه 
في صحيح الحلبي عن الصادق 4إة: «لا يحل خلعها حتَّى تقول لزوجها: والله! لا أبن 
.١‏ السواف اص 477 (الطبعة القديمة). 
". جواعر الكلام. ج 14. ص 0517. 
5. وسائل الشيعة. ج 18, ص 71 
؛. المصدرءا ص 310. 
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لك قسمأ. و لا أطيع لك أمرأ. و لا أغتسل لك من جنابة ...؛ فإذا قالت المرأة ذلك 
لزوجها. حل له ما أخذ منها»؟. 

و قريب منه رواية سماعة و غيرهاء لكنّ الظاهر أنّ عدم حَلَيّة الخلع لأجل عدم 


حلّيّة أخذ المال عنها لا لنفسه. 
نه خلف الوعد 


سيأتى بحثه فى حرمة القول بلا فعل فى حرف «ق» إن شاء الله. 


0 التخلّي على القبر 

يحرم التخلّي على قبر المؤمن إذا استلزم هتكّه, و ذلك لما مرّ في عنوان الجناية من 
حرف «ج» في البحث عن الجناية على الميّت من أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّء بل 
يحرم هتك المؤمن الميّت كالحيّ بأيّ وجه كان. و كذا يحرم التخلّى فيما إذا استلزم 
هتكأ للمقدّسات الدينيّة. كالقرآن. و مشهد الإمام و نحوها. و كذا يحرم إذا كانت 
المقبرة مملوكة و لم يرض مالكها بد. 


تا خلوة الرجل بالأجنبيّة 

استدلّ على حرمتها بروايات ضعيفة سنداً و دلالة, فلاحظ". 

فالأظهر عدم الحرمة إذا لم يترتّب عليها حرام شرعيّ آخر. 

نعم. فال الصادقة في خبر أبي بصير: «إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلاً و 
ليس بينهما رحم جلد»؟. 

أقول: الجلد دليل على حرمة الخلوة على الرجل و المرأة كليهما. لكنّ مسناسبة 
الحكم و الموضوع -و إن شنت. فقل: شم الفقاهة و الانصراف - تقتضي اختصاص 
١لمستواح‏ واس م1 


7 المصد رن اج .1١‏ صن 607 واج 05 صن 580 راج 11 ص 11775 391. 
؟. المصدن اج 18. ص .)1١‏ 
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الحكم بغير الكهول الذين لا يقدرون على الزناء و لا فرق حسب فهم العرف بين البيت 
نعم. يرتفع الحرمة و الجلد إذا اضطرًا إلى ذلك'. ثم المراد ‏ على تقدير اعتبار 

الرواية سنداً ‏ ليس مطلق الخلوة. بل الخلوة ليلا في بيت أو شبهه. 


4. الخمر 

حرمة شرب الخمر أصبحت اليوم. بل في الصدر الأوّل من الضروريات الإسلاميّة, 
و قد نواترت بها السنّة بعد تصريح القرآن الكريم. و هو من الكبائر الموبقة ‏ أعاذ لله 
المسلمين منه ‏ بل هو محرّم في جميع الأديان و الشرائع. 

ففي صحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق42. قال: «ما بعث الله نيتاً قط إلاو 
قد علم الله أَنِّ إذا أكمل له دينه, كان فيه تحريم الخمر. و لم تزل حراماً ...»؟. 

و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما غك قال: «من شرب الخمر شربةٌء لم يقبل الله 
له صلاهً أربعين يومأ». و مثله صحيح ابن الحجّاج؛ و صحيح ابن خالد. و غيرهما عن 
الصادى نيه ". 


م 


و في صحيح ابن الحجّاج عنه 6ة: «مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن»ث. وقريب 
منه صحيح ابن مسلم و غيره من الروايات الكثيرة . 

و في صحيح العمركي؛ قال: قلت للرضاءة: إن ابن داود (يزيد) ذكر أَنك قلت له؛ 
«شارب الخمر كافر؟» فقال: «صدق قد قلت ذلك له»*. 

و في روايات كثيرة: «إنّ شارب الخمر يجلد ثمانين»'. و يأتي تفصيله في بحث 





.١‏ و الأقرى ضعف الروابة المذكورة بعتمان بن عيسى الراففي. كما ذكرنا وجهد في كتابنا بحوث في علم الرجال؛ فلا 
مدرك للحكم. 

"؟. وسائل الشيعة: اج /اا, ص 557 

'' المصدرء: ص 3238 

4 المصدن ص 258 3 5594, 

6. المصدر. ص 5037. 

833 المصدر اج 18. ص‎ ١ 
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الحدود فى آخر الكتاب. 
والروايات في الباب كتيرة جدّاً. و لا يسع هذا المختصر تقلها. 


6 خمش الوجه 
في صحيح البزنطي عن أبان ', عن أبي عبدالئه#ه. قال: «لمّا فتح رسول المع مكّة 
بايع الرجال ثم جاء النساء. فأنزل الله عرّوجِلٌ: (يا أيّها النَميّ إذا جاءك" المُدْمِناتٌ 
يُبايئك" عَلئ أن لا يُضْرِكْن بالل سينا ولا يرن ولا ينين ولا يتن لاهن ولا يتين 
تان تبه بين أنه دهن ولا يتخصيئك” فى فون فبايئهئَ» ... ما ذلك 
المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال يَلي: لا تلطمن خدَا ولا تخمشن 
وجها ولا تننفن شير ولا تشققن جيباً. ولا تسودن توب ...»". 
و من العجيب قول سيّدنا الأستاذ الحكيم رضوان اله تعالى عليه في حاشيته على 
العروة الوثقى! 
الظاهر جوازهما (أي اللطم و الخدص) إذا لم يؤد إلى الضرر المعتدٌ به. بل ربّما يكون 
راجحا في بعض الموارد. 
قال صاحب الجواهريظٌ في أحكام الأموات: نعم. لا يجوز اللطم. و الخدش. و جر 
الشعر إجماعاً. حكاه في المبسوط. و لما فيه من السخط لقضاء الله تعالى إلخ. 
قال في العروة الوثقى بعد الفتوى بالحرمة, و تبعه المحشّون: «في جرٌ المرأة شعرها 
في المصيبة كقارة شهر رمضانء و في نتفه كفّارة اليمين. و كذا في خدشها وجهها» لكنّ 
سيّدنا الحكيم يه قيْد الأخير بقوله: «إذا أدمته» و هو الصحيح كما في الرواية. 
وترى هؤلاء الأعاظم يقيّدون وجوب الكفارة بالمرأة دون حرمة الأفعال المذكورة, 
مع أن موئّقة أبان مختصضّة بالنساء فقط, اللَهمَ إلا أن يتمّك بقاعدة الاشتراك. 
.١‏ الظاهر أ أبان هو ابن عثمان انرق * 
؟. المصدر. ج .١4‏ ص 104. الجرّ: القطع «بريدن» و النتف: النزع «كندنه ثم إن الرواية غير مخصوصة بحالة 


انمصيبة. لكنْ الصحيح أنه لا ينبخي في !نصراف الرواية إليها. و لا أن بأحد يفتي بحرمة اللطم و لو مزاحاً. و كذا إذا 





74 [] حدودالشربعة /الجزء الأول 
تم إن الرواية الواردة في الكفارة شعيفة سنداً و لم أجد سواها -عاجلاً ‏ يدل على 

0 فلاحظ. 

نعم. قال صاحب الجواهر في كتاب الكفارات بانجبارها بفتوى العلماء. بل 
بالاجماع. 

و عن ابن إدريس: «أنّ اصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم و فتاواهم إلخ». 

ثم قال صاحب الجواحر: «فلا وجه للتوقّف في العمل به من الطعن في سنده. كما 
وقع من بعض ذوي الاختلال في الطريقة»". 

أقول: و لعله ‏ أراد بهذا البعض الشهيد الثاني. حيث ضمف الرواية سندأ في 
كفارات شرح اللمعة, و لكنّ الشهيدم: من ذوى المتانة في الطريقة؛ و القول قوله. و مثل 
هذه الإجماعات المنقولة التي غايتها إفادة الظنَ بحكم الله تعالى, لا تغني عن الحقٌّ 
شيثاً؛ فلا ينبغي أن يتحاتى عن امال مك لكات 


م العوض في زات التو 

قال الله تعالى: ؤوَإذا َأَيْتَ آلِينَ يَحُوضُونَ فى آياينا أ غرضل عَنْهُمْ حت يَخْوضُوا يى 
حَدِيثٍ غَيرِو ”" 

الخوض هو الشروع في الماء و المرور فيه. كما قيل. و المراد هنا ظاهراً هو 
التكلم في آيات لقدمع الاستهراء و الشظرقة» و يذل عليه وله تعالى: ووَقَدْ ندل 
عَلَيِكُمْ فى الكتاب أَنْ إذا سَِعْتُمْ آباتٍ الله يُكْقَرُ يها د 3 يُنتَهْرَا بها ئلا تَنْئدُ تَفْعْدُوا مَنَهُمْ 
حَنّئ يَخُوضُوا فى خديث غير نكم إذأ مِْلهُم إن الله جايع ألمنائِقِينَ من وَالكافرِينَ فى جَهنُمَ 
جَبيعاأ»؛. 

و هذا من أشدٌ أنواع الحرام ‏ نعوذ بلله منه و سيأتى في مادّة «القعود» أن 
مدر ج16 6ه 
؟. جواهر الكلام. كتاب الكقارات. 


© الأنسام لحان هك 
1 الناء(14): 31 
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الجلوس مع أمثال هولاء الخائضين ماداموا لاعبين في خوضهم. أيضأ حرام. و 
الإعراض عنهم لازم. 


١ةئايخلا‎ 0 

عن عيون الأخبار بأسانيده التي لا يبعد حسن مجموعها عن الرضائك: «... و 
اجتناب الكبائر ... و الخيانة»؟. 

أقول: الظاهر أنّ المراد بها مقابل الأمانة, و أداء الأمانة واجب كتاباً و سنّةٌ, و لاشكٌ 
أن تركها و هو الخيانة حرام عرضاً. و لاحظ ما ورد في أداء الأمانة في كتاب الوديعة 


من الوسائل ". 
قال الله تعالى: «يا أَيّها الذِينَ آمَنُوا لا َحُوُوا آللّه وَالوَسُولَ وَنَحُونُوا أماناتيكة وَأَنتمْ 
تَغلون» ؛. 


و من الظاهر أنّ خيانة الله و الرسول هو مخالفة حكمهما لا أنّها محوّمة بنفسهاء 
فكذا خيانة الناس عبارة عن عدم رد أماناتهم. لكنّ الظاهر من الشيخ الأنصاريدة في 
مكاسبه ‏ على ما ببالي ‏ هو تعميم معنى الخيانة» فراجع. و تأمل. 


.١‏ أمَا إخافة المؤمن و الاختيال. فلم يثيت حرمتهما لضعف رواياتهما سنداً أو دلالهً. راجع: وسائل العيعف ج 5, ص 
13ت وج الرص لد 

'. وسائل الشيعة. ج 11. ص ,53١‏ 

؟. المصدر ج 177. ص 718و 157 

. الأتفال لحا 53 
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ه استدبار القبلة في حال التخلي 

دلت روايات عق حرمة استقبال القبلة و استدبارها في حال التخلّي. و ادّعي 
الاجماع عليها. و أنّها ظاهرة المذهب. لكنّ الروايات بأسرها ضعيفة سنداً'. و ليست 
من الكثرة و ظهور الدلالة بحبث نطمئنّ النفس بصدور الحكم عن الإماميقة. 

فمستند الحكم هو الإجماع إن تم. 


7 دخول بيت الغير بلا إذن 

قال الله تعالى: يا أَيّها الّذِينَ آمنُوا لا تَدخْلُوا بوتأ غيِرَ بُيُويَكُمْ ختى تَسَتَأَنسُوا 
م 50000 2 سا عن زف .0 ُ# 000 7 و 0 4 
وَتُسَلُمُوا على أله ذَلِكُمْ خَيرُ كم لَعَلّكُمْ تَدَكّرُونَ * فَإِنْ لم تَجِدُوا فيها أحداً 
مي 46م الا ا لا ع و ل ا و اموي ع اكه 5 5 
قلات دخلوها حَنّئ مُؤْذْنَ لكم وَإِنْ قِيل لَكُمْ أزجهوا فَآرْجِعوا هو أزكئ لكْمْ وَاللَهُ بما 
تَمتلُونَ عَلِيم»'. 

أقول: الظاهر أنّ النهى ليس من جهة التصرّف في بيوت الغير ليقال: إنّه ليس موجباً 
لحكم جديد. و أنه دال على حكم فرد من أفراد التصرّف في مال الغيرء بل النهي من 
جهه الدخول على الفير على غفلة منه. و الإنسان ربّما لا يحب أن يراه غيره على حاله 


511 ص‎ 1١ راجع: وسائل االشيعة اج‎ .١ 
؟ الثور (56): 517 و38‎ 
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و إن كان الداخل ابنه أو أباه و كان راضياً بدخوله الدار و البيت. و الدليل على ما قلنا 
قوله تعالى: حَنّن تَسْتَانُِواه, كما لا يخفى, و عليه فيكون الحكم حكماً جديداً. 

و فى صحيح محمد بن مسلم عن الباق رة: «و من دمّر على مؤمن بغير إذنه قدمه 
مباح للمؤمن في تلك الحالة»'. و سيأتي ما يرتبط بالمقام في مادة «طلع». و أمَا جعل 
التسليم غاية, فلعله على ضرب من الرجحان و إلا فلا أظنَ بأحد يفتى بحرمة الدشول 
بمجرّد عدم التسليم, و الله العالم بكلامه و حقيقة أحكامه. ١‏ 


4 04 دخول الجنب و الحائض المسجدين 

في صحيح جميل؛ قال: سألت أبا عبدالله 80 عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: 
«لاء و لكن يم فيها كلّها إلا المسجد الحرام. و مسجد الرسول»'. الرواية تدلّ على 
حرمة جلوس الجنب في المساجد كلها و جواز مرور المساجد؛ و حرمة المرور في 
المسجدين. 

و في صحيح محمد بن مسلم و زرارة عن الباقركة قالا: قلنا له: الحائض و الجنب 
يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتارين. إِنّ 
لله تبارك و تعالى يقول: «وّلا جباإنا عابرى سَبيل حَنَى تَفْتَسِلُوا»». لكنّ حرمة مرور 
الحائض في المسجدين غير ثابت؟. | 

نعم. في خبر محمّد بن مسلم قال الباقر#ة في حديث: «الجنب و الحائض يدخلان 
المسجد متجازين: و لا يقعدان فيه. و لا يقربان المسجدين الحرمين»”؛ و الظاهر أن 
المراد بالقرب الدخول لا معناه اللغوي لكي تحمل الرواية على الكراهة. و لكنّ في 
الرواية نوح بن شعيب و لم يثبت وثاقته على الأظهر. 


.]14 ومائل الشيعة. ج 015ص‎ ١ 

؟. المصدرء ج .١‏ ص 186. 

'. المصدرء ص 44851 

؛. و يمكن أن ينهم انُحاد حكم الحائض و الجنب فيما ذكر من مجموع صحيحة محمد بن مسلم و زرارة, كما بظهر 
بدقيق النظر 

4. وسائل الشيعةء ج ١‏ ص 144 
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و أمًا النفساء, فألحقت بالحائض بقاعدة المساواة بينهماء و ترتفع الحرمة بالغفسل 
دون قطع الدم. كما يلوح من الصحيح الثاني؛ فتدير. 


٠‏ دخول الحرم بلا إحرام 

في صحيح عاصم بن حميد. قال قلت: لأبي عبدالله: يدخل الحرم أحد إلا محرماً 
قال: «لا. إل مريض أو مبطون». و قريب منه صحيح ابن مسلم عن الباقريةة: و في 
صحيحه الآخر قال: سألت أبا جعفر:# هل يدخل الرجل مكّة بغير إحراء؟ قال: «لاء 
إلا مريضاً أو من به يطن»٠.‏ 

و ينبغي ذكر بعض الفروع المتعلقة بالمقام: 

.١‏ لم يوجد خلاف. بل ادّعي الاجماع على وجوب الاحرام على من يريد دخول 
مكّة. و هل يجب الإحرام لمن يدخل الحسرم و لا يدخل مكّة؟ مقتضى إطلاق 
صحيحتي عاصم و محمد هو الأوّل. أي لا يدخل الحرم بلا إحرام. 

و في الجواهر: الكن قد عرفت سابقاً عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك, 
بل أراد حاجة في خارج مكّة, بل في المدارك: إجماع العلماء عليه و حينئذ فيمكن 
حملها على داخل الحرم لإرادة دخول مكّة» ثم استشهد على هذا الحمل بروايات 
ضميفة دلالهٌ أو سنداً". 

أقول: رفع اليد عن إطلاق الصحيحتين المذكورتين من دون مقيّد معتبر غير سائغ” 
أو مخالف للاحتياط اللازم. 


فائدة 


في الصحيح عن معاوية بن عمار الثقة. قال: قال رسول الْهَفةٌ يوم فتح مكّة: «إنّ 
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" للمسألة أثر مهم السوم فإن جملة من الحجناج الراكيين على الطائرات بمرّون على فضاء الحرم ثم ينزلون الجدّة. إلا 
أن يفال بانصراف الحرم إلى الأرض و عدم لمسول الرواينين للفضاء. و هكذا فى مكّة. فتأمّل, و الأقوى صحُة 
الانصراف من النضاء البعيد الممرّ للطائرات في الحرم و أن في مكّة فقبه نردد. 
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الله حرم مككّة يوم لخلق السموات و الأرض و هي حرام إلى أن تقوم الساعة؛ و لم تحلّ 
لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي. و لم تحلّ لي إلا ساعة من نهار»'. 
أقول: الرواية مرسلة و إن كان المظنون أنّ معاوية رواها عن الصادقكة عن 
رسول اميل لكنّ الظنّ لا يغني من الح شيئأ. هذا من ناحية السند. و أمًا من ناحية 
الدلالة فلعلٌ المراد من حلَيّة مكّة لرسول الي هو جواز دخولها بلا إحرام و بلا لزوم 
إتيان العمرة و جواز قطع نبانها و نفر صيدها مثلاً و يدل على بعض ذلك المراسيل؟. 
و لعل المراد بها دخولها مع السلاح و بقصد تسخيرها و المظنون إرادة الكل. 
؟. موضع الإحرام للحرم و مككّة هو الميقات. فلا يجوز النجاوز عنه لمن يقصد 
أحدهماء بلا إحرام و هو واضح. 
؟. لا يجب الاإحرام على من يمر بميقات و لا يريد دخول الحرم. كالمسافر من 
المدينة المنوّرة إلى الجدّة؛ لعدم الدليل عليه. و هذا أيضا ظاهر. 
غ. في صحيح جميل عن الصادق 284 في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة؟ قال: 
«يدخل مكّة بغير احرام»". 
أقول: منصرف الرواية هو الخروج من مكّة و عدم المكث الكثير في جدّة, و لا 
فرق حسب إطلاقها بين المكّي و المقيم و غيره. و لا بعد في الالتزام بها؛ لوجود 
المقنضي و عدم المانع. فتأمّل فيه. 
5. في محكي المدارك: 
لو خرج أحد من مكّة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها دخل بغير إحرام و ربّما 
وجد بأنّ النصوص الدالة على حرمة مكّة يراد بها ما يشتمل حرمها. و لذا ذكر فيها عدم 
تنفير الصيد و غيره مما هو من أحكام الحرم. فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه 
إحرام يخلاف ما لو خرج عنه ثم أراد الدخول بقصد الدخول في مكّة؛ فإنّه يجب عليه 
الإحرام مع فرض مضي الشهر. 
0 
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قلت: رفع اليد عن إطلاق الروايات مشكل. والله الأعلم. 

. لو أخلّ بالاحرام عمداً و دخل مكنّة بغير إحرام في غير عمرة أو حجٌ مفروض 
أثم. و لا يجب عليه القضاء؛ لعدم الدليل و إن نقل عن الشهيد الثاني الجزم بالقضاء. بل 
عن العلامة الاجماع عليه. و إليه ذهب أبو حنيفة, و الحقّ عدم وجوبه؛ لما قلنا وفاقاً 
لجمع, و لم بعلم نظارة قول الشهيد و إجماع النذكرة إلى خصوص المقام أو إلى ما 
يعمّه. 

إذا أحرم لدخول الحرم أو مكّة هل يجب أن ينوي بإحرامه الحجٌ أو العمرة 
فيجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلّل من الإحرام أم يكفي مطلق الإحرام و 
بدخول الحرم أو مككّة يجوز التحلّل؟ 

أختار الأوّل بعضهم و استدلٌ عليه بوجهين: 

الأوّل: أنّ الإحرام عبادة و لا يستقلٌ بنفسه. بل إِمّا يكون بحجٌ أو عمرة. فلابدٌ من 
قصد أحدهما بهي 

الثاني: ما يقال كما في الجواعر: إن ما دل عدم حصول الإحلال للمحرم إلا 
بإتمام النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله. بل يمكن بعد التأمّل في النصوص استفادة 
القطع بتوقّف الإحلال من الإحرام فى غير المصدود و نحوه ممّا دل عليه الدليل على 
إتمام النسك؛ و ليس هو إلا أفعال عمرة أو حجّة. 

الثالت: خبر بشير النبال". إذ يمكن أن يشهد به على القول المذكور. لكنّه ضعيف 
سنداً. و أورد على الأرّل بإمكان إثبات مشروعيّة مجرّد الإحرام بإطلاق روايات 
الباب. و كونه جزء من العمرة أو الح لا بنافي مشروعيّته في نفسه. 

و أمًا الوجه الثاني. فمع اعترافنا يفقاهة صاحب «لجواهرئة لا نقبل دعواه في دلالة 
الروايات على ما ذكره. بل هي ناظرة إلى الحاجّ أو المعتمر أو الأعمّ منهما". 

فمن أحرم بقصد الحجٌّ أو العمرة. فيجب عليه إتمام النسك, و إن أحرم لا بقصد 
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أحدهما. لا يجب عليه الإتمام. و لم أجد _عاجلاً _دليلاً يدل على وجوب هذا القصد 
في قبال إطلاق الروايات, و أنا أرجو أن لا أخالف في قولي بإحلال مثل هذا المحرم 
بالدخول إلى مكة أو الحرم دليلاً معتبراً. و لا سيّما في قاصد الحرم دون مكّة؛ فإِنّ 
الأوجه عدم وجوب شيء من العمرة و الحجٌ عليه ليجب عليه دخول مككّة -والله 
سبحانه العائم بأحكامه هذا كله إذا لم يدخل مكّة أكثر من مرّة في شهره وإِلَا لايجب 
الاعتمار جزماً؛ إذ لكل شهر عمرة كما ستعرف. 

8. استثني في الروايات من وجوب الاحرام المريض والمبطون, و الظاهر إرادة المرض 
الذي يشقّ معه الإحرام لامطلقه.و لا يبعد إلحاق السلس بالمبطون لوحدة الملاك ظاهراً 
وهو عدم بقاء الاحراه على طهارته. و لابدٌ من استئناء فرض التقيّة و الضرورة أيضاً. 

5. قال الصادق 8ة في صحيحة رفاعة: «إِنّ الخطابئة و المجتلبة (المختبلة) أتوا 
اَي فسألوه. فأذن لهم أن يدخلوا جلالأ»!. 

أفول: و لا شك في إلحاق السواق و مدراء القوافل و ناظمي أمور الحاجّ و الحشّاش 
والسقًا. و غيرهم من الطوائف الذين يتكرّر دخولهم في مكّة أو في الحرم؛ لعدم 


الخصوصيّة فيمن ذكر قطعاً. 
.٠‏ ذهب جمع إلى جواز دخول مكّة من دون الإحرام قبل مضيّ شهر من إحرامه 
السابق و استدل له: 


أوَلاً: بإطلاق الروايات الدالةعلى أنّ فى كلّ شهر أو لكلّ شهر عمرة'. و فيه أنّه 
مبنيّ على لزوم كون مطلق الااحرام لعمرة أو حجّ. و مرّ النقاش فيه في الفرع السابع, 
على آنّه لا ينأتّى فيما إذا أحرم نحي بل لا يبعد أن تكون الروايات المشار إلبها ناظرة 


نعم. ما دل على لزوم الاقامة بمكّة على من أفسد عمرته بالجماع إلى الشهر الآخر 
لاتيان عمرة أخرى” لا يخلو عن الدلالة. على أَنّه لا عمرة أزيد من واحدة فى الشهر 
.١‏ المصدر. ج 41, ّ د 
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مطلقا فلاحظ, و كذا موثّفة إسحاق الآتية. 

وثانياً : لصحيحة حمّاد بن عيسى الطويلة عن الصادقكة ففيها: «إن رجع في شهره. 
دخل بغير إحرام. و إن دخل في غير الشهر دخل محرمأ»'. 

أقول: الضمير في قوله «شهره» يرجع إلى المتمتّع الذي خرج من مكّة قبل الحجٍ و 
بعد العمرة. فلعلّه ينصرف إلى شهر وروده بمككّة لا شهر خروجه منه فمدلول الرواية 
حينئذ أنَّ المتممّع إذا دخل مكنّة في الشهر الذي خرج منه. لا يحتاج إلى الإحرام. و أمّا 
إذا دخلها في غير الشهر المذكور و إن كان السفر أسبوعاً واحداً مثلاً. يجب عليه 
الاحرام, و أمًا أوَلاً: غير مما أفتى به هؤلاء الجماعة. و ثانياً؛ يشكل التعدّي عن 
موردها إلى سائر الموارد. كالعمرة المفردة أو من أتى بحجّ التمتّع ثم خرج أو أتى 
بالحجّ القران مثلاً. إلا أن يلغى خصوصيّة المورد بفهم العرف 

و ثالناً: بموّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم#ة سأله عن المتمتّع يجيء فيقضي 
منعة م نبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة ...؟ قال: «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في 
غير الشهر الذي تمتّع فيه. لأنّ لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحيج»'. 

أقول: و هذه المونّقة تصلح لتفسير الصحيحة المتقدّمة في كون المقصود من الشهر 
هو الشهر الذي تمّع فنه دون الشهر الذي خرج من مكّة. كما ادّعيناه منها سابقاً 
بالانصراف. لكن يرد على الاستدلال بالموثّقة أنّها واردة في حكم العمرة دون الاحرام 
ولا ملازمة بينهما على رأينا. كما عرفته في الفرع السابع. 

نعمء بناء على عدم تحقّق الاحرام إلا في ضمن العمرة أو المج تمّ الاستدلال 
المذكور. و من بظهر عدم صلاحيّة الموّفة لتفسير الصحيحة في تبين الشهر لأنّ هذه 
وردت في العمرة. و تلك في الإحرام. و لا مانع من تغاير الحكمين, فتأمّل و هنا بعض 
الاب زو[ عل الشبره لكرا سمل ينها 
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1. المصدرء ص .12١‏ ذبل الرواية الذي لم ننقله فيه صعوية تعض له صاحب جوامر الكلام . و على كل هر 
لابرنبط بالصدر كل الارتباط. و لعل فيه سقطاً. و النملل السذكور «لأنّ لكل شهر عمرة» أنضأ محناج إلى توحيه ماو 
امل المقصود أنه ليست عمرتان في شهر حنّى بحب العمرة في الشهر الذي تمنّع فيه. 
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و المتحصّل من جميع ما ذكر عدم إثبات جواز دخول مكّة قبل مضي شهر مسن 
إحرامه أو من خروجه أو من إتمام عمرته بنحو يطمأنٌ به النفس فالأحوط عدم 
الدخول بدون إحرام في غير ما دل النصّ على جوازه. إلا أن يتمّك بصحيح جميل. 
مقيّداً إطلاقه بشهر واحد. 

.١‏ نقل عن المشهور جواز دخول مكّة محلا لمن دخلها لقتال مباح. و قيل: 
كما دخل النبيّ عام الفتح. و عليه المغفر على رأسه بلا خلاف, و فيه أن رواية 
معاوية المتقدّمة ترد هذا الحكم و أنه كان للنبيَ خاصّة. و إذا فرضنا دخول 
مكّة لقتال أو غيره واجبأ و كان الإحرام حرجي يدفع وجوبه لقاعدتي نفي الحرج 
و الضرر. 


0 إدخال الحليلة الحِمَامَ 

في صحيح رفاعة عن الصادق #ة: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر. فلا يُدخْل 
حليلته الحمّام». 

و في خبر سماعة عنه/: «فلا يرسل حليلتّه الحمام». و مثلهما غيرهما'. لكنّ في 
صحيع ابن بزيع عن الرضايئة. قال: عن الرجل يقرأ في الحمام. و ينكح فيه؟ قال: «لا 
بأس به». و مثله غيره؟, و لأجله يحمل الأوّلان على الكراهة. لكن يمكن أن يقال: إن 
الحمّام في السؤال الأخير هو الحمّام الشخصي. أو الخالي عن الناس؛ إذ لا يعقل نكاح 
رجل في حمام فيه الرجال أو النساء حتى يُسأل الامام عن حكمه. 

5 ا فظهور الأُوّلين في الحرمة في الحمّامات المتعارفة بلا معارض و مقيّد. هذاء 
و لكنّ السيرة القطعيّة من المسلمين تُجبرنا على أن نحملهما على الكراهة. 

و هنا احتمال آخر. خطر ببالي أَيّام تحصيلي في النجف الأشرف و هو أن يكون 
المنهىّ عنها هي الحمّامات المتعارفة في ذلك الزمان؛ لأجل عدم التسيّر و غيره يأن 
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تكون على نحو القضيّة الخارجيّة دون القضيّة الحقيقية. لا يقال: هذا المضمون الذي 
صدر من السادق! صدر من النبئ تفة - بسند غير نقيَ ‏ فالاحتمال المذكور غير 
راجح؛ فإنّه يقال: يمكن أن يكون الغرض من النهيين أمرأ واحدأ ر هو عدم المحافظة 
على العورة في تلك الأحيان و استئزام الدخول في الحمّام النظر إلى عورة الغير. بل 
لعل نهي الصادق:!* مستند إلى نهي الرسول الأعظ ميل وكان عادة أهل زمان النبي ةلة 
منموة إلى زمانه :تة. و هنا احتمال آخر و هو أن عدم تحفظً النساء على عوراتهنٌ 
حدت في النظام الأموي الفاسد. فنهى عنه الإمام الصادق اجتناباً عن نظ رهن إلى فروج 
نسائهن. 


ت دخول الكقار الحرة 
قال في جهاد الجواهر: 

بل عن الشيخ عدم جواز دخوتهم (الكقّار) الحرم. لا اجتبازاً. و لا استيطاناً. و الختاره 
الفاشل و غيرد. بل لا أجد خلافاً في بينهم: معلّلاً له بن المراد من المسجد الحرام في 
الآيد. الحرم بقرينة قوله: موَإِنْ جِمْتُمْ َيِه ١6...‏ و فوله نعالى: هسْبْحَان آلّذِى أشرئ 
عبد ليلا مِنَ لْمَسْجِدٍ الخرام». 

مع أنه أسرى به من ببت أمّ هانئ. بل لعل قول الأصحاب يعدم جواز الامتيار (جلب 
الطعام) مشعر بإرادة ذنك ضروره عدم الامتيار في نفس المسجد. مضافاً إلى ما دلّ على 
تعظيم الحرم على وجه بنبفي تنزيهه عنهم؛ و إلى ما في الدعائم عن جعفر بن 
محمدديخ أنه فال: «لا يدخل أهل الذمّة الحرم. و لا دار الهجرة, و لا يخرجون منها ...» 
ولو جاء رسول بعث إليه الإمام من يسمع رسالته؛ و لو أراد المشافهة خرج اليه الإمام 
من الحرم ... و لو مرض في الحرم نقله منه. و لو مات فيه لم يدفن فيه. بل عن الشيخ «لو 
دفن نبس»0. 


و يحتمل إلحاق حرم الأمّة :© بذتك فضلاً عن الحضرات المشرّفة, بل و الصحن. 
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لكنّ السيرة على دخولهم بلدانهم', انتهى ما أردنا نقله. 

أقول: نفي الخلاف ليس بدليل الحرمة. و تفسير المسجد بالحرم خلاف الظاهر؛ و 
قوله تعالى: (ِوَإِنْ خِْتُم يله ليس بقرينة عليه؛ فإنّ الكقار إِنّما يقصدون الحرم غالبا 
- لأجل المسجد و الطواف؛ فإذا منعوا عنه, فلا يقصدون الحرم. و لو لم استعماله فيه 
في آبة الإسراء فلا ينفع المقام؛ إذ مجرّد استعمال لا دليل في غير مورد القريئة؛ إن 
المجاز انما يصار إليه بدليل خاص. 

و تعظيم الحرم راحج لا واجبء بل و كذا تعظيم نفس المسجد الحرام. و إنما 
المحرّم هتكه. و خبر الدعلئم ضعيف, و نحن لا نقول بالجبر (أى بجبر ضعفه لأجل 
فتوى جمع أو المشهور بمضموئه) و منه يظهر حال المشاهد المشرّفة. فهذه الوجوه لا 
قابليّة لها فى الاستنباط الفقهي. و على كل. المنع كما هو المتداول اليوم أولى و أحسن. 


.١‏ الدخول بالزوجة قبل إكمالها تسع سئين 

قال الصادق ذثة في صحيح الحلبي: «إذا تروّج الرجل الجارية و هي صغيرة. فلا 
يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»". 

و في صحيحه الآخر: «من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو 
ضامن»"لكنٌ في معتبرة حمران؛«وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه»؟. و 
قضيّة اللاطلاق عدم الفرق بين المنكوحة و المتمتع بها في القبل و الدير. فلاحظ. 


7 دخول الزوج بالمدخولة شبهة 
قال الفقيه اليزدي.: 
لا إشكال فى عدم جواز وطنها (انمرأة الموطرءة بالشبهة) و هل يجوز له (أي للزوج) 
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3( حدودالشريعة ١‏ الجزء الأول 
سائر الاستمتاعات أو ا اليم 
العرض من العذة و هو دم إختلاط الأنساب بترك الوطء. و أمَا الاستمتاعات الآخر 
فلا دخل لها فى ذلك. و من أ مقتضى العدّة الاجتناب عنها مطلفأ و هو الأحوط وان 
كان الأول أقوى؟. 


لاحظ عنوان العذة في حرف «ع» في بيان الواجبات. 


١؟.‏ الدعاء على المؤمن 

و الذي وجدىه من الروايات المعتبرة ما برتبط بالمقام. هو صحيح هشسام بن سالم. 
قال: سمعت أبا عبدالله.ة: يقول: «إنّ العبد ليكون مظلوماً فلا إفما] يزال بدعو حسنى 
يكون ظالمأ»'. ظاهر الرو!ية جواز الدعاء عليه بمقدار ظلمه. و حرمته إذا زاد عليه. و 
استفادة الحرمة من جهة إطلاق الظالم على الداعي: فإنّ الظلم حرام فتأمّل. 


ه الدغاء تلطلب الحرام 
يحرم الدعاء لطلب الحرام. كما في العروة الوثقى. و فال سيّدنا الأستاذ الحكبم 
(أعلى الله مقامه) في مستمسكه: 


كما ذكر غير واحذ مرسلي له إرسال المملّمات. و في السلتيبي الإجباع عليه. و 
اعترف غير واحد بعدم العتور على مستنده. نعم. هو نوع من التجرّي. فيحرم لو قيل 
بحر مثه 

و في اقتضائه بطلان نَ الصلاة ةاشكال : لعدم شمول ما دل على جواز الدعاء ف في الصلاة 07 
ذم لكي وح الطودي امل قاد كملع لمق ية كلام لل 
غير ظاهر. نعم, عن التذكرة و في كشف اللثام د 
الاعتراف بعدم تعررض الأكثر له, فإن تم إجماع و إلا فالمرجع ما عرفت 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / دفع مال اليتيم قبل رشده © 1117 
أقول: التجرّيّ حرام عقلاً. و يوجب استحقاق العقاب. كما قرّر في محله, 
بل لعل المقام أشدّ و أقبح من غيره. حسيث يطلب من لله تعالى الشوفيق على 
عبغوضه. 
و أغلب الظنّ أنّ نظر مدّعي الإجماع على البطلان ‏ مع الاعتراف المذكور ‏ إلى 
دخول الدعاء المذكور في الكلام المبطل للصلاة في صورة التعئد. و الانصاف عدم 
ظهور شموله للمقام. كما أفاده سيّدنا الحكيم:ة فالبطلان غير واضح. 


الدعوة إلى البدعة 

روى الكشّي مسدداً عن محمد بن عيسى أن أبا الحسنة أهدر مقتل فارس بن 
حاتم و ضمن لمن يقتله الجنّة. فقتله جنيد. و كان فارس فتّاناً يفتن الناس» و يدعوهم 
إلى البدعة, فخرج من أبي الحسن:: «هذا فارس يعمل من قبلي فمّاناً داعياً إلى 
البدعة, و دمه هدر لكلّ من قتله ممّن هو الذي يريحني منه و يقتله و أنا ضامن له على 
اش الجنّذ»'. 

أقول: في السند الحسين بن الحسن بن بندار و لم يرد فيه مدح. لكنٌّ لا شك في 
حرمة الدعوة المذكورة؛ لأنّها إضلال. بل لايبعد جواز قتل فاعلها إذا رأى الحاكم 


الدعاء للكافر 
لاحظ عنوان «الاتخاذ», في حرف ده و راجع عئوان «القيام».في آخر حرف «ق» 
و عنوان «الاستخفار» في حرف «غ». 


4, دفع مال اليتيم قبل رشده 
قال الله تعالى: لِوَآَبَُْوا آلتامئ حَتّ إذا بَلهُوا آلنّكاح فَإِنْ آ نْستُم مِنْهُمْ رُشْداً فَاذقعُوا 
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4 ل حدودالشريعة /الجزء الأول 
إِلِِمْ أنوائهُم,4'. و في صحيح العيص عن الصادق :8 قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع 
إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع». فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ 
فقال: «إذا تزوّجت انقطع ملك الوص عنها»'. 

أقول: يمكن أن يقال: إن الأمر بالدفع في الآية للإرشاد إلى تخلّص الذمّة من ضمان 
المال. و عليه. فمفهوم الشرطيّة هو عدم جواز الدفع قبل إحراز رشد اليتيم لا عدم 
وجوبه. و هذا هو الفلاهر من الصحيحة المزبورة و التزويج الذي ينقطع به ملك الوحي. 
أي اختياره عنها هو التزويج المسبوق بالبلوغ و الرشد. كما يقتضيه الانصراف. 

و على الجملة يحرم دفع مال اليتيم قبل بلوغه و رشده. و يجوز إذا بلغ و شوهد 
رشده. فافهم. و إذا أجبز تكاح البالفة قبل الرشد. فألاحوط لزوماً عدم دفع مالها إليها 
قبل الرشد و إن زوّجت. 


. دفن الكافر 

في موق عمّار عن الصادقة أنّه سثل عن النصرانيَ يكون في السفر و هو مع 
المسلمين فيموت, فال: «لا يغسله مسلم و لا كرامة, و لا يدفنه. و لا يقوم على قبره و 
إن كان أبام»”. 

أقول: النهي متوجّه إلى المسلم, ٠‏ فيجوز أ أن يشار إلى كافر آخر يدفنه! و هل يجوز 
مواراة جنّته في الأرض بقصد عدم التأَذّي من ريحه عند الشرورة. لا سيّما إذا خلا من 
الشروط المعتبرة في الدفن؟ فيه وجهان. و الأرجح هو الجواز؛ للاتصراف, و للضرر. 

م إن النهي عن القيام على قبره يدل بالأولويّة على حرمة تكفينه و الصلاة عليه 
أيضأً. و قد نهى لله عن الصلاة على المنافق. فكيف على الكافر؟! و في بعض الروايات 
تصريح بالمنع عن التكفين و الصلاة أيضأ. لكنّه ضعيف سنداً. 


./ الاء(1:‎ ١ 
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الجزء الأوّل: في المحزمات / دفن المسلم في مقبرة الكقار و عكسه [0 15141 


و أمَا تعميم النهي عن القيام على قبر الأب مع ملاحظة ما مرّ في جواز الحج نيابةٌ 
عن الأب الناصبئ. فمشكل جدّاً. 


05 "1١؟.‏ دفن المسلم في مقبرة الكقار و عكسه 
قال صاحب العروة و تبعه محشّو كتابه؛ 
لا يحوز دفن المسلم في مقبرة الكمّار, كما لا يجوز العكس أيضاً. نعم, إذا اشتبه المسلم 
و الكافر يجوز دفنهما في مقبرةالمسلمين. وإذادفن أحدهما في مقيرة الآخر. يجوز النبش. 
أمَا الكافر. فلعدم الحرمة له. و أمَا المسلم, فلأنَ مقنضى احترامه عدم كونه مع الكقّار. 

أقول: الظاهر عدم دلبل لفظئ في المألة. و مناط حكمهم هو حرمة هتك المسلم. 
فإنّ دفن المسلم في مقبرة الكقار هتك له. كما أنّ دفن الكقّار في مقبرة المسلمين هتك 
لهم؛ فإنَ الكافر رجس نجس. لكن لزوم الهتك في شام الموارد ممنوع جدّاً. هذا أوَلا. 

و ثانياً: حرمة هتك مطلق المسلم غبر ثابتة عند الأصحاب. بل تابتة العدم. كما 
يظهر من بحث «السبٌ» و «الغيبة» و غيرهما. 

و أمَا حكم صاحب العروة و من تبعه بجواز دفن المشتبه في مقبرة المسلمين. 
فلأجل عدم لزوم الهتك. لكن لازمه جواز دفنه في مقبرة الكقّار أيضاً؛ لعدم العلم 
بالهتك و إِلّا لوجب دفن المشتبه في مكان لم يكن مقبرة لاحد القبيلين. 

قال العلامةت في قواعده: «و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم». و قال صاحب 
مفتاح الكرامة (رضوان الله عليه) في شرحه: 

من الكقّار أو لادهم بإجماء العلماء. كما في التذكرة و انهابة الاحكام و الذكرى و 
جامع المقاصد واروض الجنان و مججمع البرهان ... وقال في روض الجينان: لكن 
يجب مواراتهم لدفع التأذي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين, و ظاهرء أنه 
يجوز ذلك في مقابر المسلمين لا بقصد الدفن, بل ذلك صريحه. و ناقثه صاحب 
المجمع و المناقشة في محلها ...'. 
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3 حدودالشريعة /الجزء الأول 


ثمّ قال العلامة: «إلا الذمَيّة (الحامل من المسلم)». و في مفتاح الكرامة «إجماعا كما 
في اللخلااف و ظاهر التذكرة حيث نسبه فيها إلى علمائنا». و في مجمع البرهان: «كأنّ 
دليله الإجماع ...» و فى النافم إلى القيل. 

أقول: أمَا الإجماع. ‏ فمع كونه منفولاً لا يحتمل كونه تعيّدياً بل مستئد إلى 
حرمة الهتك. و أمّا الاستتناء في كلام العلامة؛ فيظهر حال حكمه من حكم المستثنى. و 
الظاهر أنه لأجل احترام الحمل المحكوم بالإسلام و في حرمة هتك متله تأمّل؛ و 
الاحترام غير واجب. 


. دفن المسلم في محلّ يوجب هتكه 
قال صاحب العروة الوتتى: «لا يجوز دفن المسلم في مثئل المزبلة و البالوعةو 
ردان قي مره ... كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميتنه». 
أقول: ينبغي تقييد الغير بمن يحرم هتكه؛ و لعلّه مراد صاحب العروة. 


6. التدليس 
يحرم الندليس لا في نفسه. بل مع الغير. كخصّي دلّس نفسه على امرأة فتزوّجهاء 
ففي الحديث المعتبر «يوجع رأسه» و هو كاشف عن الحرمة!. 


”٠‏ الدلالة في الجرم على الصيد 

قال الصادق:ة في صحيح منصور: «المُحرِم لا يدل على الصيد فإن دلّ عليه فقتل, 
فعليه الفداء». و في صحيح الحلبي عنه بة: «لا تستحآنَ تميئاً من الصيد و أنت حرام و 
لا أنت حلال في الحرم. و لا تدلّنَ عليه محلاً و لا محرماً. فيصطاده. و لاتشر إلييه 
فيسنحلٌ من أجلك؛ فإنَّ فيه فداء لمن تعمده»". 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات ! الدمر على المؤمن بلاإذنه 6 801؟ 


0 دلك المحرم 
في صحيح معاوية عن الصادق#ة: «لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن 
لايتدلك»؟. 


و في صحيح صفوان عن يعقوب بن شعيب, قال: سألت أبا عبدالله عن المحرم 
يفتسل؟ قال: «نعم. يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه». 

أقول: يعقوب مشترك بين الثفة و المجهول. و قيل: إنّ صفوان يروي عن الثقة. لكنّ 
التمييز غير ثابت, و كيفما كان لا أدري هل أفتى بحرمة الدلك أحد أم لا؟ 

و كتب لا دنا الأستاذ الخوئي: «إنّ الروايات المذكورة فد قيّدت بما دلّ على أنّ 
المحرّم إِنّما هو حك البدن و دلكه الموجب لسقوط الشعر أو روج الدم لا مطلقأ». و 
هذا عجيب منددام ظلّه فإنَّ المقيّد بهما هو حكم الحكٌ دون الدلك؟. 

قال الشيخ في خلافه: 

يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام لازالة الوسخ عن جسمه. و يكره له دلك بدنه. و به قال 
الشافعي غير أنه لم يكره الدلك. و قال مالك: عليه الفدية. 

دليلنا أنّ الأصل براءة الذمّة و الاباحة. فمن حظره أو أوجب عليه شيئاً فعليه 
الدلالة؟. 

أقول: الدلالة على الحظر موجودة, كما ذكرناها غير أنّ المفهوم منه هو عدم ذهاب 
مشايخ الإماميّة إلى الحرمة؛ و لذا أفتى هو بالكراهة. و عليه. فيشكل الحكم بالحرمة. 


0 الدمر على المؤمن بلا إذنه 
و قد أشرنا إلى حرمته في مسألة دخول بيت الغير في عنوان «الدخول». و سيأتي 
أيضأ فى عنوان «طلع» فلاحظ. 


.15١ المعدرء ص‎ .١ 
.185 راجع: المصدنا ص‎ 3 
3١8 المخلايت ياج لاص 559 المسألة‎ 


87 [] حدودالشريعة /الجزء الأول 


]١‏ اذهان المحرم 
قال الصادق.:5 في ذيل صحيح الحلبي: «فإذا أحرمتٌ. فقد حرم عليك الدهن حنى 
نحل '. و في صحيح معاوية: «لاتمس شيئأمن الطيب و أنت محرم, و لا من الدهن»". 
و يجوز في حال المرض كما إذا تشقّقت يداه أو خرج به الخراج أو الدمل, فيجوز 
التداوي بسمن أو زيت أو إهالة. كما نص فى صحيح هشام وابن مسلم". 


الخداوي بالمحرّم غير المسكر 

اعلم. أن نَ الداوي إن كان بالأكل و الشرب المحرّم. فلا يجوز في صورة غير 
الاتحصار؛ لاطلاق دليل الحرام المذكور. و يجوز في صورة الاتحصار لنفي العسر و 
الحرج؛ فضلاً عن أهمّيّة وجوب حفظ النفس. و لم يوجد مخالف فيه. كما في الجواهر 
و إن كان بغير الأكل و الشرب. فهو جائز مطلقا إلا إذا دل الدليل على حرمة الانتفاع به. 
فيحرم في صورة غير الانحصار. و رواية سماعة الدالة على منع شرب بول الغير عند 
الاخطرار ضعيف سنداً مع أَنْ دلالتها أيضأ غير واضحة؛. 


التداوي بالخمر و النبيذ 
في صحيح ابن أذينة. قال: كتبت إلى أبي عبدالله:* أسأله عن الرجل ينعت له 
الدواء من ريح البواسير. فبشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذّة نما يريد 
الدواء؟ فقال: «لا. و لا جرعة ‏ ثم قال: إن الله عِرُوجِلٌ لم يجعل في شيء ممًا حرم 
دواءً و لا شفاء»*. 
و في صحيح الحلبي قال: سألت أباعبدالله بيخ عن دواء عجن بالخمر؟ فقال: «لا؛ و 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / الديائة 1] 561 

لله! ما أحبٌ أن أنظر إليه. فكيف أتداوى به. إِنّه بمنزلة صحم الخنزير أو لحم الخنزير. و 
ترون أناسأً يتداوون بده؟. 

أقول: التداوي إن كان بالشرب. كما هو مفروض الرواية الأولى. فإن كان في غير 
صورة الانحصار. فهو حرام قطعاً؛ لإطلاق الأدلة, و صريح بعضهاء كالروايات 
المذكورة. و إن كان في صورة العلم بالانحصار, فلا يبعد القول بالجواز؛ خلافاً لجمع '. 
بل المنسوب إلى المشهور؛ و وفاقاً لجمع آخرين؛ لأهميّة حفظ الناس عند الشارع من 
ترك شرب الخمر. فلايدٌ من رفع اليد عن ظواهر ما يدل على المنع. 

نعم. لابدٌ من إحراز الانحصار و العلم به. و منه انقدح جواز التداوي بغير الأكل و 
الشرب في صورة الانحصار بطريق أولى. و إن كان التداوي بغير الأكل و الشرب في 
صورة غير الانحصار. فملخّص الكلام فيه عدم الجواز؛ لصحيح الحلبي. حيث إِنّه 
مطلق لم يفرض فيه الترب". نعم؛ هو مختصٌ بالخمر. و لا يشمل غيره من 
المسكرات. اللهمٌ إلا أن تلحق به؛ لما ورد من أنّ كل مسكر خمر و إن شك في شمول 
التنزيل لصورة النداوي لاحتمال اختصاصه بحرمة الشرب فقط, كان مقتضى الأصل 
جواز التداوي و الانتفاح يسائر المسكرات,. و الله العالم. 


7 الديائة 

قال الصادق.كة في مونّق محمد بن مسلم: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة, و 
لايزكيهم. و لهم عذاب أليم: الشيخ الزاني. و الديّوث. و المرأة تؤطى فراش زوجها» و 
الأقوى عدم اعتبار هذا الخبر سندأً؛ لجهالة عتمان بن عيسى عندي. 

و قال نيا في موق ابن ميمون: «حرّمت الجمنّة على الديّوث»؛. و في 
مججمع الجر بن 1 
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لكنّ دلالة الصحيح المذكور غبر راضحة على الحرمة و إن كان الرك أحوط. 
1 المسدر اج 114. ص 318 
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و الديّوث: من لاغيرة له على أهله. و مثله الكشخان. و القرنان و يقال: الديّوت: و هو 
الذي يُدَخْل الرجل على زوجته. و الفرنان: هو الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته. 
و الكشخان: من يُدَخْل الرجال على الأخوات. 
و عن تغلب: لم أرهما (بعني القرنان و الكشخان) في كلام العرب. و معناهما عند العامة 
معنى الديّوث. 
أفول: حرمة الديانة قطعيّة و إن لم تكن الرواية موجودة. 


ل» 


77؟. ذبح الصيد في الحرم 

أخرج الصدوق بإسناده عن صفوان. عن عبدالله بن سنان. قال أبو عبدالله 880: 
«لايذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحلّ»'. 

أقول: إن كان صفوان بن يحيى, فالرواية صحيحة؛ لوناقة رجال طريق الصدوق 
إليه. و إن كان ابن مهران, فالحكم بالحرمة مبنيّ على الاحتياط؛ إذ في السند محمد بن 
خالد البرقي. و فيه كلام ذكرناه في رسالتنا ببحوث في علم الرجال و قلنا: إنْه لابدّ من 
الاحتياط في رواياته. 

ثم إن حرمة الذبح غير مختصّة بالمحرم. كما يفهم من إطلاق الرواية؛ بل تشتمل 
المحل أيضاأً. و في صحيح الحلبي ‏ بلا إسناد إلى الامام 2# «المحرم إذا قتل الصيد. 
فعليه جراؤه. و يتصدّق بالصيد على مسكين». 

و في موّقة إسحاق عن الصادق. عن عليّنظه: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير 
الحرم. فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم. و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم, فهو 
ميتة لا يأكله محل و لا محرم». 


5 اإذاعة الأسرار الدينيّة 
1 .2 520 4 2 05 7 
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حَقٌ» فقال: «أما و الله! ما فنلوهم بأسبافهم و لكنّ أذاعوا عليهم, و أفشوا سرهم 
فقنلوا»'. لكن في تأويل ظاهر الآية بهذا الخبر تردّد. على أنّ سنده لأجل عتمان بن 

و في صحيح ابن أبي يعفور عنه.ثة: «من أذاع علينا حديلناء سلبه الله اليمان». 

أقول: و الروايات في ذلك كثيرة جدّأ و إن كان أكثرها غير خال عن النقاش في 
السند. لكنّ ملاحظة المجموع تطمأنٌ الباحث عن صدور النهي عن الإمام. و هذا أقوى 
من خبر وأحد سنده معتبر. 

و بعبارة واضحة أن الخبر الموثوق أقوى من خبر الثقة إذا وجد. أمّا الحكم. فلا 
شك في أنه الحرمة, فإنّ نرك المندوبات, لا يسلب الإيمان. و أمَا الموضوع. فلم أجد- 
عاجلة لأحد حوله كلامأ و بحت و الذي أظنّ ‏ والله العالم - أنّ المراد بالْسرٌ هي 
الموضوعات المتعلّقة بالقادة الجائرين و السلاطين الناصبئين و أصحاب الجور. و بيان 
عذابهم كمأ و كفا بحيث لو سمعوها لا يتحمّلون على حفظ أنفسهم من إيقاع الي 
على قائلها و ناقلها من المعصومين و الرواة المؤمنين. فيسب توهين النبيّ أو الإمام أو 
المؤ منين. أو قتلهم و نحود. فكل موضوع له معرضيّة لهذا و شبهه يحرم إذاعته و 
إفشاؤه. 

و كذا المطالب الحقّة الغامضة التي لا تبلغ عقولٌ الرجال الضعفاء إلى دركها. 
فيضْلُون بسيبها. أو يشكُون في مذهيهم. فإنَّ إذاعتها محرّمة قطعاً و إن قيل بعدم كونها 
من أفراد السرّ المذكور. و من هنا ينْجه ستوال صعب على هذا و هو أنه ما بال العلماء 
الأعاظم نقلوا في كنبهم أمورأ مهمّة غامضةٌ و مطالب ضرريّة. نحو كفر الفاصبين. و 
مطاعنهم. و قد سيب ضرا كثيراً على المؤمئين من أيدي المخالفين. 

و يمكن أن يجاب عنه أرَلاً: بعدم علم المؤلفين بتربّبٍ الأضرار المذكورة أو غفلتهم 


.١‏ المصدرء ج ,١١‏ ص 441. و فريب منه روابة ابن إسحاق عنه َي و الروابة معتيرة إن كان المروي عله هو .ونس 
بن مسكان دون ابن سنان. و لعل سنان محرّف مسكان. 
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و نانمً: بأنّ الحرمة المذكورة إِنّما تتبت إذا لم يزاحمها شيء آخْرٌ أهمّ. كما في 

المقام. و هو حفظ عقائد المؤمنين و أصول الدين؛ إذ لولا الكتب المذكورة. لا لتبس 

الأصول المذهبيّة. و اختفى البراهين الجعفريّة, و لا يدري أحد سوء العاقبة في تلك 
الحال. لكنّ السؤال المذكور لا يدفع بهذين الجوايين. و الله العالم, 


0 إذاعة سرٌ المؤمن 

في صحيح بن سنان, قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: «نعم». 
قلت: يعني سفلتيه؟ قال: «ليس حيث تذهب.إِنّما هو إذاعة سرّه»'. الرواية مضمرة. 

و في صحيح ابن مسلم. قال: سمعت أبا جعفر/ية يقول: «يُحشّر العبد بومٌ القامة و 
ما ندا دمأ". فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك. فيقال له: هذا سهمك من دم فلان. 
فيقول: يا ربّ! إِنْك تعلم أنّك قبضتني و ما سفكتٌ دمأ. فيقول: بلى و لكنّك سمعت من 
رواية كذا و كذا فرويتها عليه, فنقلت عليه حبّى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليه. و 
هذا سهمك من دمه»". 

أقول:المستفاد منها حرمة إذاعة أمرين للمؤمن: الأوّل: ما يضره. الثاني: ما لايرضى 
بإفشائه و لو كان بنفعه, كما يقتضية إطلاق الرواية الأولى. فمن لا يرضى بإفشاء صلاة 
ليله لا يجوز افشاؤها.. و لاحظ هيأة «الإفشاء» في حرف «ف» في الجزء الناني*. 


5] إذاعة الفاحشة 


في رواية ابن حازم. قال أبو عبدالله:#: «قال رسول الله: من أذاع الفاحشة كان 
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؟. أي لم بتله و لم يصبه. 

؟. وسائق الشيعة اج ١1.ا‏ ص 56). 

؛. و الحق أنه لا إطلاق للر واية فإنّ حسدرها كالنصٌ في اخنصاصها بالمصائب و النواقص ضروره عدم إطلاق العورة 
على الفضائل. 

5. ذكرنا المحرمات فى الجزئين و طنمت كذلك و لكن في هذه الطبعة طبعت في جزه وتحد و كسالك الواجسبات» 
فالاجزاء الاريمة مارت في جزتين. 
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كمبتدئها. و من عير مؤمناً بشىء, لا يموت حتّى يركبد»!. 

أقول: في السند علي بن إسماعيل بن عمّار. و لا يبعد حسنه. فلاحظ رجال 
النجاشي و تأمل. 

نم الظاهر اختصاص الحكم بفاحشة المؤمنين. و عليه. فيكون الحرمة مدلولة لقوله 
تعالى: «إن الِّينَ يُحبُونَ أن تيع لفاس فى آلّْذِينَ آمَُوا هم عَذَابُ أليم» بضميمة 
بعض الروايات المنقدّمة, لكنّ حب شيوع الفاحشة غير إذاعتها. 

ثم إنَ المراد بهألِّينَ آميُوا في الآية مطلق المسلمين دون الإماميّة فقط. ففرّق بين 
المؤمن المذكور في الفرآن و في لسان أئمّة المترةاكة. فتأئل. 


> إذلال المؤمن 

في رواية معلّى بن خئيس عن الصادق 1# قال: سمعته يقول: «قال الله عرُوجلٌ 
ليأذن بحرب مّى. من أذلَ عبدي المؤمنء و ليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن»". 

و في سند الرواية محمد بن خالد البرقي الذي مرٌ فيه الكلام. 

لك خنيس الذي ثبت لي أخيراً حسنه أو وتاقته؛ خلافاً للنجاشيك؛ 
للروايتين الدالتين على مدحه و جلالته, و قد تعرّضنا للموضوع في فوائدنا الرجالية 
(بحوث في علم الرجال). 

و في صحيح معاوية عنه/ة : «قال رسول الله لقد أسرى بي بي فأوحىي إليّ من 
وراء الحجاب ما أوحى. و شافهني أن قال لي: يا محمد! من أَذْلٌ لي ولي فقد أرصد لي 
بالمحاربة؛ و من حاربني, حاربته. قلت: يا ربٌّ! من وليك هذا؟ فقد علمثٌ أن من 
حاربك, حاربته. فقال: ذاك من أخذتٌ ميناقه لك و لوصيّك و لذْرَيّتكما بالولاية»". 

و في معتبرة معلّى بن خنيس عنه نله: «قال رسول املك قال الله عرّوجِلَ مسن 
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'. المصدره اج 8. ص 0911. و أِنّما تقله الإمام عن الله تعائى بوساطة حدبث أبيه عن أباله عن علي عن 
رسولائه يي كما في الأحاديت المذكورة بمدها. 

"؟. المصدرء ص .01١‏ 


الجزء الأول: في المحرّمات / إذلال المؤمن © 1894 
استذلٌ عبدي المؤمن, فقد بارزني بالمحاربة». 
و في معتبرة أيضاً بطريق الصدوق: «قال رسول الْهت: قال الله عزو جلٌ: قد نابذني 
من أَذل عبدي المؤمن»'. نسأل الله التوفيق في اجتنباب إذلال المؤمنين؛ فإِنْه أمر كثير 
الابتلاء, و لا حول و لا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 
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0 الرئاسة 

قٍ صحيح معمّر بن خلاد عن أبي الحس نظ أنه ذكر رجلاً. فقال: إِنّه يحب 
الرئاسة؟ فقال: «ماذئيان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرٌ في دين المسلم من 
الرئاسة»'. ْ 

وفي معتبرة' عبداه بن مسكان. قال: سمعت أيا عبدالله:* يقول: «إيَاكم و هؤلاء 
الرؤساء الذين يترأسون. فوالله! ما خفقت النعال خلف الرجل إلا هلك و أهلك»". 

و في صحيح محمّد بن مسلم. قال: سمعت أبا عبدلله©» يقول: «أترى لا أعرف 
خياركم من شراركم؟ بلى. و لله! إن شراركم من أحبٌ أن يوطأ عقبه. أنه لاببدّ من 
كاب أو عاجز الرأي»؛. 

أقول: لا بحضرني لأحد كلام حوال الموضوع, و الروايات فيها كثيرة. فلا بأس 
بعدم اعتبار أسنادها. و لا يبعد أن يقال بأنَّ الرئاسة في نفسها غير محرّمة. و إِنّما 
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". في رجال المند محمد بن خالد البرقى و قد ذكرنا في رسالتنا الرجاليه (بحويث في حلم الرجال) لروم الاحتياط 
في رواياته. و في السند عبداته بن مغيرة المشترك. لكنّ الظاهر انصرافه إلى المشهور الثقة بإجماع العصابة. و أمَا ما 
في كلام بعضهم من أن اين مسكان لم برو عن الصادق سوى رواية من أذرك المشمر ... قهو غير مجح وهده 
الرواية إحدى دلائل بطلاته 

*. وسائل الشبعة. اج 1١‏ ص 3ا؟. 
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تحرم لأجل مقارناتها و مقدّماتها و ملابساتها من ارتكاب المحرّمات الالهسيّة. و الله 
العالم. والتجربة في زماننا وفي جهاد افغانستان و غيرها اكبر برهان عليه. 


8 الرافة بالزانية و الزاني 

قال الله تعالى: : (َأَلرَائِيهُ د نيه وَآلرَانِى فَأجِلِدُوا كل واجدٍ مِنْهُما أنه جَلْدةٍ ولاتَأحُدْكُمْ بهما 
رأف نى دين آلله إن كُنْثُم 5 تَؤْعِنُونٌ بالله وَاليَوْمٍ ألأخر وَلْيَشْهدُ عَذْابَهُما طائفَةٌ من 
ألمُؤْمِنِينَ4'. 

أقول: يحتمل أن يكون النهي لأجل المحافظة على حدٌّ الجلد. و يؤيّده قوله تعالى: 
ؤنِى دين آلله» و يحتمل أن يكون نفسيّاً و إن كان الحكمة فيه هي المحافظة المذكورة. 
والله العالم, 


و00 الربا 

قال الله تعالى: (َآلَّذِينَ يَأكنُونَ لبا لايعُومُونَ إلاكما يعم آلِّى يَتَحبَطْهُ ليان مِنْ 
ألمسش ذلك نَّم قاو نا ابيع مغل ألبا أل اهبيع وحم آلا عن جادة مَوعِظةٌ مِنْ 
رَبّهِ ئنهن قُلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عاد فَأولئِكَ أمْحابٌ ره يها دونه 
يَمْحَقأآللهُ لبا وى آلصّدقات... + ياأيّها الِّينَ آمَنُوا هوا لله وَذْدُوا ما بق مِن ليبا إن 
كم ا # كذ ل َفعَلُوا انوا يخزب مِن لل وَرَسولِهِ ون ؛ تيم ثم نُلْكُمْ رُؤُوسُ أنوالكة 
لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ»؟. 

و قال اله تعالى: هيا أيّها الذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا ألئبا أضعاناً مُضاعَفَةٌ َأَتتُواالله لمكم 
تفلخون» ". 

و فال تعالى: (َوَأَخْذِهِمٌ آلوبا وقد نُهُا عند ؟. 
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*. البقرة (5]: 59/7 - 14 نه بحرم على الآخد و الممطي. 
*. آل عمران (9): :37, 

4 التساء (4)ن مكل 
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كا يدون ويخة الل وليك هُمْ المظجثون»٠.‏ 

و في جملة من الروايات المعتبرة و غيرها عدّ الرباء من الكبائر". 

و في صحيح هشام بن سالم المسروي في الكافي و الفقيه و التهذيب عن 
الصادق2ة: «درهم ربأ اعند الله) أشدّ من سبعين زنية بذات محرم»”. 

و في موق سماعة و صحيح هشام بن سالم عنه تعليل الحرمة بدلكيلا يمتئع الناس 
من اصطناع المعروف»6. و في موق زرارة عنه «... درهم ربا يمحق الدين, و إن تاب 
منه ذهب ماله و افتقر»”. 

و في صحيح جميل عنه 46: «(درهم ربأ أعظم عندالله من سبعين زئية كلها بذات 
محرم في بيت الله الحرام»؟ 


بيان 

الوجه المعفول في الرراية و نظائرها و هي كثيرة؛ إن في أخذ درهم ربأ مفسدة 
لاتوجد في سبعين زلية في بيت الله و بهذا الاعتبار يقال: إِنّ الأول أشدّ من الثاني و 
لكن لو دار الأمر ‏ فرضاً - بين ارتكاب أحدهماء فلا شك في لزوم ترك سبعين زنية 
في ببت الله وارتكاب أخذ درهم ربأ لأشدّيّة مفسدة سبعين زنية من مفسدة أخذ ألف 
درهم من ربأ. و هكذا الحال في قولهم: الغيبة أشمدٌ من الزنا و غيره. 

إذا عرفت هذاء فتذكر المقصود في طيّ مباحث: 

المبحث الأوّل: أنّ حرمة الربا ضروريّة في دين الإسلام, و دلالة الكتاب و السنّة 
عليها قطعيّة. و قيل: قد سدّد الله سبحانه في آيات سورة البقرة في أمر الربا بما لميشدّد 


١‏ الروم 1500 وم 
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بمثله في شيء من فروع الدين إلا في تولي أعداء الدين؛ فإنَ النشديد فيه أيضا هي 
تشديد الربا. و أمَا سائر الكبائر, فإنَّ القرآن و إن أعلن مخالفتها و شدّد القول فيها. فإِنَ 
لحن القول في تحريمها دون ما في هذين الأمرين حتى الزناء و شرب الخمر, و القمار, 
و الظلم, و ما هو أعظم منها. كقتل النفس التي حرم الله. و الفساد. فجميع ذلك دون الربا. 
و تولّي أعداء الدين, 

أقول: من لاحظ الآآبات الواردة في الربا و الأآيات الواردة في تولي أعداء الدين» و 
قد ذكرناها في هيأة «الأخذ», أ أمر الربا أشدّ في القرآن من أمر التولّي بكثير و 
كذا من سجميع الفروع حت القتله و الظاهر أشدّيّة آمر الل سن أسر التوقي: فلاحظ'. 

المبحث الثاني: أنّ لله تعالى لم يبيئن معنى الربا و حدوده مع تشديده في حرمته؛ 
فإنّ الربا إن كان بمعنى الزيادة -كما هو الظاهر ‏ فالأمر واضح؛ إذ ليس مطلق الزيادة 
بحرام, و كذا إن كان بمعنى الأُخدْ بأكثر مما أعطاء. فلابدٌ من مراجعة السنّة في فهم 
المراد. 

و الخبط ‏ على ما قبل هو المشي على غير استواء. فلع المراد أنّ آكل الربا 
ينحرف عن الطريق الوسط بمسّ الشيطان. و مع ذلك فهو لا يدل على حرمة أكل الريا؛ 
فإنّ الانحراف المذكور مرئّب على الأكل و إنكار الحرمة, منه ظهر أن الأنسب لتشريع 
الحكم ابتداء هو آية النساء. و أَنّ آيات البقرة مبسوقة عر كه يظهر للمتدبّر. 

فقوله تعالى: حل اللّهُ ألبيع. ..» إخبار لا إنشاء. ثم إن تحريم الريا في قوله: «وَحَرّمْ 
آلرّبا4 تكليفيَ» كما يستفاد من السياق: و وضعيّة تحليل البيع لا تكون قرينة على كون 
التحريم المذكور أيضأ وضعيّا بحتا". 

و قوله تعالى: لفْلَكُمْ رُؤُوسٌ أَمْوالِكٌم» يدل على وجه على فساد المعاملة و 
الحرمة الوضعيّة مطلقاً و إن لم يتب. فإنّ عدم التوبة لايصحّح المعاملة الربويّة قطعاء و 
١‏ إلا أن يقال. / في آيات اليقرة أمران مهتان: أحدصاد : وعد الخلود في النار. و ثانيهما: الحرب من الله و رسوله. د 

الأول وارد في حقّ فتل المؤمن أيضأ. و الناني ‏ بقريئة ذكر الرسول - تهديد بالقتل و العذاب الدنيري. و الله العالم 


بالواقع 
1 ل ل ن المعاملة ايضاً. وإن ثنت فقل : الحرمة أعمّ من التكلفئة والوضميّة. 
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لادخول رأس المال في ملك غير مالكه. 

و أمًا قوله تعالى: «أضعافاً مُضاعَفَةُ. فلا يقف الحكم عليه. بل المدار على إطلاق 
قوله تعالى: هِدَرُوا ما بق من آلرّبا» الخ. 

المبحث الثالث: ظاهر قوله تعالى: لِفْمَنْ جاء؛ مَرْعِْظَةُ مِنْ رَبَّه فَانئهئ ثَلَْهُ ما سَلْفَ 

مره إلى اللد. إنّ بطلان الربا و عدم تملّك المربّي الزيادة مشروطة بالتعمّد و العلم 
0 3 ا م فيتملّك الزيادة المذكورة. نعم. إذا كان 

مقضرأ في تعلّم الحكم؛ . يستحقٌ العقاب بارنكابه الحرمة التكليفيّة, و لعل قوله 
0 ورأئره إلى الله إشارة إلى هذا الموضوع. فافهم فإنّ دقيق. 

فإن وخلخة ليل الموعطلة عو تشريع الحكم و إبلاغه إلى النبيّ بتوسّط الوحي 
فالمعنى أنّ المعاملات الربوية قبل نزول الوحي بحرمة :لزنا مار نل 
فاسدة. ْ 

قلت: هذا الاحتمال يفده أولاً: قوله تعالى: هِثْمَنْ مَنْ جاءهٌ مُوْعِظَة4 فإنه ظاهر في ما 
قلناه. نعم. ولو قال: ف فمن انتهى بعد مجيء الموعظة أو بعد ما وعظناه في الكتاب, لكان 
ظاهراً في ما ادّعي. و بالجملة بيان الحكم في القرآن و نزول الوحي لا يستلزم مجيء 
الموعظة إلى كلّ فرد من المكلفين. 

و نانيً: أنّ هذه الآبة غير واردة مورد النشريع, كما قلنا أوَل بل الظاهر منها أنْها 
مسبوقة بتشريع الحكم. و عليه. فهي كالنصٌ على ما فلناه؛ إذ مجيء الموعظة و عدمه 
بعد تبوت أصل الحرمة, فتفطن. 

و من حسن الاتفاق ورود جملة من الروايات على طبق ما استظهرناه من الآية 
الشريفة, و إليك ببعضها: 

.١‏ خبر على بن جعفر عن أخيه موسى 24 قال: سألته عن رجل أكل ربأ لا يرى إِلّه 
أنه حلال؟ قال: «لا يضرّه حتّى يصيبه متعمداً. فهو ربأه'. 

؟. رواية أحمد بن عيسى. قال: إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر. فخرج قاصدا أبا 
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جعفر الجوادلة. فقال له: «مخرجك من كتاب الله يقول: ؤِثَمَنْ جاءَه» إلخ. و الموعظة 
هي النوبة'. فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به. فما مضى فحلال. و ما بقي فليستحفظ»'. 

و الحقّ أنّ الروايتين ضعيفتان سنداً. كما ذكرنا وجهه في كتابنا بحوث في علم 
الرجال والروايات غير المعتبرة سند كتيرة و هي مجموعها تقوّي الحكم. 

؟. صحيح محمّد بن مسلم. قال: دخل رجل على أبي جعفر#؛ من أهل خراسان 
قد عمل الربا حتّى كر ماله. ثم إن سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا أن تردّه 
إلى أصحابه. فجاء إلى أبي جعفرلةة. فقص عليه قصّته. فقال له أبو جعفر:88: «مخرجك 
من كتاب الله: هِفْمَنْ جاءَهٌ مَوْعِظَة...» والموعظة التوبة»؟, 

أقول: و لابدٌ من حمله على صورة الجهالة. 

؛. صحيح الحلبي. قال الصادق 8ة: «كلّ ربأ أكله الناس بجهالة ثم تابوا؛ فإنّه يقبل 
منهم إذا عرف منهم التوبة»؟. 

و قال: «لو أن رجلاً ورث من أبيه مالا و قد عرف أنّ في ذلك المال ربأ و لكن قد 
اختلط فى التجارة بغير حلال. كان حلالاً طَيّباً. فليأكله 3 عرف منه شيئاً أَنْه ربأ 
فليأخذ 7 ماله و ليردٌ الزيادة»*. 

و في التهذيب «بغيره» مكان: «بغير حلال» و هو الظاهر. و فيه توصيف «شيئأ» 
بامعزولاً»'. و لابدٌ من حمل الرواية على فرض جهالة المورث بالحرمة كما يأتي. 

و في صحيح آخر له عنه 4, قال: أتى رجل أبي:ة فقال: إِنْي ورئت مالا و قد 


.١‏ و الموعظة هي بلوغ حرمة الريا إلى المكلّف دون الوبة. و لملّ نفسيرها بها من باب إطلاق السبب - و هو الحكم 
المعلوم ‏ على المستب. أعني النوبة. و عليه. فليست انتوبة شرطأ فى حَلَيِة ما أخذء حال الجهالة. نعم, الروذية الرأبعة 
و هي صحيحة الحلبى ظاهرة في الاشتراط. و الأفوى عدم الاشتراط؛ لمدم ظهور ممتديه في الرواية المذكورة, 
فلاحظ. ثم التوبة إمَا من جهة ارتكاب المعصية الواقميّة. أو من جهة أنّ الناب هو نقصير الجاهل الموجب 
لاستحقاى العقاب. نمم, الأدوى اشنراطها على نحو بأني قريياً في شروط الري. 

؟. وسائل التبعةء اي 1ل,ا ص 41317. 

؟. المصدرء ص 453. 

4. و لعلّ هذه الاسنفادة من قوله تعالى: ماله ». 
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علمثٌ أنّ صاحبه الذي ورثتّه منه قد كان يربي, و قد عرف أنّ فيه ربأ و أستيقن ذلك 
ليس بطيّب لي حلاله' لحال علمي فيهء و قد سألتُ فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز, 
فقالوا: لا يحل أكله؟ ققال أبو جعفر4: «إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً ربا و 
تعرف أهلّه. فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك, و إن كان مختلطأ. فكله هنيثاً: فإنّ 
المال مالك. و اجتنب ما كان يصنع صاحبه؛' فإنّ رسول الْهيْلِهٌ قد وضع ما مضى من 
الرباء و حرّم عليهم ما بقى, فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه. فإذا عرف تحريمه 
حرم عليه و وجب (وجبت] عليه فيه العقوبة إذا ركبه. كما يجب على من يأكل الربا»؟. 
أقول: يحمل الرواية على فرض جهل المورث المربي بحرمة الربا حين المعاملة 


الربويّة. و ذلك لوجهين: 
الأوّل: قوله: «فإنٌ رسول الله ملك قد وضع ما مضى من الربا» فإنّه مَل إنما وضعه في 
فرض جهل المربي دون علمه قطعا. 


الثانى: قوله: «فإذا عرف تحر يمه حرم عليه ...», 

و أمّا قول السائل: «و قد عرف أَنّ فيه ربا و أستيقن ذلك». فهو ظاهر أو محمول 
على ما بعد المعاملة. يعني أَنّه عرف فيما بعد أنّ الربا حرام. و أنه موجود في ماله. و 
لابدّ من فرض انتهائه بعد علمه عنه أيضأ. و عليه يحمل ذيل صحيح الحلبي الأوّل و 
أن الأب المورت كان جاهلاً. 

م إن مقتضى ظهور الروايتينء وجوب رد الرباالمعزول غير المختلط على الوارث 
إلى مالكه إن يعرفه. و لابدٌّ من الالتزام به؛ فإنّ مجرّد الجهل لا يحلّل الربا؛ بل مع 

فلعل الوارث استمرٌ جهله إلى حين الموت,. كما يمكن فرضه في الرواية الأولى. فلا 
وجه كحمل الأمر بردٌ الربا على الاستحباب, كما صنعه المحقّق اليزديئ فى كتايه. 
.١‏ لعل المراد أنّ حلاله المختلط بالربا الحرام أيضاً حرام للعلم الإجمالي. 
". بعني لا ترب في المعالمه. كما يصنع صاحب المال. أي المورث. 
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ثم إن يحتمل كون المراد بالمال المعروف ربا هو المعلوم مقداراً و إن اختلط بغيره, 
و المراد بالمختلط المختلط الذي لم يعلم مقداره. و لكنّه خلاف الظاهر. بل الصحيح 
الثاني على نسخة التهذيب لمكان كلمة «المعزول» أظهر في خلافه, والله الأعلم. 

ثم إنْه يشترط في حلْيّة الربا الواقع في زمان الجهل الانتهاء (و هو الانزجار و الكت 
و قبول النهي) عن الربا؛ لترتّبها في الآية على العلم بالحكم و امتثاله. فمن جاء موعظة 
من ربّه و لم ينته عنه. لا يحلّ له ما أخذه جاهلاً. بل لابدّ من ردّء إلى مالكه؛ لعدم 
الدليل على الملك و حَلْيّة التصرّف. و لعل هذا هو مراد الروايات المفسّرة للموعظة 
بالتوبة, و لكن الروأة نقلوها بالمعنى؛ فاشتبهواء و هذا الاحتمال غير بعيد. فلاحظ. 

تم لو فرض أَنّ المربي لم ينته بعد مجيء الموعظة فور بل انتهى عنه بعد مدّة. فهل 
يحل له ما أخذه في صورة الجهل أم لا؟ والأرجح الثاني؛ لأنّ المتيمّن (لو لم يكن 
ظاهراً) في الحكم بالحلّيّة هو صورة فوريّة الانتهاء. 

نعم لاا فرق في الجهل بين كونه جهلاً بالموضوع, أو بالحكم. أو ببعض 
الخصوصيات؛ لظهور الآية في الحليّة في جميع ذلك. كما أنه لا فرق بين كون المعطي 
عالما بالربا أم لا. و لا بين صورة الاختلاط و عدمه (إلّا بناء على الاحتياط في بعض 
الوجوه) و لا بين وجود المال و عدمه. 

و أمّا إذا لم يجنه الموعظة حتّى مات,. فما حكم رباه؟ مقتضى الآية عدم الحلَّيّة؛ 
لعدم تحقّق الانتهاء. و مقنضى ما تقدّم من الروايتين حلَيّنة للوارث في الجملة. 

رذنت بعد النديّر فيما ذكرناه تقدر على إبطال جميع الاعتراضات الواردة من قبل 
المانعين أو المفصّلين. و لا سيّما اعتراضات الفقيه العظيم صاحب الجواهرظ!. 

المبحث الرابع: الربا إمّا في القرض و إمّا في المعاملة و المعاوضة, لكل منهما أحكام 
خاضة, و العمدة في الربا المعاوضي اشتراطه بشرطين: الشرط الأُوّل الكيل و الوزنء 
فلارباً في غير المكيل و الموزونء كالمعدود. و المذروع. و ما يباع بالمشاهدة, 


.١‏ ص 111 جواهر الكلام. كتاب التجارة (الطبمة القدسمة). و فد نسب المنع إلى المعروف يبن المتأخّرين. و نقل عن 
الدروس نسبة المنع إلبهم. و لكن لا معدّل عمًا ذكرنا. 
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كالجوز, و البيض. و العبد. و الثياب. و الدوابٌ, و الأشجار. فيجوز فيها التفاضل و لو 
مع اتُحاد الجنس على الأقوى نقداً و نسيئة و هو المنقول عن المشهور؛ و يدلّ عليه 
روايات: 

فمنها: صحيح زرارة عن أبي عبداللهة, قال: «لا يكون الربا إلا فيما يكال أو 
يوزن». 

منها: موق عبيد بن زرارة عنهتة. قال: «لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن»؟. 

منها: موق منصور بن حازم عنه, سألته عن الثساة بالشاتين, و البيضة 
بالبيضتين؟ قال: «لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنأك؟. 

و منها: موئّقنه الآخرى عنه#ة. قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: «لا بأس 
به». و الثوب بالثوبين؟ قال: «لا بأس به». و الفرس بالفرسين؟ فقال: «لا بأس به». ثم 
قال: «كلّ شيء يكال أو يوزن. فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جلس واحد. فإذا 
كان لايكال و لا بوزن. فلا بأس به إثنين بواحد»!. 

منها: موّق زرارة عن الباقر#, قال: «لا بأس بالنوب بالثويين»”. 

منها: صحيح زرارة عندئية, قال: «البعير بالبعيرين, و الدابة بالدابتين يدأ بيد ليس به 
يأس»'. 

منها: غير ذلك. و لأجلها تحمل الكراهة في صحيح محمّد بن مسلم" على الكراهة 
المصطلحة, فيضّعف ما عن المفيد و غيره من جريان الربا في المعدود و نحوه أيضاً. و 
كذا نفي الصلاحيّة في صحيح ابن مسكان” 


171 وساتئل الشيعة. اج ؟١, ص‎ .١ 

". التصمدن ص 4376, 

". المصدر. بناء على أن المراد بابن رباط علي بن الحسن بن رباط دون علي ابن رباط. نم الرواية فى المصدر 
مضمرة و في بهديب الألحجكام ٠ج‏ لا صى ,1١8‏ عن الصادن #2 

4 المصدرء ص 4148. 

©. المصدر. 

16٠ المصدرء ص‎ ١ 

/. المصدرء ص 415, 

8 المصدرءا ص 479 4. 


الجزء الأول: في المحرّمات | الربا 1] 5514 

و قول الإمامة في الحديث الأخير و غيره: «يدأ بيد» لا يوجب تقيّد جواز الربا 
في النقد فقط بل الصحيح عموم الجواز في النسيئة أيضاً؛ للإطلاقات. بل ذيل الحديث 
الأخير بطريق الصدوق و الطريق صحيح ‏ نصّ فيما قلناء فقد قال الصادق له فيه: 
«لا بأس بالنوب يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما». و به يقيّد أو يخصّص أيضأ صحيح 
الحلبي و معتبرة زياد المشتملين على قوله /4: «فأمًا نظرة (نسيئة) فلا يصلم» كما 
سيأتي في الشرط الثاني. فما عن جمع من قدمائنا من الحكم بالحرمة في النسيئة غير 
متين. 

نمَ إن الظاهر من المكيل و الموزون كونهما كذلك في غالب الأمكنة لا في عصر 
النب الأكرميطي. كما قال به كثير. و لا في بلد المتبائعين» كما عن جمع منهم أعيان 
عصرنا. 

فلو علم باختلاف اصطلاح البلاد ‏ و لم ينبت الغلبة - يرجع إلى عمومات المنع؛ 
فإنّ شمول المخصّص له غير معلوم؛ اللَّهمّ أن يقال: كما أنّ شمول الخاصٌ له غير 
معلوم. كذا شمول العامٌ أيضأ له غير معلوم؛ فيكون من قبيل التمسّك بالعامٌ في الشبهة 
المصداقيّة, فيرجع إلى الأصل. أو يقال: الشبهة مفهوميّة لا مصداقيّة. فيجوز الدتمتك 
العام فبها, لكنّ الأحوط لزوماً إن لم يكن الأظهر فتوى, هو ما قلنا من اختصاص 
الحكم بما إذا كان الشيء مكيلاً أو موزوناً في غالب الأمكنة, و أما إذا كان البلاد فيه 
مختلفة. فالظاهر عدم شمول المخصّص له فيبقى تحت العام فتأمّل. 

لا أقل من كون المنع أحوط احتياطاً لزوميًاً. و كلام جملة من الفقهاء رضى لله عنهم 
غير خال عن إشكال أو إشكالات, لكا لا نتعررض لها؛ لعدم جدوى فيه. 


فروع 
الفرع الأول: قال صاحب العروة: 
إذاكان أحد العوضين مما يكال و الآخر مما يوزن. فلا مانع من بيع أحدهما بالآخر بأن 


يكال ما يكال. و يوزن ما يوزن إذا اخنلفا جناً. و أمَا مع اتحاده. كما إذاكان فرعين من 
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أصل واحد. فلا يصلح؛ لاحتمال الزيادة الغير المغتفرة: لأنّه لا يصدق التساوي لا في 
الكيل و لا في الوزن '. انتهى. 

لكنْ اعتبار التساوي غير لازم و إنّما المانع هو الزيادة المنفيّة بالأصل؛ فيبقى عموم 
الأدلة الدالّة على صحّة المعاملة أو اطلاقها بحاله. 

الفرع الناني: إذا كان الشيء مختلفاً بحسب الأحوال, فالظاهر اختلافه باختلافها. 
كما في التمر؛ فإنّه موزون بعد القصّ و يباع مشاهدة على النخل. و كذا أثمار سائر 
الأشجار, فلا يجري الربا في التاني. كما يجري في الأوّل. و أما إذا كان مختلفاً بحسب 
نوع المعاملة. فلا يختلف حكمه. كما إذا قلنا بصحّة الصلح بالمشاهدة في مثل الحنطة 
و الشعير؛ فإنّه بجري فيه الربا و إن وقعت المصالحة بدونها. 

الفرع النالث: إذا كان جنس يباع بكل من الوزن و الكيل و العدّء فقيل بعدم التفاضل 
إذا بيع بالوزن احنياطاً. بل كذا إذا بيع عدداً. 

أقول: بل المنع هو الأقوى. كما يظهر من ملاحظة الروايات المتقدّمة. 

الفرع الرابع: المنع عن معاوضة المثل بالمثلين و ما يقرب منه في بعض الروايات 
المتقدّمة, لا يدل على جواز المعاوضة بأقلّ من المثلين بل مقتضى إطلاق غيره هو 
حرمة مطلق الزيادة. 

المبحت الخامس: الشرط الثاني من الشرطين المعتبرين في حرمة المعاملة و 
فسادهاء اتحاد جنس العوضين. أو كون أحدهما أصلاً للاخر. أو كونهما فرعين من 
جنس واحد. و المراد بالجنس النوع المنطقي د عرفي؛ و ضابطه 
أن يكون له ١‏ سم خاصٌ و لم يكن تحته قدر مشترك يسمى باسم خاصٌ, كالحئطة. و 
التمر, و الزبيب, و الذهب, و الفضّة, و نحوها ممًا يكون الأقدار المشتركة التي تحتها 
أصنافاً لها. و ليس لها اسم خاصٌ. بل تذكر مع الوصف. فيقال: الحنطة الحمرك أو 
الصفراء, أو الجيّدة أو الرديئة أو نحو ذلك. و كذلك في بقية المذكورات. و على ما ذكر, 
فمثل الطعام و الحبّ و غيرهما ممًا يكون تحته أقدار مشتركة. كالحنطة, و الشعير؛ و 
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الماش. و العدس لا يعدٌ جنساً واحداً. فلا يكون مثل الحنطة و الماش من جنس واحد. 
كما ذكره صاحب العروة ظر'. 

أقول: و على كلّ يحرم المعاوضة نقداً و نسيئة إذا كان العوضان من جنس واحد. و 
إليك الروايات الواردة في المقام: 

.١‏ صحيح عمر بن يريد" عن الصادق8ة ... قلت: و ما الريا؟ قال: «دراهم بدراهم 
مثلين بمثل. و حنطة بحنطة مثلين بمثل»". 

؟. صحيح محمّد بن مسلم عن الباقريكة: «إذا اختلف الشيئان, فلا بأس به مثلين 
ليا ينك 

. صحيح الحلبي عن الصادق#6: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من 
الأشياء يتفاضل. فلا بأس ببيعه متلين بمثل. يدأ بيد. فأمًا نظرة فلا يصلح»*. 

؛. صحيحه الآخر عنه88 أيضاً: «لا يصلح الحنطة و الشعير (الشعير بالحنطة ن) إلّه 
واحد بواحد. ‏ و قال: -الكيل يجري مجرئ واحداً ‏ قال: و يكره قفيز لوز بقفيزين. 
و قفيز تمر بقفيزين, و لكن صاع حنطة بصاعين [من] تمر. و صاع تمر بصاعين [من] 
زبيب إذا اختلف هذا. و الفاكهة اليابسة - فهو حسن و هو) يجري مجرىٌ واحدأ و 
قال: ‏ لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزئاً (كيل أو وزن خ)50. 

6. في صحيحه الثالت عنه ة ... و سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد؟ قال: «يد 
بيد لا بأس به»". 

1. مضمرة سماعة. قال: سألته عن الطعام و التمر و الزبيب؟ فقال: «لا يصلح شيء 
منه إثنان بواحد إلا أن يصرفه نوعاًإلى نوع آخر؛فإذاصرفته. فلا بأس إثنين بواحد وأكثر». 


.١‏ المصدر 
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/. مولفته أيضاً عن الصادق8ة: «المختلف مثلان بمثل بد بيد لا بأسن بدن إلى 


غير ذلك من النصوص. و المسألة خالية عن الخلاف, كما قيل؛ بل في متاجر الجواهر: 
الاجماع بقميه عليه؟. 


فروع كما تلي 
أ) ظاهر جملة من الروايات المذكورة أنّ جواز التفاضل في الجنسين المختلفين إِنّما 
هو في النقد دون النسيكة؛ لقوله :8 : «يداً بيد». فيرجع فيها إلى عموم المنع, كما عليه 
جمع. لكنّ في الجواهر: و المشهور نقلاً و تحصيلاً. بل لعلّه عليه عامّة المتأخَّرين 
الجواز. بل عن النية الإجماع عليه. 
أقول: و يدل عليه صحيح الحلبي الثاني. و مضمرة سماعة؛ فإنّهما مطلقان”. و 
لايقيّد إطلاقهما ببقيّة الروايات؛ لعدم المنافاة بينهما. كما لا يخفى. 
وأا ما في صحيح الحلبي الأول من قوله: «فأا نظرة فلا بصلع»'. فرة بن نفي 
الصلاحيّة لا تدلّ على الحرمة بل هو ظاهر في الكراهة. 
أقول: المتأمّل في روايات باب الربا لا يجرأ أن يحمل نفي الصلاحيّة على الكراهة؛ 
لاستعماله في الحرمة كثيراً 
و قال المحقّق اليزدي: 
مع أن الحرمة إنكانت من جهة الربا.فمشكل: لأنه مختص بالمنجانسين و إنكان المرادكونها 
تعبّديّة. فبعيد عن ظاهر الأخبار؛ لأنّالظاهر منهاكون البأس و عدم الصلاح من جهة الربا, 
فيناسب حملها على الكراهة, و يمكن حملها على التقيّة؛ لأنّ المنع مذحب العامة..." 
أقول: الحمل على التقيّة مخصوص بصورة تعارض الأدلة المفقود. و نحن نقول: إن 
الحرمة من جهة الربا. و الإشكال ضعيف؛ لأنّ اختصاص الربا بالمتجانسين حتى في 
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فرض النسيئة و عدم جريانه في غيرهما أَوَل الكلام, بل هو ممنوع. و سند المنع ما 
عرفت. 

فالحق أنّ الجملة المذكورة. أعني قوله: «فأمًا نظرة فلا يصلح» توجب الاحتياط 
في المقام. كما صنع المحقّق :ا في الشرايع'. 

هذا كلّه اذا كان العوضان من الجنسين المختلفين و كانا ممًا يكال أو يوزن. و أمّا إن 
كانا من الأثمان. فهو صرف يحرم الفاضل فيهاء كما دلت روايات". 

و إن كانا من المعدودين, فقد مر جواز التفاضل فيها نسيئة. و إن كان أحدهما من 
الأثمان أو من المعدودات و الآخر من العروض. فالظاهر هو الجواز و إن كان صحيح 
الحلبي الأول و معتبرة زياد يشملان المقام أيضأ. بل في الج اهر: 

و إن كان أحدهما من الأثمان و الآخر من العروض. فلا خلاف أجده في جواز التمائل و 
التفاضل. بل الإجماح بفسميه عليه. إذ هو إِمَا نسيئة أو سلم, وكلّ منهما مجمع على 
جوازه. بل نعلّه من الضروريات المستفئِيّ"عن الاسعناد إلى إطلاق الأدلّه و غيره. 


انتهى. 

ب) دالوا بحرمة معاوضة المتجانسين نسيئة مع عدم التفاضل: فإِنّ الأجل زيادة 
موجبة للربا. 

وفي العروة الونقى: 


بل الظاهر الإجماع على عدم الجواز. و ما عن الخلاف من كراهته شاد أو محمول 
على إرادة الحرمة من الكراهة, و لا يخرج عن كونه ربأ بزيادة مقدار في طرف صاحب 
الأجل". انتهى. 
و فى الجواهر ادّعي الاجماح بقسميه عليه. 
أقول: و يمكن أن يقال:إنّ مقتضى إطلاق الروايات, جوازالمعاملة المذكورة. و أنّالمانع 
من صحَّةالمعاملة وحليّتها هوزيادةالحسّية دون الحكميّة و إليك بعض هذه الروايات: 
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منها: صحيح عبدالرحمن. قلت لأبي عبدالله!: أيجوز قفيز من حنطة يقفيزين من 

شعير؟ فقال: «لا بجوز إلا مثلاً بمثل ثم قال: إن الشعير من الحنلطة». 

ار 7 
لايباع إلا مئلاً بمثل. و التمر [و الدمن خ] مثل ذلك» قال: و سئل عن الرجل يشتري 
الحنطة. فلا يجد حاحبها إلا شعيراً أيصح له أن يأخذ إننين بواحد؟ قال «إنّما أصلهما 
واحده؟. 

منها: صحيح ابن مسلم و زرارة عن الباقر:ة. قال: «الحنطة بالدقيق مثلاً بمئل» و 
السويى بالسويق متلا بمثل. و الشعبر بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به»". 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة و مقتضى إطلاق ذلك. حرمة المعاوضة مع 
التفاضل نقداً و نسيئة, فما أفاده صاحب العروةءه من أنّ زيادة المقدار في ججانب 
صاحب الأجل لا تخرج المعاملة عن كونها ربويّة غيرمتين. بل حق العبارة على ما 
ذكرنا أن يقال: إنْها توجب الرباء فضلاً عن كونها مخرجة للمعاملة عن الريا. كما أنّ 
مقنضى إطلاقها جواز المعاملة مع التساوي في المقدار نقدأ و نسيئة. و لم أجد عاجلاً له 
مقيّداً. فتدر جِيّدأ". 

ج) لا فرق في الزيادة المحرّمة بين كونها جزءأ لأحد العوضين أو شرطأً. و قلنا: إن 
الشروط لا تقابل بالئمن: و ذلك للإطلاقات المتقدّمة من الكتاب و السنّة التاملة 
للجزء و الشروط. كما أن مقتضاها عدم الفرق بين كونها من جنس العوضين أم لا. كما 
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الأصحاب قدبماً و حدبناً. و يدنا على الحكم المذكور قوله 8 في معتبرة محمد بن قيس عن الباقر ليغ قال: «قال 
أمي رامو منين لئة : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدأ بيده و أمَا الروابات التي ذكرتها ‏ يريد الروايات المذكورة في المنن 
-. فهي في مقام ببان هدم جواز بمع أحد المتجانسين بالسجانسين ن الاخر بالنفاضل, و جوازه بالنساوي ولا إطلاق 
لها بالإضافة إلى جوازء نسبتة و لا نظر لها من هذه الناحية أملاً. على أن معتبرة محمد بن قبس المتقدّمة مقئدة 
الإطلاقها». انتيى كلامة. 
أقول: لا ببعد وئافة محمّد بن قيس الذي يروي عته عاصم بن حميد. كما في المقام. لكن يشكل المقام من حبث 
دلالة الدليل فَإنّه بعد محتاج إلى تأمّل. و لاسما أن صر الجواز في يبع الجنسين المتمائلين في النقد فرض غير 
عقلاتي ولايقع مثله عرفا ف في السوق. و النسيئة إحسان من امائع إلى المشتري- 
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إذا باع من حنطة بمنّ منها و بمقدار من الدهن أو شىء آخر من المكيل أو الموزون أو 
المعدود أو غيره جزءأ كان المقدار المذكور أم شرطا. 

و أمَا إذا كانت الزيادة المشروطة غير عينيّة مما يكون مالا ككنى الدار, أو عملاً 
لد ماليّة. كخياطة نوب. أو يكون مما فيه منفعة, كاشتراط مصالحة أو ببع محاباتي. أو 
اشتراط خيار أو تسليم في مكان معيّن, أو ممّا فيه غرض عقلانيٌ, كاشتراط كنس 
المسجد, أو إعطاء شيء للفقير. أو قراءة القرآن و غيرها. ففي الحرمة نظر. لكنّ 
الأحوط -إن لم يكن أقوى ‏ المنع في الأوّلِين؛ لقوّة احتمال شمول المطلقات لهما. و 
الأظهر في غيرهما الجواز للانصراف. فتأمّل. 

د) هل المحرّم ‏ تكليفأ و وضعأ ‏ هو الزيادة فقط و يصمح البيع بالنسيئة إلى غيرها 
أم ييطل أيضأً؟ الأقوى بطلان البيع إذا كانت الزيادة جزءاً؛ إذ الزيادة ليست ممتازة عن 
رأس المال حتى تكون المعاملة صحيحةٌ بالنسية إليه. بل كلّ جزء من المثل يقابل 
الجزئين. فليس الببع بمثل و زيادة. و أمَا إذا كانت شرطأ. فإن قلنا: إن الشرط الفاسد 
مفسد. فهو. و إن لم نقل به و كانت الزيادة من المكيل و الموزون. فالبيع -أو أَيّة معاملة 
كانت - باطل أيضاً؛ لاطلاق الروايات الدالّة على اعتبار المثليّة'. و إن كانت غيرهما. 
فيمكن القول بصحّة البيع؛ لعدم دليل قويّ على المنع. فلاحظ و تأمّل جيّداً. 

ها هل الشرط كما أنه موجب للربا يمنع عنه أيض كما إذا باع منّين من الحنطة بمنّ 
و اشترط عليه خياطة التوب؟ الظاهر: أنه لا يمنع. كما يفهم من الروايات الدالّة على 
اعتبار المثلية. و أمًا لو جعل شرطاً في قبال شرط بأن باع قفيزاً من الحنطة بقفيز منها. 
و شرط عليه خياطة الثوب. و شرط الآخر كتابة مثلاً. ففيه وجهان: الصحّة؛ لصدق 
الساواة. خصوصاً مع تساوي الأجرتين. اليطلان خصوصاً مع تفاوتهما كثيراً. بل 
يمكن أن يقال: إِنّ في أمثال هذه المعاملات يتحقّق الربا من الطرفين. و يحتمل 
التفصيل بين نساوي الأجرتين. فيحكم بالصحّة, و تغايرهماء فيحكم بالحرمة و 
البطلان, و لعلّه الأوجد. فتأئل. 
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و) الأقوى ما عليه المشهور المنقول من جريان الربا في غير البيع من المعاوضات. 
كما يظهر وجهه من مراجعة روايات الباب. و قد ذكرنا بعضها سابقاً. 

قال صاحب العروة نث: 
و هل يجري في التعاوض لا بعنوان المعاوضة منل وفاء الديون. كما إذاكان عليه عشرة 
دارهم فيوقيّه بدفع إتني عشر درهما: فإنّه ليس بعنوان المعاوضة. إلا أن المدفوج عرض 
عتا في ذُمته إذا قد الوفاء بالمجموع لا بالمشرة منها و هبة الزائد. و كذا إذا كان عليه 
عشرة مؤجّلاً. فبرضى الدائن بتمانية حالاً إذا كان القصد إلى كون النمانية وفاء عن 
عسرة لا عن نمانيه و يككون إبراء عن إلنين. 
و ريما يحنمل كونه ربأ؛ لأه نعاوض. بل في اللت معاوضة, فتشمله الأشبار ... و 
الأقوى عدم كونه ربأ إذا له يكن بعنوآن المعاوضة من صلح أو غيره. بلى كان بعنوان 
الوفاء بالمجموخ و إن كان راجعأ إلى النعاو ض؛ لانصراف الأخبار عنه ... و ما ذكر ظهر 
أن الأقوى عدم جريان الربا في الغرامات:كما إذا أتلف منّأ من الحئطة الجهدة, قدفع إلى 
المالك منّأ و نصف من من الرديئة؛ فإنّه و إن كان المدفوع غرامة عوضاً عن التالف. 
فيكون بينهما تعاوض, خصوصاً إذا كان المدفقوع من غير صنف النالف. بل أو من غبر 
جنسه. كما إذا أعطى بدلاً عن المنّ من الحلطة منّبن من التعير. لكنّها ليست بعنوان 
المعاوضة. بل بعنوان الغرامة. فلا بأس بزيادة أحدهما على الآخر؛ خلافاً للمحثق في 
اللشرائع في باب الغصب ... و فد عرفت انصراف الأخبار عنها. 
وكذا ظهر ممّا ذكرنا حال القسمة. و أنه لا يجري فيه الربا و إن كانت تعاوضاً بين مال 
كلّ من الشريكين في كل من الحصتين؛ لعدم كون العنوان عنوان معاوضة؛ إذ عنوانها 
النمتز بين الحقّين ... فلو كانث الشركة بالمناصفة و اقنسما بالثل و التلثين. لا .يكون من 
الربا. 
و الحاصل أنّ القدر المسلّمِ من الأخبار التحميم إلى كلّ ما كان بمنوان المعاوضة؛ لكنّ 
الأحوط إجرازد فى كل ما ينضمّن التعاوض أبضاً.كالوفاء.و الفرامة.و القسمة '. انتهى. 


.32-1٠١ العروة الوثقي. اج 5 ص‎ ١ 


الجزء الأول: في المحرّمات ! الربا 0 /ا/ا7 


أقول: دعوى الانصراف غير قويّة. فالأحوط هو تعميم الحكم و إجراء حكم الرباء 
في جميع هذه الصور. و أمَا صحيح الحلبي عن أبي عبداللهيه. قال: سألته عن الرجل 
بستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي (يقضى خ) سوداً (وزناً خ) (سودأ وزتأ خ) و 
قد عرف أنّها أتقل ممَا أخذ و تطيّب به نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: «لا بأس به إذا 
لم يكن فيه شرط و لو (أولو خ) وهبها (وهب) له كلها صلح (له خ) (أصلح خ)». و في 
العروة «والو وهبها كملاً كان أصلح». 
فلا يدلّ على مرامه كما زعم؛ إذ المحتمل أو الظاهر من قول الراوي «و تطتب به 
نفسه إلخ» هو هبة الزائد لا أنه بعنوان الوفاء, فالحديث لا يصلح لتقييد المطلقات 
الشاملة للمقام (أي النعاوض). و منها صحيح الحلبي المتقدّم في بحث الزيادة الحكميّة. 
و منها: صحيح هشام عن أبي عبداللهت#, قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام 
الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه. فيقول له: خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة 
قفزين من شعير حنّى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: «لا يصح؛ لأنّ أصل الشعير 
من الحنطة و لكن برد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل»". 
و حمله على المبادلة دون الوفاء, كما احتمله صاحب العروة خلاف إطلاقه. نعم, 
ربّما يدلّ على الجواز الصحيح الآني في أُوّل الربا القرضي. فلاحظ". 
ز) قد عرفت اختصاص الربا باتحاد الجنس في العوضين؛ فإذا اختلف الجنسان فلا 
ربا و أمًا اذا شك فى مورد فى اتحادهما. فقال صاحب العروة: 
الظاهر 7 المعاملة 5 التفاضل فيه؛ إذ حرمة النفاضل معلقة على الاتحاد المشكوك 
تحمّفه الموجب للساكٌَ في حرمته. فيرجع فيه إلى عموم مثل أل الله الببع. و دعوى أن 
الشبهة موضوعيّة و لا بجوز التمسّك فيها بالعموم: لأنْ المفروض أن الشاكٌّ في أنّ السيء 
الفلاني متحد مع الآخر جنساً أم لا؛ و العام لبس متكفّلاً لببان هذا ... مدفوعه بمنع عدم 
جواز النمّك بعد ظهور 'نعموم في جميع أفراده 'لتي منها الفرد المثتبه. فلايدٌ من مول 
اوسائل التيمت اج 317 صن كل17. مد 
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حكمه نه: بخلاف الخاصٌ. فإِنْ المفروض عدم تحقّق فرديّة المشكوك له حنّى ينسله 
حكية : 

إلى آخر ما ذكره من كلامه الطويل. و يرد عليه أَوَلا: المنع من التمتّك بالعامٌ في 
الشبهات المصداقيّة إلا في بعض الموارد, كما قرّرناه في موضعه'. و الذي علله به 
جواز النمشّك عليل جدًاً. 

وثأنيا: لو سأسناه. لكانت السيجة هي حرمة المعاملة على عكس ما قاله هذا السيّد 
الجليل 8؛ فإنّ العمومات دلت على حرمة مطلق الربا خرج منها المختلفان جنساً 
بمنفصل. فإذا شك في اتحاد الجنس و اختلافه يرجع إلى عموم حرمة الربا؛ فإنّه شامل 
للمقام قطعاً؛ إذ المفروض وفوع التفاضل في أحد العوضين. و شمول حكم المخصّص 
له غير معلوم". 

و ثالثاً: : نمنع اشتراط الممائلة في الرباء لعدم دليل عليه. بل المانع منه هو اختلاف 
الجنسين. كما فى صحيح محمّد بن مسلى و صحيح الحلبي؟. 

و الأصل عدم اختلاف الجنسين. فيتحقّق موضوع الربا. اللّهمَ إلا أن يتمتك 
لاشتراط المسائلة بمضمرة مسماعة حيث قال: «لا يصلح شيء منه اثنان بواحد»؛ و إن 
كان ذيلها يدل على أن الاختلاف مانع عن الحرمة. فافهم. 

وهنا شيء آخر وهو أ, نْ الفرد المتكوك ربّما يدفع خصوصيّة الخاص فيه 
بالأصل. أي بأصالة العدم الأزلى؛ خلافاً للمحقق النائيني حيث منع من جريان الأصل 
المذكور بدعوى كونه مثبتاً بدليل أنّ استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي. 
لكنّ الأصل المذكور و إن يخلو من هذا الإشكال كما قرّر في محلّه غير أنه لا مسرح 
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له في المقام؛ لأنّ الممائلة الجنسيّة عرفا من عوارض الماهيّة و هي غير مسبوقة بالعدم 
حتّى في فرض عدم وجود موصوفها. و للكلام ذيل لا يسعه هذا المختصر. وقد 
تعرّض له السيّد الحكيمة: و السيد الخوئى دام ظلّه في مباحث الكرٌ في كتاب الطهارة 
من شرحهما على انعروة الوشقى. فلاحظ لعلّك تعرف أنّ الحق في المقام مع السيّد 
و الأظهر عندي من جهة الحكم الوضعيّ هو فساد المعاملة؛ لعدم ما يصلح لعسحتها 
حتى قوله نعالى: لَأَْقُوا يالعُعُودٍ» و قوله تعالى: (تِجارَة عَنْ تُراض» فإنّ تطبيقهما على 
المعاملة المشكوكة المذكورة غير ثابت بعد نخصيصهما بغير الربا؛ فضلاً عن مثل قوله: 
َأَحَلَ الله آلبئمّ» الذي يكون قوله تعالى: (َوَحَدَمْ ألرّبا» يمنزلة المخصّص المتّصل له. و 
لا شك لأحد في عدم جواز التمسّك بالعامٌ المخصّص بالمخصّص المتّصل في الشبهات 
المصداقية. ش ْ 

و من جهة حكم التكليفيَ هو الحيّة إن لم يكن رضا المتعامئين بتصرّف كل منهما 
في مال الآخر مقيّداً بصحّة المعاملة: لجواز التصرّف في مال الغير برضاه و الحرمة إذا 
كان رضاهما به مقيّدأ بصحّة المعاملة المفروض بطلاتها. (والله العالم). ثم إن في كلام 
صاحب العروة مواقع للإيراد و الإشكال تركنا التعرّض؛ للاشتغال بالأهمّ منها. 

ع( إذا علم اتحاد جنس العوضين و شك في التمائل و التفاضل. حكم بعدم جواز 
المعاملة بينهما؛ لأنَّ المماثلة شرط. فلابدٌ من إحرازه. كما إذا كان لشخص عليه مقدار 
من الحنطة و له عليه مقدار من الحنطة و الشعير و لم يعلم قدرهما؛ فإنّه لا يجوز أن 
يصالح ماله يما عليه. و هذا ظاهرء و يقول صاحب العروة : 

«ر الظاهر إجماعهم على ذلك. كما يظهر منهم في مألة ما يعمل من جنسين و 
مألة بيع الأواني المصوّغة من النقدين؛ و بيع تراب الذهب و الفضّة». 

ط) الظاهر من الأخبار أنّ وصف الجيادة و الرداءة لا يسوّغ التفاضل في المقدار, 
كما ان الجيادة لا تعد زيادة توجب الرباء. 
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ي) قيل: إنّ اللحوم مختلفة باختلاف الحبوانات, و في الجواهر: يلا خلاف'؛ بل في 
للتدكرة: الإجماع علبى و الاششراك في اسم اللحم لا يقتضي الاتحاد. كالاشتراك في 
اسم الحيوان. فلحم الغنم جنس من غبر فرق بين الضأن و المعز إجماعاً. و لحم البقررو 
الجاموس جنس واحد. و كذا الابل عرايها و بخاتها.ء و الطبور أجناس مختلفة. كل 
واحد مما له اسم خاصٌ جنس من غير فرق بين الذكر و الأنثى. و العصفور جدنس 
واحد. والحمام أيضأ أجناس لكلّ جنس اسم. و المك جنس واحد. كما قيل. و قيل: 
أجناس. و قيل: إنّ جراد البحر غير جراد الير... الوحشيّ من كلّ حيوان غير أهليّ منه. 
بل عن الغنية و جامع المقاصد و النذكرة: الإجماع عليه. كما في الجواهر, و الألبان 
تابعة للحيوانات في الاتحاد و الاختلاف بإجماع التذكرة. والم يجد صاحب الجواهر 
فيه خلافاً وكذا الصوف و الشعر و الوبر تابعة للحيوان المأخوذ منه. 

أقول: الاختلاف الذي ذكروه ممنوع أو مشكوك, فيرجع إلى أصالة الفساد في 
المعاملة, كما نقدّم. و من المطمئنّ به اختلاف لحم الطيور, و لحم الدوات ما وفي 
سواهما من المذكورات لابدٌ من الاحتياط بعدم أخذ التفاضل. أو جعل العوض ديكا 
آخر. اللَهمَ إلا أن يقال: إِنّ الاجماعات المنقولة المذكورة و إن لم تكن حجّة تعّدية إلا 
أنّها تكشف عن اختلاف المذكورات جنساً عند أهل العرف؛ فإنَ اتفاق العلماء و هم 
الكمّلون من أهل العرف على اختلاف أجناسها أقوى دليل عليه. فاقهم. 

نعم, الشحم غير اللحم و هو غير الألية و لو كانت من حيوان واحدء كما أن السوف 
و الشعر جنسان. 

ك) قال الفقيه اليردي.:: 

المسهور على أنّ كل جنس مع ما يتفرّع عليه و بعمل منه كالجنس الواحد. فلا يجوز 
التفاضل ينه و بين فروعد, وكذا لا يجوز النفاضل بين فروعه بعضها مع بعض. فلايجوز 
المفائل بين الحنطة و دقيقها و سويقها. و لا بينها و بين دقبق الشعير و سويقه, و كما 
لايجوز بين التعبر و بينهما. و لا بين الحنطة أو الشعبر و الشبز منهما. و لا بينهما و بين 
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الهريسة. و لا بين الأرز و طبيخه. و لا بين الحليب و 'نمخيض أو الجبن أو الزبد أو 
الأقط؛ و لا بعضها مع بعض. و لا بين السمسم و التسيرج. و الراشي. و لا بين التمر و 
الددسس منه. و السيلان و الخلّ منه. و لا بعضها مع بعض. و كذا في العنب مع ديسه و 
خلّه. و هكذا كل أصل مع فروعه. و بعض الفروح مع بعض. و عن التذكرة: الإجماع 
على هذه الكليّة'. و يسندلٌ عليه مضافا إليه بجملة من الأخبار... و عن الأردبيلي: 
السأمئل في هذه الكلّئة... قلث: الإنصاف عدم استفادة الكلَّيّة من الأخبار المذكورة : إذ 
هي مختصّة بمثل الحنطة و الدقيق. و السويق. و العنب. و الزييب. قلا دلالة فيها على 
احاد مثل اتحليب و الزيد. و النمر و العنب مع الخل منهما. و نحو ذلك". 
أقول: بعد دلالة الروايات على عدم الربا في الجنسين المختلفين. كما مضت. فلابدٌ 
في الحكم بالربا من إثبات اتّحاد الجنس عرفأ أو تعبّدأ و إلا فمقتضى القاعدة هو 
الجواز. و هذا ظاهر. و قد ثبنت حرمة التفاضل بين الشعير و الحنطة مع كونهما جنسين 
عرفا و علّلها في صحيح هسام المتقدّم بقوله:: «لأنّ أصل الشعير من الحنطة». 
و في صحيح عبدالرحمن بقولهة: «إنّ التعير من الحنطة». و في صحيح الحلبي: 
«إنّما أصلهما واحد»”. 
وكذا ثبتت في الحنطة و الدقيق. كما في مضمرة سماعة ؛. و صحيح محمد بن 
مسلم و زرارة”. و ثبتت أيضأ في أقسام التمر و الزييب, كما في مضمرة سماعة”. و 
يلحق بالزبيب أقسام العنب و غيره. و ثبتت أيضاً في السويق و الدقيق. كما في صحيح 
زرارة. و في العنب و الزبيب» كما في مونّق سماعة". 
قال: سئل أبو عبدالله بغ عن العنب بالزبيب؟ قال: «لا يصلح إِلّا منلاً بمنتل. و الرطب 
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بالرطب مثلاً بمثل». لكن يعارضها صحيح الحلبي عنه!#: «لا يصلح الشمر اليابس 
بالرطب من أجل أنّ التمر بابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص». 
أقول: و مقتضى الأخير هو جواز التفاضل بمقدار النقص بعد اليبس. و حرمة 
التمائل في المقدار. و مقنضى الأُوّل حرمة النفاضل و جواز النمائل. بل وجوبه. و بعد 
التعارض 5 التساقط نرجع إلى الظواهر الدالة على اعتبار الممائلة في حين المعاملة 
فقط بلا اعتبار ما بعدها إن ثبت اتحاد العنب و الزسب, و التمر و الرطب. 
تمٌ العمدة هو التعذي عن هذه المذكورات إلى أمثالها؛ لأجل التعليلات المتقدّمة. و 
يحتمل عدمه. و اقتصار الحكم عليها. و الرجوع إلى غيرها إلى نظر العرف الحاكم في 
اختلاف الجنس و اتّحاده. و الأظهر عدم النعدي لأجلها؛ خلافاً لصاحب الجواعرئة و 
غيره؛ فإِنْ كون الشعير من الحنطة لم يعلم بوجه صحيح. فهو في حدٌ ذاته مجملء فلا 
مجال للتعدّى عن موردها. 
نعم. يصمّ التعدّي من كل أصل إلى فرعه إذا كانا كالحنطة و الدقيق, أو كالدقيق و 
السويق؛ لعدم فهم خصوصيّة في السويق, و الدقيق. و الحنطة المذكورة في الروايات. 
فيلحق المصوغات الفلزيّة بغير المصوغات مثلاً. و في الزائد من هذا المقدار يرجع إلى 
عموم الجواز إن لم ينعقد إجماع. 
قال فى متاجر الجواعر: 
2 أنه لا خلاف أجده أيضأ ه. أي في العنب و الزبيب. و في القاعدة المعروفة بين 
الأصحاب قديماً و حديثا و هي أنّ كلّ ما يعمل من جنس. يحرم النفاضل فيه و إن 
اختص هو باسم'. إلخ. 
و قال العامة بعد ذكر جملة من الأمثلة المتقدّمة في كلام السيّد اليزدي المتقدّم -: 
«عند علمائنا أجمع» فمقتضى التورّع الديني الاحتياط. 
ل) المحكيّ عن المشهور عدم جواز بيع اللحم بالحيوآن. و عن الخلاف و الغنية: 
الإجماع عليه. و عن ابن إدريس و جمع من المتأخّرينء يل و عن المشهور: اختصاص 
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المنع بما إذا كان اللحم من جنس الحيوان, كلحم الغنم بالغتم, و أنه لا مانع إذا كان من 
غير جنسه. و استظهر بعضهم أن محل الكلام هو الحيوان الحىّ؛ و عن ظاهر جمع هو 
المذبوح. 

أقول: العمدة في المقام ما رواه المشائخ الثلاثة(قدّس الله أسرارهم) بأسانيدهم عن 
غياث بن إبراهيم. عن جعفر بن محمد. عن أيه «أنّ علياًئةة كره بيع الللحم 
بالحيوان»'. و قال الصادقيثة في ذيل صحيحة التقار: «و لم يكن علي يكره الحلال»" 
فينتج حرمة البيع المذكور. 

و استشكل في المروة الوثقى ” بعدم انبوت مونّفيَة غياث, و أنّه بتري. و فيه أن 
جمعاً من الففهاء و إن سبقوه في نضعيف غياث غير أنه عجيب؛ لأنَّ النجاشي ونّقه 
صريحا, و البتريّة إن ثبتت للغياث المذكور, فهي لا تنافي المونّقيّة و إِنّما تنافي الوثاقة, 
كا قزر في سراد لج الجز لجان در زتها لم بيت لها بن زا رب مأ 
الحيوان و ل ل 
تعبّديّة. و مقنضى إطلاق الرواية عدم اعتبار كون اللحم من جنس الحيوان المذكور. بل 
يحرم بيع لحم الطير بالدوابٌ. و انصرافه عن الطيور بدويّ لا عبرة به. و المراد بالحيوان 
هو الحيّ دون المذبوح, كما هو الظاهر. 

ثم إن المحم هو بيع اللحم بالحيوان بأن يجعل الحيوان ثمناً. 0 
اللحم تمناً. فيمكن أن يرجع إلى عموم الحلّ, و مع ذلك في أصل الحكم في 
شي ء؛ و الله العالم؟. 

م) إذا باع رطب بمثله فضولاً و أجاز المالك بعد جفاف أحدهما و نقصه مع بقاء 
الآخر رطباً فالصحّة و عدمها مبنيّان على القول بالكشف و النقل. فتأمّل, 

ن) إذا زد أحد المتجانسين على الآخر و ضم إلى الطرف الناقص ضميعةٌ من جنس 
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آخر. كما إذا باع مدّأ من الحنطة و درهماً بمدّين أو درهمبن. صم البيع. و كذا إذا ضح 
إلى كلّ من الطرفين جنس أخر. فال صاحب اجواهرظة: و لا خلاف بيننا في الجمبع. 
بل الاجماع بقسميه عليه. بل المحكيّ منه مسنفيض جدَاً إن لم يكن منواترً'. إلخ. 
أقول: العمدة في المتند هي الروايات كما تلي: 
فمنها:المضمرةالصحيحة لابن 'الحجّاج... فقلت له: أشتري ألف درهم و دينار بألفي 
درهم؟ فقال: «لا بأس بذلك؛ إِنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي. فكان يقول هذا. 
فيقولون: إنّما هذا الفرار. لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم. و لو جاء بألف درهم 
لم بعط ألف دينار. و كان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال»". 
منها: صحيحة أخرى له هن الصادقئيّة: «كان محمّد بن المنكدر» إلخ. 
منها: مضمرة صحيحة أخرى له قال: سألته عن رجل؛ إلخ؟ 
منها: صحيح الحلبي عن الصادقءية: دلا ينانق بألف درهم و درهم بألف درهم و 
ديئارين, إذا دخل فيه دبناران أو أفلٌ أو أكثر فلا أبن به» 1 
قال صاحب العروة: 
و ظاهرها ‏ أي الأخبار ‏ كماترى انصراف كلّ جنس إلى مخائفه. كما أنّه إذا كانت 
الزيادة في أحدهما تنصرف إلى الجنس المخالف في الطرف الآخر. لكنّه خلاف قصد 
المتعاقدين و خلاف العرف: فإنّ مقنضاء مقابلة كل جزء من المثئمن بجزء من الندمن 
بحسب القيمة. فهو تنزيل تعبّدي بالنسبه إلى خصوص الرباء للفرار منه. لا بالنسبة إلى 
سائر الأحكام؛ فإذا كانا لمالكين لا يكون ذكلّ منهما ممًا يخالف جنه. بل على حسب 
الحكم العرفي. و كذا بالنسبة إلى الصرف. فلو باع فضّة و نحاساً بفضّة و نماس. لابخرج 
١‏ جواهر الكلام. كناب امناجر. هن 146 (الطبعة النديمة). 
". و المسثوول عنه هو السادق::2. كما يتلهر من منن الرواية 
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عن حكم الصرف من حيث لزوم القبض في المجلس بدعوى أنّ المقابلة بين الفضّة و 
النحاس. فلا يكون من الصرف. انتهى. 

و) استثنوا من حرمة الربا الربا بين الوالد و ولده. و كذا بين المولى و مملوكه. و بين 
الزوج و زوجته. و بين المسلم و الحريئ إذا أخذ المسلم الفضل ْ الع ليبق عر 
الأردبيلي و السبزواري ١ها.‏ 

و في الجواعر بعد قول المحقّق.: لا ربا بين الولد و والده إجماعاً محكيّاً مستفيضاً 
إن لم يكن متواتراً صريحأ و ظاهرا بل يمكن تحصيله, و فبها بعد قوله: «و لا بين 
المولى و مملوكه» إجماعاً بقسميه. و فيها بعد قوله: «و لا ربا بين الرجل و زوجته» 
إجماعاً أيضأ بفسميه. و بمثله قال في نفي الربا: «يين المسلم و الحربي»'. 

و الحقٌّ أنّ الروايات الواردة في المقام كلها ضعاف سنداً. فلا تصلح مدركاً. للحكم 
فمقتضى العمومات و المطلقات هو الحرمة,. غير أنّ الاجماعات المتقدّمة الذكر يتبطنا 
عن الجزم بالحكم, فنتوقّف في الحكم و نفول بوجوب الاحتياط في المقام. 

ع) في صحيح الحلبي عن الصادق6ة: «الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل, و الذهب بالذهب 
مئلاً بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان. الزائد و المستزيد في النار»؟. 

أقول: لكنّ الظاهر أنّ الإسكناس معدود من جنس غير التقدين. و ليس بمكيل و 
لابموزون. فيجوز بيع بعضه ببعضه نفاضلاً. و كذا لا يجري عليه حكم الصرف من 
وجوب القبض في المجلس. و لا يتعلّق به الزكاة. 


الربا القرضيّ 

و في صحيح الحلبي عن أبي عبداللهئية قال: «إذا قرضت الدراهم ثم أتاك بخير 
منهاء فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»”, و هذا المعنى مدلول جملة من الروايات. 
فالزيادة غير محرّمة إلا إذا كان مشروطة للمقرض و الشرط أعمّ من مذكور في العقد 
1 راجع: المصدر. ص 57 ر 151 
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صراحة ؛ إذ ظهوره من مقدّر مبنيَ عليه العقد بحيث لولا الزيادة لما أقرض المقروض. 
و منه يظهر الحال في تسليم النقود إلى المصارف و البنوك الرائجة. 

ويمكن أن نقول: إن حرمة الربا القرضي لاتشمل سائر العقود. فيصم أن يقصد بدفع 
الأوراق النقديّة إلى المصار ف (البنوك) الوديعة, ولو بقصد تحصيل الربح منها. لايقال: 
لايجو ز التصرّف للمستودع النصرف في مال الوديعة, ولايقبله البنوك أو الأشخاص بهذا 
الوجه. فنا نجيب عنه بأنّ خصوصيّة الأوراق النقديّة الفرديّة ‏ و كثير من الأفراد المتمائلة 
من الأنواع المختلفة الأخرى ‏ في مثل أعصارنا. ملغاة عند العرف لدقة صنعها. فيجوز 
التصرّف فيها مالمينه عنهالمالك. فإذا دفع أوراقاً أخرى فقد دفع إليه ماله عرفاً. فتفطن. 

و أما إذا كانت الزيادة للمقنرض بأن يستفرض الأكثر و يشترط دفع الأقلّ منه. فلا 
بأس به ظاهراً؛ لعدم دليل على المنع. 

ثم إن لا يجوز اشتراط الزيادة قطعا. كما أنّهِ يجوز اشتراط دفع المساوي في مكان 
مخصوص. كما دلّ عليه عدّة من الروايات'. 

ولافرق في الزيادة المشترطة بين كونها من جنس القرض أم لا: لإطلاق موثّق إسحاق 
بن عمّار ".و مقتضى مفهومالر وايةالأولى عدم الفرق بين كون الزيادة مقدارية أو وصفيّة. 


فروع 
.١‏ إذا اشترط المقرض عملاً على المقترض يحرم أيضاً كما قالوا. لكا لم نجد دليلاً 
يفي بحكم جميع صور المسألة. بل يجري فيه ما ذكرناه في ربا المعاملة في الفرع 
الثالث من فروع الشرط التاني. فلاحظ. 
". قال فى متاجر الجواهر”: 
النامنة: الأقوى حرمة القرض يشرط البيع محاباةً أو الإجارة أو غيرها من العقود. فضلاً 
عن الهبة و نحوها...؛ لصدق جر النفع به المحرّم فتوئ و سنّةُ و لا يعارضه ما دلّ أنّ 
خير الفرض ما جِيٌ نفعاً. المحمول كما عرفت - على عدم الشرط. 
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أقول: للأعلام كلمات حول فروع يظهر من بعضها الجواز. و من بعضها المنع. لكنّ 
المنع لا دليل عليه؛ تضعف ما دل على حرمة جر النفع سنداً. و ما في الجواهر من 
انجباره باتفاق الفتاوى على مضمونه شيء لا نقول به. بل الإمام8ة فى صحيح ابن 
مسلم' رد الخبر المذكور (أي الدالٌ على منع جر النفع) و إن كان الظاهر من صحيح 
شعيب بن يعقوب صحّته ', و العمدة الإجماع إن تم. 

؟.قالو ابعدم اشتراط الربا القرضي باتّحادالجنس. وبكونه في المكيل و الموزون. ولكنّ 
إطلاق الروايات النافية للربافي مختلف الجنس, كصحيح الحلبي, و موّقة سماعة" اتُحاد 
ربا القرضي و المعاملة في الصحّة و الحليّة, كما أنّ مقنضى إطلاق ما دلّ على نفي الربا 
في غير المكيل والموزون جوازالزيادة في المعدود. والمشهود في الفرض أيضاً. فلاحظ ؛. 

و يمكن أن يستدلٌ على جريان الربا في غير الموزون و المكيل بصحيح 
عن الصادق ظة. قال: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء ادر 
فلا بأس ببيعه مثلين بمثل, يدأ بيد. فأمَا نظرة؛ فلا يصلح»*, 

لكنّ النظرة و النسية إِنْما هي في البيع مقابلة يد بيد. و أين هذا من القرض. و 
احتمال الأولويّة ممنوخ. 

و الذي أراه عاجلاً فى هذا المقام هو استناد الحكم إلى الإجماع إن ثبت, و ليس في 
الأدلة اللفظيّة ما يثبت هذا الفتوى. بل الثابت بها خلافه. كما عرفت"؟. 
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+ و إلبك جواب سيّدنا الأستاذ الواصل إلينا من التجف: «إِنْ النصوص في المسألة الأولى (الربا في القرض) فد 
صرّحت بأنّ كلّ نفع يجره القرض من فبل الشرط. فهو ربأ. و كل نفع بجره قر ض بدون شرط و بطيب النفس. فهر 
حلال و ليس يربأ. و هي مطلقة من ناحية اتحاد الجنس. و كونه مكيلاً أو موزوناً و هذه الروايات موجودة في 
اباب ١71ل"‏ من أبواب الصرف. .و في 'لباب هؤانا من أبواب الدين و القرض. و في الباب «18ك من أبواب الريا. و 
أمّا ما ذكرت من الرولبات بريد بها صحيحة الحلبي و موئّق سماعة و غيرهما - فالظاهر منها أنّها في مقام تفي 
الريا المعاوضي. و عن غير المكيل و الموزون. و لا إطلاق لها بالاضافة إلى الفرض أصلأ». التهى كلامه. 


أقول: أما ما في الباب 2١١‏ من أبواب الصرف من رواية جعفر بن غياث, فهو مطلق. كما أفاده غير أنّ جمفراً مهمل 
-» 
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؛. قال المحقق النانى في جامع المقاصد: 

هاهنا فائدة و هي أنّ الشروط الواقمة في عفد القرض أقسام: 
[القسم] الأوّل: ما يفسدء. و هو اشتراط الزيادة للمقروض في نفس مال القرض: لمحض 
الاحسان. 
[الفسم ]الثاني: ما يكون لفو أأو وعدأو هوالزيادللمقترض من غير أن بكو ن للمقرض زيادة. 
[القسم] النالت: ما يكون مؤقّداً . كاشتراط رهن به و هو صحيح قطعاً. 
(القسم] الرابع: ما يكون زيادة للمقرض. لكنّ في غير مال الفرض. و في صحّته تردّد. و 
الأصخ الصحّة. 
|القسم ] الخامس: ما يكون وعدأ محضاً. كمالو أقرضه و شرط له أن يُقرضه شيئاً آخر. 
إذا عرفت هذا. فلابدٌ من الفرق بين هذه الشروط في الأحكام. ففي الأول معلوم بقاء مال 
القرض في ملك المقرض. و في التاني إن كان الشرط لفوأ. فلا بحت. و إن كان وعداً, 
خسعناه إن وفى به كان امنا 5 إلالم ا 
ر وجهد أن الفرض إحسان إلى المقنرض بالقرض. و شرط في ذلك الإحسان اانا 
أخر تفعه فقط. فلا بحب عنه لانتقاء المفابلة المقتضة للوجوب. 
و في التالث و الرابع يجب عليه الوفاء: لأنّ المقرض لم يرض بالفرض الا على ذلك 
النقدير المسترط و قد رضي المقنرض على ذلك الوجه. فيجب الوفاء. فإن لم بفعل أنم و 
إن له يكن له إجباره قطعاً؛ لأنّ الفرض عقد جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه. فإن 
تميفخه حالاً. فهل يتوقّف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرض أم يجب دفعه 
بمجرّد المطالبة بالشرط مع عدم الوفا.؟ وجهان. و في الأوّل قرة'. 

+ في ارجال. راجع وسالل التبحة. ج 315 ص 61 1). 

و أمَا ما أفاده من إنكار إطلاق ما دل على اعنبار اتحاد الحنس بالنسبة إلى القرض و اخختصاصه بالريا المعاوضني. 

فهو متين. المصدر. ص 7) 4. 

لكن ما دلّ على نفي الريا في غبر المكيل و الموزون, لا بظه. منه الاختصاص بالمعاوضي. بل الإتصاف سمول 

اطلاقه للقرض انضاً. المصدر. ص 418 ر 111 

بل يظهر من موئقة منصور نفي الربا الفرضي في مختلف الجنين أيضاً. قلا نعل التوية إلى الرجوع إلى السموم 


الفرآني الدالّ على المنع. 
.١‏ ججواهر الكلام ص 592 (كناب المتاجر. الطبمة القديمة] انغلا عن جام المقاصد. 


الجزء الأوَل: في المحرّهات / الرجوع من بعض السور في الصلاة 0 184 


و عقّبه في الجواهر بقوله: ««و هو كماترى لا يرجع إلى ضابطة, بل هو عند التأمّل 
مخالف للضوابط الشرعيّة التي قد عرفت اقتضاءها اللزوم في كلّ شرط في عقد 
الفرض إلا ما جر نقعاً للمقرض..."' إلخ. 

أقول: مضافاً على إبراد صاحب الجواهر عليه أن المقترض ريّما لا يقترض و 
لايقبض إلا على حسب اشتراط الزبادة و المقرض قد رضي به. فكيف يكون الشرط 
في القسم الناني لغوأ أو وعداً؟ بل ريّما يكون القبض للمفترض ضرراً و لا يقدم 
عليهمع قطم النظر عن الشرط المذكور. 

و أماالقسم الرابع: فصحّة الشرط خلاف الاطلاقات. و الحقّ ما ذكرنا أوّلاً, وله العالم. 


.154-1١‏ الرجوع من بعض السور في الصلاة 

قال الصادق :8 في صحيح الحلبي: «و من افتتح سورةٌ ثم بدا له أن يرجع في سورة 
غيرهاء فلا بأس إلا وثُلْ هر الله أَحدُ 4. و لا يرجع منها إلى غيرها. و كذلك فَثُلْ ا بها 
الكافِرُونَ»»'. 

و في موقة عبيد بن زرارة على المشهور عن أبي عبدالله 18 في الرجل يريد أن 
يقرأ السورة فيقرأ غيرها؛ قال: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ تلثيها»". 

و يستفاد من الروايتين: 

أوَلاً: منع الرجوع من سورتي «الجحد» و «التوحيد» إلى غيرهما ال سورة 
«الجمعة» و «المنافقين» في يوم الجمعة و إن كان صلاة ظهرهاء كما يظهر من صحيح 
ابن مسلم و صحيح الحلبي و مونقة عبيد؛. 

ثانياً: منع الرجوع من «الجحد» إلى «التوحيد» و بالعكس. 

ثالثاً: منع الرجوع من كلّ سورة إلى كلّ سورة بعد قراءة ثلثيها على وجه. 


,.١‏ المعمدر. 
؟. وسائل الشبعة؛ اج 1. من لال 
المصدرء ص 475. 


4 المصدرء ص 414 
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رابعاً: منع الرجوح من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غبرهما؛ نه مفهوم من مجموع 
روايات المقام, كما أن إلحاق «الجحد» ب«التوحيد» في جواز الرجوع عنه إلى «الجمعة» 
و «المنافقين» أيضاً يفهم من المجموع, فلاحظ. 

هذا ما يفهم من الروايات المعتبرة. و أمّا الفتوى الفقهي. فلابدٌ من مراجعة المطولات 
للاطلاع عليه,. 

ثم إن السورة غير واجبة في الصلاة على الأظهر عندناء و عليه. فيبعد أن يكون 
المنع المذكور مفسداً للصلاة بدعوى أنّ النهى الوارد إرشاد إلى عدم صحّة الصلاة مع 
الرجوع المذكور. بل يدور بين كونه تنزيهياً أو تحريميّا تعيديَاُ و لا يخلو الثاني عن 
وجه. والله العالم. 


الرجوع في الصدقة مطلقاً 

دلت رواية الحسين بن علوان و مرسلتا أبن فهد على الحرمة: «بل لو ردّت الصدقة. 
لم يجز أكلها و بيعها؛ و لابدّ من إنفاقها ثانيأ»'. 

لك الروايات لضعف أسنادها غير حجّة. 

و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرلكة: «و لا برجع في الصدقة إذا ابتغى 
وجه الله». و قال: «الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء. حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم؛ 
فإنّه لا يرجع فيه»". 

و في صحيح زرارة عن الصادق ظة: : «إنّما الصدقة محد: ثة" إِنْما كان الناس على عهد 
رسول اليل ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى له شيئأ أن يرجع فيه» قال: «و ما 
ا ا 


814 ص‎ .١ المصدر‎ ١ 

؟. المصدن ج37 ص 9154. 

*. لعل انمراد كثرنها و شيوعها : فإنّها كانت زمن رسول لهي كما حكاء القرآن: ذَإِلّمانَطْعِكُمْ لِوَجْهٍ أللسو...» أو 
المراد بيان عادة الناس درن اهل الييت 228. 

؛. وسائل الشيعة اج 015 صن 554 و تصحيح السندين ميني على كون أحمد بن محكد فيهما هر البرقي دون 
الأشمري و هو غير معلوم. 


الجزء الأول: في المعرّمات / إرجاع المؤمنات إلى الأزواج الكقار 0 91؟ 


و صحيح محمد بن مسلم' باطلاقه يدل على حرمة الرجوع في الصدقة قبل 
الإقباض و وجوب الدفع ابتداء. 


هاهنا فروع 

.١‏ لا يجوز الرجوع في ما وهب لذي رحم بعد قبضه. كما في صحيح محمد بن 
مسلم. و وجه اعتبار القبض عدم تماميّة الهبة بدونه. و هل الجواز المنفي تكليفيّ أو 
وضعيّ فيه وجهان. و لعل الصحيح هو الثاني. فمعناء بقاء ملكيّة الموهوب له للهبة, و 
عدم امتلاك الواجب له بالرجوع. 

؟. يجوز رجوع الواهب إلى الهبة و النحلة و إعادة ما أعطاه بغير ذوي الأرحام؛ و 
مثل هذه السلطنة محفوظة له ما دام المال باقياً. 

"لا يصمّ الرجوع في الصدقة و هي ما أعطاء لله تعالى. و أمَا لو ردّه الآخذ بلا 
رجوع من المنصدّق, فلا يبعد القول بعدم ملكه له. بل هو للفقراء و المساكين. يدفع 
اليهم؛ لخبر علىٌ بن جعفر.' و هذا الحكم من باب الاحتياط لضعف الخبر سلداً. 

؛. عدم جواز الرجوع في الصدقة هل هو وضعيّ كما قلنا في مورد الهبة أو تكليفيّ 
و وضعيّ؟ فيه وجهان. و اعلم أ جواز الرجوع وعدمه في موارد في الهبة لمنحورّر 
بحثهما هنا فلاحظ الجزء ١7‏ من الوسائل في الأبواب الأولى من كتاب الهبات. 


0 إرجاع المؤمنات إلى الأزواج الكقار 
قال الله تعالى: ؤياأيّها الِّينَ آمنُوا إذا جاءَكُمٌ آلمَؤْساتٌ مُهاجراتٍ َانتَحُِوهُْ الله أَغلَمْ 
بإيسانن إن لوه مؤْمِنات فَلا هو إلى امار لاهن جللَهُموَلاهُمْ يجن لَهنَ» ؟. 
و لعل الارجاع ليس محرّمأ نفسياً. بل النهي عنه لأجل بطلان الزوجيّة بينهنَ و بين 
المشركين. 
ال 0 


؟. المصدر ص 558, 
؟. المصعلة (50): 16 
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و 580. الرشوة في الحكم 

قال الله نعالى: ولا تَأكلُوا أَموالَكُم بتكم بالباطل وَتَدنُوا يها إلى الْحْكَام لتَأكلُوا فريقا 
فخ شر ال الناس بالإثم» '. 

دلت هذه الآية على تحريم إعطاء المال لإيطال حق الغير. و تعشية الباطل. سواء 
كان الادلاء بعنوأن الرشوة أو بعنوان الهديّة بداعي إصدار الحكم له باطلاً. و يمكن أن 
يقال بحرمة أخذه تلحكام أبض أ للملازمة العريّة بين الإعطاء و الأخذ. و لإطلاق صدر 
الآبة. و قد ادّعي أنّ حرمة الرشوة في الجملة ‏ من ضروريات الدين. و ممًا قام عليه 
إجماع المسلمين. 

و في خبر سماعة, قال: قال أبو عبدالله8#6: «السحت أنواع كتيرة: منها: كسب 
الحجّام إذا شارط". و أجر الزانية, و تمن الخمر. و أمّا الرشا في الحكم, فهو الكفر بالله 
العظيم»” و هذه الجملة وردت في عدّة من الروايات: 

منها: مولّقة عار بناء على أن أبا أيَوب الوارد في سندها هو أبو أيوب الخرّاز الثقة. 

أقول: ظاهر الرواية ‏ على عكس ظاهر الآية أو صريحها ‏ هو بيان حرمة أخذ 
الرشوة. و قضيّة إطلاقها عدم الفرق في كون سبب الأخذ هو إحقاق حقء أو إيطاله مع 
علم الحاكم بالحقٌ و عدمه. 

و في رواية عمّار بن مروان جعل من السحت أجور القضاة؛. لكنّ في سندها أيا 
أتوب و هو لا يخلو عن كلام ؛ لاشتراكه بين الثقة و المجهول, ولكن لا يبعد كونه هو 
الثقة إن شاء الله. 

و في صحيح عبدالله بن سنان, قال: سئل أبو عبدالله 2 عن قاض بين القريتين 
يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: «ذلك السحت»". 
لشرلل يمر 00000000 
؟. فد مر الكلام في هذه الجملة سابفاً. 

5. وسائل اللشيعة. اب ؟7., ص 35. 


1. المصدرء ص 11. مي أنّ اعتبار الخمر مبنئ على أن أبا أيُوب في سنده الخرّاز اللقة. 
6. المصدر ج 14. ص 31375, 


الجزء الأول: في المحرّمات / الرشوة في الحكم 0 7917 
أفول: الأحسن حملها على القاضي غير المستأهل للقضاء أو السلطان على الجائر 
الخائن, كما في تلك الأزمان بأن بكون القاضي من أعوان الظلمة, أو كونه هو الظالم و 
لا فيجوز ارتزاق القاضي الجامع للشرائط من بيتالمال'. و الفرق بين الأجرة و 
الارتزاق أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و ضبط المدّة. و الأخير منوط 
بنظر الحاكم من غير أن يقدّر بقدر خاصٌ. 
قال سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظله: 
ثم الظاهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة و الرشوة على تبليغ الأحكام الشرعيّة. 
و تعليم السائل الديتية. و أن منصب القضاوة و الإفتاء و التبليغ يقتضي 
المجانيّة. 
أقول: اقتضاء المجَّاتئة مستند إلى إطلاق موئقة عمّار حيث تنفى 
الأجرة و الجعل. و أمّا الإفتاء و التبليغ, فالاقتضاء المذكور لابدّ و ل 
من أدلتها و لا يخلو عن غموض. أو يقال بأهمّيّة الإفتاء و تبليغ الدين 
من القضاء. لكنّ المتيقّن صورة الانحصار. و كيف ما كان يجب على الآخذ 
ردّما أخذه. لبقاء المال على ملك مالكه. لاحظ هيأة «الأجره» فى أوائل هذا 
الكتاب. ْ 


0-0 


للمة 
في صحيح محمّد بن مسلم. قال: سألت أباعبدالله:* عن الرجل يرشو الرجل 
الرشوة على أن إيتحوّل من منزله فيكنه؟ قال: «لا ان به»". قال صاحب الوسائل : 
«الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المتسلمين, كالأر ض المفتوحة عنوةٌ أو الموقوفة 
على قببل: و هما منه؛. انتهى. 
.١‏ بيث المال عندهم كما فيل - عبارة عن الأموال التي تجمع عند وليّ المسلمين من الأموال التي مصرفها الجهات 
المامة. كخراج الأراضي المفتوحة عنوة. و مفاسمنها. و الجزبة. و سهم سيل الله من الزكاة. و الأوقاف العامة الني 
وقفت لمصائح المسسلسين حموماً. و المال الموصى به كذلك. و الأموال الني معسرفها وجوه اليرّ و غير ذلك. و معرفها 


هي المصالح العامة إجماعا. 
؟. وسائل الشيعة, ج 15 ص 017 7, 
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4 الرضا بالحرام 

في المقام روايات كثيرة معظمها ضعيفة سنداً. فلاحظ الوسائل باب وجوب إنكار 
المنكر بالقلب على كلّ حال. و تحريم الرضا به١.‏ 

وو في صحيح الهروي عن الرضائة:... يابن رسول الله! ما تقول في حديث روي 
عن الصادق #ة قال: «إذا خرج القائم قتل ذراري قهلة الحسين# بفعل آبائها؟», 
فقالة: «هو كذلك». فقلت: قول الله عرّوجِلٌ: ؤولا تَزِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخْرئ4 ما معناه؟ 
قال: «صدق الله في جميع أقواله. ولكن ذراري قتلة الحسينبظة يرضون بفعال آبائهم. و 
يفتخرون بها و من رضى شميئأ كان كمن آناه. ولو أن رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله 
رجل بالمغرب. لكان الراضي عندالله عرَّوجِلٌ شريك القاتل. و إِنّما يقتلهم القائم8 إذا 
خرج لرضاهم بفعل آبائهم»". 

أقول: لا بعد في التعدّي عن القتل إلى غيره. 

و في صحبح اخر له عنه8ة, قلت: لأ علة أغرق الله عرَّوجِلٌ الدنيا كلها في زمن 
نوح:* و فيهم الأطفال. و من لا ذنب له؟ فقال: «ما كان فيهم الأطفال؛ لأنَّ الله عرّوجِلٌ 
أعفم... و أمَا الباقون من قوم نوح, فأغرقوا بتكذيبهم لدبي الله نوحلله. و سائرهم 
أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذّبين. و من غاب من أمر فرضي به. كان كمن شاهده و 
اتام». 

هذا مع استقلال العقل بقبح الرضا بما فيه غضب الدب سبحانه و تعالى. 


إرضاع اللبن 
قيل: إِنّه يحرم إرضاع الأولاد فضلاً عن الأجانب إذا زادوا عن الحولين الكاملين. و 
نشير إلى وجهه في هيأة «الشرب». و الحق عدم الحرمة. 


.104 ص‎ .1١ المصدرء ج‎ ١ 

”.جار الألوار, اج 18. ص 33186 في الرواية إشكال؛ إذ الرضا بالقل و إن كان حراماً لكنّه لا بستوجب قتل الراضي. 
اللهم أن يكون من خصائص القانم في مورد الراضين بفنل الحسبن 1 أو مطلق المعصومين. ٠‏ اهو ممنوع فَإنَ مدلول 
الخبر ١‏ أعمّ مته و في قلبي من فبول روايات الهرري شيم 





الجزء الأوّل: في المحرّمات / الرفث 0) 1186 


5 القرغيب إلى الحرام 

في صحيح حمّاد قال: سألت أبا عبدالله.لة عن قول الزور؟ قال: «منه قول الرجل 
للّذي يغنّي: أحسنت»٠.‏ 

أقول: لا فرق بين الغناء و غيره من المحرّمات؛ فإذا حرّم التحسين حرّم الترغيب و 
التشويق بطريق أولى. على أنه تجرًؤ محرّم و قد مر في هيأة «التحسين» أيضاً. و 
الأظهر أن التحسين مصداق للترغيب و لا مبايئة بينهما. 


9. الرغبة عن الأديان 

يحرم الرغبة عن ملّة إبراهيم 88 لقوله تعالى 9وَمَنْ يَْغْبٌ عَنْ مل إبْراهِيم إلا من 
سَفِه نَنْسَهُ» " والمذمّة تدلّ على الحرمة. 

ولا فرق بين دين إبراهيم و سائر الأديان السماويّة؛ لأنّ الكلّ من الله, كما أَنّه لا 
فرق في ذلك بين الأحكام المنسوخة منها. و الأحكام الباقية المعمول بها في الإسلام. 
نعم. المنسوخ لا يعمل به و لا يحسن تعلّمه للعمل. و هذا المقدار من الإعراض غير 
ممنوع؛ بل هو قد وقع, و الاإعراض المحرّم ما إذا لوحظ جهة صدور المرغوب عنه إلى 
لله تعالى فافهم ‏ و في الآية بحث تفسيريّ خارج عن غرض الفقه. 


ص الرفث 

قال الله تعالى: ؤَفْسَنْ فُرَضٌ فِيهنٌ أَلحَجٌ ملا رَنَثْ ولا فُشوق وَلا جدالَ فى 
ألحَعّ». 

و في صحيح معاوية: «فالرفت, الجماع...»؟ و قد مر في هيأة «الجدال» و جماع 
المحرّم. فراجع. 


511 وسائل اللغيعق اج 11 ص‎ .١ 
,370 :)( ؟ البقرة‎ 
1١8 ؟. وسائل الغيية. اج 1 ص‎ 
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4 رفع الأصوات فوق صوت النبي 
قال الله تعالى: (يَا أَيِّها انَّذِينَ آمَنُوا لا تَرنْعُوا أضوائكُم نؤْقَ صَوْتٍ 
التبىّ»'. 


ه الرقص 
يأتي حكمه في حرف «ل» من عنوان اللهو. 


ن الرقية بما لا بعرف صكته 

و في خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظمنئة قال: «سألته عن المريض يكوى أو 
يسترقى»؟ قال: «لا بأس إذا استرقى بما يعرقه»". 

و في مجمع البحرين: و الرقية ‏ كمدية ‏ العوذة التي ترقى بها صاحب الآفة, 
كالحمى و الصرع. و غير ذلك من الآفات. 

أقول: مفهوم الشرط نبوت البأس في الاسترقاء بمالا يعرف؛ ولا يبعد استفاد 
الحرمة منه؛ و في بعض الروايات غير المعتبرة سند عن أميرالمؤمنين6: «إنّ كثبرأ من 
الزقى و التمائم من الاشراك». و عن الصادق #: «إن كثيراً من التمائم شرك». 

التميمة خرزة أو ما يشبهها. كان الأعراب يصنعونها على أولادهم للوقاية من العبن 
و دفع الأرواح». 

و في رواية ثالثة: «لا يدخل في رهيته و عوذته شيئاً لا يعرفه»". 

فمن يسترقي لابدٌ له أن يكنب من القرآن و من الروايات الواضحة معانيها المطابقة 
للأصول الشرعيّة؛ و عليه. فعدّة من الرقى المعمولة غير جائزة على الأحوط. و إن 
لمنجد رواية معتبرة سند و دلالة على الحكم. 
«١‏ السجرت كيدي 00 0 


؟. وسائل اللشبعة. ا 4. ص 4لا 
"'. المصيار. اص 4رلالا. 
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١‏ الركون إلى الظالمين 
قال الله تعالى: «ولزلا تبُمْنَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَن إِليْهِمْ شنا قلبِيلاً ه إذأ لفاك ضِعف 
الحَياةٍ وَضِعْفَ المّماتِ»١.‏ 
و قال الله تعالى: ؤولاتَرْكَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا نَتَمَسَكُمْ ألَاره ؟. 
و في القاموس و محنتار الصحاح: «ركن إليه - كْنَصَرَ وَ عَلِمَ و مَنعَ : مال و سكن». 
و عن المصباح: «إنْ الركون هو الاعتماد على الشيء» و عن الراغب: «ركن الشيء 
جانبه الذي يسكن إليه». و في المنجد: «مال إليه و سكن و وثق به». 
ثم إن تفسير «الذين ظلموا» بالمشركين كما في الآية الأولى خلاف الإطلاق ؛ كما 
أنّ تعميمهم لمن يصدر منهم ظلم ما أيضأ غير ممكن و إلا لدخل جميع الناس - سوى 
المعصومين منهم ‏ فيهم. و هو كما ترى. و عليه فلا يبعد أن يكون المراد بهم من صدر 
الظلم منهم غالب أو المراد النهي عن الركون إلى الظالم في خصوص ظلمه و إن صار 
صالحأ في غير هذا المورد الاتفاقي, فتأمل. 
قال صاحب تفسير الميزان2: 
إنّ المنهيَ عنه في الآية نما هو الركون إلى أهل الظلم في أمر الدين و الحياة الدينيّة. 
كالسكوت في بيان حقائق الدبن عن أمور تضرهم. أو ترك فعل ما لا يرتضونه؛ أو 
تولبتهم المجتمع و تقليدهم الأمور العامة أو إجراء الأمور الدينيّة بأيديهم و قوّتهم و 
أشباه ذلك. 
و أمًا الركون. و الاعنماد عليهم في عشرة؛ أو معاملة من ببع. و شرى. و الثقة بهم. و 
التمانهم في بعض الأمور. فإِنّ ذلك كلّه غير مشمول للنهي الذي في الآية؛ لألها ليست 
بركون في دين أو حياة دينيّة. 
ثم قال (زيد عمره): 


.١‏ الإسراء (377): ملا 
"١‏ هود 0013 737 
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إنّ الركون المنهيَ عنه في الآبة أخصٌ من الولاية المنهيَ عنها في أيات كثيرة؛ فإنّ 
الولاية هي الاقتراب منهم بحيث يجعل المسلمين في معرض التأنّر من دينهم, أو 
أخلاقهم. أو السنن الظالمة الجارية في مجتمعاتهم و هم أعداء الدين. 
و أمًا الركون إلبهم. فهر بناء الدين أو الحياة الدينيّة على ظلمهم. فهو أخصٌ من الولاية 
مورداً. أي أنّ كل مورد فيه ركون. فغيه ولاية من غير عكس كلَيّ. و بروز الأثر ني 
الركون بالفعل. و في الولاية أعّ ممّا يكون بالفعل. إلخ ‏ 
و قال أيضاً: -_إِنّ الآية يما لها من السياق المؤيّد بإشعار المقام إنّما تنهي عن الركون إلى 
الذين ظلموا فيماهم فيه ظالمون, أي بناء المسلمين دينهم الحقٌّ أو حياتهم الدينيّة على 
شيء من ظلمهم. و هو أن برعوا في قولهم الحقٌ. و عملهم الح جانب ظلمهم و باطلهم 
حتى يكون في ذلك إحياء الحقّ بسبب إحياء الباطل, و ماله إلى إحياء حقّ بإماتة حقّ 
آخر. كما تقدّمت الإشارة إليه. 
و أمَا الميل إلى شيء من ظلمهم و إدخانه في الدين أو أجراؤه في المجتمع الإسلامي أو 
في ظرف الحياة الشخعصيّة, فليس من الركون إلى الظالمين. بل هو دخول في زمرة 
الظالمين'؛ انتهى كلامه. 
أقول: و من أراد مزيد التطلّم حول الموضوع. فعليه بمراجعة تفسير المنارء و تفسير 
الميزان ؛ فإنّهما قد بسطا الكلام فيه. و لابدٌ من المراجعة و التحقيق؛ إذ لا نص معتبر 
لتفسير الآية. و جهات البحث فيها هي ما يلي. 
.١‏ ما حقيقة الركون؟ و فيها أقوال: الميل. الميل اليسير. السكون. الاطمئتان» 
الاعتماد, و غير ذلك. 
؟. ما هو الذي لا يجوز الركون إليهم فيه؟ 
؟. من هم الظالمون؟ 
و قد كتب لنا بعد هذا سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلَّه) ما هذا لفظه: 
الظاهر أنّ النهي في الآية الكريمة عن الاعنماد على الظالمين في أمور الدين لا مطلقا إذ 


.١‏ الميزان. ج١1.‏ ص 08و 1ك 





الجزء الأول: في المخرّمات / الارتماس للصائم 60 94؟ 
من البديهي أنه ليس الاعتماد عليهم في غير أمور الدين منهياً عنه. و لازم ذلك أمران: 
الأمر الأوّل: أن يكون المرادمن الظالمين مطلق المنحرفين عن الدين لاخصو ص المشركين. 
الأمر الثاني: أن يكون النهي إرشادياً لا مولويّأ و يؤكّد ذلك قوله تعالى في ذيل هذه 
الآبة: وَتَتَمَشَكُمْ ألتاذه. 


ئلمه 


أكّد القرآن منع الركون في حق اللْبِيَ 06 «. ٠.‏ لَقَدْ كت مَك كَنّْ إِلَِهِمْ شَيْئاً ليلا * إذأ 
َناك ضغف الحَياةٍ وَضِعْفَ الحماتِ ...»'. 


7 الارتماس للمحرم 
يحرم على المحرم ارتماسه في الماء. و أمَا إذا كان رأسه خارجاً. فلا بأس 
بارتماس سائر الأعضاء فيه. و أمّا العكس. فهو حرام كما يستفاد من صحيح عبدالله 


ئاء 3 8 6 0 
بن سنان و صحيحي حريز, و يعقوب بن شعيب”؟. 


ص الارتماس للصائم 

لا شك في عدم جواز الارتماس للصائم, كما دلْت عليه الروايات". 

ولكنّ الكلام في أنّ عدم الجواز المذكور هل هو من جهة كون عدمه معتبراً في 
الصوم. كالأكل و الشرب و غيرهما من المفطرات حتى يخرج بحثه عن مقصد كتايناء 
أم هو من أجل الحرمة الذاتيّة من دون إفسادها الصوم. فالصائم إذا ارتمس في الماء 
استحقٌّ العقاب. و ارتكب محزماً شرعيّاً. ولكن لا يضرٌ بصومه؟ فيه خلاف. و نحن 
حرّرنا المسألة في شرح كتاب الصوم من العروة الوثفى قبل سنوات في العراق؟. 





١‏ الإسراء :)١1/(‏ قلا 

؟. وسائل الشيعقه ج4, ص 110و 111 

*. المصدن اج لاص 329 

؛. الشرح المذكور كبقيّة كنبي و بعض أثاري في الضياح و الاحتراق في فاجعة احتلال البلاد من قبل الماركسيين. 
على أنه لم يؤنْف عن تجربة كافية في الفقه. فلذا شرحت كناب صوم العروة الوثقى في مديئد فم مره ثانية. 
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و العمدة هي رواية إسحاق قال: قلت لأبي عبداللهفة: رجل صائم ارتمس في الماء 
متعمّداً عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: «ليس عليه قضاؤه و لا يعودنٌ»١‏ 

و قوله:«لا يعودنٌ» دليل على الحرمة. خلافاً للسيّد الحكيمية ولكنّ في السند عمران 
بن موسى المشترك بين الثقة والمجهول, ومحمّد بن الحسين المشترك بين الثقة وغيره.وكان 
سيّدنا الأستاذ الخوثي دام ظلّه يدّعي انصراف الإسمين إلى الثقتين بدليل أنْهما المشهورين. 

و قال في معجمه بوحدتهما. و أنّ موسى بن عمران الأشعري و الزيتوني الققة 
واحد لكنّ فيه تأمل, و عليه, فلا مجال لرفع اليد عن ظاهر ما دلّ على أنه كبقية 
المفطرات, فالمسألة خارجة عن غرض الرسالة. و إِنّما ذكرناها؛ لأنا كنا نميل إلى 
الحرمة الذائيّة سابقاً: وفاقا للمحقّقت. 

و أمَا ما يدّعيه سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه شفاهاً من أنّ الرواية ‏ على تقدير 
اعتبار السند ‏ تنرك ؛ لأنّ قولهية في الصحيح: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 
ثلاث خصال: الطعام. و الشراب. و النساءء و الارتماس في الماءنم؟ نص في اعتبار عدم 
الارتماس في الصوم. و لا يعمل بالظاهر المعارض بالنّص. فعندي غير قويٌّ؛ فإِنّ 
الصراحة في ضرر الصائم بالارتماس, و أيّ ضرر أعظم من الحرمة. و استحقاق 
العقاب. و ليس الصحيح صريحاً في إضراره ‏ أي الارتماس - بالصوم و إفساده. 
فالعمدة في المقام سند الرواية". 

ص رمي البريء 

فال الله تعالى: ومن يِب خطِيئة أو لمأ ثم تزم به ريثا ققد آمل بفتانا وإفما 
مُبينأ» ؛ لكنّه كذب و افتراء و توهين؛ فليس بحكم على حدة و إن كان العقاب 
مضاعفاً. أي استحقاقه. 





.597 وسائل التبمة اج لاناص‎ ١ 

؟. المصدرء ص 19. 

؟. ولا ببعد انصراف محمد بن الحسين إلى ابن الخطّاب النفة. و الا شكال في كون عمران بن موسى هو الزيتوني الثقة؛ 
فَإنّه مظنون نظن غير معتبر. 

ا النساء(4): 131 


الجزء الأول في المحرّمات ! الرهبانية 0 ٠١١‏ 


*4؟. رمي حمام الحرم 

في صحيح معاوية بن عمّار. قال: قالى أبوعبدالله 8ة: «الصاعقة لا تصيب المؤمن». 
فقال له رجل؛ فإنًا قد رأبنا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته! فقال أبو عبدالله 
«كان يرمي حمام الحرم»'. 


ن رمي المحصنات 

قال الله تعالى: (َوَالَِينَ يَرْمُونَ الشخصدات قُهٌ لم يَنُوا أَوَقةٍ شهّداء تَأَجْلِدُوهُمْ 
مانن جَلْدَةٌ دلاتفيلُوا لَهُمْ شَهادة دا وَُوليكَ مُمآلْفاسفُون»". 

و قال تعالى: «َإِنَّ آلّذِينَ يَرْمُونَ آلْمْحْصّناتٍ الغافلات ألْمُؤْماتِ نُمِيُوا فى ألدُنيا 
وَألأخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذْابٌ عَظِيم»" و سيأتي بحثه في حرف «ق» في هيأة «القذف». 


ه الرهبائّة 

في رواية عن رسول الْه: «ليس في أمّتي رهيانية. و لا سياحة و لأزمٌ». «يعني 
سكوت»*, لكنّ سند الروابة ضعيف. 

و في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى# قال: ألته عن الرجل المسلم: هل 
يصلح له أن يسيح في الأرضء أو يترهّب في بت لا يخرج عنه؟ قال: «الا»*. 

لكن لم أجد سنداً لكتاب عليَ بن جعفر”. كما ذكرناه في كتابنا بحوث في علم 
الرجال. بعد طبع هذا الكتاب بمدّة كثيرة. 

و في رواية أنس. قال رسول انَهيل: «يا عثمان! إن الله تبارك و تعالى لم يكتب 





.١‏ وسائل الاشيعق ج41 ص 5037 و3081 
التور (51): 4. 

* التور(؛ 5 55 

!. وسائل التيعة, اج لما ص 114 

6 المصدن 

1. بحار الأنواره ج١3,‏ ص 15؟ و١361‏ 
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علينا الرهبانيّة, و إِنّما رهبانيّة أمَنى الجهاد في سبيل الله»١.‏ 
و الرواية ضعيفة سندأ و غير دأ على الحرمة. 

و في رواية عثمان بن مظعون - في حديثت - أنه قال لرسول الله 2 إني أردت أن 
أترهّب؟». قال: «لا نفعل يا عثمان! فإِنَ ترهب أُمّتي القعود في المساجد. و انتظار 
الصلاة بعد الصلاة»' لكنّ الرواية ضعيفة سنداً ورواية السكوني ورواية إسماعيل عن 
الصادق 892 عن رسول الله تلُ:«الائكاء في المسجد رهبانيّة العر ب» '. ضعيفة سندأو دلالة. 

عدم مشروعية الرهبانيية في الإسلام. قطمي ؛ إذ لو كانت, لبانت, فالإاتيان بها بقصد 
أمر الله تعالى تشريع و بدعة و افتراء على الله تعالى. و أمَا إذا أتى بها أحد مع اكتفائه 
مما عنده من الرزق بحسب إرادته و لم يؤدّ رهبانيته إلى ترك واجب أو إتيان حرام. فلا 
أرأه عاصياً. فلاحظ. 

قال الله تعالى: (ِوَجَعَلنا فى ثُلُوبٍ آلذِينَ ُو َأقةٌ ورَخَْةٌ وَرَهِاِيه أَتَدَعُوها ما 
كتبناها عَلَئهمْ إلا أنتيقاة رضوان الله فَمارَعَوْها حَقّ رعاتتها تَآَينا الِينَ آمْنُوا مِنْهُ أَجْرَهُمْ 
وَكَتِيرٌ مِنّْهُمْ فاسقُون». 

أقول: نصب الرهباتئة ليس لأجل كونها مفعولاً ثانا لقوله: جَعَلنَاهِ فإنّها غير 
مجعولة للّه تعالى. بل هي مبتدعة من متّبعي عيسى 1 على وجه.. فهي مفعول فعل 
مقدّر يفشره وَأَبْتَدَعُوها» و الاستثناء يحتمل رجوعه إلى ما يتعلّق بالفعل الأخبر و إلى 
ما يتلق بفعلهم, أعني الابتداع و الأول أقرب لفظأً” و الثاني معنئ, والله العالم. 


5 امرياء 
قال الله تعالى: دن المُنَافِقِينَ بِنَّ يُحْادِعُونَ الله .. يُراءُونَ أَلنّاسَ»١.‏ 


.1١ وسائل الشيعة؛ ج؟, ص 440 (الهامش) نقلاً عن أمالي الصدوق. ص‎ .١ 
84 المصدر ج5. ص‎ .' 

7 المعصدرا ص 09 2. 

؛. لمزيد الاطلاع عن البحث راجع: التفاسير. 

6. والممنى ممبتنذ كتابنه استحباب الرهبانية عليهم بمد ابتداعهم إياها. 
النساء(؟): ١17‏ 
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و قال الله تعالى: ؤيا يها الِّينَ آمتُوا لا ُطِنُوا صَدَقاتِكُم بالمَنّ والأذئ كَالّذِى يفقم 
مالَهُ رئاء آلنّاسٍ ولا يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم آلآخِر»'. 

دلت الآية على بطلان صدقة دقة امال وناءا 

وقال الله تعالى : ظوَالِينَ يفقُوَأمو هونا الثاني ولا يُؤْمِنُونَ بالله لا اليم الآخِرٍ» " 

و قال الله تعالى: (َثَرَيْلُ للْمصَلَيينَ # الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساقُونَ © الّذِينَ هُمْ يُراءُونَ 
* وَيسْنَعُونَ ألماعون»". 

أقول: استفادة الحرمة للرياء و بطلان العمل به من هذه الآيات, غير ظاهرة. سوى 
الآية الأخيرة فإنّ دلالتها على الحرمة من أجل كلمة «الويل» غير بعيدة. فلاحظ. 

و بمكن أن يستفاد الحرمة أيضاً من قوله تعالى: لَقَمَن كان يَرْجُو إقاء َب ميئل 
تلا صالحاً ولايشْرِكُ بِعبادةِ َيه أحَدأء. و من قوله تعالى: «مُخْلِصِينَ لَه آَلدّينَ»*. 

و في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله86 قال: «يقول الله عرّوجل: أنا خير 
شريك, فمن عمل لي و لغيري. فهو لمن عمله غيري»'. 

قال السيّد البروجردية: «يحتمل قويّأ أن يكون صوابه لمن عمل له. كما في 
أمثاله». 

أقول: و على كل الرواية تدلٌ على بطلان العمل الذي صدر بقصده تعالى و بقصد 
غيره. و لا يدل على حرمة الرياء نفسيّة. 

و في صحيح علي بن جعفر, عن أبيه, عن آبائه . قال: «قال رسول الهكلك: يؤمر 
برجال إلى النار, فيقول الله عرّوجِلٌ لمالك: قل للنار لا تحرقي لهم أقداماً. فقد كانوا 
يمشون بها إلى المساجد, و لا تحرقي لهم وجوهاً (فقد كانوا يسبغون الوضوء؛ و 
لاتحرقي لهم أيدياً). فقد كانوا يرفعونها بالدعاء. و لا تحرقي لهم لساناً. فقد كانوا 
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يكثرون تلاوة القرآن. قال: فيقول لهم خازن النار: أشقياء! ما كان حالكم؟ قالوا: كنا 
نعمل لغير الله عرّوجِلٌ, فقيل: تأخذوا توابكم ممّن عملتم له (لهم)»'. 

أقول: دلت الرواية على حرمة الرياء. و أخذ الثواب ممّن عمل له لا يدلّ على 
اراك ضرورة أن نفي التواب لا يدل على البطلان؛ لاشتراطه بما لا يشترط في 
الصحّة, و كثيرأً ما يخلطون بين الأمرين. كما أنّ عدم إحراق الأعضاء لأجل الأعمال 
2007 لا يدل على صحّة الأعمال الصادرة رياء ؛ إذ لعلّها باطلة؛ و لكنّها مع ذلك 
مانعة عن العذاب, فتأمّل ؛ إذ يمكن أن يفال: إِنّ الرواية لا تدلّ على حرمة الرياء. بل 
على بطلانها و دخول النار لأجل عدم الاتيان بالعبادات الواجبة المأمور بها. 

في صحيح هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد. عن الصادق, عن الباقرظ»: «إن 
رسول الْهية سئل فيما النجاة غداً؟ فقال: إِنْما النجاة في أن لا تخادعوا لله فيخدعكم, 
فإنّه من يخادع لله يخدعه و يخلع منه الإيمان (ينزع), و نفسه تخدع لو تشعر. فقيل له: 
و كيف يخادع الله؟ قال: يعمل يما أمره اللهه ثهٌ يريد به غيره. فاتقوا الله (لفاجتنبوا) 
الرياء؛ فإنّه شرك بالله. إن المرائي يُدعئ يوم الفيامة بأربعة أسماء: يا كافر. يا فاجر. يا 
غادر. يا خاسر. حبط عملك. و بطل أجرك. و لا خلاق لك اليوم, فالتسس (فاطلب) 
أجرك ممّن كنت تعمل له»؟. 

أقول: الرواية تدل على حرمة الرياء و شدّتها. و ليست كلمة «ثم» للتراخي الزماني. 
ىاد 6 انو اسل ف يدهاو يدك أن يقال إة اطلاتها يمتمل صوره 
استقلال الغير وانضمامه, و لا يبعد دلالة قوله: «حبط عملك» و بعده على بطلان العمل 
أيضاً. و كذا قوله: «فإله شرك بلله»" و يمكن أن الرواية تدلّ على بطلان العمل دون 
الحرمة؛ لاحتمال كون الأمر أرشاداً إلى بطلانه و ما يترتّب عليه من العقوبة و العذاب. 

و الروايات الواردة في اباب كثيرة, لاحظ جامع اللأحادريث ؟. 
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ثم إنَ العمل المراء به إن لم يقصد به القربة أو قصد على نحو الجزئيّة. فهو باطل من 

جهة اعتبار قصد القربة فى النيّة أيضاً و أمَا إن كان الرياء و المعة تبعا فاطلاق هذه 
الروايات يبطله أيضاً كما لا يخفى. 

نم إن التوصّليات و إن لم تكن صحتها مشروطة بالإخلاص و قصد القربة على 

الفرض و الرياء لا تبطلها. لكن يمكن أن يقال: إن المرائي عمل عملا محرّماً يستحقٌ 

العقاب؛ لإطلاق بعض الروايات, مثل موثقة مسعدة بن زياد. و لم أر -عاجلاً - من 


تعررض لذلك١.‏ 
نم إنّ للمقام تفصيلات, لاحظ العروة الوثقى و ما علّق عليها من الحوائسي. والله 
سبحانه أعلم. 


.١‏ سوى الفقيه المحقن الهمداني فى مصباح. ج١.‏ ص 778و ,1١5‏ حيث حكم بعدم حرمتها في غر الصبادات. 
فراجع كلامه رفع مفامه. 


«ز» 


ن المزاينة 

في مونّق عبد الرحمن عن الصادق #8 قال: «نهى رسول الْهيلة عن المحالقة 
والمزابته». قلت: و ما هو؟ قال: «أن ينتري حمل النخل بالتمر و الزرع 
بالحنطة»١,‏ 

أقول: النهي عن معاملة ظاهرة في الإرشاد إلى فسادها, فهي محرّمة وضعاً 
لاتكليفاً. كما أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه و لمزيد البحث لابدّ من مراجعة 
المطوّلات., كاللمعة و شرحها' وغيرهما. 


8 الزكاة على بني عبدالمطّلب 

و في صحبح العيص عن الصادق#6...: «فقال رسول الْهوْقك: يا بني عبدالمطّلب! 
(هاشم) إِنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم»". 

و في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم و أ بصير عن الباقرين «ته. قالوا: «قال 
رسول الْهولة: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس و إِنَّ الله قد حرّم على منها و من غيرها 
ما قد حرّمه و أنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب». 
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و في صحيح ابن سنان عن الصادق46: «لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم 
من بني هاشم»”. 

نعم. هذا مخصوص بالزكاة دون غيرها؛ لصحيح بن الحجّاج عنه 8 أنه قال: «لو 
حرّمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكّة؛ لأنّ كلّ ماء بين مككّة و المدينة, 
فهو صدقة»". 

و في موق إسماعيل. قال؛ سألت أباعبدالله عن الصدقة التي حرّمت 
على بني هاشم ما هي؟ فقال: «هي الزكاة», قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ 
قال: «نعم»؟. 

ثمَّ إن ما دلّ على جواز أخذ الزكاة المندوبة لهم غير معتبر سنداً. فالأظهر هو الحكم 
بحرمة مطلق الزكاة واجيةٌ كانت أو مندوبة؛ و إن صحّح سيّدنا الحكيم يق سند بعضه؛. 

نعم. ادّعى في الجواحر الإجماع عليه بقميه, فإن تمّ. فهو المدرك. و الأحوط هو 


المنع. 


0 تركية النفس 

قال الله تعالى: ؤقلا َرَكُوا أَنْقُسَكُْ هر ألم بن أْ» *. 

و قال الله تعالى: ألم تر إلى الِينَ يَُكُونَ أمْسهُم بل اللَّهُ يرك من يشاء ولا يُظلعُونَ 
فبيلاً»'. 


أو 5ك 0 5 2 اه اك حكب مط 
و في صحيح جميل؛ قال: سالت أبا عبداته#ة عن قول الله عرّوجل: «فلا تكوا 
أنُْسَكُمْ هو غلم بن أّْ4؟ قال: «قول الإنسان: صلَّيت البارحة: و صمت أمس و نحو 
هذاء إن قومأ كانوا يصبحون. فيقولون: صَلَّينا البارحة. و صمنا أمس, فقال علي 4ة: 
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لكني أنام اللبل و النهار. و لو أجد شيئاً بينهما لتمتد»', 

أقول: التزكية بالعمل هو غاية حياة الإنسان. و قد قال الله تعالى: هقد أْلَحَ من 
َرَكَْ4. و المراد بها هنا هي التركية بالقول بأن يمدح الإنسان نفسه بذكر صفات 
حسنة, أو أفعال صالحة, كما في الرواية. 5 

و في النفس من دلالة الآبة الثسريفة الأولى على الحرمة بعض الشيء ؛ إذ 
ريما تلوح منها الإرشاديّة. فلاحظ. و دلالة الآبة التانية على الحرمة ربّما 
لا تخلو عن خفاء. 


4015" الزنا 

فال لله تعالى: وَلائفرَبُوا لز إِنّهُ كان فاحِشَةٌ وّساء سَبِيلاً»". 

و قال تعالى: ل(يا يها التي إذا جاك المُؤْ بناث بُبايغْتك على أن لا يُشرِكُن بالل شين 
ولا يَسْرِقْنَ ولا يَرْنِين... فَبابِْهُنٌ ...54. 

و قال تعالى: «َأَلرَانِيَةُ وَآلرانِىْأجْلِدُوا كل واجدٍ مِنْهُما أنه جَلدَةٍ رَلائأهْدْكُمْ بهما 
َه فى دين آلله إن كُنْتُمْ تُؤْمئُونَ بالل والَْوْمٍ ألأخر وَلْيَشْهَدْ عََابَهما طائقة مِنْ 
أَلمُؤْمِيِنَ»4؛. 

و في صحيح السيد عبدالعظيمءة عن الكاظم #2 عدّه من جملة الكبائر؛ لأنّ الله 
عَرُوجِلٌ يقول: ووَمَن يثْمَلْ ذلِكَ يلْقَ أناماً # يضاف لَهُ آلعذابٌ يَْمْ القيامة وَيَخْلْد 
نيه مُهاتاً»”. 

و في كناب الحدود من الجواحر: 

المجمع على تحريمه في كلّ ملّة حفظأ للنسب. و لذا كان من الأصول الخمسة الني 
بجب تقريرها في كلّ شريعة و هو من الكبائر المعلومة قطعأ من الكتاب و السنّة و 
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الإجماع إن لم يكن ضرورة من الدين'. 
أقول: بل حرمة ألزنا من ضروريات الدين؛ فإنّها معلومة لجميع المسلمين. 
و في الصحيح: «إذا زنا الزاني. خرج منه روح الإيمان. و إن استغفر عاد إليه. و 


لابزني الزاني حين يزني و هو مؤمن». 


0 نزوّج المحرم و تزويجه 

في صحيح ابن سنان عن أبي عبدالله:#: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج. و إن 
تروّج أو زوج محلا فترويجه باطل»". و مثله غيره. فهما حرامان تكليفاً و وضعاً. و 
لاحظ أوّل الأنكحة المحرّمة في الجزء الثاني. 


0 تزويق البيوت 

في رواية أبى بصير عن أبي عبداله:. قال: «قال رسول الهوْقي: أتاني جبرئيل, 
قال: يا محمد! إِنْ ريّك يقرئك السلام و ينهى عن تزويق البيوت». قال أبو بصير: فقلت: 
و ما تزويق البيوت؟ ففال: «تصاوير التماتيل»”. 

أقول: التزويق: التزيين و التحسين. لكنّ الرواية ضعيفة سند بعتمان بن عيسى على 
الأظهر. و سيأتي ما يرتبط بالمقام في هيأة «التصوير» في حرف الصاد إن شاء الله. 


. إزالة بكارة البكر باليد 
في صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق.ةة في امرأة افتضت جاريتها بيدها. قال: 
«عليها مهرها و تجلد ثمانين». 
و في صحيح معاوية عند في حديث طويل: «إنّ امرأة دعت نوة قأمسكن 


.١‏ جواهر الكلام. ج47, ص 208 الزنا حرام لمفاسد خفية و جيه و لبس علّة حرمته محرّد حفظ التسب. و إلا 
قالط الحديث هادر على حفظ السب مع الزنا. 
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صبيّة بتيمة بعد ما رمتها بالزنا و أخذت عذرتها بأصبعها. فقضى أمبرالمؤمنين» أن 
تضرب المرأة حدّ القاذف. و ألزمهنٌ جميعاً العقر. و جعل عقرها أربعمالة درهم»'. 
أقول: يستفاد الحرمة من قولهنة: «تجلد ثمانين». و مقتضى الإطلاق عدم تقيّد 
الحكم بصورة الإيذاء. بل يشمل صورة رضا الباكرة بها. فتأمّل. و يلحق بالمرأة الرجل. 
لعدم فهم خصوصيّة فبها. و لقاعدة الاصتراك, كما أنّ اليد و الأصبع أيضأ لا خصوصيّة 
لهما. فيلحق بهما غيرهما. نعم لو زني بها زأن لا يجري فيه هذا الحكم و إن كانت 
الحرمة أشدّ من جهة الزنا. لكنّ الرواية منصرفة عنه. كانصرافها عن افتضاض الزوج و 
المالك بغير الوطء المتعارف. لكنّ في الجواهر: ««و لو كان المفتضي الزوج فعل حراماً. 
قال بعضهم: عرّر و استقرٌ المستى. فتأمّل)". انتهى. 
و سياتي تتمّة الكلام فيه في بحث الحدود إن شاءالله تعالى. 
قال في الشراثع و الجواعر”: 
من افتضى بكرة حرّة بأصبعه. نزمه مهر نسائها بلا خلاف أجده فيه رجلا كان أو امرأة: 
ففي صحيح ابن سنان عن الصادق 18 في امرأة أفتضت جارية بيدها؟ قال: «عليها المهر 
و تضرب الحد» و نحوه في طريق أخر. لكنّ بإبدال ضرب الحدّ بجلد نمانين. كما في 
ثالث: أن أميرالمؤمنين قضى بذلك و قال: «تجلد ثمائبن» ؟... و الأكثر على أنه لو كانت 
أمة. لزمه عشر قيمتها ؛ لخبر طلحة... ثم إن الظاهر إرادة التعزير من الحدّ فى الصحيح. و 
المحكي من عبار المقنع. كما بطلق عليه كتير ضرورة عدم حدّ في ذلك. خصوصاً بعد 
التصريح فيغيره «بالنمانين» المي يحكي عن المفيد و الدبلمي أنّها أكتره, قالا: «فيجلد 


حينئد من ثلائين اليها». وعن الشيخ سس «اثلاثين إلى سبعة و تسعين». و عن ابن 
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». جواهر اكلام ج ١‏ كناب الحدود. أواخر حدٌ اثرنا. 

". أعني أن الكلام المنقول ممزوج من كلام المحقق و الشارح العلامة بق. 
؛. وسائل التيعف اج 18 ص 03 1. 
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إدريس: «إلى تسعة و تسعين» تنزيلاً على قضيّة المصلحة. و لا تقدير فبه قَلّدٌ و لاكترةٌ. 
فيفوّض إلى رأي الحاكم. كما عن الأكثر. و لعلّه الأقوى؛ لإطلاق ما دل على ذلك فيه و 
لا معارض له إلا خبر الثمانين الظاهر في تعيّنها. و لا قائل بد أصلاً. فبطرح, أو يكون 
المراد ببان أحد أفراده. و الله العالم '. انتهى. 
أقول: يمكن أن تلحق الأمة بالحرّة في الحكم؛ لضعف خبر طلحة سنداً و دلالة. و 
الثمانون بعد ورود الخبرين المعتبرين بها. لا معدّل عنه. إذ بهما يقيّد إطلاق الحدّ في 
الصحيح الآخر. و الأقوال لا عبرة بها عندنا. و الله العالم. 


4 و 565١‏ إزالة الشعر للمحرم من نقسه و غيره 

في صحيح معاوية بن عثار. قال: سألت أبا عبدالل]8 عن المحرم كيف يحك رأسه؛ 
قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»؟. 

وفي صحيم الحلبي عينة: (0... إلا أن لا يحد دَأ فليحتجم. ولا يحلق مكان 
المحاجم»". 

و في صحيح حريز عنهلة:«الابأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق. أو يقطع الشعر»؟. 

و في صحبح معاوية بن عمّار عنه: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»*. 

أقول: فلا يجوز له أخذ الشعر من المحرم بطريق أولى. 

و في صحيح زرارة عن الباقرلية: «من حلق رأسه أو نتف إيطه ناسيأ أو ساهياً أو 
جاهلاً. فلا شي ء عليه ومن قعله متعئداً. فعليه دمن 

و في صحيح حريز: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام. فعليه دم»". 


.١‏ جواعر انكلام: اج ا خظة 
؟. وسائل الشيعة. اج .ص 101. 
* المصدرء ص 115. 
؟. المصدرء ص 1114. 
0. المصدر. ص 118. 
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[) حدودالشريعة /الجزء الأول 

و في صحيحه الآخر: «دم شاق»'. 

و في صحيح حريز عن الصادق:: «مرٌ رسول الي على كعب بن عجرة 
الأنصاري و القمل يتنائر من رأسه (و هو محرم) فقال: أتؤذيك هوامّك؟ فقال: نعم 
قال: فأئزلت هذه الآيذ هِتَمَنْ كان مِنْكُمْ مريذ يضأ أ به أَدَىْ من رَأْسِ فيه من صيام أذ 
صَدَثَةِ أو نْسْكِ» فأمره رسول اله بحلق رأسه. و جمل عليه انصيام ثلاثة أيام؛ و 
الصدقة على سنّة مساكين. لكل مسكين مدّان. و النسك شات»". 

و فى صحيح معاوية. قلت: لأبي عبدالله:ة: المحرم .يعبث بلحيته فيسقط الشعرة و 
2 قال «يطعم شثأه". 

قول :أي بكفٌ من طعام, أو كعك :أو سويق, كما في رواية أخرى. 

ثم إنّ تفصيل المسألة بأزيد من ذلك مذكور في مناسك الحج لسيّدنا الأستاذ 
الخوئي التي لنا عليها حاشية. 

ده الحاوي بج لوديا بعر ادر ا در 
التمكّن من أخذ المحرم شعره؟ فيهما وجهان. 


.'0١‏ تزيين المحرم 

قال صاحب الحدائق/ة: «فد صرّح الأصحاب (رضوان اله تعالى عليهم) 
بأنّه يحرم على الرجل نبس الخاتم إن قصد به الزينة, و إن قصد به السنّة. 
قلا بأس»؟. 

و قال سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه في مناسكه: «بل يسحرم التزيين بأيّ كه 
كان». 

أقول: الروايات تدلّ على جواز لبس الخاتم مطلقا. و المقئد ضعيف سنداأً", 


.١‏ المصدر. 

؟. المصدر. ص 588. 

* المصدر. ص 511 
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الجزء الأؤل: قي المحزماث / تزيين المتوفى عنها زوجها 6 911 


فالمدرك متحصر بالإجماع المنقول و الأظهر جواز لبسه للمحرمة و لو بعد الإحرام 
لغير الزينة المعتادة. كما يأتي؛ لصحيح ابن مسلم عن الامام الصادقكية: «المحرمة 
تلبس الحلي كله إلا حلياً مثهوراً للزينة»'. 

أقول: أى ظاهراً للزينة, و يفيّد إطلاقه بغير الزينة المعتادة قبل الاحرام. 
للصحيح الآتي بل الظاهر أنه لا إطلاق له؛ لأنّ السؤال فيه عن اللبس بعد 
الإحرام. 

و في صحيح ابن الحجّاج. قال: سألت أبا الحسن6©ة عن المرأة يكون عليها الحليّ. 
و الخلخال, و المسكة, و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه فهو عليها و قد كانت 
تلبسه في بيتها قبل حجّها. انتنزعه إذا حرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم فيه أر 
تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها». 

أقول: لا ينبغي الإشكال في حرمة الشزيين للمحرم و المحرمة, كما يظهر 
من إلروايات الكثيرة المعتبرة الواردة في اكتحال المحرم. و النظر في المرآة, 
فلاحظ". 

نعم يخصّص الحكم بغير لبس المحرمة الحليّ المعتادة, كما في صحيح حريز عن 
أبي عبداللهءة قال: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدته للإحرام, لم تنزع حلتهاه”. و سبأتي 
بحيته في حرف اللام في مادّة «اللبس». 


07. تزيين المتوقى عنها زوجها 

في موق ابن يعفور عن الصادقة. قال: سألته عن المتوقّى عنها زوجها؟ قال: 
«لانكتحل للزينة. و لا تطيب, و لا تلبس ثوبأ مصبوغاً. و لا تبيت عن بيتها. و تقضي 
الحقوق. و تمتشط بغسله. و نحجّ و إن كان في عدتهاء»'. 





3727 المصدرء. ص‎ .١ 

؟. المصدرء ص 194-1١١‏ 

”, المصدرء. ص 3717, 

؛. المصدر. ج ,٠6‏ ص ٠‏ 40. واتوصيقها بالمولفة بناة على أنّ المراد يأبان هو ابن عدمان. و بمحمد بن إسماعيل هو 
أبن بزيع العقة. فلاحظ. 


"١‏ ل حدودالشريعة /الجزء الأوّل 


و في موائفة ابن مسكان عن أبي العباس, قال: قلت لأبي عبدالله ب8ه: المتوقى عنها 
زوجها؟ قال: «لا تكتحل للزينة: ولا تطيب, و لا تلبس ثوبأ مصبوغاً. و لا تخرج نهاراً 
ولاتبيت عن بيتها»'. 

و في مولقة عمّار: «... و تختضب. و تكتحل. و تمتشطء و تصبغ, و تلبس المصبغ, 
و تصنع ما شاءت لغير زيئة (ريبة) لزوج»'. 

قال المحقّى اليزدي في العروة: 

لجراي ام ا و ا 
الغة ترك الزيئة في البدن و اللباس بمثل التكحّل, و التطيّب, و الخضاب. و الحمرة. و 
الخطّاط. و ماء الذهي و تحرها. و لبس ما يمد زينة, كالأحمر, و الأصفره و الحلي. و 

لبس الحرير و الديباج و نحوها من الثباب. 

و بالجملة, كل ما يعدٌ زينة مما نتزيّن به للزوج, المختلف بحسب الأشخاص و اليلدان و 
الأزمان. فيحكم في كلّ بلد بما هو المعتاد فيه, و الاختصار في الأخبار على الشوب 
المصبوغ إِنّما هو من باب المنال. بل المدار على ما يعدّ زيئة بحسب حالهاء فقد يكون 
الأسود زينة. و فد يكون الأبيض زينة. 

نعم. لا بأس بتنظيف البدن و اللباس, و تريح الشعر. و تقليم الأظفار. و السواك و 
دخول الحمّام. و لا السكنى في المساكن ا'لعالبة. و الافتراش بالفرش الفاخرة ممًا لا يعد 
زينة في البدن و اللباس. و يدل على وجوب ترك الزينة الإجماع و الأخبار المستفيضة. 
نعم. لا بأس بها مع الضرورة. و عبها بحمل إطلاق انجواز في بعض الأخيار”. انتهى 
كلامه. 

أقول: و مراده «ببعض الأخبار» في أخير كلامه هو موّفة عمّار المذكورة. 
و في الجواحر ادّعي | نَالأخبار المتواترة و الإجماع بقسميه على وجوب 
الحداد. 
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الجزء الأؤل: في المحرّمات / تزبين المتوقى عنها زوجها 6 ١6‏ 
و كيفما كان لا معدّل عن هذا القول و لو احتياطاً فيما لم يف به النصّ, 
والله العالم. 
نعم. لا يجري الحكم المذكور في حقٌّ الأمة؛ لقول الباق ر:©ة في صحيح زرارة: «إنّ 
الأمة و الحرّة كلتيهما -إذا مات عنها زوجها ‏ سواء في العدّة إلا أنَ الحرّة تحدّ؛ و الأمة 
لا تحدّه'. 
و أمّا البيتوتة عن بيتها. فقد مر بحثها و حكمها في هيأة «البينوتة» في حرف «اب» 
و في هيأة «إخراج المطلقات» في حرف «خ». 


.1797 وسائل اللنيعق ج 10 ص‎ .١ 


«بس) 


1 السؤال عن أشياء 

قال الله تعالى: (يا أَيّها الّذِينَ آمنُوا لا تَسأُوا عن أَخْياء ! إن تُبِد لكم تشؤكم وَإِنْ 
تشأثوا عنها جين ينل آلقرآنٌ ثُبدَ يد لَك عَفا آللَهُ عَنْها وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ‏ قدْ سألّها قُوْمٌ 
مِن تَبلكُم َه أصْبَحُوا بها كافرين4١.‏ 

الظاهر أن المؤمنين يسألون الي عن أحكام شرعيّة لم تكن المصلحة في بيانها 
حالاً و لو لاجل مشمّة الناس بها مع عدم تحّلهم إيّاهاء فنهاهم الله عن السؤال عنها. و 
أنّها تظهر بنزول ألوحى فى الوقت المناسب. و أَنّهِ يجوز السؤال عنها في ذلك الوقت". 
و الآن أنّها معفرّ عنها. و أنهم في رخصة. هذا هو ما أظنَ من الآية. و أمَا ما ذكره 
المفشرون من الأقوال. و ما في بعض الروايات, فكلّه غير منطبق على الآية. فلاحظ 
مجمع البيان و انفسير البرهان. حول تفسير الآية. 

و قال تعالى: لام تُرِيدُونَ أن نشوا رَسُولَكُم كما سيل مُوسئ مِنْ قبْلّ وَمَنْ يبدل 
الكثْرٌ بالإيمان قَقَدْ ضَل سر اء أَلسَبِيلٍ»'. 

يويّخ الله عالى بعض المسلمين على بعض أسئلتهم الشبيهة من أسئلة بنى اسرائيل. 
0 

" و يحنمل أن فوله وَإِنْ ُشألثوا» من نننقة النهي لا لرفعه عن السؤال حمن التزول. و المعنى. فإنها بحبت تبتن لكم 


أن ن تسألوا منها حين نزول الفرآن و تسزكم إن أبذأت لكم و بكنت. أضاره بعض المفشرين المدمنن. 
؟. البفرء!؟). ٠04‏ 





الجزء الأول: في المحرّمات / السؤال من غبر حاجة 6 11 
و هو يدل على منعهم من هذا النوع من الأسئلة, و لعل المراد بها السؤال عمّا علم 
بطلانه بضرورة العقل أو الدين كارائة الله جهرةٌ مثلاً. و كذا المقترحات السفهيّة, و الله 
العالم. 
4 . السؤال من غير حاجة 

دلت روايات على منع السؤال من غير حاجة. لكنّها يأسرها غير نقيّة سند أو 
دلالة'. و لا يبعد أن يكون السؤال المذكور حراماً على الأغلب من جهة المناوين 
الأخر. كالإهانة. و الإذلال و تحوهما بدعوى أنّ إذلال النفس كإذلال الغير في الحرمة 
ولو بتنقيح المناط. بل في حسنة إبراهيم بن عثمان عن الصادق46: «قال رسول الدقل: 
إنَ الله نبارك و تعالى أحبٌ شيئاً لنفسه و أبغضه لخلقه. أبغض الله عرٌّوجِلُ لخلقه 
المسألة, و أحب لنفسه أن يسأل»”. هذه الرواية المعتبرة سنداً ظاهرة في الحرمة, و لا 
أجد رأي المشهور فيه و إن كان ظاهر عنوان جامع الأحاديت هو الحرمة و الأحوط 
المنع في غير فرض الحاجة. 

و هنا رواية تعجبني جَدَّأُ و يجدر أن أذكرها و إن لم تدلّ على الحرمة. و هي 
تيع أبي بصير عن أبي عبدالشه 96 قال: «جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله كَل 
فَلُّموا عليه. فردٌ عليهم السلام. فقالوا: يا رسول اله إنّ لنا إليك حاجة:؛ فقال 
رسولالْهلة: هاتوا حاجتكم, قالوا: فإنّها حاجة عظيمة, فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا: 
تضمن لنا على ريّك الجنّة؟ قال: فتكس رسول اله رأسه. نم نكت في الأرض, ثم 
رفع رأسه. فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحدأ شيئاً قال: فكان الرجل منهم 
يكون في السفر فيسقط سوطه فبكره أن يقول لإنسان ناولئيه؛ فراراً من المسألة. و 
ينزل فيأخذه. و يكون على المائدة و يكون بعض جلسائه أقرب إلى الماء منه. فلا 
يقول: ناولني حتّى يقوم فيشرب»". 


100 941 راجع: وسائل الشبعة. اج 5. ص 500 جامم الألحاديث: اج 4ب صن‎ .١ 
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8" [) حدودالشريعة /الجزء الأول 


و فى صحيح محمد بن مسلم عن الباقرلقة: «لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل 


أحدٌ أحداً. و لو بعلم المعطي ما في العطيّة ما رد أحدٌ أحدل'. 


ه السؤال لوجه الله 

في موّفة ابن أبي يعفور عن أبيعبداللهة. قال: «جاء رجل إلى الَبِيَيلِ فقال: يا 
رسول الْهيلة: إني سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط؛ فضربه النبي خمسة 
أسواط أخرى. قال: سئل بوجهك اللثيم»؟. 

و في استفادة الحرمة منه مع قطع النظر عن اعتقاد الجبسميّة إشكال. و الظاهر أنّ 
السبب في ضرب الائل لم يكن اعتقاده بجسميّنه تعالى. بل هو استلزام سؤاله توهين 
وجه لله تعالى و لا إشكال في حرمته. 


60 . السبٌ 

في سحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن الكاظم ف في رجلين يتسابّان, قال: 
«البادئ منهما أظلم, و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم»". 

لكنّ في باب السفه من أصول الكافي * و الجزء الحادي عشر من الوسائل * هكذا: 
ما لم يتعد المظلوم مع تفاوت في أوّل السند أيضاً. 

و في صحيحة أبي بصير عن الباقرا#ة قال: «إنّ رجلاً من تميم أتى النّبِي 
و قال: أوصنى. فكان فيما أوصاءه أن قال: «لا تسبّوا الناس. فتكسبوا المداوة 
لهم»". 1 

و في مولّق أبي بصير (على المشهور) عن الباقرةة قال: «قال رسول الْكل: سباب 





١‏ المصدرء ج 14 مو 
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الجزء الأّل: في المحرّمات / السب 0 ١6‏ 


المؤمن فسوقء و قتاله كفر. و أكل لحمه معصية. و حرمة ماله كحرمة دمهن؟. 

و في صحيح عبدالرحمن عن أبي عبداله قال: سألت أبا عبدالله©* عن رجل سبٌ 
رجلاً بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: «عليه تعزير»؟. 

و في مونّق إسحاق عنهة: «إنَّ عليا كان يعزّر في الهجاء. و لا يجلد الحد إلا في 
الفرية المصرّحة أن يقول: يا زانء أو يابن الزانية, أو لست لأبيك»". 

و في صحيح محمد بن مسلم... فقلت لأبي جعفرة أرأيت لو أن رجلا الآن سب 
النبِيَيَي أيْقتل؟ قال: «إن لم تخّف على نفسك. فاقتله»؟. 

و في صحيح هشام بن سالم, قلت لأبي عبدالله بية: ما تقول في رجل سبابة لعلي 88 
قال: فقال لي: «حلال الدم والله! لولا أن تعم به بريئأ». قال: قلت: لأيّ شيء يعم بريئاً؟ 
قال: «يقتل مؤمن بكافر». و لم يزد على ذلك علل, 

قال: قلت: «في رجل مِؤذٍ لنا؟ قال: «فيماذا؟» قلت: فيك. يذكرك». قال: فقال لي: 
«له في عليّ نصيب؟» قلت: إِنْه ليقول ذاك و يظهره. قال: «لا تعض له»", إذا تقوّر 
ذلك. فهنا مباحث: 

المبحث الأول: لا شك في حرمة السب بعنوانه؛ لهذه الروايات, و بعنوان كونه ظلما 
و إيذاء و إذلالاً. بل و بعنوان كونه قولاً زورأ. و قد قال سبحانه و تعالى: (وَآَجْتَيبُوا 
َرْلَ الور" و ادّعي إجماع المسلمين عليها من غير نكير. 

المبحث الثاني: قال المحقّق الأنصاري في مكاسبه: 

ثم إن المرجع في السب إلى العرف. و فسّره في جامع المتاصد بإسناده ما يقتضي 
نقصه إليه. مثل الوضيع. و الناقص. و في كلام بعض آخر أنْ السب و الشتم يععني واحد. 
و في كلام ثالت: أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء و نقص؛ فيدخل في التقص 
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كلّ ما يوجب الأذى. كالقذف. و الحقير. و الوضيع. و الكلب. و الكافر. و المرتد؛ و 
التعبير بشيء من بلاء الله. كالأجذم و الأبرص. تم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب 
57 المسيوب. نعم. يعتبر فبه قصد الإهانة و النقص '. انتهى ما أردنا نقله. 

و قال سيّدنا الأسناذ الخوئي في حاشيته على المكاسب: 

الظاهر من العرف و اللغة اعتبار الإهانة و التعبير في مفهوم السبّ. و كونه تنقيصاً و إزراء 
على انمسبوب, و أنه منّحد مع الشتم. و على هذاء فيدخل فيه كلما يوجب إهانة 
المسبوب و هتكه. كالقذف. و التوصيف بالوضيع واللاشيء. و الحمار و... و غير ذلك 
من الألفاظ الموجية للنقص و الهتك. و عليه. فلا يتحمّق مفهومه إلا بقصد الهتك. و أمّا 
مواجهة المسبوب. فلا تعنير فيه؟. 

أقول: ما أفاده هذان العلمان صحيح: كما يظهر من مراجعة اللغة و العرف. 

المبحث الثالث: مقتضى الاطلاق حرمة البّ مطلقاً و لو مسبوقاً بسب المسبوب”. 
و يدل عليها فولهية في صحيح ابن الحجّاج: «أظلم» الدال على كون الثاني ظالماً. و 
قوله: «و وزر صاحبه» و إثما الإشكال في أن تبعة الحرمة المذكورةو هي الوزر و 
استحقاق العقاب عليه أم على البادئ؟ 

ذهب العلامة المجلسيية إلى الثاني. فقال: «إلا أن الشرع أسقط عنه المؤاخذة. و 
جعلها على البادئ... و إِنْما أسقطها ما لم يتعدّء فإن تعدّى كان هو البادئ في القدر 
الزائد» اننهى. 

و كذا المقدآس الأردبيلي, بل نسبه سيّدنا الأستاذ الخوني دام ظلّه ؛ بعد اختياره له 
إلى جمع من الأكابر. و يمكن أن يستدلٌ عليه بقوله تعالى: (فمَن أحْتّدئ عَلَِكُمْ تَاعْتَدُوا 
عليه بمئْلٍ ما أَعْتَدئ عَلَيِكُمْ4”. لكنّ في صحيح معاوية بن عمّار. قال: سألت أبا 
عبدالله بئة عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم. فقال: «لا يقتل. و لا يطعم. و 
١‏ السكاسبء ص 51( الطبعة القديمة) ش 
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لا يسفى, و لا يبايع حتّى يخرج من الحرم. فيقام عليه الحدّ». قال: قلت: فما 
تقول في رجل قل في الحرم أو سرق؟ قال: «يقام عليه الحدّ في الحرم: لأنّه 
لم بر للحرم حرمته و قد فال الله عرُوجل: لثمن أغتدئ عَلَيِكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَبِهِ بِيثْلٍ 
ما أغْتّدئ عَلَيِكُم4. فقال: هذا هو في الحرم». فقال: «لا عدوان إلا على الظالمين»١‏ 
إلا أن يقال: إِنّ قوله:ة: «هذا هو في الحرم» لا يدل على اختصاص الآية بالمورد 
المذكور. فإطلاقها في غير القتل محكم. و يبعد كلّ البعد أن لا تشمل الآية غير مورد 
الرواية. 

العا مما رََفْناهُم ُو د الي إذا أصابهم لي هم يَعصِرُونَ * 
وَجَزَاوُ سَيّنَةِ سَيِئْةٌ مثلُها فَمَنْ عُفا َأْصْلَمَ َأَجْدهُ عَلتى لله . نَهُلايُحِبٌُ الظَالِمِينَ * 
َع صر بفذ طَلِ ويك ما لهم بن نبل © إِنما الكبيلٌ على الذي بثو 
لاس وَيْبفُونَ ف ألأضٍ بقَبرٍ ألحقّ أولايك لَهُمْ عذاب أليم» " 

و بقوله تعالى: إلا انّذِينَ آمَُوا وَعبلرا ألصَالِحاتٍ وَذْكَرُوا لله يرا وَآَنْمَصَرْ 
من بَغدٍ ما ظُلِمُوا وَسَيِعْلمٌ آلِينَ ظلَمُوا أ مُنْقلْبٍ يََِْبُون». 

و بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة حيث قال الإمامكة فيها: «و وزره و وزر صاحبه 
عليه». 

و مدلول هذه الآآيات نفي حرمة الانتصار و السيّئة جزاءاً و الاعتداء بالمنل. بل 
مدلول بعضها حسن الانتصار و.الاننقام. فاة فنفي الوزر بنفي موضوعه و هو الحرمة 
الشرعيّة. و هذا هو الأقوى عندي و هو المطايق للسيرة العفلائية. 

و يظهر من الشيخ الأنصاريءظ الأوّل حيث قال: 

و المراد - والله أعلم - أنّ مثل وزر صاحبه عليه: لإيقاعه إِيَاه في السب من غير أن 
يخقّف عن صاحبه شي.. فإذا اعنذر إلى المظلوم عن سبّه و إيقاعه في السب برئ من 
الوزرين. انتهى 

١‏ للرهانماج لع لقا 
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أقول: و يمكن أن يستدلّ له أوَلاً: بأنّ استحقاق العاصي للعقاب عقليّ. فلا يعقل 
التخصيص الآ أن يجاب عنه بأنّ الساقط عنه هو نفس العقاب لا استحقاقه. و ثانياً: 
بقوله تعالى: لؤولا مَِرُ وازِرَة وزْرَ أخرئ4' الله إلا أن يدّعى أنصراف الآية إلى غير 
فرض التسيبب, كما في المقام. 

و الأظهر عدم حرمة السب إذا صدر اتتقاماً؛ لبناء العقلاء عليه في الجملة ؛ و 
للآيات المتقدّمة, بل و لنفي الحرج و العسر في كثير من الموارد. و منه يظهر أن استناد 
الظلم و الوزر إلى صاحب البادئ محمول على الاقتضاء دون الفعليّة. مع أنّ حمل وزر 
أحد على غيره مما لا يقبله الذوق السليم, و لا القرآن الكريم في قوله: ولا تَزِرُ وازِرَةٌ 
وِدْدَ أخْر». 

و هكذا يمكن أن يقال بمثل ذلك في الأذيّة, و الظلم, و الإذلال. و السرقة, 
و الغيبة و غيرها؛ فانها تصبح جائزة في فرض الانتقام. لإطلاق الآيات المباركة 
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بل في القصاص منصوص وَوَلَكُمْ نى ألقصاص حياة» و ومن قَثَلَّ تنس بغَيرٍ نَمْس 
أَوْ مَساد». إلا فيما علم بدليل لفظيّ أو لبي عدم الجواز. كالزنا و اللواط و 
نظائرهما. 

نعم. يمتاز المقام عن غيره بأنّ عقاب البادئ مضاعف؛ و يحتمل اطراده (اي تعدّد 
العقاب أو شدّته) في سائر الموارد أيضاً فإنَ البادئ أظلم. فيستحقّ القاتل -(متلاً) 
عقابين: عقابأ على قتل غيره. و عقاباً على قتل نفسه. و هكذا. و الله العالم. 

بقي شيء و هو أنّ الظاهر من رواية ابن الحجّاج أنّها رواية واحدة و أنّ تعدّدهما 
لمجرّد مغائرة بعض رواتهاء و عليه, لم يعلم أن الصادر من المعصومة هل جملة: 
«ما لم يعتذر إلى المظلوم» أو جملة: «ما لم يعتد المظلوم» و ما يظهر من بعضهم من 
القول بصدور كلتا الجملتين بعيد جذاً. 

نعم, مقتضى القواعد صحٌة الجملة الأخيرة؛ فإنّ المعتدي عليه يكون بادئأ في مقدار 
الزيادة. فيستحقّ الاثم, كما أن الاعتذار إلى المظلوم يمكن أن يكون توبة إلى الله 
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سبحانه و تعالى. و أن يكون استرضاءٌ لصاحب الحق. فيكون مسقطأ للعقاب. 
فالجملتان معاً مطابقتان للقواعد, فافهم. 
المبحث الرابع: سبٌ المسلم موجب للتعزير. و سب الب و الإمام موجب للقتل بلا 
فرق بين كون الساب مؤمئأ أو مسلماً أو كافرأ. و بلا فرق بين كون الإمام عليائ أو 
غيره. 
و أمًا ما في صحيح هشام من الأمر بعدم التععرّض لمن يقع في الصادق '#ة إذا كان 
موالياً لأميرالمؤ منين 38 فلايدٌ من توجيهه. 
قال في الشرائع و الجواحر: 
من ب النبيّ جاز لسامعه بل وجب تله بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه 
عليه ... 
و في المسالك: في إلحاق باقى الأنبياء بدذلك قَؤة؛ لأنّ كمالهم و تعظيمهم علم من دين 
الإسلام ضرورةٌ. فستهم ارتداد. و تبعه عليه غير واحد. بل في الرياض عن الضلية: 
الإجماع عليه. 
قلت: قد يناقش بأنّ ذلك يقتضي الارتداد لا القتل على كلّ حال... و أمَا سب فاطمة. 
فلعلّه (قتل الساب) من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها. و أمَا غيرها (أي غير 
فاطمة من بنات النبّمّلي) فالمتجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سس النبي علي و 
اثنبل منه بذلك و نحوه عرفا و إلا قفي إطلاقه منع واضح '. إلخ. 
أقول: إثبات غير ما ثبت بالنّص المعتبر موقوف على إحراز الإجماع و إلا. 
فالمرجع هو البراءة أو غيرها من الأصول العمليّة. و في جهاد الجواهر: 
بل لعلّ إطلاق الفتاوى كصريح بعض النصوص يقنضي عدم التوقّف على إذن الإمام. كما ' 
عن الغنية : الإجماع عليه. بل لا ريب في اندراج السابّ من المسلمين في الناصب الذي 
ورد فيه: إن حلال الدم و المال. بل يتيغي القطع بكفر الاب مع فرض استحلاله : إذ هو 
من منكري الضرورة حينثذء بل الظاهر كفره و إن لم يكن مستحلاً باعتبار كونه فعل ما 
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بقنضي الكفر. كهتك حرمة الكعبة و القرآن. بل الإمام أعظم منهما... بل الظاهر إلحاق 
سب فاطمه::: بستهم. و كذا ياقى الأنبياء. بل و الملائكه ؛ إذ الجميع من شعائر الله 
نعالى شأنه. فهتكها هتك حرمة الله تعالى ناته '. إلخ. 
أقول: ولو جرينا على هذه الحدّة و الحرارة. لوجب قتل من هتك الكعبة و المساجد 
و المشاهد المشرّفة و علماء الدين, و المراجع للمؤمنين في أعصارهم. بل من هتك 
المصلين و الحجّاج و الآمربن بالمعروف و... بدعوى أنّ هتكهم هنك حرمة الله تعالى. 
المبحث الخامس: هل الحكم مخصوص بالمؤمن أو يعم المخالفين أيضاً؟ ظاهر 
النصوص المتفدّمة كلها هو الثاني حتّى موق أبي بصير؛ لأنْ المؤمن في لسان 
رسول الله يم غير ما هو مصطلح في لان الأنمّة.لت, لكن قال في الججواهر: 
فالظاهر الحاق المخالفين بالمشركين في ذلك (أي في جواز هجوهم. و سبّهم و لعنهم..و 
ستمهم ما لم سكن دف مع شرائطه أو فحشاً) ؛ لاتحاد الكفر الإسلامي و الإبساني فيه. بل 
لعلّ هجاؤهم على رؤوس الأسهاد من أفضل عيادة العباد ما لم تمنع الثقيّة. و أولى من 
ذلك غببتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار و الأمسار. علمازهم و 
أعوامهم حتّى ملازا القراطبس منها. بل هي عندهم من أفضل الطاعات و أكمل القربات, 
فلا غرابة في دسموى تحصيل الاجماع كما عن بعضهم. بل بمكن دعوى كون ذلك من 
الشروريات فضلاً عن القطعيّات. فمن الغربب ما عدن المقدّس الأردبيلي و شاهر 
الخراساني في الكفاية من أنّ الظاهر عموم أدلّة تحريم الغبية من الكناب و السنّة 
للمؤمنين و غيرهم... و ظنّى أنّ الشهيد في قواعده جوّز غيية المخالف من جهة مذهيه 
و دنه لا غير... لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به التصوص. 
بل نواترت من لعنهم و سيّهم و شتمهم... و بالجملة طول الكلام, كما فعله في الحدائق 
من تضييع العمر في الواضحات: إذ لا أقلٌ من أن يكون جواز غبيتهم تتجاهرهم 
بالفسق... و ستعرف إن شاء الله أن المتجاهر بالفسق لا غيبة له فيما تجاهر فيه ر في 


غبرد. و منه بعلم فساد ما حكاه عن الشهيد. و على كل حال فقد ظهر اشصاص الحرمة 
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بالمؤمنين القائلين بإمامة الأنئة الانني عشر دون غيرهم من الكافرين و المخالفين و لو 
بإنكار واحد متهم نبت ! 
أقول: قد عرفت أنّ مقتضى الأدلّة اللفظيّة هو عموم الحكم لمن حكم بإسلامه؛ فإذا 
لوحظت معها رعاية الوحدة الاسلاميّة و الأخوّة الدينية اللازمة في هذه الأعصار 
العصيبة و الأوضاع الراهنة. فلا بعد حينئذ في الخروج عن السيرة المذكورة و الحكم 
بعدم الجواز احنياطأً لزومياً. 
هذا مع أن دعوى تواتر الأخبار على ما ادّعاه هذا الفقيه المتبحّرة: ممنوعة, و 
الأنجسيّة من الكلاب إِنّما ورد في حقّ الناصب الذي لا شك فى جواز قتله فضلاً عن 
سبّه. لا في مطلق المخالفين المحكومين بإسلامهم. و المتجاهر بالفسق الذي يجوز 
غيبته و لو في غير ما يتجاهر به على الصحيح عنده هو الذي يتجاهر به عالماً يكونه 
حراماً. و أمًا إذا لم يعتقد حرمته. فلا يكون متجاهراً و لذا لا يجوز غيبة المؤمن 
المتجاهر بعمل محرّم يراه حلالاً اجتهاداً أو تقليداً. و مخالفونا لا يرون مذهبهم باطلااو 
اتّباعه محرّمأ. بل يزعمون حقّيته و لزوم متابعته. و أنّه هو الطريق الحق أو الأحقّ إلى 
لله نعالى لكل حِرْبٍ بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» على أن مثل هذا الفتوى بهذه الشدّة ريما 
يشكل (ولو كان صحيحاً في نفسه) من جهات أخرى في هذه الأزمان, كما لا يخفى. 
هذاء مع أنّ الأكتر الكتبر القائلين بالتوحيد و النبّة نما جهلوا الامامة قصوراً لا تقصيراً 
فلا كثير بعد فى العمل بإطلاق الأدلة اللفظيّة الدالة على السب و الغيبة. 
المبحت السادس؛ قال صاحب الجواهرئة: في المكاسب المحرمة: 
و كسب المؤمنب: و شنمهم و النيل منهم لغير مصلحة. تترحّج على المفسدة من غير فرق 
بين الأخيار و الأشرار عدا الظالسن منهم. و المتجاهرين منهم بالكبائر: فإنّ السيرة على 
النقرّب إلى الله بهم و إن ورد «أنّ سباب 'نمؤمن قسق» بل نطابقت الأدلة الثلائة أو 
الأربعه على حرمة إيذاء المؤمن.و إهاتته. و هتك حر مته. و ظنمه في نفس أومال أو عرض'. 
قال الخ الأعظم الأنصار يبط في مكاسبه المحرّمة: 
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ثم إن يستثنى من المؤمن المنظاهر بالفسق؛ لما سيجى في الغيبة من أَنّ لاحرمة له. و 
هل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر. فيشترط بشروطه أم لا؟ ظاهر 
النصوص و الفتاوى كما في الروضة الثاني. و الأحوط الأوّل. 

و يستننى منه المبتدع أيضاً. . لقوله44: «إذ! رأية يتم أهل البدع من بعديه فأظهروا البراءة 
منهم. و أكثروا من سبّهم و الوقيعة فيهم», و يمكن أن يستئنى من ذلك ما إذا لم يتأئّر 
المسيوب عرفا بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّْه مذلةٌ و لا نقصأً. كقول الواند 
لولده...: يا حمار... يا خبيث. و نحو ذلك, سواء لم يتأئّر بذلك بأن لم يكرهه أصلاً أو 
تأر به؛ بناء على أنّ العبرة بحصول الذلّ و النقص فيه عرفاً. و يشكل الثاني بعموم أدلة 
حرمة الإيذاء. 

نعم. لو قال السيّد ذلك في مقام النأديب. جاز؛ لفحوى جواز الضرب. و أمَا الوالد. فيمكن 
استفادة الجواز في حقّه ممّا ورد من مثل قولهم: «أنت و مالك لابيك», فتأمّل. مضافاً إلى 


إستمرار السيرة بذنك إلا أن يقال: إن استمرار السيرة إِنّما هو مع عدم تأثّر السامع و تأدّيه 


بذلك.... 
لغ المنتحسّل من كلمات هذين المعلمين أنّ من استئني أو يمكن استننازه من 


الطائفة الأولى: الظالمون. 

الطائفة الثانية: المتجاهرون. 

الطائفة الثالنة: المبتدع. 

الطائفة الرابعة: من لم يكن السب نقصأ له عرفاً. 

الطائقة الخامسة: العيد في مقام تأديبه. 

الطائفة السادسة: الابن في مقام تأديبه. و يمكن أن يضاف إليهم. 

الطائفة السابعة: أهل الريب. 

الطائفة النامئة: في ما إذا تظلّم. كما يأتي في الغيبة. 

أما الطائفة الأولى: و هم الظالمون. فإن ريد بهم البادون في السبّ. فقد سبق أنه 
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صحيح, و كذا إذا أريد بهم من ظلموا السابٌ بأكثر من سبّه. فإنٌ الظاهر جوازه. كما إذا 
ضرب زيداعمراً فشيه-عمروا بلا ضصرب: امم ردان مر ياسرف تمان 
َتَاعْتَدُوا عَلَيهِ بمِئْلٍ ما أغتدئ عَلَِكُمْ». و بقوله: (ِوَجَؤَْاوُ سَبِنَةٍ سَيِنَةٌ مِثْلّها4. لكنّ 
المراد من المثليّة ‏ ظاهراً والله العالم ‏ هي المثليّة ة في أل المقارو مله حَؤان 
التجاوز. لا المثليّة في الكيفيّة من جميع الجهات, فإذا أخذ الظالم لياسه ظلماً و قهرأ و 

تمكّن هو من أذ ظرفه أو متاعه الآخر بحيث لا يزيد قيمته عن الشوب, فالظاهر 
جوازه؛ لإطلاق الآيات. 

و إن أريد بهم من ظلموا الناس, فيجوز لعنهم لغير المظلومين أيضاً. فلا دليل على 
التخصيص أو التقيبد. و اللعن عليهم في القرآن المجيد في مواضع ثلاثة _إِنما هو في 
كفّارهم دون غيرهم, فلاحظ! و مع فرض العموم, فاللعن فيها من الله تعالى و هو غير 
مستلزم لجوازه لناء فافهم. 

وأمًا الطائفة الثانية: ففي رواية هارون بن الجهم عن الصادق 48: «إذا جاهر الفاسق 
بفسقه, فلا حرمة له و لا غيبة»"'. 

أقول: حرمة السبٌ غير معلّقة على حربة المؤمن لترتفع بارتفاعها. نعم 
يجوز غيبته و إن صدر في ضمنها السبّ؛ للإطلاق. و أمَا السبّ في غير غيبتد. 
فإن لم يوجب إهانةٌ له عرفاً. كما إذا قيل للمتجاهر بشرب الخمر مشافهاً: «إنك 
شارب الخمر». فهو أيضأ جائز. بل ليس بسبٌ و إلا كسما إذا قيل لشارب الخمر: 
«ديا زاني» و هو لم يتجاهر بالزنا. ففي جوازه إشكال أو منع. كما مر في الإيذاء. 
اللّهمَ إلا أن يقال بجوازه؛ لعدم الفرق في نظر العرف بين السب في ضهمن الفسيبة 
وغيره. فتأتل. 

و الأظهر عدم جواز الغيبة فيما لم يتجاهر به. لأنّ في السند أحمد بن هارون و 
لويئبت حسنه بكثرة ترضي الصدوق عليه. نعم. تدل روايات خمس غير معتبرة 
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الأسانيد على جواز الغيبة فيما لم يتجاهر به. ففى فرض الاطمئنان بصدور بعضها عن 
الامام. جازت الغيبة المذكورة'. 

وأمًا الطائفة الثالتة: ففي صحيح داود بن سرحان عن أبي عبدالله .:ة. قال: «قال 
رسول الْممتة: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي, فأظهروا البراءة منهم, و أكثروا 
من سيّهم. و الفول فيهم. و الوقيعة. و باهتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام؛ و 
يحذّرهم الناس و لا يتعلّمون من بدعهم, يكتب الله لكم بذلك الحسنات, و يرفع لكم به 
الدرجات في الآخرة»؟. و نقله صاحب الوسائل و قد اشنبه - ظاهراً ‏ في نقل السند, 
فلاحظ”". 

أقول: الظاهر أنّ المراد بالريب هو الشكٌَ. و بأهل الريب هو المشكّك للناس في 
عقاندهم, و الوقيعة الغيبة. كما عدّت من معانيها في القاموس. و افيه أيضا: «يِهنَهُ - 
كَمَنَعَهُ ‏ يَهْنأ و بهت و يهنانً: قال عله ما لم يفعل. و التهيئّة: الباطل الذي يتحيّر من 
بطلانه و الكذب. البهت ‏ بالضم... الأخذ بغتة و الانقطاع و الحيرة». 

فيمكن أن يكون أهل الريب و البدع طائفتين. فيكون المستثنى في كلامهما سبعة 
لا ستة. و الظاهر من الرواية وجوب السبٌ. لكن لا مطلقاً. بل لأجل فطع طمعهم في 
الفساد في الاإسلام. و حدر الناس منهم. 

ُمَ الظاهر جواز سبّهما (أهل الريب و أهل البدع) و إن علم بعدم شلال الناس 
لأجلهما؛ و ذلك لقطع طمعهم في الفساد ني, الإسلام. و إِنّما الإشكال فيما إذا لم يترتّب 
على السبب قطع طمع والا أئر آخر. وام يكن التشكيك و البدعة موجيتين لخروج 
الفاعل عن الايمان و الإسلام. و هكذ! في الوقيعة. و القول فبهم. و البهت. 

لعم, إذا انلبق عنوان المتجاهر علبه. جازت غيبته مطلقاً على وجد. 

وأنا الكذب عليه. فمشكل مطلقاً؛ لاحتمال أنّ المراد بالبهت هو قطع المبتدع و 
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المريب بالحجّة دون البهنان و الافتراء. و بالجملة. الكذب حرام قطعاً. و جوازه في 
موردٍ محتاج إلى دليل واضح. أو إحراز مصلحة أقوى من مفدة الكذب. كما في 
بشع مواره تدقع الناعة واالزيي 

و أمَا الرابع. فهو ملم إذا لم يتأذَ المسبوب أو لم يقصد الاهانة وإلَا يحرم من جهة 
حرمة الإيذاء. أو من جهة حرمة التجرّي, كما لا يخفى. 

و أمَا الأخيران. فيمكن جواز سبّهما؛ للبرة. لكنّ المنبقّن منها الطفل الصغير في 
الابن و إن كان لا يبعد جريانها في ما دون البلوغ إلا في بعض الموارد النادرة. و على 
الجملة المعتمد في الحكم هو إحراز جريان السيرة كمّأ و كيفأ. 

المبحث السابع: قال رسول الله قارة في رواية الكوني عن الصادق8: «لا تسبّوا 
الرياح؛ فإنّها مأمورة؛ و لا تسبّوا الجبال. و لا الساعات, و لا الأيّامٍ. و لا الشيالي. 
فتأثموا و يرجع إليكم»'. 

و الظاهر أن الضمير في قوله: «يرجع» يرجع إنى السبٌ, و الذيل شاهد بإرادة 
الحرمة من النهي. ولكن لا أدري القائل بها من الأصحاب عاجلاً. و على كلّ. لا مجوّز 
للفتوى بالجواز إن ص سند الرواية. لكنٌ النوفلي لم بثبت مدحه و لا وثاقته, بل و كذا 
السكوني. فقد بنينا على جهالته أخيراً فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة 
الرابعة). 

المبحث الثامن: قال الله تعالى: «ولا تَحْيُوا أَلَذِينَ يَدْمُونْ م دُونٍ أللَه فَيَسْبُوا أله 
عَدْوَا قير عِلم» '. منعت الآية الشريفة من سب ألهة الكفّار في صورة تسبيبه لسّهم الله 
بجهالة حو :ذا كان ينك اجون سرس التعرا اف نيصر ولايد قن الذي 
عن المقام إلى غيره. فلا يجوز سب رؤساء المذاهب الباطلة قولاً و كتباً إذا كان في 
معرض أن يست أتباعهم نبيّنائة أو أحد أوصيائه خة. الله إلا أن يكون السب واجباً 
من جهات أخر. 
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المبحث التاسع: سيأتي أن الغيبة عند العالم بالحال المذكورة, جائزة» أو أَنْها ليست 
بغيبة. و أمَا السب (أيّ مذمّة أحد بقصد الانتقاص و التوهين) فحرام, سواء أكان 
المخاطب عالما أم لا؛ لاطلاق أدلنه. فتأمّل, 
المبحث العاشر: يمكن أن يستثنى من جواز السب غير ما مرّ؛ و سيأتي بحئه في 
الغيبة. 
المبحث الحادي عشر: في مباحث القذف من حدود الشرائع و الجواهر: 
(و كذ! كلّ تعربض بما يكره المواجه و نم بوضع) للقذف (لغةٌ و عرفا يثبت به التعزير لا 
الحدً). بلا خلاف أجده فيه بيننا... (و كفوله: أنت ولد حرام). أو لست ولد حلال؛ فإنّه 
لبس بقذف أيضاً عندنا إلا مع القريئة؛ لاحتمال الحمل في الحيض. و الصوم. و الإحرام 
(أو حملت بك أمَك في حيضهاء أو يقول لزوجته: لم أجدكِ عذراً. أو يقول: يا فاسق. يا 
سارب الخمر و هو متظاهر بالستر, و .با لنزير. ويا حقير, ويا وضيع. و لوكان المقول 
له مستحقّاً للاستخفاف, لكفر أو ابنداع أو تجاهر بفسق, فلا حدّ و لا تعزير) بلا خلاف. 
بل عن الغنة الإجماع عليه. بل و لا إشكال. بل يترتّب له الأجر على ذلك" إلخ. 
أقول: تعزير السابٌ إذا كان سبّه محرّماً. حقّ عرفت دليله, كما أن من جاز سبه 
لايئبت التعزير يسبّه و هو أيضأ ظاهر. 


1. التسبيب إلى المعصية 
معنى التكليف سواء تعلّق بالفعل كما في الواجبات, أو بالترك كما في المحرّمات و 
المحظورات. و سواء في الشرعيّات و العرفيات, و سواء اشتمل على المصالح أو 
المفاسد أم لا. أنّ المكلف و الملزم يبغض ترك المأمور به. و وجود المنهيّ عنه. و 
لايرضى بهما. و مقتضى ذلك حرمة إيجاد الأوّل و لزوم ترك الثاني مباشرةٌ و تسبيباً. 
فاذا قال الآمر: لا تفعلوا كذاء أو افعلوا كذا. فكما لا تجوز المخالفة مباشرةٌ كذا 
لاتجوز تسبيباً. كما يفهم من بناء العقلاء و سيرة العرف. 
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لا يقال: إن حديث الرفع و غبره من أدلة البراءة. يدل على عدم تكليف الجاهل؛ و 
العقل يحكم بعدم استحقاق الغافل و الجاهل القاصر لعقاب, بل الحقٌّ أنّ العقاب و الذمٌ 
ليا على مخالفة التكاليف الواقعيّة نفسها. بل على المخالفة الاختياريّة العمديّة, و 
عصيان التكليف. و التجرّي. كما حققناه في صراط الحق, فإذا لم يستحقٌ المباشر - 
لجهله أو لنسيائه و سهوه العقاب و العتاب. بل يكون فعله مباحاً. كيف يحرم على 
الغير تسبيبه, و هل هو إلا تسبيب للمباح؟ 

فإنًا تجيب عنه أولاً: ببقاء التكليف على الجاهل كبقائه على العالم؛ غاية الأمر أنّه 
لا يستحق العقاب إذا كان معذوراً فى جهله. و مجرّد عدم استحقاقه العقاب لا يدل 
على جواز الفعل أو الترك. بل مقنضى إطلاق أدلة التكاليف. و ظاهر ما دل على عموم 
الأحكام للعالمين و الجاهلين ‏ أو صريحه ‏ هو تعلق التكليف الواقعي به. نعم؛ الغافل 
لمكان عجزه غير مكلّف حال غفلته. 

و ثانيً: إِنّا لم نقل بحرمة إيقاع الغير فيما يحرم عليه حتى يورد عليه بما قيل؛ بل 
نقول: إِنّ المفهوم من أدلة التكاليف ‏ ببناء العقلاء و سيرة العرف ‏ حرمة مخالفتها 
بالمباشرة. و بتوسّط الغير سواء يحرم من الغير أيضأ كما في الجاهل أم لا. كما في 
الناسي و الساهي و النائم, كما إذا أدخل الخمر في فم النائم أو الناسي, بل, و كما إذا 
قدم خمراً أو نجساً للغافل و الجاهل فشرباه. 

فإن قلت: إن كان المحرّم هو التسبيب مطلقاً ولو بالنسبة إلى غير المكلّف, فيلزم أن 
يحرم إطعام النجس للكقّار و الأطفال و المجانين. و إذا خصّصنا الحكم في حقٌّ 
المكلفين. فيجوز تقديم الطعام النجس - مثلاً ‏ إلى الأطفال, و المجانين, و النائمين و 
الغافلين بسهو أو نسيان, بل الكفّار أيضأ بناء على ما ذهب إليه المحدّث الكاشاني في 
الوافي و الصافي, و المحدّث البحراني في حدائقه, و سيّدنا الأستاذ الخوثي (دام ظلّه)١‏ 
من عدم تكليفهم بالفروع. 

قلت: مقنضى الأدلة اللفظيّة هو تحريم الفعل و الترك مباشرةٌ؛ و أِنّما نقول بحرمة 


.١‏ صرح لي به شفاهاً في أواخر أيّامي في النجف الأشرف و إن كان أوَلا قائلاً بقول المشهور. 
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التسبيب لأجل بناء المقلاء و حكم العرف, كما أشرنا إليه. و هذا ممًا لا شلك فيه غير أن 
الحرمة المذكورة تختلف سعةٌ و ضيقاً باختلاف مبغوضيّة الآمرين كثرةٌ و قله كما 
لا يخفى. و هذا أي نحد بد المبغوضية ‏ لابدّ من إحرازه من الخارج. 

و في الأحكام الشرعيّة يصمّ أن نقول: إِنْ الله تعالى يبغض صدور المحرّمات. و 
ترك الوذجبات من العاقلين البالفين. فيحرم التسبيب في حقّهم. 

أمَا الأطفال و المجانين, فلا علم. و لا ظَنّ لنا بمبغوضيّة المحرمات,. و ترك 
الواجبات منهم. بل العلم حاصل بخلافه؛ للعلم برفع القلم عنهم. سواء أكان المراد من 
القلم قلم التكليف. أو قلم !' لمؤاخذة. كما تعرّضنا له في صراط الحق. نعم, ريما يفهم من 
مذاق ق الشارع حرمة النسبيب مطلقأ في ب بعض الموارد. كما فى مثل اللواط, و الزناء و 
القتل و نحوها. فلا يجوز !لنسبيب مطلقاً. 

و أما الناسي و الساهي: فمقتضى العمومات و الإطلاقات كونهما كالذاكرين و 
الملتفتين في ببوت التكليف,. و ليس لدبنا مأ بوجب اشتراط التكليف مطلقاً بالقدرة 
بحيث إن من لا قدرة له على الامتثال كالناسي و الساهي, لا مقتضى لتكليفه'. ب| 
الفدر المتيقّن بدلالة العقل أنّ العجز مانع عن فعليّة التكزيف في حقّهم و إلا فالعاجر 
كالقادر في أصل اقتضاءالتكليف. كما بفهم من الاطلاقات. و عليه. فلا يبعد القول 
بحرمة النسبيب فيهم أيضاً؛ فإنّ العمل الصادر منهم مبغوض و إن لم بمكن تحريمه 
عليهم. فافهم. 

وأنا الكقار. فيحرم التسبيب إلى صدور المعصية منهم ببناء العقلاء. و حكم العقل 
إلا إذا ثبت الرخصة من الشارع. كما في بعض المقامات. هذا بناء على ما هو الأصمّ 
عندنا من كوتهم مكلفين بالفروع كتكليفهم بالأصول؟. 

و أمَا إذا نفينا عنهم التكثيف إمَا مطلقاً أو في غير ما افق عليه شريعته و شريعتناء 


١‏ يأتي إثبات ما هو الحقّ في أوائل الجزه الثالت. ولكنّ ما ذكرنا هنا مبنيّ على فول السيد الأسساذ الخوتي قان صم 
ما فلنا هناك من !, ان 'لتكاليف مسر وطة بالقدرة لم بحرم النسببب في حت غير القادرين اا ن شقال: أنه مفهوم من 
مذاى الشرع. و الله العالم. 

؟. لاحظ الجزء الناني من صراط الحق. 
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أو في الواجبات. ففي إلحاقهم بالأطفال و المجانين أو الناسين و الساهين تردّد لابرٌ 
من التأمّل. و إن كان الأسبه فى صورة الشاكٌ إلحاقهم بالأولين, فلاحظ و تديّر. هذا ما 


تعقيب و توضيح 

لا إشكال في وجوب تعليم الأحكام الكليّة و إبلاغها إلى الجاهلين: لقوله تعالى: 
دَتَلَولا تَعْر مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائفَةٌ» و يسمتى هذا بوجوب الإرشاد. 

و أمَا إعلام الجاهلين بالأحكام الجزنيّة من جهة الموضوعات الغارجيّة, 
فمقنضى الأصل عدم وجوبها. بل هو في بعض الموارد منصوص. قفي صحيح عبدالله 
بن سنان و أبي بصبر عن الصادق:#. قال: «اغتسل أبي من الجنابة. فقيل له: 
قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. ففال له: ما كان عليك لو سكتٌ؟ تم مسح 
تلك اللمعة بيده»'. 

و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهمائية. قال: سألته عن الرجل يرى في 
نوب أخيه دمأ و هو يصلّي؟ قال: «لا يؤذنه حتّى ينصرف»". 

وفي موتقة ابن بكير. قال: سألت أبا عبداللهقة عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلّى 
فيد واهوالا يصلي فيه؟ قال: «لا يُعلِمه». قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: «يعيد»". لكنٌ 
الطهارة الخبيثة إذا كانت شرطأ علميّاً لا واقعياً تصبح الرواية أجنبيّة عن محل البحث. 
كما لا يخفى. 

نعم. يجب الاعلام فيما إذا علم بص أو من مذاق الشارع اهتمامه به. بحيث 
لايرضى للعالم السكوت عنه. كما إذا أراد أحد قتل مؤمن بحسبان أنه مهدور الدم و 
نحو ذلك. و قبل: إنّ الأمر في الفروج و الأموال الكثبرة كالنفوس. كما إذا اعتقد أنّ 
امرأة يجوز له نكاحها. فأراد التزويج بهاء و كانت في الواقع محرّمة عليه. بل صرّح 
اه عه 
١‏ المصدرءاج اص 9١394‏ 


". المسدذر 


لت حدودالشريعة / الجزء الأول 


سيّدنا الأستاذ الخوثي (دام ظلّه) بوجوب مدافمته لو شرع في العمل على الملتفت١.‏ 

ثم إن فمل أحد الشخصين إلى الآخر إمّا سبب لوقوعه في الحرام. كإكرائه على 
الحرام. و إمّا داع له. كتقديم الطعام المحرّم إلى الجاهل أو بيعه ليأكله. أو توصيف الخمر 
بأوصاف مشوّقة ليشربها. و سب آلهة المشركين الداعي إلى سب الله و سب آباء الناس 
الموجب لب أبيه, و إمَا مقدّمة للحرام بلا داعويّة له. كإعطاء العصا لمن يضرب أحداً 
ظلماً؛ فإنَ الداعي للضارب أمر آخر. و إِنّما الإعطاء مقدّمة للضرب المحرّم. 

أمَا الأوّل: فلا ينبغي الشكٌ في حرمته؛ بل بشتدٌ عقابه من جهة أنه ظلم و إيذاء و 


و أمَا الثاني: فالأظهر إلحاقه بالأوّل في الحرمة:؛ لبناء العقلاء المشار إليه سابقاً. بل 
مقتضاه حرمة القسم الثالت أيضاً و هو الاعانة على الحرمة. لكنْ الروايات تدلّ على 
عدم الحرمة. و إليك بعضها: 

.١‏ صحيح أبي نصر. قال: سألت أبا الحسن...؟ فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم 
نه يجعله حرام لم يكن بذلك بأس». 

؟. صحيح الحلبي. قال: سألت أبا عبدالله يي عن بيع عصير العنب مسمّن يجعله 
حراماً؟ فقال: «لا بأس به. تبيعه حلالاً ليجعله حراما فأبمده الله و أسحقه». 

. صحيح ابن أذينة. قال: كنبثٌ إلى أبي عبدالله أسأله عن رجل له كرم. أيبيع العنب 
و الثمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرأ؟ فقال: «إنّما باعه حلالاً في الإيان الذي 
يحل شربه أو أكله. فلا بأس ببيعه». و مثلها غيرها فراجع". 

و ملاحظة الروايات تحمل الفقيه على التجاوز عن مورد الروايات؛ كما لا يخفى: ر 
قد مرّ في بحت البيوع ما له ربط بالمقام. وله العالم. 

و كفيما كان. فقد ظهر أنّ المراد بالتسبيب في العنوان ما يعم السبب و الداعي. 

ثمَ ني وقفثُ على كلام لسيّدنا الأستاذ الحكيم ينبغي ذكره. قاليت: 





.١‏ أمَا بعت المالم بالواجب النارك له عمدأ. أو زجر فاعل الحرام عالماً. فهر من باب الأمر بالممروف و النهي عن 
المنكر. 


؟. وسائل الشيعف اج 315 ص 1359و 370 
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التسيّب إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب. فيعتبر فيه القصد إلى المسبّب. 
بخلاف التسبيب. فإنّه مجرّد فعل. ولو مع الغفلة عن ترتّبٍ المسيّب عليه .١‏ 

و كيف كان. فدليل الحرام إن كان ظاهراً في توجّه الخطاب بتركه إلى خصوص من قام 
به الفعل لم يحرم التسبب إليه من غيرء فضلاً عن التسبيب؟ و إن كان ظاهرا في توبّه 
الخطاب بتركه إلى كلّ أحد حرم التسيب إليه و النسبيب مع الالتفات إلى تربّيه على 
السبب, بل يجب على كل أحد دفع وقوعه و إن لم يكن على وجه التسبيب". و لو 
لميكن ظاهراً في أحد الوجهين, كان مقتضى الأصل جواز التسّب إليه ؟. و التسبيب....د 
على هذاء فحرمة التسبيب إلى أكل النجمس و شربه من غير المتسجب. تتوقّف على ظهور 
الدليل في كون الخطاب على النحو الناني و هو غر ظاهر. 

نعم قد يستفاد من صحيح معاوية الوارد في بيع الزيت المتنجس, لقوله92 فيه: «بينه 
لمن اشتراه ليستصبح بهه. من جهة أنّ الاستصباح ليس محبوباً و مأموراً به. و لا ممًا 
يترتّب على التنيه و الإعلام” فلا بد أن يكون التعليل به عرضيّاً. و الملّة في الحقيقة 
هي ترك الأكل. فيكون ترك أكل المشتري واجبأ على البائع... . 

نعم. إِنّ الصحيح المتقدّم و إن كان مورده الزيت المتنجّس. لكن يجب التعدّي عنه إلى 
مطلق المأكول و المشروب بقريئة التعليل المحمول على الارتكاز العرفي؛ فإنّ مقتضاه 
عدم الفرق بين الزيث و غيره'. 

نعم. يشكل التعدّي عن المأكول و المشروب إلى غيرهما من المحرّمات ؛ لعدم مماعدة 
الارتكاز عليه. فالاقتصار عليهما متعيّن". 


.١‏ التسببيب حرام. و يزيد عقابه بالنجرّيّ و النسبيب يحرم مي فرض الالنفات دون الغفلة, كما يأتي عن السيد الحكيم 
في فرض مل العمته ... 1 

". اقرل: لا ينحصر الدليل فيما افاده. بل عرفت أن بناء المقلاء أيضأ يدل على حرمة التسبيب. 

*. و هد صرح سيّدنا الأستاذ الخوئى (دام ظله) أيضأ في مثل عفد المرأة التي تحرم عليه واقمأ. و الماقد يراها حلالاً 
له. لكنّ الظاهر أنّ مدرك وجوب المدافعة هو العلم الخارجي دون اندلالة اللقظية. فلاحظ. 

1. عر فت أن مقتتضى القاعدة هو الحرمة فى الجملة. 

0. تومط إرادة المشتري بيئهما. 

أفول: متله خبر حفص بن البخترئ. كما بأني في بحث الروابات الداعسة لهذ. القاعدة من قريب. 

ما أفاده نعبله. و التعدّي إِنّما هو بدليل نبي على ما سبق 
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و قد يتدلٌ على حرمة التسبيب بأنّ فبه تفويتاً لفرض الشارع؛ و إبقاعا في المفسدة؛ و 
فيه مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين النسبيب و غيره أنّ تفويت الفرض إِنّما يكون حراماً 
على من توججه اليد الخطاب بحفظه, لا على من لم يتوجّه إليه الخطاب, كما هو محلّ 
الكلام'. 
وقال أيضا: 
وقد يستدلٌ على وجوب الاعلام بأنّ تركه تسبيب إلى فعل الحرام. كمن قدم إلى غيره 
محرماً: فائّه فاعل للحراء: لأنّْ استناد الفعل إلى السبب أقوى. فنسبة الفعل إليه أولى. و 
فيه أولاً: آنّ مجرد ترك الاعلام لا يكون من قبيل السبب الا إذا كان شرب النجس 
اعتمادأ على فمل البانع ليكون من قبيل من قدم إلى غبره محرماً. أمًا لو كان اعتماداً على 
أصل الطهارة. فلا نسبيب فيه أصلاً". كما لو رأى نجساً في يد غيره بريد أكله. فإن ترك 
إعلامه من قبيل ترك أحداب الداعي إلى تركالحرام. لا من قبيل السبب إلى الحرام. 
و ثانيا: أنّه لادثبل على تحريم التسبيب كلياً. و نسبة الفعل إلى السبب حقبقة ممنوعة. و 
مجازاً غير مجزية ”؛ و لذاكان التحقيق ضمان العباشر للأكل فيما لو قدم إلى غيره طعاماً. 
و أنْ رجوع الأكل عند الخسارة على من قدم الطعام له ليتدارك خسارته لقاعدة الغرور. 
لا لقاعدة من أتلف. و لذالم يعرف قائل منّا برجوع المالك على من قدم الطعام لا غبر؛ و 
لو كان هو أولى بنسبة الإتلاف كان هو المنميّن في الرجوع عليه بالبدل"... إلى آخر 
كلامه الشريف. 
إِنّما نقلناه بطوله: لما فيه من الفوائد و إيضاح المقام. و المطالع المتأمّل بعد التدير 
فيه وفيما قلناأوَلاً. وماقلناء على كلام هذا السيّد العظيمج: يعرف الصواب. والله الأعلم. 
١‏ مستسك المروة للوثقي. ج 1 ص 769 و1848 /الطبمة الأرلي) برد عله أن الأمخْ هو عموم الحكم في صورة 
النسبيب و الداعي. و في غيرهما دل الدليل على الجواز, كما عرفت. ر دصور الخطاب لا بظ: بعد وجود الدليل 
اللبَي السابق. فالوجهان ممنوعان. ش 
؟. لو لم يصدق النسييب في حورة الاعتماد في الأكل و الشرب على أضل الطهارة. لصدق أن يمه داعنيأ له إلى 
الحرام. و لو مع الاعتماد المذكور. و قد عرفت أن مقنضى الدلبل هو الحرمة في التسبيب و الداعى. نعم. ما ذكره 
أخبراً من كونه من قببل ترك أحدات الداعي ملم. و قد دلّت الروايات على جوازه. كما مر خلافا للقاعدة 


". الأمر كما أفاده::*. غير أَنَا اسندللنا غير هذا الدئيل. كما دريث. 
4 مسشنسك العروة الوتر ناج ١‏ ص .9٠١5‏ 
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القاعدة و الأدلّة اللفظيّة 
إذا عرفت هذا فنرجع إلى الأدلّة اللفظيّة الداعمة للقاعدة المذكورة القائلة بحرمة 
التسبيب كما تأتي: 
فمنها: قوله تعالى: (ؤولا تَسْيُوا آلَِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله ميَحبُوا آلله عَدْوَا بفَيْرٍ 
علم». 
مها قول الكاظم.ة: «و البادئ منهما أظلم, و وزره و وزر صاحبه عليه»' و قد 
نقدّما. 
منها: قول الباقرائة في صحيح أبي عبيدة: «من أفتى بغير علم و لا هدى من الله. 
لعنته ملائكة الرحمة, و ملالكة العذاب. و لحقه وزر من عمل بفتباه»؟. 
منها: إطلاق ما روي عن سيّدنا رسول اليو بسند غير معتبر: «يعدّب الله اللسان 
بعذاب لا يعذَّب به شيا من الجوارح. فيقول؛ أي ربّ... فيقال له؛ خرجَتْ عنك كلمة 
فبِلقَتْ مشارق الأرض و مغاربها. فسفك بها الدم الحرام. و انتهب بها المال الحرام؛ و 
انتهك بها الفرج الحراء, و عرّتي! لأعذبتك بعذاب لا أعذّب شيئأ من جوارحك»". 
منها: صحيح معأوية قال: قلت لأبي عبداشه 44: أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فَإِنّ 
هؤلاء بزعمون أنّه يضمن فقال: لا يضمن, أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلّي بهم جنبأ أو 
على غير طهر *. 
اقول: تخصيص الضمان بالجنابة و غير الطهارة (لو لم يحملا على بيان المثال) إن 
لم يدل على بطلان الفاعدة. فلا يدل على دعمها و لاحظ الروايات الواردة في هذا 
الموضوع في نفس المصدر المذكور. تعرف ضعف الاستدلال المزبور. 
منها: صحيح ابن الحجاج: كان أبوعبداته :1 قاعدا في حلقة ربيعة الرأي. فشجاء 
9 وسائل افنيعة.اج 14 ص 3 المراد هو الوزر التظه سركت أى الوزر على تقدبر مشالفته للوافع, إذا كان عالماً (فى 
الروئبة 'ثنائية) آو كان ساب بادنا افي الروابة الأولى). 


؟ المصدر. مس ٠١‏ 


. المصدرااح ©. دس 19142 
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أعرابي. فسأل ريبعة الرأي عن مسألة فأجابه. فلمًا سكت قاله له الأعرابي: أهو في 
عنقك؟ فسكت عنه ريبعة لم يرد عليه شيئاً... فقال أبو عبدالله.تة: هو في عنقه قال أو 
لم يقل: وكلّ مفت ضامن»١.‏ 

منها: خبر غياث عن الصادق نه ' «أنّ أميرالمؤمنين كره أن تسقى الدوابٌ الخمر»؟ 
بضميمة ما نقدّم في الربا أن علياًئة لم يكن يكره الحلال لكن لابد من حمله على 
البختري ؟. قال: قيل لأبي عبدالله 6* في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع. 
قال: «يباع لمن يستحل أكل الميتة»؟. 

منها: صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج. قال: سألت أبا عبدالله #ة عن الفراء أشتريه 
من الرجل الذي لعلى لا أثق به فيبيعنى على أَنّها ذكيّة أبيمها على ذلك؟ 

فقال:«إن كنت لاتثق به, فلا تبعها على أنّها ذكيّة إلا أن تقول: قد قيل لي: أنه ذكيّة»”. 

منهاء صحيح الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله8ة يقول: «إذا اختلط الذكي و الميتة, 
باعه ممّن يستحلٌ الميتة و أكل ثمنه»". 

منها: صحيحه الآخر عن أبي عبدالهفة أنه سئل عن رجل كان له غنم و بقر... ثم 
إن الميتة و الذكيّ اختلطا كيف يصنع؟ قال: «يبيعه ممّن يستحل الميتة و يأكل ثمنه؛ 
فنّه لابأس بدع8 

منها: مونّق أبي بصير. قال سألت أبا عبداله88 عن الفأرة تقع في السمن أو في 
ل وا 
".و في السند محمّد بن خالد البرفي الذي مرّت الإشارة إليه غير مرّة. 
5 وماقل الشيمق اج /11, ص 553. 
. إن كان الحسبان من ابن أبي عمير. فلا يبعد اعتبار الرواية و إِلَّآ فلا عيرة بالحسيان الحدسئ. أو المحتمل حدسه 

احتمالاً راجحاً. ١‏ 
0. وسائل اللشيعفف اج .1١‏ ص 21/4. 
1 للمصدرء ج 31 ص 1114 


/. المصدرء ص 38. 
8. المصدر. 





الجزء الأول: في المحرّمات / السبق في الجملة 0 7/74 


الزيت. فتموت فيه؟ فقال: «إن كان جامدأ فتطرحها و ما حولها. و يؤكل ما بقي و إن 
كان ذانبً. فأسرج يه, و أعلمهم إذا بعتد»'. ١‏ 

منها: صحيح معاوية و غيره عنه#ة في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ 
فقال: «بعه. و ّنه لمن اشتراه؛ ليستصبح يه ؟. 

هذا ما وجدته _عاجلاً مما يدل أو يؤْيّد حرمة التسبيب, و في الاستدلال ببعضها 
نظر. نم إن أمكن التعدّي من مواردها بفهم العرف, كما هو غير بعيد فهو و إِلَا. فعموم 
الحكم مستند إلى بناء العقلاء و حكم العرف. كما عرفت. 

نعم, إذا علم الإنسان عدم مبالاة المشتري بالحرام إمّا لعدم اعتقاده بالحرمة, أو 
لفسقه لا يجب إعلامه فيما إذا أقبضه شيئاً بالبيع و غيره؛ لعدم إحداث داع له بالمعاملة 
أو الهبة مثلاً. فافهم جيّداً. 


1. السبق في الجملة 
في صحيح ابن أبي عمير. عن حفص" عن الصادق 48: «لا سبق إلا في خفٌ أو 
حافر أو نصل يعني النضال». 
قال الشهيدان السعيدان العظيمانءك في اللمعة و شرحها: 
(و إِنْما ينعقد السبق من الكاملين) بالبلوغ و المقل (الخالبين من الحجر) ؛ لأنّه يقتضي 
تصرفاً في المال (على الخيل والبغال و الحمير) و هي داخلة في الحافر المذكور فبي 
الخبر (و الإبل و الفيلة). و هما داغلان في الخفٌ (و على السيف و السهم و الحراب)* و 


,35 المصدر. ص‎ .١ 

؟. المصدر. 

*. الاحتمال الأرجح في حفص أَنّه ابن البختري الثفة؛ لما قيل من أنّ ابن أبي عسير أكثر عنه. و لروابته عنه في نفس 
الموضوم. أعنى, الرهان و الرمي. و يحسمل أنه ابن سوقة الثفة. و يحنمل أُنْه ابن الملا النقة. فالرواية صحيحة و أمًا إذا 
كان حفص المذكور أخا مرازم, فهو مجهول. فلاحظ 

!. وسائل الشيمة. اج ,١7‏ ص 1648 قبل الخفٌ للبعير والنعام. و الحاقر للذابّة بمئزئة القدم للإنسان, و النصل حديدة 
الرمح و الهم و السكين. 

. جمع الحرية هي آلة من الحدية محددة دون الرمح تستعمل في الحرب, كما قيل. و زاد في شرائع اللإسلام: السكين, 
و في جواعر الكلام: الرمح. 





ل( حدودالشر بعة / الجزء الأول 
هي داخلة في النصل... و أطلق السبق على ما بع الرمي؛ نبعاً للنص و تغليياً الاسم (ل 
بالمسارعة و السفن و الطيور و العدو). و رقع الأحجار. و رمبها. و تحو ذلك: لدلالة 
الحديث السابق على نفي مشروعيّة ما خرج عن الثلاثة. هذا إذا تضمّن السبق بذلك 
العرض. 
و أمَا لو نجرّد عنه. قفي تحريمه نظر صن دلالة النصل على عدم مشروعيّنه إن 
روي «السَئق» ‏ بكون الباء ‏ ليفيد نفى المصدر و إن روي بفتحها. كما قسل: 
نه الصحيح روابة كان المنفيّ مشر وعيّة العوض عابها. فييقى الفعل على أصل 
الإباحه؛ إذ لم يرد شرعاً ما يدل على تحريم هذه الأشياء. خصوصاً مع تعلق 
غرض صحيح بها". 
ولو قبل بعدم نبوت روابة الفتح. فاحتمال الأمرين يسقط دلانته على المنع'. 
فال صاحب الجواهرة: 
ولكنّ في الرياض: إِنّ الأشهر خلافه. (ي خلاف ما ذكره الشهيد الثائي من إباحة تلك 
الأفمال). بل ظاهر المهثب المحقّق الثاني و صريح المحكيّ عن التذكرة أن عليه 
إجماع الإماميّة في جميع الأو ر المذكورة. تم اختاره للإجماع المزيور المعضد 
بالسهرة. و بما دل على حرءة اللهو و اللعب؛ لكون المسابقة في المذكورات منها يلا 
تأمّل و خصوص ما مرّ من المعتبرة المنجبر قصور سندها بالشهرة: بل و عمل الكل و لو 
في الجملة. الدالة على تنفّر الملائكة عند الرهان. و لعن صاحبها ما خلا الثلائة مع 
التصريح في بعضها بأنّ ما عداها قمار محرّم". و دعوى توقّف صدن الثمار و الرهانة 
على بذل العوض غير معلوم.... 
هذاء و يفول صاحب الجواهر بعد لقله: 
لكن ينبغي أن يعلم أن اتنحقيق الحرمة و عدم الصّحة إذا أريد إيجاد عقد السبق 


١‏ إذ مع الغرض الصحيح يخرج عن أللهو و اللعب مع أنْهِما لم يثبت تحربمهما على وجه الإطلاق بحبت يتسمل 
المجرّد عن الآلات المعذه لمئر ذلك ولمل من ذلك مصارعة الحسن و الحسين يخ بمحضر من النبيّ و مكانبتهما 
و غيرهما منا هو مروي عن الحسن 66 أبضا 

؟. الروضة الليهبة. اج 4. مص 457 االمطبرعة في النجف الأشرف) 

"' وسالل الشيعة. ج 17, اص 35189 و هو حديث الملاين سسبائة 


الجزء الأؤل: في المحرّمات / السجود لغير الله 0 7141١‏ 


بذلك؛ إذ لا ريب في عدم مشروعيّته. سواء كان بعوض أو بدرنه و لو للأصل فضلاً عن 
النهي في خبر الحصر. أمّا فعله لا على جهة كونه عقد سبق. فالظاهر جوازه للأصل و 
السبرة المستمرّة على فعله في جميع الأعصار و الأمصار من الأعوام و العلماء... بل 
لاييعد جواز إباحتهما العوض على ذلك. و الوعد به مع استمرار رضاهما به. لا على أنه 
عوض شرعيّ ملترم به... و الإجماعات المذكورة نما هي على ما ذكرنا من عدم 
مشروعيّه عقد السبق في غير الثلاثة و إن كان بغير عوض. ففعله حمنلذ تشريع محرّم' 
لا أن المراد حرمة مطلق المغالبة و إن تعلق بها غرض صحيح. و دعوى أَنّها مطلقاً لهور 
لعب حرام واضحة المنع... بل ربّما عدّ مثلها عبادة...؟. 

أقول: ما أفاده الشهيد الثاني و صاحب الجواهر صحيح. و أمَا حكم الثاني ببطلان 
العقد. ففي كلَيّه كلام ليس هنا محل تفصيل المسألة. و سيأتي ما يرتبط بأصل المسألة 
في بحث القمار و اللهو أيضاً فانتظر. 

تم إن أحكام أخذ العوض مما لا بحسن ذكرها في هذا المختصر. و الطالب يراجع 
شرح اللمعة و الجواحر واغيرهما. 

و المتحصّل أنّ السبق - يفتح الباء - في غير ما اسنئني حرام و إن كان 
من الأسلحة الحديتة على الأظهر. فتأمّل. ولا يبعد نظارة الرواية إلى نفي 
الصحّة عمًا عدا الثلاثة. فلا تدلٌ على الحرمة التكليفيّة إلا من جهة حرمة أكل المال 
بالباطل. 


همه ؟. السجود لفير ايته 
اث - د عت مث مك ره مرك م مركم يحدء قث ررق عبحزتء 
قال الله تعالي: ظوَمِنْ اياته اليْل وَالنْهارٌ وَالشمس وَالقَمَرٌ لا تَسْجُدوا للشمس ولا للْقَمَرٍ 

وَأَسْجُدْرا لليه". 

.١‏ بناء على صحّة الاجماعات المنقولة. و إلا فلا تشربع بعد شمول المطلفات, كفوئه تعائلى: (أُوْنُوا بِالقُُوٍ» و 
تقدها بالمعاملات الرائجة بلا مقئد و فد تبت أن المطلقات لا تخصس يأفرادها الظاهرة. بل تشمل النادرة أبضأ إلا 
أن نفال: إنّ منتدها سحبح حفص المتقدّم في أُوَل البحث. فتأمل. 

؟. جواحر الكلام. ج 54 صل ,51١31170‏ 

377 :)1١( فعسشّلت‎ .* 
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و قال تعالى: وَأ المساجد للَهِ فلا تَدعُوا مع لله أعدأه'. 
و في صحيحة حَمّاد المعروفة: و سجد (أي الصادق:8ة) على ثمانية أعظم: الكقين, 
و الركبتين. و أنامل إبهامي الرجلين. و الجبهة, و الأنف و قالكة: «سبعة منها فرض 
يسجد عليها و هي التي ذكرها لله في كتابه. فقال: (وَأن آلمساجد للِ فلا تَدْعُوا مَْ آللم 
أخدأ». واحى الجبهة. و الكفان. و الركبتان و الاإبهامان. و وضع الأنف على الأرض 
5ه اح" 
هذا عمدة ما وجدته عاجلاً من الدليل على المطلوب. و هناك روايات أخر لكنّها 
غير سليمة في سندها و دلالتها. فلاحظ". 
قال صاحب العروة الوثقى : 
يحرم السجود لغير الله تعالى: فإنّه غاية الخضوع. فيختصٌ بمن هو في غاية الكبرياء و 
العظمة. و سجده الملائكة لم نكن لآدم. بل كان قبلة لهم. كما أن سجدة يعقوب و ولده 
لمتكى لوسف. بل ثه تعالى شكراً حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك. فمأ يفعله مواد 
الشبعه من صورة السجدة عند قبر أميرالمؤمنين و غيره من الأنمٌة مشكل إلا أن يقصدوا 
به سجدة الشكر. لتوفيق الله تعالى لهم. لإدراك الزيارة. نعم. لا ببعد جواز تقبيل العتبة 
الشريفة. انتهى. 
أقول: و يزاد على تعليله أنّ الظاهر عدم الفرق بين الشمس و القمر و ببن غيرهما. و 
لو نوقش فيه في تعميم الإلحاق يكفي الآية الثانية بضميمة الصحيحة, كما أن جزمه 
بعدم سجدة الملائكة لآدمنئة أيضاً في غير محلّه؛ إذ لا يتمكّن من إقامة دليل معتبر 
عليه. بل هو خلاف ظاهر القرآن الكريم الدالٌ على أمر الملائكة بجودهم لآدملية و 
هو أمر ممكن تابع لدليله. فكان على الملائكة في ذلك الوقت واجباً و هو الآن علينا 
محرّم. نعم. بمتنع جواز السجدة لآدم و غيره بعنوان العبوديّة و الربوبية مطلقاً. كما 
لايخفى؛ لكنٌ ما ذكره محدمل قويّاً في سجدة يعقوب و أولاده ليوسف22. 


3 الجن (1/. :18 
؟. البرهان. ج 4 ص 591 
5 وسائل الشيعق اج !. ص 3584و 183, واج .٠١‏ ص 1(ك. وج 1(, ص 3116 


الجزء الأول: في المحرّمات / السجود لغير الله 6 5117 
و أمَا إشكاله في سجدة سواد الشيعة. فهو أيضأً يناقض ما جزم به أوَلاً من الحرمة, 
فكان ينبغي لد أن يبدّل لفظه مشكل بكلمة «محرّم» و كذا ينبغي لصاحب الجواعريخ 
تبديل كلمة «اللائق» ب«اللازم». و قد شاع هذا العمل القبيح صورة في المشهد 
الرضويية الموجب لطعن المخالفين علينا به. و يجدر بالمسؤولين منع الزوّار عن 
السجدة عند العتبات و إن كان قصدهم الشكر لله. 
قال صاحب الجتواهرك: 
و هو لغدٌ الخضوع و الانحناء و تطأطؤ الرأس. و لعلّ من اقنصر على الأوّل في تفسره 
أو مع الثاني إرادة (أراد ظ) التفسير بالأعمَ متّكلاً في تمام المعنى على العرف... بل لعل 
من اعتبر تطأطؤْ الرؤوس فيه أيضأ كذلك: إذ الظاهر عدم كفاية مطلقه. بل المراد قسم 
خاص منه. و منه يعلم ما في قول البعض. و شرعاً وضع الجبهة على الأرض.... بل 
يمكن عدم اعتبار ذلك في صحَنه. و إِنْما هو واجب في الصلاة حاله كالذكر... و حيتئذ 
يشكل اعتبار شيء من المساجد السبعة حتى الجبهة فيما أوجبه الشارع من الجود و 
التلاوة مثلاً. أو ندبه لشكر و نحوه مع فرض عدم الدليل بالخصوص. 
نعم. قد يقال باعتبار وصول الجبهة في الانحناء و التقويس إلى حدّ تستقر على الأرض. 
و نو بوسائط من غير علوَ مفرط لا مباشرة لخصوص بشرة الجبهة للأرض. و لعلّه كذلك 
في الشرع و اللفة... كالنهي عن السجود لغير الله فإنّه بكفي حينئذ فيه ذلك و إن لم يباشر 
الأرض و لم يضع تميئاً من مساجده... فإنّ المنحني حتى يضع وجهه على الأرض أو 
وضع جبهنه على طنقسة و نحوها لا ريب في صدق اسم الساجد عليه في عرف 
المتشوّعة فضلاً عن غيرهم و يحرم فعله. لغير الله'. إلخ. 
قال في العروة الوثقى: و حقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم». و قال 
سّدنا الأستاذ الحكيمئة في مستمسكه: قال في مجمع البحرين... و هو في اللغة الميل 


,33795 ص‎ ٠١ جواحر الكلام. جح‎ .١ 
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و الخضوع و التطامن و الإذلال. و كلّ شيء ذل فقد سجد. و منه مسجد البعير إذا 
خفض رأسه عند ركوعه', و سجد الرجل: وضع جبهته على الأرض, انتهى. 

و الظاهر أنّ استعماله في غير الأخير مبنى على نحو من العناية. نعم. في اعتبار 
وضع خصوص الجبهة إشكال"؛ لصدقه عرفا بوضع جزء من الوجه ولو كان غبرها. و 
مثله اعتبار كون الموضوع عليه الأرض لا غير. بل المنع فيه أظهر". انتهى. 

أقول: الظاهر صدق السجدة بوضع الخدّ على الأرض و إن لم تشمله الآية النانية, 
كما عرفت, فالحوالة على الصدق العرفيّ حسنة, لكنّ في حسنة الحميري: «و أمَا 
السجود على القبر فلا يجوز... بل يضع خدّه الأيمن على الأرض ©». و هذا يؤيّد قول 
المستمسك؛ فتأمل. 


. السحر 

في صحيح السيّد عبدالعظيم رن عن الجواد. عن الرضاء عن الكاظم, عن الصادى :نا 
في حديت عدّ الكبائر: «و السحر»؛ لأنّ الله عَرّرَجِلَ يقول: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ أَشْتَراه ماله 
فى الآخْرَةٍ من خُلاق4. فعدّه الصادقنة من الكبائر*. 

و في رواية السكوني عن الصادق. عن أبيهثة. قال: «قال رسول لله: ساحر 
المسلمين يقتل. و ساحر الكقّار لا يقتل. فبل: يا رسول (:8! بم لا يقتل ساحر 
الكار؟ قال: لأنَ الشرك (الكفر) أعظم من السحر ؛ لأنّ السحر و الشرك مقرونان»'. 
لكنّ الرواية ضعيفة سنداً فليست بحجّة. 

و في موئّى إسحاق: «... إنّ علياً:# كان يقول: من تعلّم شيئأ من السحر كان اخر 


:1 في مستمع الإبحررين : علد ركويه. 

". واقي مار انصحاح لمحمد بن ابى بكر: «سجد: حضم. و مله سجود الصلاة ر هو وضع الجبهة على الأرض». 
أفول: و الظاهر أنه فشر السحود الواجب. شمرعا دون معناء نقه. و في السجد: «أنحنى خاضعا: وطع جبهنه بالأرض 
متمد 

؟. مستمسك العروة الولتى. اج 4. ص 797 

1 وسائل المليعة. اج ”اص 180 

2 اللمصدرء ج ,1١‏ ص 161 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات | السحر 6 140؟ 
عهده بربّه وحده القتل الا أن يتوب»!. 
لكنّ فيه غياث بن كلوب و رجعنا أخيراً عن القول بوثاقته, فلا نعتمد على الخبر 
المذكور. 
أقول: و في كلام غير واحد دعوى الضرورة على حرمته في الجملة؛ فلا بحث في 
ثبوت الحكم. و إنّما البحث في معنى السحر و تحديده. فقد اختلف فيه كلام اللغوئين و 
الفقهاء. و الأحسن هو ما أفاده سمدنا الأستاذ الخوثي (دام ظلّه)؛ فإنّه قال بعد نقل 
كلمات اللغويّين و الفقهاء: 
و التحقيق ‏ أنّ المتبادر عند أهل العرف من كلمة«السحر». و الظاهر من استقراء موارد 
استعمالها. و ما أشنقّ منها عند أهل الللسان. و المنصتد من مجموع كلمات اللغويين في 
تحديد معناها ‏ أن السحر هو صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخدعة و الدمويه 
بحيث إن الساحر يلبس الباطل لباس الحق, و يظهره بصورة الواقع. قبرى الناس الهباكل 
الغريية و الأشكال المعجبة المخوفة... فبربهم البرّ بحرأ عجاجاً تجري ذيه السفن. و 
نتلاطم فيه الأمواج. من غير أن يلتفتوا إلى كونه خدعةٌ و تمويها... (قَإذا جبالهُمْ 
َعِصِيْهُمْ يُحْيل إل من سِخْرِجِ أنها شعن». 
لا يقال: قد تكون للسحر حقيقة واقعيّة, كالتصرّف في عفل المسحور. أو بدنه, أو ما 
برجع إليه. و عليه. فلا يتم تعريفه المذكور ؛ فإنه بقال: ليست للسحر حقيقة واقعئة, 


ولكن قد يترئّب عليه أمر واقعي. فقد يظهر الساحر للمسحور شيئا مهولاً. فيخاف هذاو 


إذا عرفت هذا فهنا مسائل: 


المسألة الأولى: ذهب جمع إلى اختصاص الحكم بصورة الإضرار على المسلمين. 
أو الاستهانة بشيء من حرمات الله. سواء عد من السحر أم لا. 
أقول: لكنّ السحر و حكمه غير مختصّين بهاتين الصورتين؛ للإطلاق المتقدّم. 
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المسألة الثانية: تعر ض الرازي في تفسيره ذيل قوله تعالى: لوَآتَّيَعُوا ما تَدْلُوا 
أَلشياطِينُ على 0 سُلَيْمارَ» في سورة البقرة للسحر و أقسامه مفضّلاً. و العلامة 
المجلسي:؛ في ببحاره (السماء و العائم) و أنا أذكر مجمله و من شاء التفصيل, فليراجع 
إليهما أو إلى ما نقلا عنه. أو إلى ما تقل عنهما: 
القسم الأوّل: سحر الكلدائتين و هو معرقة القوى العاليه و ما يليق بالعالم السفلى و 
حوادنه. و معرذة معدّات هذه الحوادت ليعدها. و عوائتها ليرئعها بحب الطاقة. فكون 
متمكناً من استحداث ما يخرق العادة. 
القسم الناني: سحر أصحاب الأوهام و النفوس القويّة. لإمكان التسلّط على جوارح الغير 
و أعضائه. فتسخره تلقيام بحركات على غير إرادة منه. 
القسم الثالث: الاستعانة بالجنء و يسمّى بالعزائم. و عمل نسخير الجِنْ. و قيل: العزيمة 
تسخير الملك. و النرنج تسخير الجن. 
القسم الرابع: النخيّلات و الأخذ بالعيون؛ فإنّ المشعبذ الحاذق يُشفل أذهان الناظرين 
بأمور. وبَاحد يأبصارهم, ثم يعمل شيا آخر بسرعة شدبدة, و يحركة خفيفة, نيظهر 
لهم غير ما انتظروه. فيتعجّبون مله. 
القسم الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على النسب الهندسية 
كراكب على فرسه في يده بوق. كلّما مضى ساعة من النهار مرب بوقٌ من غير أن يمه 
أحد؟. 
القسم السادس: الاستعائة بخواصٌ الأدوية. مثل أن تجعل في الطعام بعض الأدوية 
المبلدة أو المزيله للعقل. 
القسم السابع: تعليق القلب و هو أن يدّعي إنساحر علم الكيمياء و علم الليمياء' و الاسم 





٠١‏ وقد يستى هذا بم الحيل و اجن الأثقال 
؟. فشر الكيميا كما عن تحفة الحكيم المؤمن بأنّه علم بتبديل قوى الأجرام المعدنية بعضها ببعض؛ ليظهر الذهب و 
الفضّة من سائر الفلزات. 
و اللبمبا كما عنها أيضأً بالطلسماث. و سيأتي بهالها في المتن. 
و السيميا كما عنها أيضاً بالشمبذة ة أي إشغال المشعيذ عيون الناس بشيء و صرف نمام حواشهم إلمه حنى إذا 
8 





الجزء الأوّل: في المحرّمات ؛ السحر 00 417" 
الأعظم و إطاعة الجنّ له. فيتعلق به قلب ضعيف العقل و بلزم أن بحصل فيه الرعب و 

الخوف. و يفعل فيه الساحر ما يشأء. 
أقول: الأقسام يأجمعها غير داخلة في مفهوم السحر, كما يعرف من تعريفه. و عليه, 
فلا تحرم بحرمته. نعم السابع: لكونه كذبأ محرّم. و أمًا السادس و الخامس: فلا دليل 
على حرمتهما أصلاً. و هل الطب إلا الاستعانة بخواصٌ الأدوية؟ و هو واجب كفائيّ. 
بل يمكن إلحاق الخامس به أيضأ في الجملة. نعم, الإضرار بالناس حرام بأيّ وج كان 

و هو غير مخصوص بالمقام. 

و أمّا الرابع: فهو الشعبذة (الشعوذة). و سيأتي بيان حكمه في حرف «ش» إن شاء 


ألله. 

و النالث: و هو التسخير لم أجد عاجلاً دليلاً على حرمته إذا لم يستلزم محرّماً آخر. 
نعم. يشكل إذا كان مستلزما لإيذاء الجن المؤمن ١‏ فإنَّ العقل لا يرخص الإضرار و 
الإيذاء: فافهم. 

و أمَا إذا كان المسخّر حيواناً. فالجواز هو المدّجه. و مثله تسخير الشياطين. و أمّا 
تسخير الملائكة فعلى فرض صحّته فهو كتسخير مؤمني الحِنّ. و أمَا تسخير الإنسان. 
فإن كان كافرً. فلا بأس به. و إن كان مؤمناً. فإن كان راضياً فكذلك و إن كان متأدَياً أو 
متضرّراً به, فهو حرام بلا كلام. و أمَا إذا لم يكن هذا و لا ذاك. كما إذا أحدث الحبٌ في 
قلب غافل, ففي حرمته تردّد منشأء عدم الدليل المعتبر. و استفادة الحكم من مذاق 
الشارع'. 

هذا, إذا كان النسخير بغير صرف الشيء عن وجهه خدعة و إِلَّا فيكون من السحر 
المحرّم. 

و تحريم الثاني -.خصوصاً إذا كان الشخص المستعمل فيه راضيأ -أيضأ محتاج إلى 
دليل غير موجود. و أمَا إذا لم يكن راضياً و كان مسلماً. فيمكن القول بمنعه يدعوى 


<- استتغرفهم النظر إليه و التخثل فبه منتفل الساحر إلى شيء اخر بسرعة تامّة لا بلتفت إلبه الناظرون, فبدخيلون أنه 
أنى أمرأ عجيا و يمّى بالفارسيّة: «تردستى ور جشم بندى». 
.١‏ التصرّف في مال الغبر و نفسه من دون رضاه ممنوخ عند العقلاء. و كأنّه المفهوم من مداق الشرح. 
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استفادة الحرمة من مذاق الشارع, كما في الننويم المتعارف في زماننا. و أمًا إذا كان 
ضررا و إبذاء له. فهو حرام بلا كلام. 

و إن أفنى أحد بإلحاق الأَوّل بالناني. لم يكن مدفوعاً بالدليل القوي بحسب 
القاعدة. لكن قال فخر المحققين في الإيضاح - على مافي مكاسب الشيخ 
الأنصاري> -: 

إِنّه استحداث الخوارق إمَا بمجرد التأثيرات النفسانيّة و هو السحر' أو بالاسنعالة 
بالفلكيّات فقط و هو دعوة الكواكب, أو بتمزيج القوى السماويّة بالقرّة الأرضيّة و هي 
الطلسمات,. أو على سبيل الاستعانة بالأرواح السازجة و هي العزائم. و يدخل فيه 
النبرنجات. و الكل حرام في شريعة الإسلام. و مستحلَّه كافر. انتهى. 
قال الشيخ الأنصاريظ: 

أمَا الأقسام الأربعة المتقدّمه من الايضاح. فيكفي في حرمها... دعوى فخر المحققين 
في الابضاح كون حرمتها من ضروريات' الدين. و أن مستحلها كافر... و هو ظاهر 
الدروس أيضاً. فحكم بقتل مسحلّها". إنخ. 

أقول: لا يحضرني الإبضاح حتّئ ألاحظه أنه ادعى الضرورة الدينية أم استنيطها 
انيع الل دن حكمه بتكل متسل الشتحرة فإ الع النذكوز ف الفاغ لا يذل 
على الضرورة الدينيّة, إذ لعلّ مسنند فخر المحقّقين في حكمه هو ما دل على قتل 
الساحر بتأويل كونه مستحلاً. فتأمّل. و على كلّ. دعوى الضرورة في حبّز المنع. و 
يظهر المخالفة من بعضهم حيث حكم في بعض صور كلام الإبضاح بالجواز. و المانع 
لا بدّ له من دليل لفظيّ معتبر أو لبَيَ قطعئ آخر. 

المسألة الثالثة: قال في الشرانع: «من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً. و يؤدّب إن 
كان كافرا». 

وقال في المجواهر: 


.١‏ قبل: المنسم هو السحر اللغوى و الفسم هو السحر بمعثاه الاصطلاحي عند الفلاسقة. 
؟ المكاسبء ص 7 (الطبعة القدبمة). 


الجزء الأوّل: قي المحرّمات / المساحقة 0 544 


بلا خلاف أجده فيه: لخبر السكوني... و في الناني (أي مونّق إسحاق) دلالة على قتل 
متعلّم السحر, لكنّ ظاهر العيارة. بل هو المحكيّ عن جماعة اخنصاصه بالعامل. و لعلّه 
للأصل. و نبادر العامل مما دل على فتله بقول مطلق؛ و الخبر المزبور لا جابر له مع أنّه 
محتمل للبناء على الغائب من العمل للتعلّم '. و قد يقال: إنّ المراد بالساحر هو متّخذ 
السحر صنعةٌ و عملاً له و إن لم يقع منه؛ لصدق اسم الساحر عليه كفيره من أرياب 
الصنائع ". تعم. لا قتل على معرفة السحر لا لذلك. بل لابطال مدّعي النبوّة مثلاً: فإِنّه ريما 
يجب تعلّمه لذلك. والله العالم. 
ثم إن إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحل" و غيره؛ فما عن بعض 
المتأخرين من القول ياختصاصه بالأوّل لم تتحقّقه ل. إلخ. 

أقول: الخبران كلاهما غير معتبرين سنداً. 

و لسيّدنا الأستاذ الخوني كلام آخر لابدٌ من مراجعته". 

و على الجملة. الحكم بقتل الساحر و متعلّمه بمثل هذه الروايات مشكل أو ممنوع. 

لاسما إذا نم يعمل بها مشهور الفقهاء. كما في مورد متعلم السحر. والله العالم. 


»٠‏ المساجقة 
عبداله -ئة فقالت: ما تقول فى اللوانى مع اللواتي؟ فقال: «هنّ فى النار. إذا كان يوم 
0 0 33 3 ا 2 ٠.‏ 
القيامة أتي بهن فالبسن جلبابأ من نار, و خفين من نار و قناعين من نار. و أدخل في 
أجوافهنَ و فرو جهن أعمدة من نار. و قذف بهن فى النار». قالت: فليس هذا فى كتاب 
الل قال: «بلى». قالت: أين؟ قال: «قوله: ورعاداً وتو د حاب ». لكنّ 

بلى ين قو نَمُوذ وَاضحاب الرّسّ)'». لكنّ 
١‏ لان طم ايه 00000 
. يمكن أن يقال: إن المنيقّن هو انخاده صنعة و عملا و مع ذلك وفع منه و إن كأن الظاهر هي من صدر منه هذا الممل. 
*. ما ذكره صحيح. كما هو مقتضى الإطلاق. 
1. جواح الكلام.اح الا ص 111, 


6. مصبا الفقاهة. اج .١‏ ص 8145 
١‏ وسالل لمق جِ الكقر نض 
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مصدر الرواية و هو التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي لم تصل نسخته بسلد 
معتبر إلى المجلسي و الحرّ والمتأخّرين. بل و في مؤْلف التفسير كلام, فلا نعدّها معتبرة. 

و في صحيح محمد بن أبي حمزة و أبن أبي عمير و حفص عن أبي عبداله .8*: أَنّه 
دخل عليه نسوة. فسألته امرأة منهنَ عن السحق؟ فقال: «حدّها حدٌ الزاني», فقالت 
امرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟! فقال: «بلى, هنّ أصحاب الرّس'». و رواه هشام بن 
سالم بسند صحيح أيضاً 

و في مونّق إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله48 في حديث: إنّ أمرأة قالت له: 
أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: «حدّ الزنا. إنِّ إذا كان يوم القيامة 
يُؤتئ بهن قد ألبسن مقطعات من نار. و فنّعن بمقانع من نار. و سرولن من نار و أدخل 
في أجوافهن إلى رؤوسهنٌ أعمدة من نار. و قذف بهن في النار. أيْتها المرأة! إن وَل من 
عمل هذا العمل قوم لوط؛ فاستغنى الرجال بالرجالء فبقي النساء بغير رجال. ففعلن 
كما فعل رجالهنٌ»". 

و في موق زرارة عن الباقرل4: «السحاقة تجلد». 

و في صحيح محمّد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر و أباعبدالله نيك يقولان: «بيتما 
الحسن بن عليّ في مجلس أميرالمؤمنين 488 إذ أقبل قوم. قالوا: ... امرأة جامعها 
زوجها. فلمًا قام عنها قامت بحموتهاء فوقعت على جارية بكر. فساحقتنها. فوقعت 
النطفة فيها. فحملت, فما تقول؟ 

فقال الحسنة: معضلة و أيوالحسن لهاء و أقول: فإن أصبتٌ. فمن اله ومن 
أميرالمؤ منين. و إن أخطأت,. فمن نفسي. فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله ". يعمد إلى 
المرأة, فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أُوّل وهلته؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى 
تشقٌ فتذهب عذرتهائم ترجم المرأة ؛ لها محصنة و يننظر بالجارية حتى تضع ما في 
بطنها و يردٌ الولد إلى أبيه صاحب النطفة, ثم تجلد الجارية الحدّ... فقال: (أي علي 88) 
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الجزء الأول: في المحرّمات / سخرة المسلم بدون شرط 07 561١‏ 
لو أنَي المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني»٠.‏ 
وفي موفة معلّى بن خئيس أو صحيحته قال: سألت أباعبدالله# عن رجل وطئ 
امرأته فئقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: «الولد للرجل, و على المرأة الرجم؛ و 
على الجارية الحد»'. 
و لاحظ بحث الحدود في أواخر هذا الكتاب. 


1 السخر 

قال الله تعالى: ؤيا أيّها اين آمئُوا لا يَسْخْدْ قَوْمْ مِن قَوْم عَسئ أن يَكُونُوا خَيرأ مِنْهُمْ 
ولا نساء من نساءٍ عَسئ أن يكن حبرا مِنْهُن4". 1 

و في بعض كتب اللغة: «سَخْرَ -كَمَلِمُ ‏ سَخْرأ بفتح الخاء ‏ سَخْراً ‏ بسكون الخاء و 
فتح السين فيهما - و سخْراً يضم السين و سكون الخاء ‏ سُخُراً.. بضمهما و شَخْرَة - 
بضمٌ الأول و سكون الثاني -و مسخُّراً به و منه: هرّي به؛ السَخْرَةٌ: من يُسجْره به». 

نمّ الظاهر و لو بمساعدة فهم العرف سريان الحكم في سخر الفرد أيضاً و عدم 
وقوفه على سخر القوم. و قوله تعالى: (عْسئ» يصلح بمعونة أوّل الآية قريئة 
لاختصاص الحكم بالمؤمنين فقط. 


7 سخرة المسلم بدون شرط 

في صحيح الحلبي عن الصادق##. قال: «كان أميرالمؤمنين يكتب إلى عمّاله: ألا 
لانسخروا المسلمين؛ و من سألكم غير (عن يب) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه. و 
كان يكتب يوصي بفلاحين خيراً وهم الأكارون». 

و في موق إسماعيل بن الفضل الهاشمي. قال: سألت أباعبد الله فيه عن السخرة في 





.١‏ وسائل الشيعة, ج 18, ص 157 وا/151. 
؟. المعدرا ص 1254. 

؟. الحجرات (43): 1١‏ 

1. وسائل الشيمة. اج 01 ص 117 
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القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة في القرى؟ فقال: «امسترط عليهم. فما 
اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة وما سوى ذلك. فهو لك و ليس لك أن 
تأخذ منهم شيئاً حتى تتارطهم و إن كان كالمنيقن أن كلّ من نزل تلك القرية أخذ 
ذلك منهه', 

و سألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيونأ أو داراً. فنحؤل أهل دار 
جاره إليه. أله أن يردهم و هم له كارهون؟ فقال: «هم أحرار بنزلون حيث شاووا و 
يتحوّلون حيث شاؤوا»'. 

أفول: في بعض كتب اللغة: سَخْرَ ‏ بفتح الخاء ‏ سِغْريَاً ‏ بكسر السين و ضكها و 
سكون الخاء ‏ و سَخْرَهُ ‏ بالتشديد من التفعيل : كلفه عملاً بلا أجرة. فهّره و ذلّه. 
الشَخْرَه يضم الأول و سكون الثاني من أو ما سخرته بلا أجرة و لا ثمن. العمل قهراً 
و بلا أجرة. كلّ عمل بلا أجرة كرها او طوعاً. عاميّة. 


55. إسخاط الربّ جلّ جلاله 

إظهار ما بوجب إسخاط الرب عند تعلق قدره و قضائه بما لا يواقق الطبع حرام 
عقلاً. بل ذهب جمع إلى وجوب الرضا بالقضاء. قال العلامة الحلّيَّئ: «اتفقت الامامية 
و المعتزلة و غيرهم من الأشاعره و جميع طوائف الإسلام على وجوب الرضا بقضاء 
لله تعالى و قدره»”. إلخ. 

و هذا الوجوب و إن لم يتبت عندناء غير أَنّه لاب من الحكم بحرمة ما بوجب 
إسخاطه نبارك و نعالى. كما يقتضيها العقل. و نعني بإسخاط الربٌ الاعتراض 
عليه تعالى بأن يقول العبد: لِمَ أمرضتني. أنا غبر مستحق لهذه البليّة و أمثال 
ذلك. فتأمل, 


١‏ الممدر 

؟. المصدان 
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55 الإسراف 

قال اله تعالى: ليا بَتى آدّمْ' خُدُوا زِيَتَكُم عِنْد كل مَسْجَدٍ وَكُلُوا وََشْرَبُوا ولا ُسْرِقُوا 
إِنَهُ لا يحب لمُسْرِفِينَ»؟. 

و قال نعالى: بؤولا تُشرثُوا إِنهُ لايْحِبٌ اشر فِينَ»”. 

عدم الحبّ و إن لم يدل على الحرمة غير أنّ النهي يدل عليها لا وضعاً و لفظأ. كما 
قال به كثير من الأصوليّين. بل بدلالة العقل و مقنضى العبوديّة و الربوبيّة. 

و قد مر الكلام المتعلّق بالمقام فى بحث حرمة التبذير. فراجع حرف «ب». 

نعم؛ في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق :38 قال: «قال رسول اله يلك: ما من نفقة 
أحب إلى الله عرَّوجلٌ من نفقة قصد. و يبغض الإسراف إلا في حجّ أو عمرة». 

فيمكن أن يخصّص به عموم ما دل على الحرمة, أو يفيّد به إطلاقه. لكنّ الأمر 
لابخلو عن إشكال. و يمكن أن يراد بالإسراف التوع في المؤوئة. 

ثم إنّ صاحب العروةت و المعلقين عليها أفنوا بكراهة الإسراف في الماء في 
الوضوء. و ثم أر من أفتى بحرمته. و لعلّه لانصراف ما دلّ على الحرمة عن مثل هذا 
الإسراف. و لا بعد في أن بقال باختصاص الحرمة في المال المعتدٌ به عند العقلاء دون 


المال الذي له قيمة جزئيّة. 


إن كفرة السرقة 

في مولقة إسحاق بن عمّار أو صحيحته عن الصادق 86 في قول الله عرّوجل: 
َالِْينَ يَجْتَِبُونَ كَبائِرَ الإثم وَالفُواجش إلا آللّمَمْ». فقال: «الفواحش: الزنا. و السرقة و 
اللمم: الرجل يلم بالذنب. اسع الله منه» *. 
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و في الروايتين عن الباقر و الكاظمنهك عن رسول اليك «لا يزني الزاني و هو 


١ 5 5 5 .‏ 
مؤمن, و لا يرق السارق وهو مؤمن» . 


تفصيل في حدّ السارق 

قال الله تعالى: ؤوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَُ نَاقطُْوا بها جَراءُ بما كسا تكالاً مِن الله 
َاللهُ عزِيرٌ حَكِيمٌ * كَمْن تاب مِن بَغدٍ ظَلْيِهِ وَأْضْلَعَ فَإِنّ لله يَيُوبُ عَلَيه إن الله 
غَقُورٌ رَجِيمُ؟. 

السرقة .كما قيل أخذ الشيء خفية و يحبلة. و في صحيح ابن مسلم: «كلّ من 
سرق من مسلم شيئاً فد حواه و أحرزه. فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق, 
ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر»". 

و قطع يد الارق و السارقة مشروط بشرائط: 

الشرط الأوّل: النصاب بلا خلاف فيه. و المشهور بينهم «إنّه ربع دينار من الذهب 
الخالص المضروب بسكّة المعاملة. أو ما فيمته ربع دينار». و عن ابن عقيل: «إنه دينار 
فصاعدأ». و عن الصدوق: «إنّه خمس دينار أو ما قيمته ذلك». و عن ابن الجنيد الميل 
إليه كما عن المسالك. 

و في الجواهر نقل الاإجماح عن جمع على مذهب المشهور. 

لكن الروايات المعتبرة سنداً متعارضة في نعيين أدنى ما يقطع به اليد كما 
تاتي: 

.١‏ ففي صحيح ابن مسلم و عبدالله ين سنان هو ربع الدينارة. 

”. في صحيح ابن مسلم. و زرارة”, و صحيح الحلبي, و صحيح ابن مسلم - بناء 


.١‏ المصدر. ص 187. ولا سعد أن نكون السرقة حز-ا من أخذ أموال الناس. و أكلها من دون رضا مالكها و إن كان 
لها حكم خاض و هر قطع بد السارق. فليس بحكم جديد في الباب. 
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الجزء الأول: في المحرّمات / السرقة 6 00؟ 
على أنّ محمد بن حمران الراوي عن ابن مسلم هو النهدي كما هو الممظنون ‏ هو 
خمس الدينار'. 

. في صحيح أبي حمزة (على تردّد في رواية ابن محبوب عن أبي حمزة) عشرة 
دراهم؟. 

. في خبر إسحاق بن عمار ‏ بسند الصدوق" و خبر علي بن جعفر هو 
الدرهمان. لكنّ في الجواهر أن الأخيرين لا قائل بهما. 

أقول: يمكن إرجاع الأخبر إلى الثاني بناءً على ما قيل من أنّ الغالب في قيمة 
الدينار هو عشرة دراهم. لكنّ سند كليهما ضعيف على الأظهر, فلاحظ كتاينا بحوث 
في علم الرججال. 

نم يمكن أن يقال: إنٌ المتيقن في تفبيد إطلاق الآبة الكريمة هو خمس الدينار. كما 
ذهب إلبه الصدوق. لكنّ ذهاب المشهور يتبطنا عن الجزع به إلا أن يقال بأنّ الإطلاق 
ئيس من الأخبار الأحاد. بل من الكتاب الحكيم. فلا يعتنى بمخالفة المشهور, فتدبّر. 

الشرط الثاني: أن يخرج المتاع بنفسه أو بمشارك بلا خلاف فيه نضّأ و فتوئ؛ بل 
الإجماع بقسميه عليه, كما في الجواحر, و يتحقّق الاأخراج بالمباشرة و بالتسبيب الذي 
يجن الل لزي كردا مغل أن ركه يعي 2 يعدي" أو ينه على دائه قا خرع و 
لو أمر صبياً غير مميّز بإخراجه, تعلّق القطع بالآمر؛ لأنّ الصبئّ و المجنون كالآلة. و أمًا 
مع التمييز. ففي كشى اللنام: «لا قطع على الآمر بخروجه بتمييزه عن الآليّة. و لا على 
المامور؛ لعدم تكليفه». 

أقول: يدل على أصل اعتبار الإخراج صحيح الحلبي. قال: سالت أياعبدالله به عن 

٠. 2 . 5 

رجل نقب بيتأ. فأَخِدٌ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: «يعاقب. فإن أَخِذٌ و قد أخرج 
متاعاً. فعليه القطع»*. 
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و في خبر إسحاق عن جعفر عن أبيه: «أنَّ ليا كان يقول: لا قطع على السارق 
بح بحر ات امن اير يكرت قواانا يلالق ا 

في سنده غياث بن كلوب و هو عندي مجهول على الأرجح, فهذا الخبر مؤيّد. و 
أما الطفل المت المخرج بأمر البالغ. فإن لم يسند الفعل عرفا إلى البالغ. فيأتي حكمه 
فيما بعد. 

الشرط النالت: الأخذ خفبةٌ. كما هو المغهوم من لفظ «السرقة» و إلا يكون غصياً. و 
يدلّ عليه قول على :2 في صحيح أبي بصير أو مونّقته: «لا أقطع في الدغارة المعلنة و 
هي الخلسة ولكن أعرّره»'. 

و في صحيح محمد بن فيس عن البافرئت. قال: «قضى أميرالمؤمنين #ة في رجل 
اختلس توب من السوق. فقالوا: قد سرق هذا الرجل. فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة 
المعلنة. ولكن أقطع ما ياخذ ثم يخفي». 

و فى معتيرة الصدوق عن قضايا 'ميرالمؤمنين؛ «لا اقطع في الدغارة المعلنة و هى. 
خلسة. و لكن أعرّره و لكن أقطع من يأخد و يخفي». 

أفول: صور المسألة أربع: الأخذ خفيةٌ و الإخراج علنأ. و عكسه (أي الأخذ علنأ و 
الاخراج خفية]. و إخفاؤهما معأ و إعلانهما معاً. تم إن الخفاء و الجهر نارةٌ يلاحظان 
بالنسبة إلى المالك أو من يقوم مقامه. كالوليّ و الوكيل؛ و تارةٌ إلى الأجنبئ فترتقي 
الصور إلى ثمانية. ْ ْ 1 

أقول. الظاهر هو العبرة بعلم المانك و من بيده المال دون الأجنبي. ثم يمكن أن 
يقال: إن العبرة أيضأ بخفاء الأخذ ففط. فلو أخرجه مع علم المالك في الأثناء يقطع. بل 
يمكن أن يقال به فبما أخذه في حال خفية شأنها غفلة المالك, لكنّه رآه من منفذ أو 
غيره و سكت خوفا أو قصدأ إلى قطع يده. لكنّ هذا الفتوى ‏ مع التحفّظ على ظواهر 
الروايات المنقدّمة لا يخلو عن إشكال. فلاحظ. 

164 المصدر. ص‎ ١ 
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و معنى هذا الشرط أَنّ الذين يدخلون البيوت خفيةٌ بالليل ولكن يأخذون أموال 
الناس بالأسلحة و القهر و يخرجون منها خفيةٌ. ليسوا يستحقون قطع الأيدي. ولايبعد 
صدق المحارب عليهم. فيحكم عليهم حكمأ أشد من حكم السارق. و أمّا الذين 
لميوقظوا أصحاب الدور و لم يخرّفوهم بالأسلحة و غيرها و يأخذون الأموال خفيةٌ و 
يخرجون: فهؤلاء يقطع أيديهم. 
الشرط الرابع: الحرز. قال المحقق في الشرهع: «فمن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو 
غلق أو دفن». 
و قال صاحب الجواعر في شرحها: 
أو نحوهما مما بعد في العرف حرزأ لمئله ؛ إذ لا تحديد في الشرع للحرز المعتبر في 
القطع نضأ و قتوئ. بل إجماعاً بقسميه. 
و عن الشيخ في النهابة: هو كل موضع ليس لغير مالكد الدخول عليه إلا بإذنه. بل عن 
المبسوط و البيان و الغئية وكنز العرفان نسبته إلى أصحابنا. بل عن الأخير 
الإجماع عليه صريحاً. 
وأورد عليه في الجواهر: 
بعدم الصدق عرفا على الدار التي لا باب لها أو غير مغلقة و لا مقفلة. بل عن اللسراثر نفي 
انخلاف عن عدم القطع بالسرقة منهما وإنكان لا يجوز لأحد الدخول إليها إلا باذن مالكها'. 
أقول: يمكن أن يستدل على اعتبار أصل الشرط بصحيح أبي يصير. قال: سألت 
أباجعفر:* عن قوم اصطحبوا في سفر. فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: «هذا خائن 
لايقطع. ولكن يقتطع بسرقة و خيانة». قيل له: فإن سرق من أبيه؟ ففال: «لا يقطع ؛ لأنّ 
ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل ابيه, هذا خائن. وكذلك إن اخذ من منزل 
أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول»". 
يستفاد من الرواية مذهب الشيخ في النهابة؛ كما لا يخفى, لكن يقول صاحب 
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الجواحر: «إنّ عدم القطع من هذه الجهة؛ (أي الإذن في الدخول) لا يقنضي عدمه أيضأ 
من جهة أخرى و هو اعتبار كون المال فى حرزء و لا ريب في عدم صدقه بمجرّد المنع 
الشرعي عن الدخول»'. 

و يمكن أن يستدلٌ عليه بقول الصادق.ة في صحيح ابن مسلم: «كلّ من سرق من 
مسلم ثميئاً قد حواه و أحرزه. فهو يقع عليه اسم السارق و هو عندالله سارق ولكن 
لايقطع إلا في ربع دينار أو أكثر»؟. 

تمٌ إن الابن إن سرق المال من موضع كان محجوباً عنه. بقطع عملاً بالعمومات و 
الاطلاقات. و من هذا الباب ما دل على عدم قطع يد الأجير الذي أقعده المالك على 
متاعه فسرقه". و كذا الضيف؟ بخلاف ضيف الضيف". 

و أمًا ما دل على أنه لا يقطع إلا من نقب بيت أو كسر قفلاً. فسنده ضعيف'. و منه 
يظهر أنه لو هتك أحد الحرز بالنقب و الكسر فدخل الآخر و أخرج المال. لابدٌ من قطع 
يد المخرج: فإنّه سارق لذ و عرفاً. فإنّ المعتبر في المال أن يكون محرزاً و لم يدل 
دليل على هتك المخرج الحرز. لكنّ المحفّقيّ اشترط هتك الحرز في القطع. و قال: 
«فلو هتك غيره و أخرج هو لم يقطع أحدهما». 

و عقّيه صاحب الجواحر بقوله: «و إن جاءا معأ بقصد التعاون, بلا خلاف أجده. بل 
الإجماع بقسميه عليه؛ بل و لا إشكال ضرورة عدم صدق السرقة على الأُوّل و الأخذ 
عن الحرز على الناني». 

نعمء يجب على الأول إصلاح ما أفسده. كما يجب المال على التاني. و بالجملة 
لمويجد صاحب الجواهر خلافاً في اعتبار كون الآخذ من الحرز هو الهاتك بالانفراد أو 
الاشتراك. فما عن بعض العامّة 5 إيجاب القطع على الثاني... و عن آخر ثبوت القطع 
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على الأوّل ؛ لأنّه ردء و عون للسارق. واضح الفساد على أصولنا. 
أقول: مقتضى الإطلاقات هو وجوب القطع على المخرج كما عرفت. لكن لو تم 
الإجماع الكاشف عن رضا المعصوم, فهو الحجّة على عدم القطع. 
الشرط الخامس: أن لا يكون المسروق طيراً. ففي صحيح غيات عن الصادق18: 
«إنَ علي أتي بالكوفة برجل سر حماماً. فلم يقطعه. و قال: لا أقطع في الطير»'. 
و في جملة من الروايات عدم القطع في سرقة الرخام و الثشمر و الكشر (شحم 
النخل) و النخل و الزرع قبل أن يصرم, و الفاكهة, لكنّها بأسرها ضعاف سنداً". 
و في الجواعر: 
(و لا قطع في ئمرة على شجرها) عند المشهور على ما في المسالك؛ للنصوص 
المستفيضة التي تقدّم بعضها. المصرّحة يذلك. و بأنّهِ (يقطع لو سرى بعد إحرازها) الذي 
لا خلاف فيه. و لا إشكال في إطلاق عدم القطع بالأوّل الذي مقتضاه ذلك حتّى مع 
الإحراز بغلق و نحوه بقوّة انصراف الإطلاق نصّاً. بل و فنوئ على ما هو الغالب من عدم 
الحر ز لها في حال كونها على السجرة". إلخ. 
الشرط السادس: أن لا يكون له حقّ, كما في المغنم, فإذا أخذ بمقدار حضّته أو أقلّ 
أو أكثر بأقلّ من مقدار النصاب, لا يقطع. 
ففي صحيح ابن سنان عن الصادق#4, قال: قلت: رجل سرق من مغنم أيش الذي 
يجب عليه؟ أيقطع (الشيء الذي يجب عليه القطع)؟ قال840: «ينظر كم نصيبه. فإن كان 
الذي أخذ أقلّ من نصيبه. عرّر و دفع إليه تمام ماله. و إن كان أخذ مثل الذي له. فلا 
شيء عليه. و إن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار, قطع»؟, 
أقول: التعزير في الصورة الثانية ثابت بالأولوية. و نفي الشيء إِنّما هو بالإضافة إلى 
الصورة الثالثة. فإذا كان الأخذ حراماً دون المأخوذ لم يقطع. و لأجل هذه الصحيحة 
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يرفع التنافي ببن صحيح محمّد بن قيس و صحيح عبدائرحس. فلاحظ '. و هذا الكلام 
يجري في كلّ مال مشترك بين السارق و غيره؛ لعدم خصوصيّة للمغنم. 

الرط السابع: أن لا يكون السارق عبدأً سرق مال مولاء. قفي صحيح محمد بن 
قيس عن أبي جعفر :. قال: «قضى أمير المؤمنين في عبد سرق و اختان من مال 
مولاه, قال: ليس عليه قطع '». و أمَا إذا سرق من غير مولاء, فإطلاق المطلقات و عموم 
العمومات. محكّمان. بل الصحيح الآني دليل على الإطلاق. نعم لا يقتل بالإقرار. بل 
يقتل بإقامة البيّنة. كما في صحيح الفضيل؟. 

الشرط الثامن: أن لا يكون السارقى من بيت المال و قد سرق من بيت المال. ففي 
صحيح أبن فيس عن الباقر:ةة قال: «قضى أميرالمؤمنين©ة في رجلين قد سرقا من 
مال الله أحدهما عبد مال الله و الآخر من عرض الناس. فقال: أمّا هذاء فمن مال الله 
ليس عليه شي.. مال الله أكل بعضه بعضاً. و أمَا الآخر. فقدّمه. و قطع يده ثم أمر أن 
يطعم اللحم و السمن حتى برئت يدهع 

الشرط الناسع: ما في صحيح ابن سنان عن أبي عبدالتهنثة قال: «السارق إذا جاء 
من قبل نفسه تائبا إلى لله ورد سرقته على صاحبها. فلا قطع عليه»*. 

أقول: الظاهر إستفادة ذلك من قوله تعالى: لِقَمَنْ تاب مِن بَمْدِ ظُلمِهِ وَأْلْحَ فَإنَّ آله 
يَنُوبُ عَلْيِه4'. 

الشرط العاشر: العقل. فلا شيء على المجنون حال جنونه. و هو ظاهر. 

الشرط الحادي عشر: اللرع يه في الجواهر إلى المشهور. 

أقول: الروايات المعتبرة سند في سرقة الطفل و كيفيّة تأديبه كثيرة. و الذي ينحصّل 


.١‏ المصدرءا ص رام 

؟. المصدرة عي 297 م 550 و اطلاقى صحيح أبى عسدة معثد بهذء ار وابة, نكون الصحبح المذكور دللا أخْر على 
قطع العيد إن شرن مأل غير فولاة. 

؟. المصدرء عس 255. 

: المصدراا ص 57م 

: المصدرء كس 592غ. 


5 الماندة (غ): 59. 


الجزء الأّل: في المحزمات / السرقة 0 11١‏ 


من مجموعها ‏ بعد تقيّد مطلقها بمقيّدها هو أنه لو سرق يُعفئ مرّتين. و يعرّر في 
الثالثة, و يتخبّر الحاكم في الرابعة بين أن يقطع أطراف أصابعه. و أن يحكّها حتى 

و ما في موئفة زرارة عن قول علي للة: «أنّه ما عمله إلا رسول اليل و أنا»؟. 

و قريب منه ما في مولّق عبدالرحمن. فهو لا ينافي عموم الحكم و بقاءه؛ إذ الظاهر 
أنه بالاضافة إلى الحكّام الذين سبقوه. فلاحظ. 

و هذا النفصيل متعيّن, قال به قائل أم لا. و لا عبرة بمخالفة المشهور و نحوها". 

الشرط الثانى عشر: أن لا يعنقد السارى كون المال ماله. فلو أخذه باعتقاد أنه ماله 
لم يقطع؛ لعدم كونه سرقة عرفاً. و مع فرض الصدق. لا يترئّب عليه القطم ؛ لانصراف 
الأدلة عن متله. 

الشرط الثالث عشر: أن لا يكون السارق أبأ لمالك المال المسروقء فلا يقطع يد 
الأب بسرقة مال ولده. و في الجواهر: «بلا خلاف أجده. بل الإجماع بقسمبه عليه, 
مضافاً إلى فحوى عدم قتله به. و قوله: «أنت و مالك لأبيك» و غيرهما. بل في معقد 
إجماع المالك: الأب و إن علا». 

أقول: ما أفاده محل نظر أو منع. نعم. إن تم الإجماع الكاشف عن رضى المعصوم, 
فهو الحجّة, و كذا إذا سرق ممًا لا يحجب عنه, فإنّه لا يقطع. كما مرّ في الشرط الرابع, 
كما أنه لو قلنا بجواز أخذ الأب مال الابن؛ اعتماداً على إطلاق بعض الروايات الآتية 
في العقوق في حرف «ع». لم يصدق السرقة رأساً. 

الشرط الرابع عشر: إفرار السارق بالسرقة أو عدم إنكاره إِيَاها في حورة عدم قيام 
5 الشمقااج 14,ا ص 17اوار 1 
”. المصدرا ص 671 
؟. لكن في صحيح محمد بن مسلم عن البأقرتة فال: سألله عن الصسبِيَّ يسرق. فال: «إن كان له سيع سنين أو أقل. 

رفع عنه, فإن عاد بعد السبع. قطعت يتأئه او حكدّت حنى تدمي. فإ ن عاد. قطع منه أسقل من بنانه. قإن عاد بعد ذلك 

و فد بلغ نسع سنين, . فطعت يده ولا بضتع حد من حدود أله روسن اراجع؛ النته, ج .ص 111 و الجمع ببنه و 


بين ها حصلتاه من مجموع الروايات لا يخلو عن إشكال. و على كل. الرواية ندل على أنّ الحدود لا ننيع التكليف 
الإلرامى 
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اطاشن شيكيع الملنىةإزيتاك (السادق اع ريل اعقو د أحدك ع حس 
كارة من ثياب. و قال صاحب البيت: أعطانيها. قال: «يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه 
بيّنة»' إلخ. 

أقول: لكنّ المال يرد إلى المالك مع يمينه أو بلا يمينه بلا شللٌ. 

الشرط الخامس عشر: أن لا يكون مضطرًأ. و إلا فيجوز. بل يجب السرقة إذا 
لميمكن الغصب, و قد ورد روايات دالة على عدم القطع في عام المجاعة في بعض 
الأشياء. لكنّها بأسرها ضعيفة سنداً". 

الشرط السادس عتسر: لم يكن مال المالك مباحا أخذه للآخذ شرعاً. و إلا فلا وجه 
للحدّ؛ لأنّه أخذ ما يسنحقّه. نعم, لابدّ من إثيات استحقاقه. و لم أر من ذكره. 


هنا مسائل 

المسألة الأولى: في موق عبدالرحمن عن الصادق #0 : «ليس على الذي يستلب 
قطع. و ليس على الذي يطرّ الدراهم من نوب قطع»". 

و في صحيح عيسى, قال: سألت أباعبداللهة عن الطرّار و النبّاش و المختلس. 
قال: «لا يقطع». و ما دلّ على قطع يد الطرار سنده غير نقيّ؛. لكنّ هنا صحيحة أخرى 
لعيسى بن صبيح. قال: سألت أباعبدالله 8 عن الطرّار. و التبّاش. و المختلس؟ فقال: 
«بقطع الطرّار و النباش. و لا يقطع المختلس»". 

و المظنون قويّاً اتحاد الروايتين و وقوع الاشتباه في منن أحدهما. فنسقطان عن 
الحجّيّة. و عليه. فيجري على الطرّار حكم السارق؛ فإنه من أفراده. و هل الكمّ الظاهر 
حرز أم لا؟ فيه تفصيل؛ إذ الظاهر أنه حرز عرفاً؛ للقليل دون الكثير. لكنّ موثقة عبد 
الرحمن تخصّص الحكم في حقّه. 
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الجزء الأوؤل: في المحرّمات | السرقة 0 555 

و في مجمع البحرين: الطرار: هو الذي يقطع النفقات و يأخذها على غفلة من أهلها 
من الطرٌ: -القطع والتشديد القطع. 

أقول: و الظاهر أنه المرادف لما يسمّى في عرف العراق اليوم «النشال» و في 
الفارسيّة «كيسه بر». ١‏ 

المسألة الثانية: قال الصادقة في صحيح حفص: «حدٌ النبّاش حدّ السارق»٠.‏ 

و في صحيح إيراهيم بن هاشم. لمّا مات الرضا... فقال أبو جعفرغ#: «سبْل أبي عن 
رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال أبي: يقطع يمينه للنبش. و يضرب حدّ الزنا. فإ 
حرمة الميّنة كحرمة الحيّة» فقالوا: با سيّدنا! أتأذن لنا أن نسألك؟ قال: «نعم». فسألوه 
في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة. فأجابهم فيها و له تسع سنين. 

أقول: سند الرواية معتبر. غير أن الرواية في كتاب الااختصاص المنسوب إلى 
المفيدي, لكن النسية رغم اشتهارها عندي غير ثابتة '. فلا اعتماد على الخبر المذكور. 

و في الصحيح: «أَنّ علي قطع ناش القبر, فقيل له: أتفطع في الموتى؟ قال: نا لنقطع 
لأمواتا. كما تقطع لأحيائنا. قال: و أتي بنبئاش فأخذ بمعره و جلد به الأرض و قال: 
طؤوا عباد الله! فَوْطِئْ حتّى مات»". 

و في صحيح العزرمي: «أنّ عليًّ* قطع نتاشأ»*. 

و في الصحيح عن الفضيل, عن الصادق 2ة : «النباش إذا كان معروفا قُطِع»', بل هو 
المستفاد من لفظ «النّباش» و سيأتي تفصيله في مادّة «النبش» في حرف «ن». 





2041١ وسائل النيعة. ج 14. ص‎ ١ 

؟. و نكن فى المصدر. ص 015. و الكافي. ج .١‏ ص 147: عن عليٌ بن إبراهبم عن أبيه. قال: استأذن على أبي 
جعفر قوم من أهل النواحي من الشيعة فَأَدْن لهم. فدخلوا. فسألره في مجلس واحد عن ثلائين ألف مسألة. فأجاب 
وله عبر سين . 6 . 

أقول: المظنون فوت اشنباء أحد من الرواة في عدد الأسئله و كميتهاء أو وفوع كلمه «ألف» سهواً في المتن؛ فإنَّ السؤال و 
الجراب عن نلانين ألف مسألة في المجلس الواحد بعيد أو غير ممكن عاد و الوجوه التي أجيب بها عنه غير 

*. وسائل اللبعقف ج 14, ص 011و5371. 

. المصدرء ص ؟01, 

6. المصدرء عى 0377. 
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المسأثة الثالئة: في صحبح الحلبي عن الصادق 22 قال: «إذا أقيم على السارق الحدّ. 
نفى إلى بلدة أخرى». 

1 في مولقة سماعة - لم يعلم أنّها مضمرة أو مقطوعة : «يُنَقّى الرجل إذا قطع»'. و 
إطلاقها - على فرض صحتها ‏ غير مختص بالسارق. بل يشمل ابا أيضاً. ولكن 
لايعوّل عيلها. 

المسألة الرابعة: يثبت السرقة بعلم الحاكم و بالبّنة, كما مرّ. و بالاقرار. و في جملة 
من الروابات اعتبار المرّتبن و عدم الاكتفاء بالمرّة الأوتى. لكنّها ضعيفة سنداً أو دلالة. 
فلاحظ. نعم. ينترط في المقرٌ الشرائط العامّة حتى البلوغ. ولو على المختار من إجراء 
الحدّ على الطفل كما تقدّم على إشكال. و كذا يعتبر الحرّيّة على ما مرّ في طيّ 
المباحث, ولكن ادّعى الإجماع على عدم كفاية الإقرار مرَةٌ. بل يعتبر الإقرار مرّتين, 
فإن تمَ الإجماع. فهو و إلا. قيصح الاكتفاء في الحدّ بالمرّة فقط. 

وفي الجواهر: والو أقز مرّتين و رجع, لم يسقط وجوب الحدٌّ, و تحتّمت الاقامة. و 
ألزمه الغرم. و أمَا لو أقرَ مرّة. لم يجب عليه الحدّ و وجب عليه الفرم. قيل: و ظاهر 
الأصحاب عدم الفرق بين الرجوع و التوبة. فمن أسقط الحدّ حتماً في الأوّل, أسقط في 
الثاني. و من قال بالعدم قال به في المقامين". 


كيفيّة القطع 

المسألة الخامسة: المستفاد من الروايات أنه يقطع الأصابع الأربع من كفٌ السارق 
في المرّة الأولى من يده اليمني. و يقطع رجله اليسرى من وسط القدم في الثانبة, و 
يخلّد في الحبس ثالنا. و يفتل في الرابعة إن سرق في السجن. كما في موئقة سماعة"', 
و يشكل الاعتماد على خبر سماعة بعد عدم ورود قتله في بقيّة الروايات و بعد عدم 
قتله في المرّ الثالتة. كما بقتل أصحاب الكبائر فيهاء وله العالم. 
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الجزء الأوّل: في المحرّهات / السعي في تخريب المساجد 3 516 

المسألة السادسة: في حديث عن الباقرائة في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق 
مرّة أخرى و لم يقدر عليه. و سرق مرّة أخرى. فأخذ فجاءت البيّنة. فتهدوا عليه 
بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة. فقال: «تقطع يده بالسرقة الأولى, و لا تفطع رجله 
بالسرقة الأخيرة». فقيل له: و كيف ذاك؟ قال: «لأنَ الشهود شهدوا جميعاً في مقام 
واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن ن يقطع بالسرقة الأولى, ولو أن الشهود شهدوا 
عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة. قطعت 
رجله اليسرى»١‏ . 

انمسألة السابعة: في صحيح ابن الحجّاج عن الصادقة. فلت له: لو أنّ رجلاً 
قُطِعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: «لا يقطع و لا يترك بغير 
ساق». قال: قلت: لو أنّ رجلاً قطِعت يده اليمنى في قصاص. ثم قطع يد رجل اقتض 
منه أم لا؟ فقال: «إنّما يترك في حق الله فأمًا في حقوق الناس. فبقضى منه في الأربع 
أخميعاة: 

بقي في المقام مسائل أخرى. من أراد الاطلاع عليها. فليراجع الجواهر و غيرهاء 
والله العالم. 


السني في تريب المماخد 
قال الله تعالى: ِرَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ مَتَعَ اجد الله أن يُذكَرَ يها أَسْمُهُ وَسَعئْ قى 
خرابها... لَهُمْ ذ فى الدَنْيا خِِْىٌ وَلْهُمْ فى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِِيمُ»". 
ندل الآبة على أنّ خراب المسجد سواء فسّرناه بمنع المصلّين عن الصلاة فيها. أو 
عماراتها محرّم ؟. و لا فرق على الثاني بين جعله طريقأ عامّأ بعد الخراب و عدمه؛ 
خلافأً للعامة أو بعض مذاهبهم. و هل يمكن للحاكم الشرعي هدمه و جعله طريقأ أو 
شيئاً آخر عند المصلحة الملزمة؟ فيه وجهان. 


,136 المصدر. ص‎ ١ 
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؟ الناني هو الظاهر. و الاحنمال الأوّل داخل فى صدر الأية.‎ 
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7. السعي في آيات الله معاجزين 
قال الله تعالى: لوَالَذِينَ ب شتا فى آيايتا معاجز. بن لِك حاب آلجتجيم»!. 
و وَدَالِّينَ سعوا فى آباتنا معاجزين ولاك لهم عاب من ِجْز ألِيم»'. 
و ؤَوَالَِينَ يَسْعَنَ فِى آياتنا مُعاجِرِينَ أُولئِكَ فى القذاب مُحْضَرُو 6 


4. السعاية 

في موق مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد, عن آبائه: «أنْ رسول لهت قال: إن 
شر الناس يوم القيامة المثلّث. قيل: يا رسول الله! و ما المثلّث؟ قال: الرجل يسعى 
بأخيه إلى إمامه فيقتله. فيْهلِك نفسه و أخاه و إمامّه»؛. 

أقول: المراد بالامام ظاهراً هو الإمام الجائر؛ فإِنٌّ الامام العادل لا يقتل أحدأ بمجرّد 
السعاية, و لا هلكة له إذا فتل أحداً حسب الموازين الشرعيّة عيّة. 


د السفر من غير إذن الأب 
سيأتي بحثه في حرف «ع» في عنوان «العقوق» إن شاءالله تعالى. 


4. إسقاط الحمل 

في موق ابن عمّار أو صحيحه. قال: قلت لأبي الحسن ة: المرأة تخاف الحبل. 
فتشرب الدواء. فتلقى ما فى بطنها؟ قال: «لا», فقلت: إنّما هو نطفة؟ فقال: «إنّ أَوَل ما 
ا ي ها في 

أقول: لظاهر من أل الرواية أ نّ السؤال و الجواب إِنّما هو في إلقاء الحمل المحتمل 


6١ المج 550ل‎ . ١ 


31 .سيا (01): 0 
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4. وسائل النيعة؟ 9 4 ص 1, 
©. المصدرء ص 318. 


الجزء الأل: في المحرّمات ! سقي الخمر صبيّأ 0) 501 
دون المعلوم فالرواية تلغي الاستصحاب و توجب الرجوع عند الشكٌ إلى الاحتياط؛ و 
يحتمل كون الخوف من الحيل المحقّق باعتبار الولادة. و هذا هو الأنسب بقول الراوي: 
«فتلقي ما في بطنها» و على هذا لا تمنع الرواية من الرجوع إلى الاستصحاب عند 
الشكًّ. فيجوز شرب الدواء دفعا للحمل. و الأوّل أظهر, و هو المستفاد من صحيحة 
رفاعة. ففي آخرها يقول الصادق#6: «فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمئها شهرأ و جاز 


وقتها الذي كانت تطمث فيده'. 
و لا خصوصيّة لارتفاع الطمت شهرأ على تردّد و المناط احتمال الحمل. هذا كلّه 
فى الاسقاط. 


و أمَا الدفع و المنع من انعقاد النطفة. فلم يدل على منعه دليل. بل ما دل على جواز 
العزل يدل على جوازه. فيجوز للمرأة أكل الحبوب الحديثة المائعة عن انمقادها و إن 
لم ترض به زوجهاء فإنّي لم أجد ما بدلّ على اعتبار رضاه في دفع الحمل. و بقئّة 
الكلام في كتابنا الذي ألفناه بعد هذا الكتاب بسئين و هو: الفته و مسالل ملبيتة, و لاحظ 
هيأة «الالقاء» في الجزء الثاني أيضاً. 


.٠٠‏ سقي الخمر صبِيّاً 

في جملة من الروايات حرمة سقي الخمر و المسكر صبيّاً و كافراً بل في موتقة 
غياث: «أنّْ أميرالمؤمنين كره أن تسقى الدوابٌ الخمر»". قد مر في باب الربا أنّ 
علتايه لم يكره الحلال. 

أقول: الروايات الدالّة على سقي الخمر للأطفال و الكمّار كلها غير نقيّة سنداً. لكن 


.١‏ المصدر. ج 1 ص 081. تمام الخبر: هلث لأبي عبدائه86. أشتري الجاربة فريما احتيس طمثها من قساد دم أر 
ريح في رحم. فسني دواة لذلك فتطمث من بومهاء أفيجوز لي ذلك و أنا لا أدري من حبل هو أر غيره؟ فقال (لي): 
«لا تفمل ذلك». فقلت له: إن نما ارنقع طمئها منها شهراً. ولو كان ذلك من حبل إِنّما كان تطفة كنطفة الرجل الذي 
يعزل؟ فقال لي: «إنّ النطفة إذا وفعت في الرحم تصير إلى علقة, ثم إلى مضغة. ثم إلى ما شاء الله و أنّ النطفة إذا 
وقعت في غبر الرحم, لم بخلق منها شيء, فلا نسقها دواء إذا ارتعم طمئها شهراً و جاز وفتها الذي كانت تطمث 
فيه». 

31 . في النسد محمّد بن خالد و قد مر الكلام فيه ير مرّة والروايات مذكررة ني: : المصدر اج لالس 1107-1716 


4" 3 حدودالشربعة /الجزء الأول 

لا يبعد الحكم بالحرمة من جهة الارتكاز الثابت في أذهان المسلمين المستب من مذاق 
الشارع المقدّس. بل بعد إثبات تكليف الكقار بالفروع يحرم سقي الكقار الخمر يما مرّ 
من جهة حرمة التسبيب على تفصيل سبق. بل يمكن القول بحرمة سقيهم الخمر و إن 
لم نقل بتكليفهم بالفروع؛ و ذلك لما ورد من أنّ الخمر قد حرّم في جميع الشرائع, 
فشربه حرام عليهم في مذهبهم ‏ فافهم ‏ نعم, لا يجري هذا الكلام في حقٌ الكافر 


الذي لم يعتقد شريعة. 


1 سقي القاتل في الجملة 

في صحيح معاوية بن عمّار. قال: سألت أبا عبداللهءته عن رجل قتل رجلاً في 
الحلٌ نِم دخل الحرم. فقال: «لا يقتل. و لا يطعم. و لا يسقى. و لا يباخ. و لا يؤذى 
حتّى يخرج من الحرم. فيقام عليه الحدّ» إلخ و مثله صحيح الحلبي و غيره'. 


المسكر 

في صحيح الفضل بن يسار. قال: ابتدأني أبوعبداللهية من غير أن أساله. ففال: 
«قال رسول الَْمئلي: كلّ مسكر حرام». قال: قنت: ‏ آصلحك الله كلّه؟ قال: «نعو, 
الجرعة منه حرام»'. و الروايات في ذلك كثيرة. 

و في رواية الفضيل عن الباقر:#: «إِنَ لله عرُوجِلٌ عند كلّ ليلة من شهر رمضان 
عتقاء يعنقهم من النار إلا من أفطر على مسكر أو شرب مسكراً. و من شرب مسكراً 
انحبست صلاته أربعين يوماً. و من مات فيها مات ميت جاهلية»”. 

هذه الرواية أحسن دليل على شمول المسكر للمائع و الجامد. لكنّ في السند 
محمد بن مروان المجهول حاله؛ بل كلّ محمد بن مروان مجهول إِلّا محمد بن مروان 
الجلاب, و لاحظ بيع الخمر في حرف «اب». 


554-571 المصدرة اج قاض‎ 3١ 
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الجزء الأول: في المحرّمات / المسكر 6 514 


و في الجواهر: و كذا لا خلاف في أنه يحرم كلّ مسكر. ولو قلنا بعدم تسميته 
خمراً بل الإجماع بقسميه عليه, 


تتمّة كما تأتي 
.١‏ قال صاحب الجواهر في تعريف المسكر: 
انذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ. و إن قيل: هو ما يحصل معه اختلال الكلام 
المنظوم و ظهور السرّ المكنوم. أو ما يغير العقل و يحصل معه سرور. و قوّة النفس في 
غالب المتناوئين؛ أمَا ما يفير العقل لا غير. فهو المرقد إن حصل معه تغيّبٍ الحمواش 
الخمس و إلا فهو المفسد للعقل. كما في البنج و الشوكران. ولكنٌ التحقيق ما عرقته؛ فإنّه 
الفارق بينه و بين المرقد و المخدّر و نحوهما مما لا يعد مسكراً'. انتهى كلامه رفع 
مقامه. 
أقول: المُرقِد ‏ على وزن اسم الفاعل من باب الافعال _دواء يرقد شاريّه كالأفيون. 
و الرقود: النوم و الغفلة. و الشوكران و الشيكران ‏ بفتح الشين و الكاف فيهما و يجوز 
ضمٌ الكاف في الأخير ‏ عسبة سامّة من فصيلة الخيميات, كثيرة الانتشار في العالم, و 
تفوح منها رائحة مخمّة, لها أزهار بيضاء و سيقان خضراء منقّطة بنقط ضاربة إلى 
الحمرة. و كان الأقدمون و لاسيما الإغريق يستخرجون منها سأ يقى 
بعض المحكوم عليهم. كما في المنجد, و لا دليل على حرمة المذكورات؛ فإنٌ 
المحرّم هو عنوان المسكر. و أمّا الحشيش المعبّر عنه في عرفنا ب«جرس - حشيش». 
فإن تبت إسكاره. كما استظهره سيّدنا الأستاذ. فهو و إلا فهو جائز أيضاً. 
و أمَا هروئين و نحوه. فالظاهر حرمته و إن لم يكن مسكرا؛ فإنّه مضرَ بحال 
الإنسان بحيث يعلم من مذاق الشرٍ منعه. فلا يجوز أكله أو شمّه و كل ما يودي 
إلى الاعتياد به. و مثله الاعتياد بالأفيون. بل الأحوط ترك بيعه و شرانه و تجارته 
و انتاجه. 


.114 جوام الكلام. ج 1]. ص‎ ١ 


3 حدودالشريعة / الجزء الأوّل 


؟. في صحيح بريد, قال: سمعت أباعبدالله/8! يقول: «إنّ في كتاب عليّ: يضرب 
شارب الخمر ثمانين؛ و شارب النبيذ ثمانين»'. 

". في صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالهلئة قال: «كلّ مسكر من الأشرية 
يجب فيه كما في الخمر من الحدّ»". 

4. في صحيحة أبي بصير المضمرة. قال: سألنه عن السكران و الزاني؟ قال: 
«يجلدان بالسياط مجرَّدَينٍ بين الكتفين. فأما الحدّ في القذف. فيجلد على ما به ضربا 
بين الضربين». 

0. في صحبح أبي عبيدة عن أبي عبدالله.©ة قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن 
عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه»”. و قريب منه صحيحة أبي بصير. 

في صحيح يونس عن الكاظم8: «أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود 
مرّتين. قتلوأ في الثالتة». 

و البحث عن شرائط هذا الحدّ موكول إلى الكتب المبسوطة. وله الموقق. 


7؟. السلام على طوائف 

في موئّق مصدّق أو صحيحته عن الصادق. عن الباقر#ك: «لا تسلّموا على اليهود. 
و لا التصارى, ولا على المجوس. و لا على عبدة الأوتان و لا على شارب الخمر. و 
لا على صاحب الشطرنج, و النرد. و لا على المخنّث, و لا على الشاعر الذي يقذف 
المحصنات,. و لا على المصلّي؛ ذلك أنّ المصلي لا يستطيع أن يرد السلام؛ لأنّ التسليم 
من المسلّم تطوّع والردّ فريضة, و لا على آكل الرباء. و لا على رجل على غائط؛ و له 
على الذي في الحمّام. و لا على الفاسق المعلن بفسقه»؟. 

أقول: إِنما حكمنا باعتبار السند اعتماداً على ما ذكره صاحب الوسائل فى أبواب 
.١‏ وسائل النبعةي 1. ص اكددة 
؟. المصدرء ص 181., الصحة مينيّه على أنّ علي بن النعمان هو النخمي درن الرازي. نعم. بناءً على صحّة كلمة «و» 

بدل كلمة «عن» ين أحمد بن محمّد و علي بن النعمان تكون الرواية صحبحة و إن لم نتبت وثافة علي المذكور. 
". المصدرء ص 877. 
؛. المصدر اج 4 ص 479 





الجز. الأؤل: في المحرّمات / الاستسلام 6 الالا 

قواطع الصلاة'. ولكنّه في أبواب أحكام العشرة ذكر «مسعدة» بعد ذكر «مصدّق» بين 
الهلالين. و عليه. فيسقط الرواية عن الحجّيّة؛ فإن مسعدة لم يتبت عندي وثاقتد و لا 
مدحه, فإذا دار الأمر بين كون الراوي هو مسعدة أو مصدّق, لم تكن الرواية حجّة. و أنا 
أظنٌ أن مصدّقاً لا يروي عن الصادق 1 بلا واسطة. فتتبع. 

في صحيح غياث عن الصادق#8: «قال أميرالمؤمنين: لا تبدؤوا اهل الكتاب 
بالتسليم, و إذا سلّموا عليكم, فقولوا: و عليكم»'. 

في موق زرارة عن الصادق #ة: «تقول في الردْ على اليهود و التصراني: سلام». 

في مولّق ابن مسلم عندظة: «إذا سلّم عليك اليهود و النصرانيٌ و المشرك, فقل: 
عليك»". و قريب منه خبر سماعة الضعيف بعثمان بن عيسى؛. 

في صحيح ابن الحجّاج. قال: قلت لأبي الحسن 8ة: أرأيت إن احتجثٌ إلى طبيب و 
هو نصراني أُسلّم عليه و أدعو له؟ قال: «نعم؛ أنه لا ينفعه دعاؤك»*. 

أقول: الرواية الأولى مع عدم نقاوتها سندأ لم أجد ‏ عاجلاً ‏ من أفتى بمضمونها 
تماماً. والمتيقّن حمله على الكراهه و الرواية الأخيرة دليل على حمل الروايات المائعة 
عن السلام ابتداءٌ على أهل الكتاب على الكراهة, كما لا يخفى. 

نعم. لا يجوز رد سلام أهل الكتاب على الأحوط ب«عليكم السلام». بل يردٌ إما 
بالمبتدأ وحده, أو بالخبر وحده. اللّهمَ إلا أن يقال: إن ذلك راجح و إلا فيجوز رد السلام 
يتمام الجملة, كما يفهم بالأولوية من جوازه ابتداء, كما في الصحيح الأخير, لكنّه غير 
خال عن الاشكال. 


4,, الاستسلام 
دلت على عدم جواز الاستسلام و الاستئسار بغير جراحة مثقلة في الجهاد روايات 


.315317 المصدر؛ ج 4 ص‎ .١ 
؟. المصدن ج 8. ص ؟157.‎ 
المعدر.‎ .” 

4. المصدر. ص 181, 

6. المصمدراء ص 487. 


2 حدودالشر بعة /الجزء الأول 


ثلاث. لكنّها بأسرها ضعيفة سنداً". فلاب من استناد الحرمة إلى الفهم من مذاق الشرح» 
بل إلى وجوب الجهاد مع القدرة و ثم أجد _عاجلاً ‏ من تعرّض له في باب الجهاد. 


6" السمعة 
و هو إتبان العمل القوثي ليسمعه الناس؛ و يدل على حرمته ما دل على حرمة 
الرياء. و الروايات الواردة في السمعة لعلها لا تسلم سنداً. و الحكم واضح. 


كار استماع الغناء 

وردت في الموضوع جملة من الروايات لكنّها ضعيفة سنداً. أو دلالةٌ فلاحظ'. و 
عل العمدة في إثبات الحرمة خبر عليٌ بن جعفر عن أخيه. قال: سألته عن الرجل 
يتعمد الغناء يجلس إليه؟ قال: «دلا»؟. لكنّ سنده ضعيف و مرسل. 

و هو ظاهر في حرمة الاستماع دون السماع. 

و يمكن أن يستدل بصحيحي محتد بن مسلم و أبي الصباح عن الصادق ب في 
قول الله عرُوجلٌ: (وَالّذِينَ لا يشْهَدُونَ الزُورَهَ قال: «هو» الغناء؛ بناءً على عود الضمير 
على نسخة إلى كلمة «الزور» أو على كون الغناء تفسيراً له بناء على نسخة ليست فيها 
كلمة الضمير فالمراد من الشهود هو الحضور للاستماع ث. و هاتان العمدتان في المقام, 
لكنّ الآية لا ندل على حرمة الشهود. فلاحظ سياق الآآيات في سورة الفرقان. 

و في رواية الطاطرى عندتة: «استماعهنٌ (أي الجواري المغتّيات) نفاق»*. و 
الظاهر منه عرفا حرمة استماع الغناء لا غير. لكنّ الرواية ضعيفة سند على الصحيح. 

و يمكن استناد المنع إلى الروايات الضعيفة سنداً لكثرتها لمن اطمأنٌ بصدور بعضها 
عن الامامنة أو إلى ارتكاز المتشرعة. 
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لا/ا؟. استماع الفغيبة 

نذكر هنا عين ما ذكرنا سابقاً في رسالتنا المختصرة المعمولة في الغيبة, 

هنا مسألتان: أحدهما: حرمة استماع الغيبة. و ثانيهما: وجوب الردٌ على متكلّم 
الغيبة, دفاعاً عن المغتاب. و على كل منهما روايات. ولكتّها ضعيفة سنداً. و أكثرها 
دلالة أيضاً. و ليس تطمأنٌ النفس بصدور بعضها عن المعصومةة بحبث ندل علي 
المقصود دلالةٌ ظاهرةٌ, فالأظهر هو عدم حرمة الاستماع و عدم وجوب الردٌ إلا بعنوان 
النهي عن المنكر. 

و قيّد سيدا الأستاذ الخوئي الجواز ‏ على تقديره' ‏ بما إذا لم يرض السامع 
بالغيبة. أو لم يكن سكوته إمضاءً لها؛ أو تشجيعاً للمتكلّم عليهاء أو تسبيباً للاغتياب 
من آخر و إلا كان حراماً من هذه الجهات؟. 

أقول: قد مر ما يتعلّق بالرضا بالحرام و بالتسبيب. و أمَا حرمة الإمضاء. فيمكن 
القول بها بدخوله في الغيبة؛ لغذم اللرى فلها. ا بين التكلّم و سائر أقام 
الببان. و أمَا حرمة التشجيع. ا 
الرضا بالحرام؛ لأنّ التشجيع ‏ غالباً عن رضى المشجّع بالعمل المشجّع عليه. و 
بمعنبرة حمّاد بن عتمان عن أبيعبدالله8ة قال: سألته عن قول الزور؟ قال: «منه قول 
الرجل للذي يغتي: أحسنت»” ولا خصوصيّة للغناء. 

ثم قال الأستاذ: «بل تحرم مجالسته (أي المغتاب) ‏ بالكسر ‏ للأخبار المتظافرة 
الدالّة على حرمة المجالسة مع أهل المعاصي». 

والعمدة من هذه الروايات المنظافرة صحيحة سيف عن عبدالأعلى , بن أعين, عن 
الصادقنظة: «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخرء فلا يجلس مجلساً ينتقص (يعاب) فيه 


1 . و قد نفى الأستاذ المذكور «لخلاف بين الخاصّة والمامّة في حرمة استماع الغيية, , و كقى بهذا موجياً للاحتماط نترك 
الاستماع. 

؟. مصباح الفتاهة, ج31 ص 510 

؟. وسائل الشيعة» ج 1١‏ ص 514. 





لل حدودالشريعة /الجزء الأول 
إمام أو يعاب (ينتقص) فيه مؤمن. إن الله يقول في كتابه: 9وَإذا َأَيْتَ ألذِينَ يَخْوضُونَ 
فى آياتنا تَأَعْرِض عَلْهُمْ حت يَخُوضُوا فى حَدِيبٍ طَيْرِو». 

بل رواه القمّى في تفسيره هكذا: «أو يغتاب فيه مؤمن»١.‏ 

و لا بأس بالاعتماد على هذه الرواية إن لم تكن مهجورة؛ إذ لم أجد من حرم 
الجلوس فى مجلس يغتاب فيه مؤّمن. فافهم. 

نعم, عبدالأعلى لم يونّقه أحد من الرجاليين الذين يعتبر قولهم في حدقّه سوى 
الضيخ المفيد يفة, لكنّنا ذكرنا في كتابنا بحوث في علم الرجال عدم الاعتماد على 
توثيقات المفيد العامّة. 

و في تفسير القمتي إيرادان مهمّان ذكرناهما في كتابنا: بحوث في علم الرجال. 

و على كلّ. الأحوط لزوماً هو ترك استماع الغيبة و استماع الغناء. 


4. استماع اللهق 

قال المحّق في الشرانع و صاحب الجواعر في شرحها: «المسألة السادسة: لاخلاف 
أيضا في أن العود و الضنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام بمعنى أنه يفسق فاعله و 
مستمعه. بل الإجماع بقسميه عليه»". 

أقول: قد مر كلام سبّدنا الأستاذادام ظلّه) في عنوان «البيع» من أنّ الاستماع إلى 
الات اللهو من الكبائر الموبقة. و الجرائم المهلكة... . 

و يمكن أن نستدلٌ عليها بإطلاق قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور بناءً 
على أنّ المراد بالزور مطلق اللهو و الباطل؛ و بالشهود الحضور للاستماع فتأمّل. 

و الأحوط نزوماً ترك الاستماع إلى أصوات آلات اللهو المعروفة. و أمًا الحرمة فلا 
دليل عليه ؛ فإنَ شهادة الزور غير محرّمة, كما ذكرناه في استماع الغناء. و إجماع 


الجواهر لم نحصّله, فهو منقول لنا و ليس بحجّة, و فتوى السيّد الأستاذ غير مدثل لنا. 


0501 المصدرء ج١1. ص‎ .١ 
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الجزء الأؤل: قى المحرّمات / تسمية الإمام الغائب 6 6لا 


نا تسمية الإمام الغائبي 12 

هل يجوز أن يذكر اسم المهدي 8 و هو «م ح م ده أم لا؟ في صحيح ابن رئاب 
عن الصادق 1#: «صاحب هذا الأمر لا يسمّيه باسمه إلا كافر»'. 

أقول: لا صراحة و لا ظهور قويّ في أنّ المراد بصاحب الأمر هو المهدي #8 إلا أن 
يدّعى انصرافه إليه/#ة و قوله#4: «إلا كافر» قرينة على أن المنع ليس بمنوانه الأوَليَ 
بل لأجل الضّرر و هو منفيّ في زماننا. 

و في حديث الجعفري عن أبي جعفر (أي الجواد)ء4: «و اشهد على رجل من ولد 
الحسن لا يستى و لا يكثى حتّى يظهر أمره»'. و فيه أنَّ عدم التكنية تدلّ على عدم 
حرمة التسمية ؛ إذ لا قائل بحرمتها. 

و في صحيحه الآخر ‏ بناء على وثاقة محمد بن أحمد العلوي, و كونه هو محمّد 
بن أحمد بن زيادة: «لأكم لا ترون شخصه. و لا يحل لكم ذكذه باسمه». قلت: كيف 
نذكره؟ قال: «قولوا: الحجّة من ال محمدية». 

و في صحيح الحميري عن العمري النائب تل... قلت: فالاسم؟ قال: «محرّم عليكم 
أن تسألوا عن ذلك. و لا أقول هذا من عندي, فليس إليّ أن أحلّل و أحوّم. ولكن 
عنهيقة؛ فإنّ الأمر عند السلطان أنّ أيا محمّد مضى و لم يخلف ولدأ... و إذا وقع الاسم 
وقع الطلب»؟. 

و في حسنة أبن أبي عمير عن الكاظم#ة: «... تخفى على الناس ولادته, و لا تحل 
لهم تسمبته حبّى يظهره الله تعالى, فيملاً الأرض عدلاً و قسطأ كما ملئت جورا و 
طلم ؛. 

و في حسن العمري. قال: خرج توقيع بخط أعرفه: «من ستاني في مجمع من 
ا 
'. المصدرء ص 441. 
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7 لا حدودالشريعة /الجزء الأول 
الناس. فعليه لعنة الله»'. 

أقول: روايتا العمري ظاهرتان في التقيّة. فلا تصلحان دليلاً للمقام. لكنّ في البقية 
كفاية إن شاءالله. نعم, قد صرّح باسمه في جملة من الروايات, لكنها لا تدلٌ على 
الجواز ؛ لأنّ الذاكرين هم الأنمة نينة. و الممنوعين هم الرعيّة. و على الجملة لا أقلّ من 
الاحتياط لزوماً بترك التسمية من دون الاعتقاد بالحرمة. 


ن تسمية غير الوصي الأول بأميرالمؤمنين 

نقل صاحب الوسائل با رواية عن تفسير العئاني, و رواية عن الكافي دالّتين على 
حرمة تسمية أحد بأسرالمؤمنين حنّى إذا كان إماماً. و أنّ هذا اللقب مخصوص 
بعلي #ة. ثم قال: و الأحاديث في ذلك كثيرة. لكن ورد لها معارضات غير صريحة في 
الزيارة. فالأحوط الترك". 

أقول: قد أورد العلامة المجلسية: روايات كثيرة داله على من تسمية غير علي ينه 
بأميرالمؤ منبن. و فيها رواية واحدة تجوز إطلاق الاسم على الأثمّة © و نسب بعضهم 
عدم الجواز إلى الأصحاب. فلاحظ". 

لكنّني لم أجد رواية معتبرةٌ سنداً دالدٌ على عدم جواز خطاب غير علي 
بهذا اللقب غبر أن المنع من المرتكزات بين عوامٌ الشيعة و خواصّها. فالأحوط 


هو المنع. 


نا تسمية الله بما لم يسم به نفسه 

اسَيّدِلٌ على منعه و حرمته يالأدلّة الأربعة من الككتاب و السنّة و الإجماع و العقل. و 
هل معنى ما اشتهر من أن أسماء اله توقيفيّة و توظيفتة, أنه لا يجوز للئاس أن يسمُونه 
تعالى بما يختارون. بل لابدٌ من تسميته بما ورد من الشرع؟ 


.١‏ المصدرء ص 83غ4. 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / سنة الشر 17 لالا" 
أقول: ذكرنا جميع أدلة المانعين في الجزء الثاني من صراط الحن. فالأظهر عدم 
المنع فى تسميته تعالى يما يحسن. 


4. تسمية الملائكة إناثاً 

قال الله تعالى: لَأْنَأصْفَاكُمْ ربكم بالبيين وَأَئْخَدَ مِنَ الملائكة إناثاً نَكُم لَمُوُونَ زلا 
عَظيماً»'. 

و قال: لَوَجَعنُوا آلتلائكة لين هُمْ عِبا آلّحْمنٍ إنائ أَمَهدُوا خَتهُمْ سَتُكتب 
عَهادتهُمْ وَيُسَأُون»'. 

و قال: (إِنّ الوِينَ لا مُؤْمنُونَ بالخ ليَسَمُونَ الملائكة تَشمِية الأثئ»". 

المستفاد من مجموع الآبات حرمة اعتقاد الملائكة إناثا كبنات لله. و 
كذا حرمة اعتقاد أنْهم بنات الله. و كانت الملائكة موجودة أحياء ليس فيهم ذكورة 
ولا أنوثة. و في دلالة الآية الأخيرة على حرمة نسمية الملائكة نسمية الأنثى 
وجه. فتامّل. 


لليية سنًّة الشير 

في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر:ة: «من عمل (علم) باب هدئ, كان له أجر 
من عمل به. و لا ينقص أولنك من أجورهم. و من عمل (علم) باب ضلال, كان عليه 
وزر من عمل به. ولا ينقص أولئك من أوزارهم»؛. 

أقول: إِنْما عنونا الباب بالسنّة مع أن المذكور في الصحيحة هو عنوان العمل أو 
التعليم؛ لاشتهار الحكم في الألسن بها و لورود بعض الروايات يعنوانها. 

و كيفما كان. الروايات فى الباب كثيرة, لكنّ المعتبر عندي سنداً ما ذكرت, و لا 
١‏ الإسراء (/09): 0 0 
> الزخرف(17): 14 
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شك في شمول الروايات للمذاهب الفاسدة و الآراء المنحرفة. ولكن هل تشمل مسثل 
بنأء آنا اناد اناف القكيحات عل الزاطيي بارج كرف ترد ورك أن 
يقال بشمولها له بناءاً على كلمة «عمل» و بعدمه بناءاً على كلمة «علم». نعم, يشمله 
أدلّة حرمة التسبيب أو الداعي على بعض الوجوه. فراجع. 

و يمكن أن يحكم بحرمة بناء هذه الأماكن و أمثالها: استنادا إلى مذاق 
السارع. 

و أخرج البرقي في محاسته عن ابن محبوب, عن إسماعيل الجعفي, قال: سمعت 
أباجعفر:# يفول: «... و من استنّ سنَة جور فاتُّع. كان عليه مثل وزر من عمل به من 
غير أن ينتقص من أوزارهم شي 06. 

أقول: إن كان إسماعيل هو ابن جابر الخثعمي ‏ كما لا يبعد. فالرواية معتبرة 
صحيحة '. لكن نسخة المحامن لم تصل إلى المجلسي و الحرّ بسند متصلء فالرواية 
كجميع روايات كتاب المحاسن مرسلة غير معتبرة. و لاحظ تفصيل البحث في كتابئا: 
ببحوث في علم الرجال. 


. سوء الظن بالل تعالى 

في صحيح ابن بزيع عن الرضائظة: «أحسن الظن بالله؛ فإنَ الله عَرُوجِلٌ يقول: أنا 
عند ظنّ عبدي المؤمن بي؛ إن خيرأ فخيرا. و إن عرأ فشرأ»'. 

و في صحيح بريد عن الباقرظة قال: «وجدنا في كتاب على ظة أن رسول الله 
قال على منبره: و الذي لا إله إلا هو! ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا و الآخرة إل 
بحسن ظَنّه بالله. و رجائه له. و حسن خُلقِه. و الكفٌ عن اغتياب المؤمنين. و الذي لا 
إله إلا هوا لا يعذّب الله مؤمنا بعد التوبة و الاستغفار إلا بسوء ظيّه بلله. و تقصير من 
رجائه له. و سوء خُلقِه. و اغتياب المؤمنين. و الذي لا إله إلا هو! لا يحسن ظنَ عبد 





.197 المعدرء ص‎ .١ 
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الجزء الأول: في المحرّمات | سوه الظنّ بالمؤمنين 0 4/ا؟ 


مؤمن إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن؛ لأنّ الله كريم بيده الخير يستحبي أن يكون 
عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثم يخلف ظنّه و رجاءه. فأحسنوا باه الظنّ و ارغبوا 
إليم»'. 

و في صحيح ابن الحجّاج عن الصادق 4 قال رسول الهج : «إنْ آخر عبد يوّمّر به 
إلى النار فيلتفت؛ فيقول الله جل جلاله: اعجلوه. فإذا أتي به. قال له: عبدي لم النفثٌ؟ 
فيقول: يا ربٌ! ما كان ظنّي بك هذا. فيقول الله جلّ جلاله: عبدي ما كان ظنّك 
بي؟ فيقول: يا ربّ! كان ظنّي بك أن تغفر لي خطيئتي و ُدخلني جمّتك؛ قال: 
فيقول لله جل جلاله: ملانكتي! و عرّني. و جلالي, و آلائي, و ارتفاع مكاني! 
ما ظنّ بي هذا ساعةٌ من حياته خيرا قط. و لو ظنّ بي ساعةٌ من حياته خيراً 
ما روّعتّه بالنار. أجيزوا له كذبه, و أدخلوه الجئّة. ثم قال أبوعبدالله: ما ظنّ 
عبد بالله خيراً إلا كان له عند ظنّهء و ما ظنَّ به سوء إلا كان الله عند ظنّه بهو 
ذلك قول الله عرٌوجِلٌ: (رَةلِكُم ظَدُكُمْ آألَذى طَتتم بِرَبْكُمْ أذداكم نبلم 


55 000 
مِنَ الخاسرين»". 


87 سوء الظنّ بالمؤمنين 

قال اله تعالى: «يا أَيّها الذِينَ آمَنُوا أَجِعَدِبُوا بير مِن الظَّنٌ إن بَعْضَ الظَنٌّ 
إنمه". 

أقول: المراد من الكثير من النن هو اتن السوء؛ فإن ان الغير مأمو. به. قال الله 
تعالى: «لولا إن سَمِْتُمُوهُ طن آلْمُرْمِنُونَ وَآلْشُؤْينات بِأنْنسِهمْ خَثرأ. 


18١ المصدرء ص‎ .١ 

؟. المصدراء ص 1لا. و الرهان» جِ أ ص .3١4‏ 

أقول: و يحتمل حمل المتع على الإرشاد. كما يحتمل حمله على المولوية. و لا يبعد اختصاص سوء الظنّ الممتوع بعدم 
الغفران و غيره مما برجع إنى الآخرة, فمن ظنَ ‏ ولو لأجل التجربة - بأنّ الله لا يقضي حاجته. لم يرتكب إلا 
المرجوح و نرك الأقضل. ثم أنّ الآبة المشار إليها في الحديث الأخير تمنع عن الظنٌ بأنّ لله لا يملم كثيراً مما يعلمه 
الناس. 

.١7 :015( الحجرات‎ .' 
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هذا من جهة, و من جهة أخرى أنّ الظاهر من الآية اخنلاف الظنّ الكثير و بعض 
الظنَ في الكميّة. و من قال باتّحادهما. فقد رفع اليد عن الظاهر بلا دليل. و من هذين 
الأمرين نسننتج عدم حرمة مطلق سوء الظنّ؛ لأنَ كل حرام له إثم إلا أن يدل دليل 
على العفو. 

و التحقيق أن يقال: إن الكثير من الظنّ (أي سوء الظنّ) بتمام أفراده حرام. و العلّة 
في الحرمة المذكورة هي المفسدة الكائنة في جملة أفراد هذا الظنّ (أي الظنٌ السوء 
المخالف للوافع '. فحيث إنّ في بعض أفراده مفسدة من التنقيص). و مخالفة الواقع. أمر 
لله باجتناب جميع أفراده. أي يخالف الواقع أو يطابقه. 

ثم إنّ الظنّ و إن كان في الأغلب أو الغالب قهرياً غير أن بقاءء اختياري. يمكن 
زواله بالتلقين بخلافه وجداناً. و لذا لا داعي إلى صرف المنع إلى آثار الظنٌ و هي 
الجري على وفقه, كما قالوا. 

تم إنّ الآية مطلقة تشمل جميع المسلمين, كما لا يخفى. و قد سبق في بحث حرمة 
التهمة ما ينفع للمقام, فلاحظ. بل الظاهر اتّحاد المسألتين. فتديّر. 


0 تسويد الثوب 

في مواق أبان عن الصادق #8... فقالت أمْ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أَمَرَئا لله 
أن لا نعصبك فيه؟ قال: «لا تلطمن خداً. ولا تخمشن وجهاً ولا تنتفن شعرا و 
لاتشققن جيباً. ولا تسودّن نوباً. فبايعهنٌ رسول الَهعيةٍ على هذاء؟, إلخ. 

و قد ورد في كراهة لبس الأسود روايات أخر". 

و إِنَي لم أجد عاجلأً ما يصرف ظهور النهي في المونّقة عن الحرمة إلى الكراهة 
المصطلحة غير السيرة الخارجيّة بين العوامً و لعلّها تكفي للصرف المذكور, و لاسيّما 
بضميمة أنّ المسألة محل ابتلاء لعامّة النسوان. فلو كان لبس السواد حراماً لاشتهر و 
١‏ الإ كناني كب للق صل بالابخل 0000 
'. وسائل الشيمة. اج 1ارا ص 164. 
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ذاع. مع أنّي لا أتذكّر عاجلاً من أفتى بحرمة لبسه عليهنٌ و يمكن أن يقال: إن تسويد 
التوب.ليس بمعنى لبس الثوب. فهو مجمل و هذا هو الأظهر'. وعلى كلّ. الرواية 
بسياقها منصرفة إلى حالة المصيبة. 


ن السوم 

هو دخول الإنسان في سوم أخيه الملم بيعأ و شراءاً بأن يطلب ابتياع الذي يريد 
أن يشتريه و يبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع. أو يبذل للمشتري متاعأ غير ما اتّفق هو و 
البائع عليه. كما في شرح اللمعة ". 

و قيل: إنّه محرّم؛ لما روي عن الصادق. عن آبانه: «و نهى رسول الْه لِك أن يدخل 
الرجل في سوم أخيه المسلم»". 

و الرواية ضعيفة سنداً لا بتبت بها حكم شرعي. 


ه السياحة 
في معتبر عليّ بن جعفر عن الكاظمنظة قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له 
أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج مند؟ قال: «لا». 
و في رواية غير معتبرة سندا عن رسول له#: ليس في أمّتي رهيائيّة, و لا 
سياحة. و لازم يعني سكوت. 
و فى مججمع الإبحرينء 
و في الحديث: «لا سياحة فى الإسلام» قبل: هي من ساح في الأرض إذا ذهب قبها... 
.١‏ فد كنب بعد ذلك سيّدنا الأستاذ الخوني من النجف الأشرف: القرينة على الكراهة صحيحة عمر بن علي بن 
الحسبن. قال: «لمًا فقتل الحسبن بن علي لبس نساء بني هاشم السواد... و كان علي بن الحيسين يعمل لهنّ الطعام 
للمأتمك, (المصدر. ج؟. ص .)85١‏ على أن الروانة محسلة؛ إذ تسويد الثوب يحشمل أنه لبس الثوب الأسود. و 
يحتمل أنه (تسويد التوب) يكون كناية عن عمل يكون سبي سويد الانسآن. أي لبست ملابس الوداء. انتهى 
أفول: لكن الروابة المشار إلبها ضعيفة سنداً و حتي دلالة. 
؟. الروضة اللبيهيةت اج[ ص 1158 593. 
؟. وسائل الشيمت اج 17 ص 714. 
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أراد بها مفارقة الأمصار و سكنى البراري و ترك الجمعة و الجماعات. و قبل: من 
يسيحون في الأرض بالنميمة و الإفاد بن الناس. و الأول أظهر. 
أقول: بل هو الظاهر: إذ الثاني احتمال موهوم. هذا من حيث الموضوح. و أمّا من 
حيث الحكم. فقد مرّ ما يتعلّق به في الرهبانية, فراجع عنوان «الرهباتيّة» في مادّة 
«الرهب» من حرف «ر» في هذا الجزء. 


«نش) 


ن التشبيب 
النشبيب ‏ كما عن بعضهم - عبارة عن ذكر محاسن المرأة المعروفة المؤمنة, و 
إظهار سدّة حبها بالشعر. و هو عند جمع من فقهائنا حرام؛ لأنّه تفضيح و هتك للعرأة, و 
إبذاء و إغراء الفساق بها. و إدخال النقص عليها و على أهلها. و إِنّه من الهو الحرام؛ و 
مخالف للعفاف المأخوذ في العدالة, و تهبيج للشهوة بالنسبة إلى غير الحليلة, و إِنّهِ من 
الفحشاء. 
يقول الشيخ الأنصاريي ‏ بعد ذكر الأدلّة المذكورة: 
ثم إن المحكي عن المبسوط و جماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة, و ظاهر 
الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن تخّل امرأة و يشب بها. و أمَا المعروفة عند 
القائل دون السامع. سواء علم السامع إجمالاً بقصد معيّئة أم لا. ففيه إشكال... و كيف 
كان, فإذا شلك المستمع في نحقّق شروط الحرمة. لم يحرم عليه الاستماع. كما صرّح في 
جامح المقاصد. 
و أمًا التشببب بالغلام. فهو محرّم على كلّ حال. كما عن الشهيدين و المحقّق الثاني و 
كشف اللثام؛ لأنّه نحش محض. فيشتمل على الإغراء بالقبيح. 
أقول: التوهين و الإيذاء و الاغراء و الننقيص (أي السبّ) و إن كانت محرّمة غير 
أنّها ليست لازمة للتشبيب؛ إذ قد يشبّب لا عند غيره و لا بقصد الإنقاص. نعم. لو 
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ترّبٍ عليه أحد العناوين. يحرم. ولكن لا فرق بين الشعر و غيره. و لا بين الزوجة و 
غيرهاء بل يشمل مطلق المسلم على الأحوط. و الانصاف عدم انفكاكه غالبا عن 
أحد العناوين المذكورة؛ ولكنّ مع ذلك أنّ المحرّم هو العنوان المذكور دون عنوان 

و أنا اللهو. فلا دليل على حرمته كلَياً باعتراف المستدل. و العفاف الواجب هو 
العفاف عن المحرّمات لا مطلقاً فالاستدلال به مصادرة. و كذا الاستدلال بكونه من 
القحشاء. و أمَا حرمة تهبيج الشهوة؛ فسيأتي بحنها في حرف «هه, مع أنَّ مقتضى 
الوجوه الأربعة الأخير ة المذكورة في لسان الشيخ الأنصاري لو نقت, لدأت على 
حرمة التشبيب مطلقاً و لم يجز استثناء مورد. 

ثمٌ على فرض الحرمة بأحد الوجوه المذكورة لا نقول بحرمة استماعه؛ لعدم الدليل 
عليه. و لا ملازمة - و لو عرفا بين حرمة شيء و حرمة استماعه. فالكذب حرام 
كلاماً و كتابأً. لكنّ استماعه و قراءته غير محرّمين, و حرمة استماع الفناء و الغيبة إِنَّما 
هي بدليل خاصٌ. مع أنّها فيهما محل إشكال. كما مر 


باب الأشربة المحرّمة 

ه الشرب من انية الذهب و الفضة 

في خبر سماعة عن الصادقلكة: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضّة»'. 

و الأظهر أن الخبر ضعيف سنداً و دلالةٌ على الحرمة. 

و في مولّقة بريد عنهتتة أنه كره الشرب في الفضّة, و في القدح المفضّض"؟. 

و في حستة أبن سنان عندلة: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض. و 
اعزل فمك عن موضع الفضّة». 

أقول: دلالة الأوليين على الحرمة غير واضحة. نعم, الأخيرة (حسنة ابن سنان) تدلّ 


٠١84 المصدرءاج 5 ص‎ ١ 
1٠١8868 المصدرء ص‎ 5 


الجزء الأؤل: في المحرّمات / شرب البول 0 ٠586‏ 


على حرمة الشرب من آنية الفضّة بطريق أولى؛ و لا يبعد إلحاق الشرب مسن آنية 
الذهب به أيضاً بمساعدة الفهم العرفي. مع أَنّْ الحكم قد ادّعي عليه الإجماع. و ني 
المستمسك ' إجماعا حكاه جماعة كثيرة... بل عن المتهى أنه إجماع كلّ من يحفظ 
عنه العلم, إِلَّا ما نقل عن داود؛ فإنّه حرّم'الشرب خاضة (دون الأكل), و قد سبق بعض 
الكلام فيه في حرف «أ» في هيأة «الأكل» فلاحظ. مع أَنْه يحرم من أجل الاستعمال 
المحرّم أيضأ. كما يأتي في حرف «ع». فيحرم الشرب من آنية الذهب. و من آنية 
الفضّة. و من آنية قطعة منها من أحدهما إذا وضع الفم عليها. فهي أحكام أربعة '. 


87. شرب البول 

في مولّقة عمّار و مصدّق عن الصادقتة [أنّه] سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ 
فال: «إن كان محتاجاً إلبه يتداوى به. يشريه و كذلك أيوال الإبل و الغنم»". 

أقول: قضيّة مفهوم الشرط حرمة شرب أبوال البقر و الإبل و الغنم في صورة عدم 
الحاجة و المرض. فيتبت حرعة شرب أبوال ما لا يؤكل لحمه بطريق أولى. كما لا 
يخفى. و لا يبعد إلحاق أبوال الطيور و سائر أبوال ما يؤكل لحمه بأبوال الغنم و البقره 
فتأمئل. 

و يمكن أن يستدلٌ على حرمة مطلق البول بأنه من الخبائث و قد مر تحريمها. 

و أمَا القول بحليّة شرب أبوال الإيل. فلم يقم عليه دليل مقنع. فلاحظ. و بعد هذا 
وقفت على كلام المحقّق و صاحب الجواهر و إليك بعضه تتميما للفائدة: الأعيان 
النجسة,. كالبول ممًا لا يؤكل لحمه ‏ نج سأ كان الحيران, كالكلب و الختزير. أو طاهراً. 
كالأسد و النمر ‏ فإنّه لا يجوز شربها اختياراً إجماعاً أو ضرورة. و هل يحرم ممًا يؤ 
لحمه بناءً على طهارته؟ قيل: نعم . إلا بول الإبل؛ فإنّ يجوز للاستشفاء. و قسيل: - 
١‏ المصدر. جح اص 551 ييه 
3 لم نكتب أرفام هذه الأحكام لما هر في ماذّة «أك.ل». 


وسائل المليمق اج 87 ص 4ل 
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القائل المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس فيما حكي عنهم ‏ بحل الجميع؛ لمككان 
طهارته, و الأشيه التحريم؛ لاستخباتها. 


0 شري الذ 
شرب الخمر 


قد سبق بان حرمته في حرف «خ0. 


شرب الدم 


قد تقدّمٍ حرمنه فى حرف 3 فى مادّة «الأكل». فراجع. 


ه شرب المسكر 
م بحث حكمه فى حرف (اس». 


4. شرب العصير بعد الغليان و قبل ذهاب الثلثين 

قال الصادق :8# في حسنة عبدالله بن سنان: «كلٌ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى 
بذهب ثلثاه و يبقى ثلئمه؟. 

و قال الباقر:8 في موّقة زرارة: «إنّ نوحأ لما هبط من السفينة. غرس غرسأ. فكان 
فبدا غرس التخلة فجاء إبلس... فجمل وح له الثلثين. - فقال أبو جعفرلظة: ‏ ف إذا 
أنات عصبراً. فطبّخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان. فكل و اشرب»". 

و قال الصادق©ة في صحيح ابن أبي يعفور: «إذا زاد الطلاء على الثلث. فهر 
حرام»". 

أقول: في المنجد: الطلاء ‏ بكسر الطاء: القطران. ما طبخ من عصير العنب حتى 
ذدب ثلثاه. و قد يكنّى به عن الخمر. 


,]91 المصدر. اج 372 ص‎ ١ 
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و قالنية في 0 حمّاد بن عثمان: «لا يحرم العصير حتى يغلي»'. 

و قال#4ة في موّق ذريح: «إذا نش العصير أو غلى حرم»". 

و قال في صحيح عبدالله بن سئان: «إنّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى 
ثلئه. فهو حلال»”. 

و في صحيح معاوية بن عمّار. قال: سألت أباعيدالله 48 عن الرجل من أهل المعرفة 
بالحق يأتبني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلت و أنا أعرف أنه يشربه على النصفء 
أفأشربه يقوله و هو يشربه على النصف؟ 

فقال: «[خمر خل]' لا تشربه ‏ قلت: فرجل من غير أهل المعرفة من لا نعرفه 
يشربه على الثتلث ولا يستحلّه على النصف يخبر أنّ عنده بختجأ على الثلث قد ذهب 
تلثاه و د عع جر سال : اانعم»”, 

و في صحيح ابن أ بي يعفور عنهة: «إذا شرب الرجل اللبيذ المخمور, فلا تجوز 
شهادته في شيء من الأشربة و إن كان يصف ما تصفون»'. 

و في مونّق عمّار عن الصادق86: «... إن كان مسلما ورعاً مؤمئاً (مأمونا). فلا بأس 
أن يشرب»". 

و هنا بعض روايات أخر معتبرة سنداً اكتفينا عنها بما أوردناه. إذا عرفت هذاء 
فالكلام يقع في ضمن مباحث: 

المبحث الأوّل: مبدأ الحرمة هو الغليان. كما في صحيح حمّاد المتقدّم. لكنّ في 


871 المسدر ص‎ ١ 

'. المصدر. 

*. المصدرء صن 3170 

1 هذه الكلمة نقلت من نسخة التهذزيب و هي غير موجودة في الكافي. با لى في الوسائل و عن الوافي أيضا مع النقل 
عن التهذيمب .و الكلام في المقام طويل و الأظهر عدم ثيرت هذه الكظمة عن التسخ الطوسيية ' أبضاً. خلافاً لسيدنا 
الأستاذ الخوني (دام ظله) و علبه. فالرواية لا تدلّ على نجاسة العصير المثبي. و الأقوى خلافاً لجمع من الملمماء 
الكرام طهارة العصير و عدم نجاسته إل إذا صار مسكراً و قلنا بنجاسة المسكر. و أمًا إذا قلنا نجاسة خصوص 
الخمر. فالأمر أوضح. 

0 وسائل اللشيعةء اج 37, ص 554. 

١‏ المصدرء ص 76آ 

المصدر. 
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موق ذريح هو النّشض أو الغليان, و لأجله قال الففيه اليزدي في عروته: 
بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش و إن لم بصل إلى حدّ الغليان, و المراد بالنشيش -كما 
قيل ‏ هو السوت الحادت قبل الغليان, لكنّه غير ثابت لغةٌ فلعلّه صوت الغليان. مع أنّ 
المحكيّ عن بعض الأعلام أنّ انموجود في النسخة المصحّحة من الكافي لفظة «و» 
بدل كلمة «أو» و على فرض نبوت كلمة «أو», فالأظهر اعبار الغلبان فيما يغلي بالثار 
أو الكهرب و نحوهما. و أمًا اذا غلى بنفه أو بالهواء و الننمس فالميدا هو النس؛ فَإنًا لو 
اعنبرنا الدسّ مطلقاً. ازم لغويّة عنوان الغليان. كما لا يخفى. 
ولا يمكن أن يقال: إِنَّد في الرواية بمعنى صوت الغليان. بل الظاهر منها أنه أمر 
مغائر للغليان, و هذ! هو الأحوط لزوماً و إن كان البحث غير خال عن الإشكال. 
المبحث الناني: مقتضى روايتي حمّاد و ذريح المذكورتين عدم اختصاص الحرمة 
بالغليان الحاصل من التار. بل ثبوت الحكم لمطلق الغليان و إن حصل بغيرها من 
العوامل. كالكهرب و الشمس و الهواء و غيرها. و كذا مقنضى إطلاق صحيح إبن أبي 
يعفور بناء على أن المراد بقاء الزيادة على الثلث في عصير العنب, فلاحظ. 
المبحث الثالت: ذهاب الثلتين يوجب الحلّيّة إذا كان مستنداً إلى النار. و يلحق بها 
الكهرباء أيضأ؛ لصدق الطبخ معه, كما ذكر في احدى صحيحتي ابن سئان و صحيح 
معاوية بن عمّار. و أمّا إذاكان مستنداً إلى غيرهما. فلا دليل على حليته بذهاب الثلنين. 
فتأمل. إلا أن يصير خلاً بناء على مطهّريّة الاتقلاب في المقام. و إذا غلى بغير النار 
ولكن كان ذهاب التلثين بالطبخ, حل أيضأ للإطلاق. 
المبحث الرابع: المأخوذ في الروايات و إن كان عئوان العصير غير أنّ العرف لايرى 
للعصر خصوصيّةٌ فيصحٌ أن نعمّم الحكم لمطلق الماء الخارج ولو بغير عصر, كما إذا 
خرج بانشقاق الحبّ و غبرء. و أمَا الماء الداخل في جوف الحب, فالأقوى عدم شسمول 
الحكم له إذا غلى: لعدم الدليل عليه وفاقاً للمحقّى الأردبيلي. و خلافاً لجمع كثير. 
المبحت الخامس: الظاهر من العصير الخارج من نفس الحبّ, و لا يصدق على 
الماء المصبوب فيه التمر و الزبيب أو غيره. فلا يصدق ‏ صدقا حقيقيّاً - على الماء 
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المصبوب المذكور أن عصير أو عصير التمر أو الزييب. فلا يحرم كما هو المشهور 
المعروف. 

لكنّ الظاهر من مونّق زرارة المتقدّمة' إطلاق العصير على الماء المصبوب فيه التمر 
و حرمته؛ فإنَّ المذكور فيه النخلة و هي شجرة التمر. و من البعيد جسدّاً أن يكون 
المذكور في ذيلها يراد به المنب, فلاحظ الرواية. تجد صدق ما قلنا. 

لكنّ المذكور في الكافي نفسه”, و في الحداتق" الحُلْبة -يضعٌ الحاء المهملة - 
مكان النخلة. و الخُلية هي الكرم. كما في صحيح صفوان. فالظاهر أنَّ ما في نسخة 
الوسائل خطأ من الناسم و إلا لتعّض للروابة المحقّفون و مع الشكٌ يرجع إلى إباحة 
نبيذ التمرء لعدم ثيوت هذه الكلمة عن الامام8ة. 

و أمَا الاستدلال على تحريمه و تحريم نبيذ الزبيب بقوله/4: «كل عصير أصابته 
النار». قفيه أنّ العموم بلحاظ أفراد عصير العنب و أحوالها. و لا عموم فيها و إلا 
لشملت الحرمة عصير جميع النباتات و هو كما ترى, و تخصيصها بالربيب و التمر مع 
كونه بلا مخصّص. تخصيص للأكثر المعظم و هو مستهجن. و الحاصل أنه لم يتمّ دليل 
صحيح على حرمة عصير ما عدا العنب. و تفصيل الكلام في المطوّلات. 

المبحث السادس: الغي اعتبار قول ذي اليد في المقام إذا كان يعصي الله يبعمله 
فرك اد لجل أكثر من الثلث, بل ظاهر رواية ابن أبي 
نْ ارب المسكر لا يقبل قوله فى + جميع المشروبات. و لا أدري هل تتم 
عا لا؟ غير أنّ العدول عنه غير صحيح. والله العالم. 
و في خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظمئلة قال: سألته عن المسلم العارف يدخل 
في بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه. هل يصلح له شربه من غير أن يسأله 
عنه؟ فقال: «إذا كان مسلمأ عارفأ فاشرب ما أتاك به إلا أن تتكرده '. 
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أقول: هذه الرواية, و الرواية المتقدّمة لعليّ بن جعفر و مونّقة عمّار كلها تحمل على 
الرجحان دون اللزوم؛ لأجل صحيحة معاوية بن عمّار المنقدّمة. فتأمل. مع أن روايتي 


علي بن جعفر ضعيفتان سندا. 


6. شرب الفقّاع 
و في صحيح الوشّاء عن الرضاءتة:«إنّه حرام, و من شر به كان بمنزلة شارب الخمر, ولو 
أنّالدارداري لفتلت بائعه. ولجلدت شاربه... ‏ وقال42: -هي خمرةاستصفرهاالئاس»؟. 
و في موّقنه المكاتبة: أسأله (الكاظميثة) عن الفقّاع. فقال: «هو الخمر و فيه حدٌ 
شارب الخمر»؟؛ و الروايات كثيرة. 
قال الفقيه اليزدي في العروة الوثفى؛ 
و هو شراب متخ من الشعير علي وجه مخصوص. يقال: إن فيه سكراً خفياً. و إذاكان 
متّخذاً من غير الشعبر فلا حرمة, و لا نجاسة إلآ إذا كان مسكراً. ‏ و قال أيضاً: ماء 
الشعبر الذي يستعمله الأطيّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع. فهو طاهر حلال. 
ثم الصحيح اشتراط الحرمة بالغليان عند سيّدنا الأستاذ الخوثي و غيره. فراجع 


حواشي اأعروة. 


5. شرب لبن الإبل الجلالة 

في صحبح حفص عن الصادق##: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابك 
شيء من عرقها فاغسله»". 

و في إلحاق مطلق الحيوان الجلال بها تردّد. و يقؤي الإلحاق صحيح هشام عنهية: 
«لا تأكل لحوم الجلالات. و إن أصابك من عرقها فاغسله»؟. 
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/8؟. شرب لبن الحيوان الموطوء به 

و في موق سماعة. قال: سألت أباعبدالله عن الرجل يأتي بهيمة شاةً أو ناقة أو 
بقرة؟ قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ثم ينفى من بلاده إلى غيرهاء و ذكروا 
أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها»'. 

أقول: نسبة التحريم إلى الذاكرين ربّما توجب التردّد في الحكم, و في جهة الصدور, 
فالاجتئاب مبنيّ على الاحتياط. 


4 شرب لبن الحيوان غير المأكول 

قال المحقّقي في الشرئع في عداد محرّمات المائع: «الضامس: ألبان الحسيوان 
المحم أكله, كلبن اللبوة. و الذئبة. و الهرّة». 

و قال صاحب الجواهرطة في شرحها: «بلا خلاف أجده فيه. بل عن الغنية الإجماع 
عليه إن لم يكن محضلاً...»". 

أقول: الحكم مبنيَ على الاحتياط. و هل يلحق بها لبن الإنسان. أم لا؟ فيه تردّد. و 
تفصيله أنه ذهب بعض إلى أنّ شرب لبن الأمّ و غيرها حرام؛ لكونه من فضلات ما 
لابؤكل لحمه. الممنوع أكله ثم أضرب فاستظهر أنّ ححرمة اللبن المذكور من أجل أنه 
من الخبائث, كالبصاق, و باقي رطوباتها. ثم قال؛ كل ما حرّم على المكلّف لخيئه, 
يحرم إطعامه لغير المكلف, كالدم و نحوه. و من هنا حرّم على الأمّ إرضاع اللبن طفلها 
بعد الحولين الكاملين اللذين هما منتهى الرضاع كتاباً و سنّةٌ و إجماعاً. 

أقول: يظهر من صاحب الجواحر الميل إليه في الجملة". لكن ليس اللبن من 
فضلات مالا يؤكل لحمه إن عدّ الإنسان منه. كما أنَ كونه من الخبائث ممنوع جنا 
يظهر من مراجعة طبائع الناس. 
ونا 


'. جواهر الكلام. جع 51. صن 5914 
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و الدم حرام بعنوانه لا من جهة خبئه. و حرمة إطعام الصغار على الكبار فيه. غير 
ثابتة بنحو كلّيّ؛ و لابدٌ في إثباته من إحراز مذاق الشرح فيما لا نص فيه. و ليس في 
المقام دليل يركن إلبه في التحريم. فلا بأس بإرضاع الطفل غير البالغ من لبنها و لبن 
غيرها حتّى إذا قلنا بحرمته على البالغ. و يؤيّده ذيل صحيح سعد عن الرضائة: ... فإن 
زاد على سنتين هل على أبويه شيء؟ قال: «لان'. 


0 شرب المنيّ 
قد مر في باب أكل النجس ما ينفع المقام. فلاحظ. و إذا رضنا المنيّ طاهراً 
فيمكن القول بحرمته أيضاً للاستخباث. 


0 شرب النبيذ 

في صحيح ابن الحجّاج عن الصادق20... فقال: نما سألتك عن النبيذ الذي 
يجعل فيه العكر فيغلي ثمّ يكن؟ فقال أبوعبدالله:»: «قال رسول الية: كلّ 
مسكر حرام»؟. 


4 . شري النجس 
يحرم شرب النجس قطماأ بلا خلاف ولا إشكال. 


. شرب المتنجّس 

يستفاد الحرمة من الروايات الكثيرة”. 

ومادل على خلافها يؤوّل أو يطرح. فإنَّ المذاق الفقهي لا يقبله. وله العالم. هذا 
تمام كلامنا في الأشربة المحوّمة. 


.391 وسائل التبحةءاح 16. ص‎ .١ 
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الجزء الأول: في المحرّمات / الشركة في قتل المسلم © 951 


6 الشتم 
راجع عنوان «السبٌ». 


[ التشريع 
راجع عتوان «البدعة». 


8, الشرك 

و في الصحيح: «أكبر الكبائر الإشراك بالله؛ يقول الله تعالى: و من يشرك بالله. فقد 
حرم عليه الجنة»'. 

أقول: و كيف لا يكون كذلك و قد قال الله تعانى: (إنَ الله لا يَف أن يُشْرَلَ به وَيغْفءُ 
ما دون ذلك لِمَنْ يشاء». 

و للإشراك أقسام ذكرناها في صراط السحق في الجزء التاني منه. فلاحظ. 


. الشركة في قتل المسلم 

لا شك في حرمتها. و في الصحيح عن ابن أبي عمير. عن منصور بن يونس. عن 
أبى حمزة, عن أحدهماءةك: «... و الذي بعثنى بالحق! لو أنّ أهل السماء و الأرض 
شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به. لأكتهم الله على مناخرهم في النار أو قال؛ - 
على وجوههم»". 

أقول: الظاهر أنّ أبا حمزة هو الثمالي التقة. و أمَا منصور. فقد ونّقه النجاشي 
صريحاً. لكن روى الكشّي عن حمدويه. عن الحسن بن موسى الذي هو حسن على 
الأقوى ... إنكار منصور هذا إمامة الرضائة لأموال كانت في يده. فكسرهاء فيتعارض 


785 ص‎ .1١ المصدرء ج‎ ١ 
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و ما قيل من أضبطيّة النجاشي. فهو و إن كانت مسلّمة غير أنّها لا تكون مربّحة 
شرعاً. و ما قيل من أن الحسن لم يدرك منصوراً و لا نقل مستند قوله. فهو منقوض بأنَّ 
توثيق النجاشى ي أيضاً مرسل, و لنا في هذا المقام كلام طويل ذكرناه في محلّه. 

ثم إن صحيحة محمد بن مسلم أيضأ تدلّ على المراد. قال الباقراة فيها: «إنّ الرجل 
ليأتي يوم القيامة و معه قدر محجمة من دم. فيقول: والله! ما قتلثُ. و لا شركتُ في دم, 
فيقال: بلى ذكرت عبدي فلانأ. فترقي ذلك حتى قتل, فأصابك من دمه»', فتدبّر جيّداً. 


ص شراء الجواري المغنيات 

قال الصادق #6 لرجل سأله عن بيع الجواري المغتّيات: «شراؤهنَ و بيعهنّ حرام؛ و 
تعليمهنَ كفر. و استماعهنٌ نفاق»', و يلحق بالببع سائر المعاملات. فلا يجوز إجارتهاء 
و المصالحة عليها. و هبنها إذا كان الداعي غناءها أو هو مع نفسها. 


0 شراء ما يتلقى 
في شرح اللمعة: 
ذهب جماعة إلى تحريم شراء ما يتلقّى ممّن اشتراه من الركب بالشرائط " و من ترئّيت 
يده على يده؛ لقول الصادقتة؛ «لا تلق. و لا تشتر. و لا تأكل منه». - و قيل بالكراهة ‏ 
و قال الشهيد الثاني أيضاأً: و على القولين. يصح الببع. 
أقول: في خبر منهال القصّاب قال: قال أبوعبدالله.8ة: «لا تلق؛ فإنّ رسول ه82 
نهى عن التلقّي». قال: و ما حدّ التلقيَ؟ قال: «ما دون غدوة أو روحة». قلت: و كم 
الغدوة و الروححة؟ قال: «اربعة فراأسخ». 





.١‏ المصدر ص ف 

؟. المصدره ج 19, ص 848 لكن سبق منًا بأننا رجمنا أخيراً عن تصحيح هذه الرواية و صارت مجهولة سنداً. 
فالحكم مستند إلى غير هده الرواية ممًا يحرم بيعهن. فيفهم حرمة الاشتراء بالملازمة. فافهم بميّدً. 

؟. الشرائط عبارة نحن أربعة فراسخ, دون ما زاد منها. فصد الخروج لأجله. و جهل البائع أو المشتري بالسعر بالبلد. 


الجزء الآوّل: في المحرّمات / اشتراء نهو الحديث © 580 

5 34 رواية ثانية له في الفقيه أنه سأل أباعبدالله4* عن تلقّي الغنم؟ فقال: «لا تلق, 
تشتر ما تلقّى. و لا تأكل من لحم ما تلقّى». 

7 أقه ل: الأقوى عدم الحرمة بجهالة منهال القصّاب و روايات الباب كلها غير معتبرة. 


“74 و 44؟. اشتراء الأمْ المملوكة و بيعها 
لاحظ ما يأتي عن قريب في اشترا اء الولد المملوك. 


ن الاشتراء بآيات الله 

و قال الله تعالى: «وّلا تَشْمَوُوا يآياتى ثَمَناً تيلا و قال تعالى: (وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدٍ 
لل تنا قبيلاً»'. إلى غير ذلك من الآيات. لكنّ الظاهر عدم كونه موضوعاً مستقلاً 
لحكم جديد. فلاحظ. 


6. اشتراء الصيد الحى فى الحرم 
لاحظ دليله في حرف «م» في عنوان «إمساك الصيد الحي». 


1. اشتراء المعتكف 

قال الباقرظة في صحيحة أبي عبيدة: : «المعتكف لا يد يشم الطيب. و لا يتلدّذ 
بالريحان, و لا يماري. و لا يشتري. و لا يبيع»". الظاهر أن الحرمة تكليفيّة فقط و 
ليس بوضعيّة, فالمعاملة صحيحة و إن استحقٌ الممتكف العقاب. 


917 و 1448. اشتراء لهو الحديث 
قال الله تعالى: <ِوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْترِى لَهْرَ آلحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ ع سيل آلله غير عَم 


2587 
.١‏ البقرة( 1): 41 المائدة(6): 1). 

"١‏ التحل (13): ع1 
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يدها زوأ وليك لهم غذاب مهين»'. 

7 عاق ما يرتظ بالمقام في هيأة «اللهو» فى حرف «ل» إن شاءالله. 

ثم إذا كان الاشتراء حراماً. كان مطلق الإشاعة حراماً أيضأ. و مع هذا في استفادة 
الحكم من الآية تردّد و لعل الحكم من جهة إضلال الناس. 


. اشتراء الولد المملوك فى الجملة 

في صحيحة عبدالله بن سنان أنّ الصادق6ة قال في الرجل ينستري الغلام أو 
الجارية و له أخ أوأخت أو أب أو أَمّ بمصر من الأمصار, قال: «لا يخرجه إلى مصر 
آخر إن كان صغيراً و لا يشتريه. و إن كان له أَمّ فطابت نفسها و نفسه. فاشترهإن 


معمء 
تسميت )1 


و قال:#* في صحبحة معاوية: «أتي رسول المي بسبي من اليمن, فلمًا بلغوا 
الجحفة, نفدت نفقاتهم. فباعوا جارية من السبي كانت أمُها معهم. فلمًا قدموا على 
النبي يق سمع بكاءها فقال: «ما هذه؟». قالوا: يا رسول الله! احتجنا نفقة, فبعنا ابنتها. 
فبعت بثمنها. فأتي بها. و قال: «بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعأ»'. 

و في مضمرة سماعة الموثقة. قال: سألته عن أخوين مملوكين يفرّق بينهما. و بين 
المرأة و ولدها؟ فقال: «لا. هو حرام إلا أن يريدوا ذلك»". 

و في صحيح عمر بن أبي نصرء قال: قلت لأبي عبداللهية: الجارية الصغيرة يشتربها 
الرجل؟ فقال: «إن كانت قد استغنت عن أبويها, فلا بأس»ط. 

أقول: يستفاد من هذه الروايات أمور: 

الأمر الأوّل: حرمة إخراج الغلام الصغير أو الجارية الصغيرة من مصره أو مصر 
الاشتراء إذا جاز اتستراؤه. كما في الصحيح الأوّل. و هل يشترط المنع بوجود الأب أو 
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الجزء الأوّل: في المحزمات / اشتراء الولد المملوك في الجملة 6 ٠41‏ 
الأمّ أو الأخ 5 الأخت؟ فيه تردّد. و الأوجه العده؛ لعدم اسعفادة التقبيد من كلام 
الإماميكة. لكنّ مقنضى اعتبار الحكمة هو الاشتراط بل هذا هو منصرف كلام الامام 90 
أيضاً. 

الأمر الثاني: حرمة اشتراء الولد المملوك الصغير إذا لم تطب نفس أمها و نفسه. و أمًا 
إذا طابت نفسهاء أو لم تكن له أمْ. فلم يحرم و إن كان له أب لم يطب نفسه؛ لاطلاق 
الصحيح الأوّل و كذا الموثقة. و بهما يقيّد إطلاق الصحيح الثاني. لكنّ في الصحيح 
الأخير إناطة الاشتراء بالاستغناء عن الأبوين. و لا يبعد اعتبار الأمرين معاً فيجوز 
الاشتراء إذا استغنى عن أبويه. و طابت نفسه و نفس أمّه. و الظاهر أن المقام من قبيل 
قوله: «إذا خفي الجدار, فقصّرء و إذا خفي الأذان فقصّر». 

الأمر التالت: كما يحرم اشستراؤه كذا يحرم بيعه وحده؛ لعدم الفرق بين البيع و الشراء 
عرفأ في أمثال المقامات على أنّ الحكم منصوص في الصحيح الثاني. 

الأمر الرابع: كما يحرم بيع الولد و اشتراؤء. كذا يحرم بيع الأمّ و اشتراؤهاء كما يدل 
عله الخ الناتي: بل , و إن طابت نفسها؛ للإطلاق. فافهم. 

و أمًا بيع الأب و أشتراؤه. فيحتمل جوازء مطلقاً؛ لعدم دليل على المنع إلا أن يمنع 
عنه؛ لأجل المونّقة المائعة عن تفريق الأخوين بطريق أولى و هو الأظهر. نعم, إذا أراد 
ذلك. لا يأس به. 

الأمر الخامس: حرمة التفريق بين الأخوين المملوكين. سواء كانا صغيرين 
كبيرين» و سواء كانا عن أبوين, أو عن أب. أو عن أَمّ بجميع النواقل, ل جد لاون 
الموّقة المذكورة حرمة مطلق التفريق و إن كان تفريقا مكانياً. يل جواز الببع و غيره 
من النواقل إذا لم يؤدٌ إلى التفرقة المكانيّة. فلاحظ. و عليه. قلا يبعد حملها على 
الأولويّة و الرجحان. كما لا يخفى. تم إنه يحتمل نظارة الرواية بالانصراف إلى 
الصغيرين لا مطلقاً. 

الأمر السادس: الظاهر من الروايات ‏ بضميمة الفهم العرفي _عدم الفرق بين البيع و 
غيره من النواقل الاختياريّة. كالهبة. و الإجارة, و نحوهاء و بشير إلبه أو يدل قوله 3 


8 لح حدودالشريعة /الجزء الأول 
«أو أمسكوهما جميعأً» في صحيحة معاوية بن عمّار. 

الأمر السابع: الظاهر حرمة المعاملة وضعاً و تكليفاً لا مجرّد البطلان أو الاثم وحده, 
فلاحظ. و يحتمل عدم الحرمة و بطلان المعاملة إذا لم يفرّق يينهما خارجاً و الممنوع 
هو التفريق المكاني بينهما. و النهي عن البيع إِنْما هو عرفيَ من جهة التفريق. و ممع 
عدمه لا مانع من البيع؛ والله العالم. 

قال في الشرائع و الجواعر: (التفرقة بين المماليك... و أمّهاتهم قبل استغنائهم 
عنهنَ محرّمة) عند الكاتب, و السيخين. و التقي. و القاضي, و ابن حمزة, 
و الفاضل في التذكرة» و ظاهر القواعد. والمقداد في التتقيح, و العلّين. و ثاني 
الشهيدين و غيرهم على ما حكي عن بعضهم. بل هو المشهور. بل عن الخضلاف 

(و قيل:) و الفائل الشيخ في باب العتق من النهاية و الحلّى و الفاضل في جملة من 
كتبه. و أوّل الشهيدين, و أبن فهد في المقتصر (مكروهة و هو الأظهر) جمعاً بين ما دلّ 
على الجواز من الأصل. و عموم تسلط الناس على أموالهم. و على خصوص العقود 
عليها و غيرهما. و ما دلّ على المنع. كصحيح... ضرورة أنه لا يخفى على الفقيه العارف 
بلساتهم إرادة الكراهة'. إلى آخر كلامه الطويل. 

لكنّ العدول عن ظواهر الروايات بما أفادمظ غير صحيح. فلا محبص عن اتباعها 
مالم يمنع قاطع و إنْما لم نفصّل القول في نقل كلامه و نقده بسبب خروج المسألة عن 
محل الابتلاء في هذه الأعصار. بل اليوم وقع أكثر البلاد الإسلاميّة في إسارة الكقار 
إسارة موسومة ب«الاستعمار الجديد». أنقذ الله المسلمين من هذه الذلّة و الهلكة و 
الإسارة و... بالتوفيق للتمسشك بدينهم. 


٠‏ الشطرنج 
في صحيح ابن أبي عمير عن هشام, عن الصادق8ة في قوله تعالى: ؤَفَاجْكَبِبُوا 


.١‏ جواهر الكلام (كتاب المتاجر). ص ؟58, 





الجزء الأوّل: في المحرّمات / الشعبدة © 99؟ 


َلرَجْسٌ مِنّ الأثان ...» قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج»٠.‏ 

أقول: اسم هشام ينصرف إلى ابن الحكم أو إلى ابن سالم الثقتين. فالسند صحيح. و 
الدلالة أيضأ غير خفيّة. و الظاهر حرمة الشطرنج دون وجوب الاجتناب على ما يظهر 
من اللفظ؛ إذ لا يبعد أن يكون فعل الشطرنج ذا مفسدة. لا أن يكون تركه ذا مصلحة. و 
الأقوى عدم اعتبار الرواية؛ فإن في مصدرها و هو نفسير القمي ‏ إبرادين, ذكرناهما 
في كتابئا: بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة). 

و في صحيح مسعدة بن زياد عن الصادق #4 أَنّه سئل عن الشطرنج؟ فقال: «دعوا 
المجوسيّة لأهلهاء لمنها اشّ»". 

لكن في نسخة «مسعدة بن صدقة». فالرواية تصبح ضعيفة؛ فإنّ الأظهر جهالة 
مسعدة بن صدقة. و من الباحثين من قال باتّحاد الرجلين, و لم يصل قوله إلى حدٌ 
الوثوق. 

و في صحيح حمّاد. قال: دخل رجل من البصريّين على أبي الحسن الأوّليكة فقال 
له: ‏ جعلت فداك إن أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بهاء ولكن أنظر؟ 
فقال: «ما لك و لمجلس لا ينظر الله إلى أهله»". 

أقول: في استفادة حرمة الجلوس و النظر منه تأمّل؛ بل منع. 

و الأظهر أنه يحرم لعب الشطرنج على الاحتياط للروايات الكثيرة. و عدّة منها 
ظاهرة في الحرمة و عدّة منها ظاهرة في الكراهة, و لا يضر ضعف الأسانيد بعد فرض 
كثرتها. 


6 الشعيدة 
قال الشيخ الأنصاريم: في مكاسبه: 
الشعيدة حرام بلا خلاف. و هي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحسّ الاتتقال من 
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00 حدودالشريعة /الجزء الأول 
الشيء إلى شبهه. كما برى النار المتحركة على الاسندارة دائرة مستّصلة؛ لعدم إدارك 
السكونات المتخلّلة بين الحركات. و يدل على الحرمة بعد الإجماع مضافاً إلى أنه من 
الباطل و اللهو دخوله في السحر في الروإية المتقدّمة للسحر ما يشملها. انتهى كلامه 
رفع مقامه. 
أقول: الإجماع المنقول غير المعتبر لا ينجبر به ضعف الرواية و قد مر في باب 
السحر ما يدل على أنّ الشعبذة ليست منه و دخولها فيه حسب بعض التعاريف غير 
صحيح؛ و اللهو و الباطل إن صدقا كلَيَاً على المقام. فلا نلّم حرمتهما مطلقاً كما 
سيأني. فالحق أنّها بعنوائها ليست بحرام. 


١‏ الاشتغال بالملاشي 

عن عيون الأخبار بأسانيده التي لا يبعد حسن مجموعها' عن فضل بن شاذان. عن 
الرضائية في تعداد الكبائر: «... و الاشتغال بالملاهي و الاصرار على الذنوب»". 

أقول: لعل المراد بالموضوع (أي الاشتغال بالملاهي) الاشتغال الذي يصدّ فاعله 
عن ذكر الله تعالى. أو الاشتغال يآللات اثلهو. كالطبل. و الدفٌ, و الآلات المستحدثة في 
عصرنا ‏ عصر اللهو و اللعب و إن لم يكن صادا عنه. لكنّ في صدق مفهوم الاشتفال 
على اللعب اليسير و القليل دون الكثير. تأمّلاً لقرّة انصرافه إن الكديز والسلة بتو لعلنا 
نرجع في حرف «ل» في باب اللهو إلى المقام, فانتظر. فالمحوّم هو صرف الوقت فيها 
غالباً. 


"٠7‏ الشفاعة فى الحدود 

في موق أبان عن سلمة. عن الصادق 46 قال: كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء 
الذي لا حدّ فيه. فأتي رسول لهل بإنسان قد وجب عليه حدّ. فشفع له أسامة, فقال 
.١‏ الأسناد مذكورة في آخر كتاب الوسائل. و وففت على كلام للشبخ الأنصاريي:: في مكاسبه في باب اللهر ر هو 


هذا در هى حسنة كالصحيحة. بل صحيحة». انتهى. و الأعحّ ما فلناه, 
". وسائل اللشبمف اح 1١‏ ص 533. 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / الشفاعة السيّئة (6 101 
رسول اليه درلا تشفع في حده'. 
و في رواية أخرى: «لا يشفع في حدًّ». 
أقول: الشفاعة المذكورة نوع من النجرّي المحرّم عقلاً. و يشير إليه قوله تعالى: 
عآقة 0 4 0 
َرَلاتَمُْكُمْ بهم رَأفهٌ نى دين آللّ». 


07 الشفاعة السيّئة 

قال الله تعالى: (ِمَنْ يَثْمَ يَشْفَعْ شَفاعَةٌ حسْنَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيبُ مِنْها وَمَنْ يُشْفَحْ شَفَاعَةٌ سَيِمَةُ 
يَكُن لَه كفل منها» '. 

الكفل و النصيب بمعنى. كما قبل. 

يمكن أن يقال: إن المستفاد عن الآية الكريمة أمران؛ 

.١‏ استحباب الشفاعة الحسنة, 

؟, حرمة الشفاعة السبئئة. و ريّما يدّعى صراحة الآية على الحرمة المذكورة, 
و يمكن أن يقال: إن إطلاق السيّئة يمل المحرّم و المكروه. و لا معنى لحرمة 
التوسط في إتيان المكروهات, فيحتمل استفادة مطلق مرجوحيّنه من الآية. أو يقال: 
إنّ الآية ترشد إلى فائدة الشفاعة الحسنة و مضرة الشفاعة السيّئة. و ليس فيها حكم 
مولوي. 

و كيفما كان لا شك في حكم العقل بحرمة النوسط في المبغوضات الشرعيّة و عليه 
جرت قاعدة الربوبيّة و العبوديّة. بل الحكم في مثل القيادة منصوص. بل على القوّاد 
حد مذكور في الحدود. 

و عليه يمكن أن يقال بدلالة الآية على الحرمة:. إمّا بانصراف السيّئة إلى الممنوعات 
فقط. أو على حرمة الشفاعة للحرام و كراهتها للمكروه؛ فإنّ نصيب الحرام حبرام. و 
نصيب المكر ود مكروه. فافهم المقام. 
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04 شق الجيب 

في موالقة أبان... فقالت أمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه؟ 
قالءَلة: «لا تلطمن خدأً... ولا تشققن جيبأ»'. 

و روى الكلينيية عن محمّد بن يحبى و غيره. عن سعد بن عبدالله. عن جماعة من 
بني هاشم: منهم: الحسن بن الحسن الأفطس, أَنْهم حضروا يوم توفي محمّد بن علي 
بن محمد ياب أبي الحسن 40 يعزٌونه... إذ نظر إلى الحسن بن علي إذ جاء مشسقوق 
الجيب حتى قام عن يمينه '. 

أقول: السند معتبر؛ لعدم احتمال الكذب في قول جماعة من بني هاشم و إن كان 
لحسن بن الحسن مجهول الحال. لكن لم يعلم أنه شقّ ثوبه أو لبس الثوب مشقوقا. و 
هل أنه كان بالغأ حين فوت أبيه أم لا؟ و في الروايات أَنّدف شق نوبه على أبيه 
أيضاً". لكن أسنادها لا تخلو عن ضعف. ْ 

و في رواية غير معتبرة سند نفي البأس عن شق الجيوب إلا شق الوالد على ولده. 

والزوج على زوجته. و كفّارته حنث يمين؛. 

قال الفقيه النبيل اليزدي في عروته: «و كذا لا يجوز شق التوب على غير الأب و 
الأخ. و الأحوط تركه فيهما أيضأ» و أمضاء أكثر المحشّين. 

ثم قال في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده: «كقارة اليمين...» و لم أرى 
مخالفاً له بين المحشّين المعاصرين 

أقول: المستفاد من الموئّقة حرمة الشيّ على النساء خاصّةً لكن لا مطلقاً. بل عند 
المصيبة للانصراف. و أمّا حرمته على الرجل, فلا دليل عليه. بل عمل العسكري 88 - 
إن ثبت دليل على الجوازء لكن يقول صاحب الجواحرظ: الو كيف كان, فلا أعرف 
رحا للع امن 111 
؟. المعدن ج ؟, ص 415. 
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الجزء الأّل: قي المحرّمات ! شم اليب للمعتكف 6 1٠07‏ 


خلافاً معنداً به في حرمته (أي حرمة شق الثوب) بالنسبة للرجل في غير الأب 
5 الأخ, بل في المحكيّ عن هجمع البرهان دعوى الإجماع عليه كظاهر غيره»١‏ 
إلى آخر كلامه الذي لا يثبت بطوله مرامه. نعم إذا انض قاعدة الاشتراك إلى الإجماع 
المذكور يجب إلحاق الرجل بالمرأة احتياطاً حتى في الأب و الأخ؛ لعدم ثبوت فعل 
الاسام لئة فيهما'. 


ه التشاكل بأعداء الله 

في رواية السكوني عن الصادق 8ة, عن أبيه. عن أبائههطيك: «أوحى الله إلى نبئَ من 
الأنبياء أن قل لقومك: لا تلبسوا لباس أعدائي. و لا تطعموا سطاعم أعدائي. ' 
لاتشاكلوا بما شاكل أعدائي. فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»". 

أقول: في السند النوفلي و لم يثبت مدحه و لا وناقته. بل و كذا الحال فى السكونى 
و دلالة الرواية على حرمة الأمور المذكورة على المسلمين أيضاً غير خالية 9 
الاشكال. 

و عن جملة من كتب الصدوق: «و لا تسلكوا مسالك أعدائي» بدل «و لا تشاكلوا». 

و في رواية طلحة بن زيد عن الصادق6. عن آبائه:*: «أنّ أمير المؤمنين كان 
لاينخل له الدقيق؛ و كان يقول: لا تزال هذه الأمّة بخير مالم يلبسوا لياس العجم. و 
يطعموا أطعمة العجم, فإذا فسلوا ذلك. ضربهم الله بالذّل»!. 

و ضعف الرواية سنداً مانع غن لزوم التكلّم حول مدلولها. 


0" شم الطيب للمعتكف 
تقدّم دليله في اشتراء المعتكف في عنوان «الاشتراء». 





2117 جواعر الكلام. ج 1. ص‎ .١ 

". نما قلنا احنباطا: لاحتمال اختصاص قاعدة الاشتراك فيما إذا ثبت الحكم أَوَلاً على الرجال نتسرّى الحكم إلى 
النساء لا فى عكسه. كما فى المقام. نتأمّل. 

5. وسائل الشيمة» اج 31 صن الى 
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805 شم الطيب للمحرم 
عنوآن «الاستعمال» إن شاءالله. 


/ا'”. شهادة الزور 

و عدّها الصادق# في صحيح السيّد الحسني من الكبائر', و قد قال الله تعالى: 
مِوَاجِتبِبُوا قل الزُورِ؛4. و قال رسول المع في موّقة ابن زياد عن الصادقنته. عن 
أبيه: «إنّ شاهد الزور لا نزول قدمه يوم القيامة حتّى توجب له الناره". 


وفي صحيح هشام عن انصادقء:ة: «شاهدالزور لاتزول قدمآه حنّى تحب له النار». 


فائدة 

في صحيح ابن مسلم أنه سأل الصادق في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدي 
من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله. إن كان التصف أو الثلث. إن كان شهد 
هذا و آخر معه», 

و في صحيح جميل عندلثة في شاهد الزور. قال: «إن كان الشيء قائمأ بعينه ردّ 
على صاحبه. و إن لم يكن قائمأً. ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»". 

و في صحيح محمّد بن قيس عن الباقرة: «قضى أميرالمؤمنين# في رجل شهد 
عليه رجلان بأنّه سرق. فقطع يده حمّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجسل آخر 
فقالا: هذا السارق. و ليس الذي قطعت يده. إنّما شبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أنّ 
غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر»؟. 


787 المصدرء ج١1 ص‎ ١ 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / الشهادة على المعسر ( 1٠8‏ 
و في مونّق سماعة عن الصادق ظة: «شهود الزور يجلدون حدّأ و ليس له وقت (أي 
يخلّى سبيله»'. 


الشهادة عند غير الأهل للقضاء 
قال في العروة الوئقى: «من ليس أهلاً للقضاء. يحرم عليه القضاء بين الناس و 
حكمه ليس بنافذ: و لا يجوز الترافع إليه. و لا التهادة عنده). 
يقول السيّد الأستاذ الحكيم في مستمسكه حول الجملة الأخيرة: 
بلا إشكال ظاهر؛ لأنّها معاونة على الاثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة و إلا ففي صدق 
المعوئة على الإتم إشكال. بل لا يبعد عدم الصدن. و حينئذ يشكل تحريمها إِلَّا من باب 
الأمر بالمعروف على تقدير اجتماع شرائطه؟. 
أقول: إذا كان القاضي يصدق عليه كونه طاغوتاً. لا يجوز الشهادة عنده؛ لأنَ الله أمر 
المؤمنين أن يكفروا به و إلا فلا دليل على المنع إذا كانت لتحصيل الحقء بل ريّما 
يتمتك بإطلاق ما دل على وجوب الشهادة و حرمة كتمانها. 


ه الشهادة على المعسر 

في صحيح محمّد بن القاسم بن الفضبل عن انكاظم 88 قال: سألته. قلت له: رجل 
من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم (الله) أنّه ليس 
عنده. ولا يقدر عليه. و ليس لغريمه ببّنة, و هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه 
حتى بسر لله له؟ و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر. هل يجوز 
أن يشهدوا عليه؟ قال: «لا يجوز أن يشهدوا عليه. و لا ينوي ظلمه»". 


١‏ المصدرء ص 544 و78153. 
؟. مسنمسك العووةالوثقى. اج ١.ا‏ ص 1/. 
*. وسائل الشيعف اج اراس 5135 
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أقول: يحرم الشهادة على المعسر, سواء كان موافقاً أو مخالفاً و كذلك المشهود له. 
كلّ ذلك لحرمة الاضرار بمسلم. نعم. إذا كان الفرض إشبات أصل الحق ليتمكّن 
المستحقٌ من أخذه عند يسار الغريم. و لم تستلزم له حال إعساره ضرراً جاز. و عليه, 
فالصحيحة لا تثبت حكماً جديدأ. بل نبيّن أحد موارد حرمة الضرر تخصيصاً ؛ لما دلّ 
على وجوب الشهادة. و حرمة كتمانها. فتدبّر. 


4 شهادة المحرم على النكاح 

قال صاحب الجواهرت: 
و كذا بحرم عليه (أي المحرم) شهادة العقد في النكاح للمحلين و المحرمين و المفتر قبن. 
يلاخلاف محمّق أجده يه بل في المداوك نسيته إلى قطع الأصحاب, بل عن محتمل 
الغنية الإجماع عليه. بل عن الخلاف دعواء صريحاً: لقول الصادق 8# في مرسل ابن 
فضال المنجبر بمأ عرفت: «المحرم لا ينكح و لا ينكح. و لا يخطب. و لا يشهد النكاح». 
و في مرسل أبي شجرة في المحرم ينهد نكاح المحلّين؟ قال: ««لا بشهد...». فوسوسة 
بعض متأخري المنأخّرين فيه لضعف الخبرين في غير محلّها'. 

أقول: الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ قافهم. 


"٠4‏ الإشارة إلى الصيد 

في صحيح الحلبي عن الصادقئؤة: «لا تستحلٌ شيئأ من الصيد و أنت حرام. و لا 
أنت حلال في الحرم. و لا تدان عليه محلاً و لا محرماً فيصطاده. ولا تشر إليه 
فيستحلٌ من أجلك؛ فإنّ فيه فداءً لمن تعمده»؟. 


3 جوام الكلام. ع 08 ص 503 
'. وسائل الشيعة: بج 4, ص 78 
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ت الصدّ عن ذكر الله تعالى 

قال الله تعالى: إِنّما يُرِيدُ آلشَيِطانُ أنْ يُوقِعَ بكم الَداوة والتِفْضاء فى الخَخر وَالمئِسِرٍ 
0 2-0 كسية الى وومه د 
وَيَصْدُكُمْ عَنْ ذكْرٍ آلله وَعَنِ ألصّلاةٍ كَل الثم مُنتهُون»٠.‏ 

أقول: فى دلالة الآية على حرمة كلّ ما بصدٌ عن ذكر الله تأمّل. وكأنّ الآبة إرشادية. 


"٠١‏ الصدّْ عن سييل الله تعالى 

قال الله تعالى: (ِدَلائَمجِدُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً.. َتَدُوقُوا ألو بما صَدَدْتُمْ عَنْ سَيِيلٍ 
لله وَلَكُمْ عَدَابُ عْظِيمٌ 4". 

و قال تعالى: وَآلَّذِينَ كََدُوا وَصَدُوا عَنْ سَمِيلٍ لله زدناهُم عَذاباً َو آلْعذَاب يماكاثوا 


يُفْسِدُونَ» '. 
و قال تعالى: قل يا أَْلَ الكتاب لِمّ تَصدُونَ عَنْ سَبمل الله مَنْ آم تَبِقُونها عِوَجأ 


5 8 م 07 
َأنتمْشْهَداءُ وما الله بغاذِل عَمَا تَعْمَلُون» '. 
5 لوكي مكلف ماره لص كن إزلدة 0 9 
و قال تعالى: وما لَهُمْ الا يُعَدبَهُمْ أله وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ التسجدٍ الخرام»* إلى غمر 

,.1١ :6( المائدة‎ ٠١ 

؟ التحل (015): 311 

؟. التحل (13): 44 

1 آل عمران (5): 44 

ه. الأتشال (هاد 56 
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ذلك من الآيات الكريمة. 

الظاهر أنّ سبيل الله هو دينه. فمنع الناس عن دين الله حرام؛ بل مقتضى الإطلاق 
حرمة منع المسلمين عن إتيان المستحبّات أيضاً فما أفضح موقف المانعين عن زيارة 
بيت لله و بيوت أوليائه و عن الدخول في المساجد. نعوذ باللّه منهم من عذابهم. 

نم الظاهر أنّ الصدّ هو المدّ العملي الخارجي - مباشرةٌ أو تسبيياً دون 
المدّ العلمى؛ فإنّه و إن كان محرماأ. لكنّه داخل في عنوان «الإضلال». كما 


لا يخفى. 


© ما بصن عن القيامة و عن ايات الله 

قال الله نعالى: وإ الكاغة آبيةٌ أكادٌ أخفِيها لتبنزئ كل تفي يما تُشعئ » 
فَلايَصُدََّكَ عَنْها مَنْ لأ يُؤْمِنْ بها»'. 

و قال تعالى: <َلايصْدككَ عَنْ آياتٍ الله بعد إذأنِْْتْ»'. 

أقول: الأظهر أنّ الآبتين و شبههما لا تلبنان حرمة ما يسدٌّ عن آيات الله مسنقلة؛ 
فإنّها إرشاديّة إلى عدم نرك شرائع الله تعالى. فافهم. 


ه الصدقة لبني هاشم 


قد مر بحته في الزكاة في حرف «ز)ء 


"١‏ التصدّفي على المحارب 

في موثق حنّان عن أبي عبداله ::* في قول الله عرّوجلٌ: نّم جَزاوًا لين يُحارِبُونَ 
الل وَرسُولَهُ» قال: «لا يبايع. و لا يؤوى (و لا بطعم). و لا يتصدّق عليه»". 

أقر ل: رواية إبراهيم بن هاشم عن حنّان رما يردّد الباحث في اتصال سلسلة 


اط( كا وال 


؟. التصص (8"): 48 


؟. وسائل الشيعة. عع 18 ص 2151 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / الصراخ على الميّت 01 +٠4‏ 
السند. لكنٌّالذي يوجب اعتبار الرواية قول النجاشي في رجاله:«عمّر حنّان عمرأ طويلا»'. 
فلابدٌ من الاحتياط. بل العقل يقبح هذا الفعل و شبهه. فيمكن التمتك لاثبات الحكم 
الشرعى بقاعدة الملازمة على ما حرّرناه في المجلّد الثاني من صراط الحق. 


0 الإصرار على الذنب 

في حسنة الفضل بن شاذان عن الرضاظة في إعدادالكبائر:«والإصرار على الذنوب»'. 

قال الله تعالى: ِوَالرِينَ إذا فُعَُوا فاجشة أ ظََئُوا نْقُسَهُمْ دَكُوا الله افوا لوبهم 
وَمَنْ يَخِْر آلدُوب إلا الل وَلَمْ بُصِرُوا على ما علا َهُمْ يَلَمُون»". 

أقول: الروايات المفشرة للإصرار كلها ضعيفة سندأً. فلاحظ ؛, فالأولى إحالته على 
العرف. و هل هو يلحظ بالنسبة إلى ذنب واحد أم مطلق الذئب؟ فيه تردّد. و هل هو 
حرام مستقل أو يؤكّد عقاب الحرام الذي أصر عليه أو إرشاد إلى ترك الذنوب الموجبة 
لكثرة العقاب. أو إلى التوية الواجبة؟ وجوه. 


ه الصراخ على الميّت 
قال صاحب الحدائن 2: 
و بالجملة: فإنّه لا إشكال و لا خلاف عندنا في جواز البكاء كما صرح به الأصحاب. 
نْما الخلاف نصّأو فتوئ في جواز النوح. فالمشهور بين الأصحاب جوازه ما لم يستلزم 
محرّماً من كذب, أو صراخ عال. أو لطم الوجوه و خمشها و نحو ذلك. و في الذكرى 
عن المبسوط وابن حمزة التحريم. و أنّ الشيغ اذعى عليه الإجماع*. 
ظاهر هذه العبارة حرمة الصراخ العالي. و قال صاحب الجواهر: «مضافاً إلى ما فى 
الحدائق من أنّ الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب حرمة الصراخ». 
.١‏ رجال النجاشي. ص 191 
1 وسائل اللشيعة. اج 01١‏ ص 233 
؟. آل عمران!؟): 10. 


]. البرهان. ج١3‏ ص 816 
© اتلحداق اللاضرف اج 4. ص 17186,. 
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و في العروة: رلا" يجوز اللطم...» بل و الصراخ الخارج عن حدٌ الاعتدال على 
الأحوط, و وافقه على هذا الاحتياط اللزومى فضلاء العصر. 
أقول: لم أجد دليلاً معتبراً على الحكم في مقابل أصالة الإباحة. فلاحظ'. 


التصرّف في مال الفير 
لاحظ عنوان «الاستعمال» في حرف «ع». 


7" تصرّف العبد في ماله 

في صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق ة: «لا يجوز للعبد تحرير. و لا تزويج: و 
لاعطاء من ماله إلا بإذن مولام». 

أقول: عدم جوازالنحربر والتزويج وضعيّ لا تكليفيٌ؛ كما يظهر من صحيح منصور". 

و في صحيح معاوية عنه/ة في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط 
عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها؟ قال: «لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا 
الأكلة من الطعام: و نكاحه فاسد مردود»”. 

أقول: لكن إذا أجاز سيّده. صم التزويج, كما في صحيح زرارة'. 

و في صحيح زرارة عنهماهتك قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن 
سيّده». فلت: فإنّ السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق؟ قال؛ «بيد السيّد. ضرب الله مثلاً 
عبدأ مملوكاأ لا يقدر على شيء؛ أفشيء الطلاق»؟". 

أقول: الاستفهام تفريري. و هذه الرواية تدلّ على منع عامّة التصرّفات سوى ما 
جرت السيرة على جوازه من غير إذن المولى'. 


416 7 وسائل الشيعف اج‎ .١ 
.015 ؟. المصدن ج 11. ص‎ 
.077 المصدر. ص‎ ." 

. المعدر. 

0. المصدرء ج 18, ص 715 
١‏ اللرهان-. جِِ ا صن ال 


الجزء الأول: في المحرّمات / صلاة الحائض 6 11١‏ 


ه تصعير الخد 
سيأتي بحته في حرف «ك» في عنوان «التكبّره إن شماءالله. 


1. مصافحة الأجذبيّة من غير ثوب 

في صحيح أبي بصير عن الصادق #ة, قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست 
بذات محرم؟ فقال: «لا إلا من وراء ثوب»'. 

و قال8ة في رواية سماعة: «لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه 
أن ينزوّجها: أخت, أو بنت, أو عمّة, أو خالة, أو بنت أخت,. أو نحوها. و أمَا المرأة 
التي يحل له أن يتزوّجهاء فلا يصافحها إلا من وراء الثوب. و لا يغمز كفّها»". و إلا ظهر 
أنّ لمس بدن الأجنبيّة بلا حاجز حرام بأيّ عضو كان من بدنه, و هذا يستفاد من 
هاتين الروايتين؛ لعدم فهم خصوصيّة المورد منهما. و إن كانت الأخيرة ضعيفة سنداً. 

و يقول صاحب الجواهر: «اكل من لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسّه بطريق أولى»". 


التصفيق 
سيأتي بحثه في حرف «ال» في عنوان «اللهو». 


4 صلاة الحائض 
في صحيح زرارة عن الباقرة: «إذا كانت المرأة طامثاً. فلا تحلّ لها الصلاةه. 
و في حسنة الفضل عن الرضائة: «إذا حاضت المرأة. فلا تصوم و لا تصلّي؛ لأنها 
في حد نجاسة؛ فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهراً. و لأنّه لا صوم لمن لا صلاة لم 


.181 وسائل الشيعة» ج 114 ص‎ .١ 
الممدر.‎ ." 

5. جراهر الكلام. ج 75 ص ١ ١ 1 ,3٠١‏ 

1. وسائل الشيعد» م ؟. صي 687. والجملة الأخيره غير مطردة. بل أصلها محل نظر أو منع. 
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مقتضى الاطلاق حرمة مطلق الصلاة و السوم. واجبتين كانتا أم مستحينين. يوميّة 
كانت الصلاة أو غيرها. 
وضع الألفاظ للمعاني الصحيحة أو الأعحّ منها: «و لا أَظنٌ أن يلتزم به المستدل» (أي 
بالحرمة الذاتئة). ولكنّه نفسه اختارها في رسالته المعمولة في الدماء الثلاثة؛ بل نسبها 
إلى ظاهر الأصحاب تبعأ لأخبار الباب'. 

لكن ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي في مجلس درسه (خارج الفقه) على ما كتبته في 
رياض المجتهدين في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحائه: «إنّ المشهور قالوا بعدم 
الحرمة الذاتيّة و إِنّما القائل بها جماعة منهم المحقّق الهمداني». 

أقول: الأوجه هو الحرمة الذاتيّة تحقّظأ على الظواهر الشرعيّة. و ما ذكره سيّدنا 
الأستاذ الخوئي (دام ظله) في مجلس درسه في نفيها غير مقنع. و التفصيل لا بناسب 
وضع الرسالة. 


مم 


تنمه 

قال في العروة الوثقى : يحرم عليها (أي الحائض) العبادات المشروطة بالطهارة, 
كالصلاة. و الصوم. و الطواف. و الاعتكاف». 

قال سيّدنا الأستاذ الحكيمة: في مستمسكه: «إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. بل في 
المنتهى: يحرم على الحائض الصلاة و الصوم و هو مذهب عامّة أهل الإسلام. و عن 
شرح المغاتيح أنه ضروري»". انتهى. 

و يدل عليه النصوص الكثيرة المتفرّقة في أبواب الحيض و العبادات المذكورة. و 
هذا في الجملة مما لا إشكال فيه و إِنْما الإشكال في أنّ الحرمة المذكورة ذاتيّة كما قد 
يقتضيه ظاهر جملة من معاقد الإجماعات المشعملة... أو تشريعيّة...؟ هذا. و لا يتيغي 


.53١ رسالة فى الدماء الثلاثة. ص‎ ١ 
001 ؟. مستمسك العروة الوثقي)» ج "ص‎ 


الجزء الأوّل: في المحزمات | الصلاة بين يدي قبر الإمام 00 1١7‏ 
التأتل في أنّ موضوع الحرمة الذاتيّة على تفدير القول بها. ليس نفس الفمل الذي هو 
موضوح الأمر الموجّه إلى الطاهر؛ إذ لا يظن الالتزام من أحد بحرمته على الحائض؛ مع 
أنه مما لا تساعده الأدلة المساقة لاثبات الحرمة الذاتية. كما سيأتي. بل موضوعها 
الفمل المأتئ به بنحو عبادي, و حينئذ فتمرة الخلاف المذكور أمران... و كلامه بطوله 
تقد لاب عن المزائة اللذيى إن كان يلوت 9 قود عن كظر رسع الأظهر يقلن 
والله العالم. 


د الصلاة بين بدي قبر الإمام 

في حسنة الحميري قال: كتبثٌ إلى الفقيه :8 أسأله عن الرجل يزور قبور الأئئة هل 
يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم وراء 
القبر و يجعل القبر قبلة, و يقوم عند رأسه و رجليه ها و هل يجوز أن يتقدّم القبر و 
يصلّى و يجعله خلفه أم لا؟ 

قأجاب وقرأت التوقيع عنه ونسخت: «و أمًا الجود على القبر. فلا يجوز في نافلة 
ولافريضة ولازيارة.بل يضع خدّه الأيمن على القبر. و أمّا الصلاة, فإنّها لخلفه و يجعله 
الأمام ولا يجوز أن يصلّي بين بديه؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم و يصلّي عن يمينه و شماله»!. 

المستفاد من الرواية أمور: 

.١‏ لا يجوز السجود - و لو سجدة شكر لله و في غير الصلاة ‏ على القبر. أي 
لايجوز وضع الجبهة على مكان القبر. و لا أدري رأي الأصحاب فيه و إنْهم يفتون 
بحرمته أم لا؟ و على كلّ هذه الرواية تصلم تفسيراً لقولهئط في الصحيح الآتي بعدم 
اتُخاذ قبر يك مسجداً. و أن المراد به أن يكون موضعاً لوضع الجبهة. لا أن يصلّي فوقه 
كما قيل. 
وما ميب ص 6و المراة بالفبيه حك العصر و الزمان الحجّة ابن الحسن به والمنافشة في سند 

الر وابة شعيفه. و ليملم أن ما نبت في الففه من الأحكام الشرعية باستناد التوقيعات الواردة من الناحية المقدّسة 


لمولانا الحجّة الغائم ل قليل جدأ. و لملّه لا يبلغ خمسة. و وضع الجالس خدَّه على القبر لايصدني عليه السجود 
حرفأ كما بظهر من الخبر أيضاً و إل حرم يحرمة السجود لثير لله كما مر 


[0 حدودالشريعة /الجزء الأول 


. وقوع الصلاة عن يمين قبر الإمام و شماله و خلفه. و الرواية ظاهرة في عدم 
كراهة الصلاة خلفه و كون القبر قدَامٍ المصلّي. 
. عدم جواز الصلاة بين يدي القبر و جعله خلفاً كما عن جماعة من متأخري 
المتأخَّرين, لكن في الجواهر: 
بل لعلّ سكوت المعظم عن ذكر ذلك مع ظهور استقصائهم في المندوبات و المكروهات 
كالصريح في ذلك (عدم بطلان الصلاة)... بعد ظهور إعراض الأساطين عنه؛ إذ هم كما 
سستعرف بين راد للخبر من أله و بين حامل له على الكراهة...'. 
أقول: الممدة هنا هو التعليل (لأنّ الامام لا يتقدّم). فإن كان المراد به مطلق التقدّم 
المكاني, فيتوجّه إليه ما يقال من أنّ حرمة التقدّم عليه في المكان الذي هو غير مناف 
للاحترام الواجب في زمن الحياة غير معلومة فضلاً عمًا بعد الموت, و فضلاً عن كونه 
شرطأ في صحّة الصلاة. بل معلوم عدمها. و إن كان المراد به التقدّم في الصلاة, فالظاهر 
تماميّة الدلالة على الحرمة كما اخترناه سابقاً لحدّ الآن بدعوى انصراف التقدّم الى 
التقدّم في الصلاة. 
أقول: و الذي يبعد الوجه الثاني أُوَلاً: إطلاق الرواية و منع الانصراف. و ثانياً: لفويّة 
التعليل حينئذ. و كونه تكراراً للجملة السابقة, فيلزم اتحاد العلّة و المعلول و هو قبيح 
غير لائق بكلام الإمام:#ة. فلا يستفاد من الرواية على هذا إلا كراهة تقدّم المصلّي على 
القبر. ْ 
و في الجواهر: دو عليه قد يقال بعدم البطلان في هذه الأزمئة لوجود الحائل من 
الصندوق و التياب و الشبابيك و نحوها. و احتمال سريان حكم القبر إليها باعتبار 
معاملتها معاملته في التعظيم و غيره ممّا لا تساعده الأدلة», انتهى. 
أقول: نعم. لا تساعد الأدلّة التنزيل المذكور, لكن وجود الحائل المذكور لا يمنع 
صدق تقدّم المصلّي على القبر عرفاً. نعم. لا إشكال في صحّة الصلاة في الرواق ؛ فإِن 
الجدار مانع من الصدق المذكور. 1 1 
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و في صحيح زرارة عن الباقرلظة. قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: «بين خللها و 
لا تنّخذ شيئاً منها قبلة. فإنّ رسول الْيلِي نهى عن ذلك؛ و قال: لا تتّخذوا قبري قبلة و 
لا مجداً. فإنّ الله عرّوجلٌ لعن الذين اتَحَذوا قبورهم مساجد»'. 

المستفاد منه أمور: 

.١‏ صم الصلاة بين خلل القبور بأن تكون في جانبي المصلّي. يمينه و يساره, 

؟. حرمة انُخَاذ قبره مسجداً. و لا فرق بينه و بين سائر القبورء و قد مر معنا" و 
لايمكن حمل النهي على الكراهة ما لم يدل عليها دليل قويّ لأجل التعليل في الذيل. 

؟. حرمة اتخاذ الغبر قبلة. فلا يجوز الصلاة خلف القبر ليقع قبلة للمصلّي. و إليها 
ذهب المفيد و الحلبي. بل و صاحب الحدائق في الجملة؟. 

وأجيب عله بوجوه: 

أ) الممنوع استقبال القبر بمعنى استقبال أيّ جزء منه كالكعبة. كما هو الظاهر 
المناسب للفظ الائّخاذ الظاهر في القصد القلبي. 

أقول: لاأحد منالمسلمين فضلاً عن مثل زرارة - يتوهّم جواز انُخاذ قبور الأموات 
كعبة و يزعم جواز إيقاع الصلاة إلى أي جزء من القبر. فليس هذا المعنى مورد سؤال 
زرارة جزماً. ولامقصود الإمام في الجواب. فالمراد هو مطلق استقبال القبر في الصلاة. 

ب) استفاضة النصوص في الصلاة خلف قبور الأثمّةة كالحسنة المتقدّمة ؟. فتحمل 
الصحيحة على الكراهة. على أَنّها موافقة لروايات العامّة. و لفتوى بعضهم بالحرمة. 

ج) المشهور على خلافه فإنّهم أعرضوا عنه. و في الجواحر بعد استظهار الكراهة 
من المفيد و احتمال عدم مخالفة الحلبي قال: «فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف و 
يكون المحدّث البحراني خارقاً للإجماع بغير شيء يعول عليه»*. 


10561686 ومائل الشيعة ج لا صن‎ .١ 
؟. و في جواهر الكلا: «إنَ المراد من انخاذه مسجدا بنازه معاملاً معاملة المساجد في الصلوات فيه و نحوها».‎ 

؟. المصدر. ج راص 581. 

4. لايخلو سند الحسنة المذكورة عن نقاش ما. فإنه لميذكر الشيخ طريقه إلى محمد بن أحمد بن داود في مشسيغة 
تهذيب الأحكاء. نلاحظ. 

0. وسائل الشيعة. ج ,ص 507 بسار الانوارن ج 11 ص 138, نقلاً عن علل الشرائع. 
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د) أقول؛ السيرة الخارجيّة الجارية بين الشيعة هو إيقاع الصلاة خلف قبور 
الأنةافئة, و لا فرق ببنها و بين قبر رسول الي إلا أن يدّعى نشأتها عن فتوى 
المشهور و منع اتصالها بزمان المعصوم. 

و الأحوط لزوماً ترك الصلاة خلف قبر المعصوم و قدامه عرفا بل يصلّي عند رأسه 
و رجليه. 
6" الصلاة فى أثناء الخطبة 

في صحيح محمّد بن مسلم. قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: «أذان و إقامة يخرج 
الامام بعد الأذان فيخطب. و لا يصلّى الناس ما دام الإمام على المنبر»'. و المقام 
محتاج إلى تفصيل. 


11*. الصلاة على النفساء 

أجمعوا على أنّ نَ النفساء كالحائض. كما عن جمع من الأعيان. و عن المدارك و 
الكفابة: «أنه قول الأصحاب أو مذهبهم»). و عن المعتر: «هو مذهب أهل العلم 
لانعرف فيه خلافأ». و قد مر حرمة الصلاة على الحائض. فتحرم عليها أيظاً لأجل 
الإجماع المذكور إن تمّ. أو لنفس الروايتين المتقدّمتين؟. 

على أنّ الحكم المذكور ليس مما لا يستفاد من الروايات الواردة في النفساء و 
حكم النفاس"؟. فراجع, و لاحظ؟. 


. الصلاة على الميّت الكافر و المنافق 
قال الله ل تعالى: ولا سل عل أ ِنْهُمْ مات أبدأ ولا تَقّمْ على فَبْرِ إنَّهُمْ كقُْوا بالله 


--500 جم ان 

'. مستمسسك العووة الونتيء ج؟. ص 413. 

5. وسائل اللشيعف اج 7. ص 33١‏ 

4 المصدرء جح 6 ص 1519 و أمَا انصلاة النافلة في الجماعة. فهي و إن كانت محرمة, لكنّها لكونها بدعة. ر عليه. 
فلبست بحرام حرمه مستقلة و لذا ثم أذكرها في المنن. 
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وَرَسُولِهِ وَمانُوا وَهُم فاسقُون»'. 
تقدم ما يتعلق بالمقام فى عنوان «الدعاء». 


الصمت فى الصيام 
قال الصادق#ة في الصحيح: «لا وصال في صيام. و لا صمت يوماً إلى 
اللبل»؟. 


و يأتي تفصيله فى عنوأن «الصوم». 


د الصئج 

في الجواهر و مننها في بحت العدالة من كتاب الشهادة: «المسألة السادسة: لا 
خلاف أيضأ في أنّ «العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام». بمعنى أنه يفسق 
فاعله و مستمعه. بل الإجماع بقسميه عليه»". 

أقول: سوف نبحث عنه في حرف «ل» في بحث «اللهو» إن شاءالله. و على كل لا 
نرى إجماع الجواهر موجبأ للحكم بالحرمة. 


4" التصوير 

و اعلم أنّ ما يتعلّق بالمقام أنواع: 

التوع الأوّل: إيجاد صور الإنسان و الحيوان و تصويرها. 

النوع الثاني: إيجاد صور الجن و الملالكة و تصويرها. 

النوع الثالت: إيجاد صور الأشجار و الشمس و النجوم و الأنهار و الجبال و البراري 
و نحو ذلك. 

النوع الرابع و الخامس و السادس: حفظها و اقتناؤها بأقسامها الثلاثة. 


44 :)9( النوبة‎ .١ 
784 ؟. وسائل الشيعة اج لا ص‎ 
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النوع السابع و الثامن: إيجاد مجسّمة الحيوانات و الإنسان و مطلق ذي الروح و 
حفظها و إيقاؤها. 

النوع التاسع و العاشر: إيجاد مجسمة غير ذي الروح و اقتناؤها و حفظها. 

النوع الحادي عشر: بيع المجسّمة من ذي الروح. 

النوع الثاني عشر: بيع المجسّمة من غير ذي الروح. 

النوع الثالث عشر: بيع صور ذي الروح. 

النوع الرابع عشر: بيع صور غير ذي الروح. 

و اعلم: أنّ الروايات في المقام كتيرة: منها: ما لا يصمٌّ سنداً. و منها: ما لا يصمّ 
دلالةً. و منها: ما لا يتمّ سنداً و دلالة. فأنا أذكر هنا بعض ما يعتبر سندأًء و يستفاد منه 
الحكم الشرعي التكليفيّ للمقام؛ والله المستعان. 

.١‏ قال الصادق:ة؛ في صحيحة الحلبي: «ربما قمت فأصلّي و بين يدي الوسادة و 
فيها تمائيل طير. فجعلت علبها توبأ»'. 

و هذه الصحيحة تدلٌ على جواز إيقاء صور الحيوانات. 

؟. صحيحة محمد بن مسلم, قال: سألت أحدهمالت عن التماثيل فى البيت؟ فقال: 
هلا بأس إذا كانت عن يمينك و عن تممالك و عن خلقك أو تحت رجليك. و إن كانت 
في القبلة فألق عليها توبأ»'. 

و هذه أيضأ ندل على جواز إبقاء جميع أنواع التمائيل و إن فرض سوق الجواب 
إلى حكم الصلاة. و لا أَقلّ من الإشعار به. 

؟. وما فى صحيح زرارة من تقييد الجواز بتغيير رؤوسها منها و ترك ما سوى ذلك 
يبحمل على الأفضليّة". 

.و في صحيح محمد بن مسلم و في السند محمد بن الد . قال رجل للياقر *: - 
رحمك الله -ما هذهالتماثيل التي أراهافي بيوتكم؟ فقال: «هذه للنساء أو بيوت النساء»؟. 
ا 0ن 
؟. الممدن ص 211 


؟. المصدر. ص 631 
14. المصدر. 
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لكن لم يذكر أَنّها من ذي الروح أو من غيرد. مجسّمات أو صور. 

5. صحيحة محمد و فيها أيضأ محمد بن خالد. قال: سألت أباعبدالله عن تماثيل 
الشجر و الشمس و القمر؟ فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان»١.‏ 

أقول: و الظاهر إجمال الرواية في أنّ الراوي سأل عن إيجادها و عملها كما عليه 
الشيخ الأنصاري. أو عن حفظها و اقتنائها. كما استظهرناه سابقاً. 

و قد عرفت جواز الإبقاء في الصحيحة الأولى؛ ففي جواز العمل نرجع إلى البراءة 
إن لم نجد دليلاً على الحرمة. و أمًا الحيوان الذي لا يبعد أن يراد به مطلق ذي الروح 
بقرينة المقابلة بينه و بين الشجر و الشمس و القمر. و لا أقلّ من الإلحاق؛ لعدم 
خصوصيّة في الحيوان, بل لعلّه بالأولويّة, فإن أريد البأس' في حفظ تمثاله. فلابدٌ من 
الحمل على الكراهة؛ لما مرّء و إن أريد إيجاده و عمله. فلا مانع من القول بحرمته. و 
أمَا إذا شك في أنّ المراد الإيقاء أو الإيجاد. فنرجع إلى البراءة في التاني إن لم نجد دليلاً 
آخر. و لايمكن القول بالاحتياط بترك كليهما؛ للعلم الإجمالي بإرادة أحدهما في 
الرواية؛ و ذلك لما عرفت من جواز الإبقاء. فلا يتنجّز العلم المذكور. 

و الحاصل إنَا لم نستقد من الصحيحة شيئاً جديداً إلا إذا قلنا بإطلاقها للإيجاد و 
الإبقاء فيحرم الايجاد. 

1. موّقة أبي العباس (الفضل بن عبدالملك) عن الصادق:ة في قول الله عرّوجِلٌ: 
َيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَسَاءُ مِنْ مَحارِيب وَتَمائِيلٌ4: فقال: «ولله! ما هي تمائيل الرجال و 
النساء و لكنّها الشجر و شيهه»". 

لا تخلو الرواية عن الدلالة على جواز عمل تمائيل غير ذي الروح في شرعنا أيضأ 
كما لا يخفى, على أنه لم يفت أحد بحرمة عمل صور الأشجار و الأوراد و الأنهار و 
نحوهاء بل ادّعي السيرة القطعيّة المستمرّة إلى زمان المعصوم على الجواز. و الرواية لا 
دلالة لها على حرمة تماتيل الإنسان؛ لأنها تحكي عن واقع الحال. 

3 التشدى من 056 رع امن 00 


؟. دلاله البأس على الحرمة ر إن كانت غير واضحة. لكنّها غير بعبدة. فافهم. 
؟. ومايل التبعف اج ”ل ص (03. 
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. و في صحيح محمد بن قيس عن الباقرية: «لا تبنوا على القبور. و لا تصوّروا 
سفوف البيوت ؛ فإنّ رسول لهمت كرء ذلك»'. 

تحمل الكراهة على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة,. و ذلك لعدم إثبات دلالتها 
على أزيد من ذلك. 

6. و في صحيح زرارة عن البافرة: «لا بأس بتمائيل الشجر»". 

قال صاحب الجواهر: «فلا خلاف في حرمة عملها (الصور المجسّمة). بل الإجماع 
بقسميه عليه. بل المنقول منه مستفيض كالنصوص». م ذكر جملة من الروايات 
الضعاف سنداً أو دلالةً و ادّعاء انجبار سندها و دلالتها بالإجماع المذكور. ثم قال: «بل 
لإطلاق الصورة في النصوص المزبورة أفتى جماعة بحرمة تصوير ذوات الأرواح 
مطلقا مجسمة أو غير مجشمة». ثم اختار القول بالجواز في غير المجسمة لبعض 
الفرائن, ثمّ قال بعد كلام له: «هذا كلّه في عمل الصورء أمَا بيعها و اقتناؤها و استعمالها 
و الانتفاع بها و النظر إليها و نحو ذلك فالأصل و العمومات و الإطلاقات تقتضي 
جوازه... مع أنَا لم نجد من أفتى بذلك عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الإيقاء. و 
يمكن دعوى الإجماع على خلافه», انتهى. 

و المتحصّل من جميع ما مرّ و أصالة البراءة و الإطلاقات, جواز إبقاء الصور مطلقاً 
حتّى المجسّمة منها؛ لعدم دليل على لزوم الكسر. و ممّا دل على جواز إبقاء الصور في 
الجملة. و أمًا عمل صور ذوي الأرواح غير المجّمة, ففى جوازه نوع تردّد ؛ لاحتمال 
الإطلاق في الرواية الخامسة. ولكنٌ المراجع إلى أصالة البراءة غيرملوم. و الاحتياط 
سبيله واضح. و أمَا عمل الصور المجسّمة في الحيوان و الإنسان, فالواجب احتياطاً هو 
الترك. و يلحق بهما الجنّ و الملك ؛ لما عرفته في كلام صاحب الجواهر و مله بظهر 
صحّة البيع في جميع الصور المذكورة سابقاً. اعتماداأ على الاطلاقات بعد جواز الإبقاء 
و الاستفادة من جميعها. و حرمة الصنع في بعضها لا يمنع عن صحًّة البيع. والله العالم, 
الشصباض كم 0000000 


". المصدن اج ؟1. ص 530, 
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84 صوم الحائض 


٠‏ صوم أيَام التشريق لمن يكون بمنى 

في صحيح معاوية بن عمّار. قال: سألت أباعبدالله 0ئد عن صيام أيَام التشريق؟ 
فقال: «أمَا بالأمصار, فلا أن به. و أما بمنى قلا»'. 

و دعوى انصراف الرواية إلى خصوص الناسك ضعيفة جد فالأقوى السرك و إن 
لميكن الساكن بمنى ناسكاأً. و هاهنا روايات أخر. ولكن اكتفينا بواحدة منها. و نقل 
صاحب الحداتق عن المعشر و النذكرة إجماع علماء الإسلام عليه'. 

و أيّام التسريق هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجّة. 


58700 صوم العيدين 

يحرم صوم يوم عيد الفطر و يوم عيدالأضحى بإجماع علماء الإسلام'؛ للروايات 
الكثيرة الضعيفة سنداً أو دلالةً لكنّ المجموع مع الإجماع المذكور يكفي للحكم 
المذكور إن شاء لله لكنّ هنا صحيحة واحدة تدلٌ على أن لله وضع الصيام في العيدين 
وأيام التشريق و السفر و المرض؛. 

و هذه الصحيحة و إن لم تدلّ على الحرمة الذائية. لكئّها تدلّ على الحرمة 
التشر بعئة. 

قال صاحب الحدالقي: و استئنى الشيخ من تحريم صوع العيدين و أَيَام التشريق 
حكم القاتل في أشهر الحرم؛ فإنّه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و إن دخل 





748 وسائل اللشيمت جلا ص‎ ١ 

". الحداق الناصرف ج 15. ص 587 
7 اللمصدر. 

؟. وسائل اللميعة» جلا ص 38175. 
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فيها العيد و أَيّام التشريق... و المشهور بين الأصحاب هو عموم التحريم'. 

أقول: مستنده روايتان: إحداهما: رواية زرارة و هي ضعيفة يسهل؟ و ثانيتهما: 
صحيحة أخرى له. قال: قلت لأبي جعفر#ة: رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: «عليه 
ديته و ثلث ويصوم شهرين متنابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم سمَّين 
مسكينأ». قال: قلت: يدخل في هذا شيء, قال: «و ما يدخل؟» قلت: العيدان و أَيَام 
التشريق. قال: «يصوم؛ فإنّه حقّ لزمه». و قيل: إنّها ضعيفة سنداً. و قيل: دلالة. و 
لويظهر لي وجه الضعف إِلَا أن يقال: إن متعلّق قوله: «يصوم». هو صوم سائر الأيّام 
دون العيد, و أن المستفاد من الرواية هو عدم ضرر تخلّل العيد بالتتابم, كما ربّما بظهر 
من السيّد الخوئي في تعليقه على العروة في باب صوم الكقارة. 


07 الصوم في السفر 

دلْت على منع قضاء صوم رمضان صحيح على بن جعفر عن أخيه, و على منع 
صوم كقّارة الظهار رواية محمد بن مسلم عن الصادق على تردّد في سئدهاء. و على 
عدم مشروعيّة الصوم المنذور نذرأ مطلقاً صحيح عليّ بن مهزيار المضمر. و على 
صحّة صوم المنذور في السفر. و على عدم مشروعيّته (في النذر المطلق)موّق زرارة 
أيضاً”, و على مئع مطلق الصوم في السفر و صوم التطوّع إِلَّا الثلاثة الأيّام التي كان 
يصومها في كلّ شهر. رواية ابن سنان على تردّد في سنده و هو عين التردّد في رواية 
محمد بن مسلم؛ للكلام الطويل في طريق الشيخ إلى عليّ بن فضّال. و في رواية 
عبدالحميد التي لا يبعد البناء على اعتباره عن الرضالئه صحّة الصوم و لزومه في نذر 
الصوم في يوم معيّن أبداء في السفر و الحضر. 

و في موّقة عمّار عن الصادق... لأنّه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو 
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غيره. و الصوم في السغر معصية. و في رواية كرام الذي اختلف الشيخ و النجاشي في 
توثيقه عن الصادقء النهي عن صوم النذر المطلق في السفر'. و في موق زرارة أو 
صحيحه عن الصادق. قال: «لم يكن رسول الْهيِة يصوم في السفر فى شهر رمضان و 
00 ٍ 

في صحيح معاوية عن الصادق جواز صوم ثلاثة يام بعدينة الرسول". و في 
صحيح البزنلي. النهي عن صوم التطوع في السفر . 


0ه صوم نذر المعصية 
محرّم, أو ترك واجب شكرأ أو زجراً عن فعل الواجبء أو ترك المحرّم. بلا خلاف 
يجده صاحب الجواهر؛* بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب؛ لدلالة بعض الأخبار 
غير المعتبرة. و في اللجواهر: و ليس هو كئيّة السعصية التي يعفو الله عنها إذا 
لم تقع المعصية. كما عساء يظهر من بعض متأخْري المتأخّرين. أو ريما كان في 
قول أبي جعفر في خبر أبي حمزة: «من صام شعبان كان له طهور (ظهر) من كل 
ذلّة و وصمة و بادرة». قال أبوحمزة...: ما الوصمة؟ قال: «اليمين في المعصية و النذر 
فى المعصية»'. 

أقول: يمكن دلالة الرواية على حرمة التجرّي إذا فسّرنا الوصمة بمطلق 
العيب و العار. ثم إن للإصبهاني و صاحب المدارك كلام و للجواهر عليه كلام 
آخر: فلاحظ". 
.١‏ المصدرء ص 115 
؟. المصدرء ص 111, 
". المصدر. 
. المصاانء ص 111 
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4" صوم الصمت 
عن العلامة دعوى إجماع علمائنا على حرمته. و قد تقدّم في عنوان «الصمت» 
قوله :: «لا صمت يومأ إلى الليل». و في الجواهر: 
إنّما يحرم بأن ينوي الصوم ساكتاً ولو في بعض اليوم. لا الصوم ساكتاأ ولو في 
تمام السوم بدون جعله وصفأ نلصوم بالنته؛ فإنّه من المباحات. بل لو صمت ناويا 
بعد الصوم فَإنّما المحرّم النشريع بذلك إن لم ينعلّق به غرض صحيح دون الصوم الذي 
صمت كيه. 
و أمَا صوم الصمت يمعنى نيّة اتصوم عن الكلام خاصّة, فهو غير مراد هنا؛ ضرورة كون 
المراد ببان أنواع السوم بالمعتى المعروف دون هذا المعنى و إن كان حراماً أيضا إذا 
لم يتعلّق به غرض صحيح يوجبه أو يندبه. 
وعن المدارك: 52 
ظاهر الأصحاب أنّ الصوم على هذا الوجه يقع فاسداً؛ لمكان النهي. و يحنمل الصحّة ؛ 
لصدق الامتثال بالإمساك عن المضطرات مع النيّة و توجّه النهي إلى الصمت المنوي و 


ننه واهو خارج عن حقيقة العبادة. 
و اورد عليه في الجواهر: 


نه إز كان مبنى الفساد الدص و معقد الإجماع. فلا إشكال في ظهورهما ني 
توه النهي إلى نفس الصوم على هذا الوجه. و إن كان مبتاه النسريع فالتحقيق 
الفساد أيضأ مع الإدخال في العمل على وجه التشخيص للمأمور به من 
حيت تعلّق الأمر: ضرورة عدم حصول الامتثال حسيائذ: لمدم أمر كذلك... و أما 
التشر بع في أثناء العمل أو في ابتدانه, لكن لا على الوجه المزبور. بل على 
ضمّ الصمت إلى المفطرات. فالأصح عدم إيطاله؛ لعدم الدليل؛ لأنّه أمر شارج 
عن العبادة؟. 
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8 صوم الوصال 

في صحيح زرارة عن الصادق © في حديث: «لا وصال في صيام»'. 

و في رواية منصور بن حازم عندلثه في حديث: «لا وصال في صيام»'. و له سند 
صحيح ظاهراً. لاحظ الكافي” و يأتي تحقيقه في عنوان «الوصال». 

و في صحيح الحلبي عندائة قال: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحورء»!. 
و في الباب روايات أخرى بعضها معتبر و بعضها غير معتبر. و عن العلامةالإجماع 
على حر مته. 

فإذا نوى صوم يوم و ليلة إلى السحر. فقد تحقّق المنهيّ عنه. أو قصد صيام يومين و 
ما زاد. و أمّا إذا واصل بلا نيّةء فالظاهر جوازه؛ لانصراف الأخبار عنه. و لا أقلّ من 
الك في شمولها له. و الأصل عدم الحرمة. 


. الصوح على النفساء 

في صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي الحسن#8 في المرأة تلد بعد العصرء 
أتنم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: «تفطر و تقضي ذلك اليوم». 

لكنٌّ الحرمة الذاتيّة على نحو مرّ في صلاة الحائض؛ لا دليل عليها هناء فلاحظ و 
تأمل. 


ه صياغة آئية الذمب و الفضة 
يحرم صياغة آنية الذهب و الفضّة على الأظهر, و سيأتي بحتها في حرف «ع» في 
عنوان «الاستعمال». فلاحظ. 


١‏ وسالل التميت اج /. ص 5817 و34 
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/”. الصيد 

في صحيح حماد بن عثمان عن الصادق 384 في قول الله عروجل: لمن أضْطدٌ غَيْرَ 
باغ ولا عاد», قال: «الباغي: باغي الصيد, و العادي: السارق, ليس لهما أن يأكلا الميتة 
إذا اضطراء هي حرام عليهماء ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن 
يقصّرا في الصلاة»١.‏ 

8 لو ا 


و حيث إِنْ سيّدنا الأستاذ وتان يذهب إلى 18 فكتبت إليه: «إنّ الصحيحة 
تدلّ على الحرمة». فأجابني قبل أشهر من هذا اليوم بما هذا نصّه: 

لا ندل الصحيحة المذكورة على حرمة الصيد اللهويّ بوجه. نعم. قد يتوهّم أنّ حرمة أكل 
المينة على الباغي تقتضي -بمناسبة الحكه و الموضوع -حرمة الفعل السادر منه (الصيد 
اللهري). و كلّ هذا التوقم خاطئ. و السبب في ذلك أن هذه الدلالة تبتني على أن تكون 
بينهما ملازمة على نحو يكون الدليل على إحداهما دليل على الأخرى قي نظر العرف. و 
من الواضح أنّ الأمر ليس كذلك؛ فإنّ بوت الحرمة للعنوان المفروض, لا يدل على كونه 
مبغوضاً عنده تعالى: بداهة أنّ ملاكها لو كان مبغوضيّة السوان. لكان هذا الحكم ثابتأ 
لكل عنوان مساوٍ له في البغض و الكراهة أو أسدّ. و طبيعيّ أنّ الأمر ليس كذلك. بل 
الحكم خاصٌ به و بعتوان العادي المذكورين في الآية الكريمة و الصحيحة و لا يمكن 
التعدّي عنها إلى غيرها. 
هذا مضافاً إلى تصريح الصحيحة بعدم ثبوت هذا الحكم لغيرهما من المسلمين. كما أنه 
لا وجه لتوهّم دلالة الصحيحة عليها من ناحية ذكر الباغي في سياق السادي؛ و ذلك 
لوضوح أنّ مجرّد ذكره في سياقه لا يدل على أزيد من كونه شريكا معه في الحكمين 
المذكورين فيها. انتهى كلامه. 
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قال الفقيه الهمداني في كتابه مصباح الفقيه: 
ظاهر المتن ‏ الشرائع -كصريح غيره في اندراج سفر صيد اللهو في سفر المعصية. ولكن 
حكي عن المقدّس البغدادي أنه أنكر حرمته أشدّ الإنكار. و جمله كالتترّه بالمناظر 
البهيجة. و المراكب الحسنة, و مجامع الأنس. و نظائرها مما قضت السيرة القطعيّة 
بإباحتها. و أورد عليه بكونه اجتهادا في مقابل النصوص و الفتاوى. 
أقول: أمّا مخالفته لظاهر الفتاوى أو صريحهاء ذممًا لا خفاء فيه. و أمّا التنصوص, 
فدلالتها على الحرمة غير واضحة... الهم إلا أن يدّعى انجبار قصورها يفتوى الأصحاب 
و فهمهم. و هو لا يخلو عن تمل نعم, إن قلنا بحرمة اللهو مطلقاً كما ربّما يظهر من 
كلماتهم النسائم عليه انّجه الاستدلال على حرمة سفر الصبد الذي قصد به العئرّه 
المتى في عرنهم بصيد اللهو بأنّه لهو. كما يشهد به قوله في صحيحة زرارة المتقدمة: 
«إنما خرج في لهو». ولكن حرمة مطلق اللهو بحيث يعم مثل التنزّه بالصيد لا تخلو عن 
تأّل. هذا كلام هذا الفقيه المحمّق*'. 
أقول: لا ينبغي الشكٌَ في دلالة صحيحة حمّاد المتقدّمة على الحرمة, و ما ذكره 
سيّدنا الأستاذ المحقّق و هذا المحقق مما لا ينبغي الالتفات إليه. لكن يقي هنا شيء و 
هو أنّ المذكور في الحديث هو مطلق الصيد دون الصيد اللهوي. لكنّ الإطلاق المزبور 
لا يكون قرينة للحمل على الكراهة بل يرفع اليد عن الإطلاق, و يقيّد باللهوي, فتدير. 
فإنّه لا مقيّد له. فلابدٌ من الحكم بحرمة الصيد مطلقاً و هو كما ترى. و أمّا حكم مطلق 
اللهو. فسيأ تي في حرف «ل»؟, 


8 صيد اليرّ غلى المحرم 
قال الله تعالى: أُِنت لم بَهِيمَةُ ألأنعام إلا مايثلن عَليِكُمْ َيْرَمُِلَى اليد وتم 
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؟. إِنْ صحيحة حتاد ندل على أن الامنناع بالاختهار لا ينافي الاختيار تكليقاً و عقاباً. و العو أن لا اك في جواز 
أكل الميتة عند الاضطرار و إن كان حراماً؛ لأنّ حفظ النفس أكثر مصلحةٌ من مفسدة أكل المهنة. و هذا الجواز عقليّ. 
قافهم المقام جهداً. 
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حُرُمْ... وَإذا حَلَلُمْ قَاصْطادُوا»'. 

وقال: (يا أَيّها اَّذِينَ آمَنُوا لَيَيلوَنكُمْ شه بشىء مِنْ أَلصّيْدٍ تنالهُ أندِيك 
َرِمَاُكُمْ غلم اللُ من يَحافهُ بالقَيبٍ . - » يا أها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْيُنُوا آلصَّيْدَ 
َأنتمْ حدم وَمَنْ فَتَلْهُ مِنْكُمْ مُتَعَمْد أفْجَزاء ِل ما َمل مِنّ اَم يَحْكُمُ به ذُوا عَذْلٍ 
اين ألكَفْبَة أ كَثَارَهُ طْعامٌ مُساكِين أَوْ عَدْلٌ ذلك صياماً لِيدُوقَ وبال 
مرو على الله حا َف ون عاد ف الله لَه يذ ليام © أجل هم ل صَيُِ 
ألبخرٍ رَطْعَامُهُ متاعاً لَك وَئلسَيَارةٍ وَحْرمَ َلَيِكُمْ صَيْدُ لي ما دم رما وَاتّهُوا أله لْذِى 
إليه تُحْشَرُونَ»'. 

في صحيح معاوية عن الصادقءية في قوله تعالى: ِلَييُونَكُمْ آللَهُ بشَىءٍ» قال: 
«حشرت لرسول لله في عمرة الحديبيّة الوحوص حتى نالنها أبديهم و رماحهم». 

و في صحيح الحلبي: «حشر عليهم الصيد في كلّ مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله 


به 


و في صحيح معاوية عندلة: «كلٌ شيء يكون أصله في البحر و يكون في البرّ و 
البحر. فلا ينبغي للمحرم أن يقتله. فإن قتله. فعليه الجزاء»؟. 

أقول: تفيبد النهي عن الصيد بالاحرام, غير صريح في جوازه فى الحلّ مطلقاً. بل 
يمكن أن يكون بعض أفراده حرام أيضأ بدليل آخر. فلا تنافي الآية ما سبق, فلاحظ. 


65" أصطباد حمام الحرم 

في صحيح عليّ بن جعفر. قال: سألت أخي موسى:ه عن حمام الحرم يصاد في 
الحلّ؟ فقال: «لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أَنّه من حمام الحرم»". 

أقول: معي اده عد مرجي العكر بين السوار انديع للاتجيور للبحل 
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اصطياد حمام الحرم في الحل فلا يجوز قتله بطريق أولى. و هذا مذهب جمع, و ذهب 
جمع آخر إلى الكراهة, و استدل لهم بصحيح ابن سنان عنه. سأل أباعبداللهنة عن قول 
الله عرَّجِلٌ: ووَمَنْ دَخْلَهُ كان آمِناه. قال: «من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً من 
سخط الله ومن دخل من الوحش و الطير. كان آمنأ أن يهاج أو يؤُذى حتّى يخرج من 
الحرم»'. 

فإنّ مفهوم ذيله جواز الاصطياد إذا خرج من الحرم إلا أن يحمل هذا الصحيح على 
الطائر العابر دون الساكن في الحرم, فالاحتياط لازم وفاقاً للمحقّق في الشراثع. 


7١7١ المصدرء ص‎ ١ 


«ض» 


ضرب الدف و الطبل و الطنيور 
يأتى بحث دليل حرمته فى حرف «ل» ذيل عنوان «اللهو» إن شاءالله. 


فيرب المسلم 

في صحيح الحلبي عن الصادق.ة: «قال رسول الَهيلُ: إنّ أعتى الناس على الله 
عرَّوجِلٌ من قتل غبر قاتله. و من ضرب من لم يضريه»'. 

و في صحيح الثمالي. قال: قال: «لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً. يضربه الله سوطاً 
من النار»؟. 

أقول: ضرب المسلمين حرام إِلّا انتقاماً و انتصاراً حيث سبق دليل جوازه في عنوان 
«السبّ». و الصحيح الأول هنا أيضاً يدّل عليه. 

و في صحيح الحلبي عن الصادق: «أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية 
له». و قال: «ايّما رجل عدا على رجل ليضربه. فدفعه عن نفسه. فجرحه. او قتله فلا 
شي 4...» و قال: «من بدأ فاعتدى. فاعتدي عليه. فلا قود له». 

و في موق أبان عندتظة في رجل ضرب رجلاً ظلماً. فردّه الرجل عن نفسه فأصابه 
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شيء؛ قال: برل" شيء عليه»'. 

ثم المعلوم عدم جواز قتل الضارب ابتداء. و الروايات ناظرة إلى وقوع القتل في 
أثناء الدفاع عن النفس من غير قصد. 

ثم إن جواز الدفاع مختصٌ بالمضروب غير الظالم. و أمّا المضروب الظالم: فلابدٌ له 
من تمكين الضارب المظلوم من نفسه بمقدار ظلمه. 

و ممًا جاز الضرب هو ضرب الزوجة مخافة نشوزها. قال لله تعالى: (واللائي 
تَحَافُونَ نُشُورَعُنَ طم وَآَهجْرُومُن نى المضاجع وََظْرِبُومُنٌ إن أَطْعْتكُمْ قلا تَبقُوا 

و يجب ضرب من قتل عبده ضرباً شديداً كما في الصحاح '. 

و كذا يجب ضرب المرأة المرتدّة أوقات الصلاة, كما في صحيح ححاد؟. 

و كذا يجب ضرب من أحدث في المسجد الحرام. كما في صحيح الكناني*. 

و يجوز للحاكم ضرب من يؤذي الناس بلا جهة قولاً و فعلاً. وقد سبق 
دليله في مبحت إبذاء المؤمنين؛ و يستئنى صن حرمة الضرب جملة أخرى من 


الموارد. 


ه ضرب النساء أرجلهنٌ لإعلام زينتهن 

قال الله تعالى: ووَلابَصْرنْنَ ُهنِم ما مُحْفِينَ من زِيئيِهن»'. 

و هل يمكن التعدّي عن مورد الآية إلى مطلق إعلام الزينة المخفيّة؟ فيه وجهان: من 
عدم الدليل. و من عدم خصوصيّة في زينة الرجلين. و الأحوط التعدّى و الإلحاق. و 
يحتمل حمل ألنهي عن الكراهة تحفّظأ على المقّة العامّة. 
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هضرب البربط و غيره 
قال الصادقية في خبر إسحاق: «إنّ شيطاناً يقال له: القفندر, إذا ضرب في منزل 
الرجل أربعين صاحبا بالبربط و دخل الرجال. وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على 
مئله من صاحب البيت. تمّ نفخ فيه نفخةٌ؛ فلا يغار بعدها حتّى تؤتى ناوه فلا يفار»'. 
أفول: لا قرّة في دلالة الرواية بذيلها على الحرمة. نعم. هي ثابتة له بعنوان اللهو, 
كما يأتي, بل سندها أيضاً ضعيف بعثمان بن عيسى على الأظهر. 


"١‏ الإضرار بالغير 

قال الله تعالى: ؤلا تُضَارٌ وَالدَهٌيوَلّدها ولا مَولُود له بولْد»؟. 

و قال تعالى: طوَلاتُضارٌومُنَ لنسَيْقُوا عَلَنِهِنْ» '. 

و قال تعالى: ولا يُضارٌ كاتِبٌ وَلا شَهيدُ وَإن تَفعلُوا فَنْهُ شوق بكُمْه؛. 

و قال تعالى: ؤولا تُنْسِكُوهُنٌ ضرارا لتَتَدُوا4*. 

الآيات الكريمة تدلّ على عدم جواز إضرار الزوج بالزوجة و عكسه. و إضرار 
الكاتب و الشهيد بغيرهما'. و يفهم منها ولا سيّما الآية الثالتة عدم جواز الإضرار بالغير 
مطلقاً إلا فيما إذا ثبت جوازه أو وجوبه شرعاً. و يؤيّده ما روي عنهة: «ليس منّا من 
عش مسلماً أو ضر أو ما كره»". لكنّه ليس بدليل؛ لضعفه سنداً. 

و في موئّقة زرارة عن الباقرلظة على ما رواه المشائخ الثلاثة في كتبهم الأربعة (و 
طريق الصدوق أقوى؛ إذ ليس فيه محمّد بن خالد البرقي) قال: «إنّ سمرة بن جندب 
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كان له عذى في حائط لرجل من الأنصار. و كان منزل الأنصاري يباب البستان, فكان 
يمر به إلى نخلته ولا يستأذن. فكلمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء. فأبى سمرة, فلمًا 
تأيّى جاء الأنصاري إلى رسول ان فمكا إلبه و خثره الخبر. فأرسل إليه 
رسو لالْهية و ختّره بقول الأنصاري و ما شكا. و قال: إذا أردت الدخول فاستأذن, 
فأبى. فلمَا أبى ساومه حتى بلغ به من التمن ما شاء الله. فأبى أن يبيع. فقال: لك بها 
عذى يمد لك في الجنة. فأبى أن بقبل. ففال رسول الَهكِلُ للأنصاري: اذهب فاقلعها 
وارم بها إليه؛ فنّه لا ضرر و لا ضرار»'. 

هذه الرواية تقيّد تصرّفات المالك فى ملكه بصورة عدم الاضرار بالغير؛ فيفهم منه 
حرمة الاضرار. 

و في المكانبة إلى العسكريّظة: رجل كانت له قناة في قرية. فأراد رجل أن يحفر 
قناة أخرى إلى قرية له. كم يكون بينهما فى البعد حتى لا تضرّ إحداهما بالأخرى في 
الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع 28: «على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأخرى 
إن شاء اشى, 

أقول: لا خصوصيّة للمورد عرفأ فيحرم الإضرار مطلقاً. 

و في مكاتبة أخرى إليدئتة: رجل كانت له رح على نهر فرية و القرية لرجل. 
فأراد صاحب الفرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى. 
أله ذلك آم لا؟ فوقع :: «يئّفي الله و يعمل في ذلك بالمعروف» ولا يضر أخاء 
المؤمن»؟. تدلّ الرواية على أنّ الرحى إذا كانت منصوبة على نهر شخص بإذنه. فليس 
لصاحب النهر تحويله عن مجراه.لتعطيل الرحى. المستلزم للضرر على صاحبها. فتأمل. 


تفصيل حول قاعدة «لا ضرر» 
استتبط الفقهاء مد من قولهنة: «لا ضرر و لا ضرار» في الموّقة و غيرها" قاعدة 
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نفى ألضرر المعروفة بفاعدة «لا ضرر». و حيث إِنّْها كثيرة الفروع نتعرّض لها بعض 

تعض و من يريد الإحاطة بهاء فلابدٌ له من مراجعة الكتب الأصوليّة. كالوسائل؛ و 

الكفابة, و حواشيهما. و اجود التقريرات و الدراسات. و غيرهاأ و هو في فصول: 
الفصل الأرّل: الشرر هو النقص و هو مع النفع ضدّان. لهما ثالث. و ليسا من قبيل 

العدم و الملكة, كما اختاره صاحب الكفاية3:. و أمَّا الضرار ففيه أقوال: 

القول الأُوّل: مصدر من باب المفاعلة. 

القول الثاني: قعال من الضرر. أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. و 
لعلّه المراد بقول الاخر. و الضرر ابتداء الفعل, و الضرار الجزاء عليه. 

القول الثالث: الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاإثئين. 

القول الرابع: الضرر ما تضرٌ به صاحبك و تنتفع أنت به. و الضرار أن تضرّه من غير 
أن تنتفع به. 

القول الخامس: الضرر سوء الحال و الضرار الضيق. 

القول السادس: الضرر أريد به نفسه و الضرار السعي في الضرر. أي الإضرار. 

القول السابع: الضرر و الضرار واحد, و التكرار للتأكيد فقط. 

الفصل الثاني: حمل الجملة على النهي خلاف الظاهر. بل الظاهر أنْها نافية. و 
الأقرب من الوجوه المذكورة في معنى الجملة أمران: 

الأمر الأوّل: أنه نفي الحكم و الآثار بلسان نفي الموضوع. كقوله: «لا ربا بين الوالد 
و الولد». و «لا صلاة إلا بطهور» و نحوهما. اختاره صاحب الكفابةظ. 

الأمر الثاني: أنه نفي السبب بلسان نفي المسيّب. أي لا حكم شرعيّ ينشأ من قبله 
الضررء كما اختاره الشيخ الأنصاريَرظ و جماعة. 

و الفرق بينهما اختصاص الأول بما إذا كان منعلّق الحكم ضرريّاً في نفسه. 
كالوضوء الموجب للضرر. و شمول الثاني لما إذا كان الضرر ناشمئأ من نفس الحكم. 
كلزوم البيع الغبنيّ. و سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه. و إباحته له من دون 
استئذان من الأنصاري. و حرمة الترافع إلى حكّام الجور إذا توقف أخذ الحقّ عليه. 
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و إليك تعبير آخر عن الفرق بين القولين في لسان صاحب الكفابة في مبحث 


الانسداد: 


و أمَا المقدّمة الرابعة: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط النامّ بلا كلام فيما يوجب 
عسره الختلال النظام. و أمَا فيما لا يوجب. فمحلٌ نظر. بل منع؛ لعدم حكومة قاعدة «نفي 
العسر و الحرج» على قاعدة «الاحنياط» و ذلك لما حقّقناه في معنى ما دلّ على نفي 
الضرر و المسر من أنّ التوفيق يبن دليليهما (أي دلبل نفي الضرر و الحرج؛ و دليل 
التكليف و الوضع المتعلقين بما يعتهما (أي الضرر و الحرج) و هو نفيهما (أي التكليف و 
الوضع) عنهما (أي الضرر و الحرج) بلسان نفيهما (أي الضرر و الحرج). فلا يكون له 
حكوءة على احتياط العسر إذا كان بسكم العقل: لدم المسر في متعلّق التكليف و إِنْنا 
هو في الجمع بين محتملاته احتياطاً. 

نعم. لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من ذبله العر كما قبل. لكانت قاعدة نفيه 
محككّمة على فاعدة الاحماط؛ لأنّ العبر حيئئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة. 


فتكون منفيّة بنفيه'. 


أقول: لكن لو سلّمناه رأيه في نفي الضرر. فلا نسلّمه في نفي الحرج جزماً. بل و 


في نفي العسر؛ فإنَ قوله تعالى: «ما جَعَلَ عَلنِكُمْ فى أَلدينِ مِنْ حرّج4. صريح في نفي 
جعل الحرج لا في نفي الحرج نفسه. و جعل الحرج هو تشريعه. فهو كاللّص على 
مختار الشيخ الأنصاريط. و كذا نفي العسر؛ فإنَّ قوله تعالى: لِيُرِيدُ أللَهُ بِكُمُ ألبِشْرَ 
َلايرِيدُ يكُمْ آلفشر»" ظاهر في نفي الحكم و التشريع دون نفي الموضوع؛ إذ الإرادة 
تشريعيّة على ما حقّقناه في كتابنا صراط اللحن, فلاحظ. 

بل الأظهر أنّ نفي الضرر كذلك؛ إذ ما ذكره صاحب الكفابة من أنه نفي الموضوع 
بلحاظ آثار الضرر و أحكامه غير متين؛ صرورة بقاء أحكام الضرر و عدم رفعه يهذه 
الجملة ؛ إذ من أحكامه الحرمة أي حرمة الاضرار بالغيرء فهل يقول صاحب الكفاية 
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برفعها و جواز الإضرار بالغير؟ بل القابل للنفى هو آثار موضوع الضرر أعني الوضوء 
الضرريّ و الغسل الضرريّ و نحوهما مثلاً. 

و بالجملة, سدور نفي ألضرر من لسان الشارع بما هو شارع و حاكم شرعيء قرينة 
على أن المراد من الضرر المنفيَّ هو الضرر الناشئ من الحكم الشرعيّ فقط. 
فاختصاص الرواية بالسبب الشرعيّ دون التكويني ليس ببعيد. كما استبعده صاحب 
الكفابة 5 

الفصل التالت: أنّ الظاهر من المونّقة أنّ الضرر الذي يكشف عن عدم تبوت الحكم 
الشرعيّ في مورده هو الضرر الشخصيّ دون الضرر النوعيّ, كما أن الأمر كذلك في 
الجهل و الخطأ و النسيان و غيرها في حديث الرفع. و ما ذكره الشيخة: في رسائله 
ضعيف لا يثبت اعتتيار الذ لضرر النوعي. و لبعض فضلاء عصرنا تفرير آخر حول نوعيّة 
الور لكين لكنّه أيضأ ضعيف. فتأئل. 

الفصل الرابع: النكرة في سياق النفي تفيد العموم. كما قالوا. و حيت إن الضرر في 
الرواية نكرة وقعت عفيب النفي. فهو بفيد العموم. و عليه. فلابرٌ من ملاحظة الأدلة 
المتكقّلة للأحكام الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الأوَايَة في موردالاجتماع. كالوضى. و 
الغسلء و الصوم الضررية: فإنْ النبة بينهما عموم من وجه. فإن كانت دلالنها 
بالاطلاق, قدّمت القاعدة عليها تغديم العام على المطلق, و إن كانت بالعموم. فوجه 
تقديم القاعدة عليها هو فهم العرف. و الظاهر أن السرٌ في فهم العرف هو حكومة 
القاعدة على الأدلّة المذكورة, كما يراها الشيخ الأنصاري؛ و السيّد الأستاذ 
الخوئي (دام ظلّه). خلافاً لصاحب الكفاية و سيّدنا الأستاذ الحكيمنك. و الكلام في 
المقام طويل الذيل غير أنّ الأظهر ما ذكرناء و الله العالم. 

الفصل الخامس: يقول الشيخ الأنصاري»: 

إلا أنّ !لذي يوهن فبها هي كثرة التخصيمات فيهاء بحيث يكون الخارج منها أضعاف 
الباقي... خصوصاً على تفسبر الضرر بإدخال المكروه. كما تقدّم, بل لو بني على العمل 


بعموم هذه القاعدة حصل منه ثقه جديد. و مع ذلك فقد استقرّت سيرة الفريفين على 
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الاستدلال بها في مقابل العموماث... إلا أن يقال: -مضافاً إلى منع أكنريّة الخارج و إن 
سلمت كثرته --إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنّنا خرجت يعنوان واحد جامع 
لأفراد هي أكثر من الباقي, كما إذا قيل: أكرم الناس. و دلّ دلبل على اعتبار العدالة. 
خعوماً إذا كان المخصّص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب, و من هنا ظهر وجه 
صحّة النمسّك بكثبر من العدومات مع خروج أكثر أفرادها. كما في قرله: «المؤمنون عند 
شر وطهم» و هوله نعالى: أَْقُوا بالمقُودِ». بنا. على إرادة العهود, كما في الصحيح. 

أقول: تخصيص الأكثر مستهجن. سواء كان بجامع واحد أو يعناوين مختلفة. و 
الموردان المشار إليهما في كلامدر؛ لابدٌ من توجبههما. و لا يكونان عند العرف دليلين 
لرفع الاستهجان. و أما إذا علم المخاطب بالمخصّص حال الخطاب, فعلمه كالمخصّتص 
المتتصل اللفظي يمنع عن انعقاد الظهور للعامَ في غير الخاصٌ المعلوم للمخاطب. 

و فصل سيّدنا الأستاذ الخوئي في درسه ‏ خارج أصول الفقه ‏ بين القضيّة 
الخارجيّة و القضيّة الحقيقية. فلم استهجان النخصيص المذكور في الأولى دون 
الثانية؛ فإ القضيّة الحفيقية قضيّة لم يلحظ فيها الخارج إلا على نحو الفرض و التقدير. 
فلا بغي فيها كثرة اخراد المخصّص خارجا. 

أقول: الأسح إلحاق الحقيقيّة بالخارجيّة في الاستهجان؛ لضعف التعلبل المذكور في 
كلامه. و لعله تبع في ذلك شيخه المحقّق النائيني::؛ فإنّه كثيراً ما يفصّل في المسائل 
يبن القضتتين. 

ثم إِنْ الخارج من العموم المذكور أمور: 

.6 الديات ؟. الحدود و التعزيرات ”. الضمانات ؛. الخمىس و الزكاة و الفطرة‎ .١ 
الحجّ 7 الجهاد !. اشتراء الماء للوضوء مثلاً 8. نجاسة ملاقي النجس إذا كانت مسقطة‎ 
لمالّنه ' و هكذا في موارد العلم الإجمالي. كما إذا علم بغصبيّة أحد الأموال الغانية أو‎ 
نجاسته أو نجاسة سمن مالع مردّد بين مائة أسمان و كلّ من أفرادها ذو مقدار كثير. و‎ 
هكذا إلى غير ذلك.‎ 


١‏ أو بعض احكامها كوجوب الاجنتات 
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أقول: إذا قلنا: إن المنبقّن من نفي الضرر هو عدم تشريع حكم يجوز لكلّ مكلّف 
الإضرار بغيره بسبب التصرّف في ماله. فلا يرد الإشكال في شسيء حتى في مثل 
القصاص و الضماتات؛ لأتهما خارجتان عن مدلول الرواية المخصوص بالإضرار 
الابندائي, لكن إطلاق الرواية هو عدم تشريع حكم ضرري على العباد ولو من الشارع 
ننس رع فنقول: الديات و الضمانات و أكثر أحكام الحدود خارجة عن الرواية 
نخصّصاً: لما عرفت من انصرافها إلى الضرر الابندائي دون الانتقامي, كما يدل عليه فلع 
السجرة في نفس الرواية. 

و أمَا الخمس و أكثر موارد الزكاة. فيحتمل أن الشارم لم يعتبر المكلّف مالكأ لهما. 
بل اعتبرهما ملكأ للفقراء, فهو من باب عدم النفع دون الضرر. 

وقد يجاب عن الجميع بأنّ مورد نفي الضرر هو الضرر الاثفاقيّ دون الدائميٌ؛ و لذا 
لم يعترض أحد على النبي الأكرم ب حين نفيه الضرر بأحد المذكورات. 

و هذا الجواب و إن صدر عن محقّق كبير. مثل سيّدنا الأستاذ الخوئي غير أنّه 
عجب, بل غريب منهإدام ظله). فإنّه دعوى جزافيّة و تعليله عليل؛ فإنَ الصحابة كما 
لميعترضوا عليه بالمذكورات. لم يعترضوا عليه بموارد الضرر الاتفاقئ أيضأ. كاشتراء 
الماء للوضوء بأضعاف قيمته. 

و على الجملة. إن قيل بالتخصيص في غير ما ذكرنا. فلا مائع منه؛ لعدم لزوم 
تخصيص الأكثر. كما أشار إليه الشيخ الأنصارييط!, والله العالم. 

الفصل السادس: إذا دار أمر شخص بين ارتكاب أحد الضررين المحرّمين. فلابنٌ 
من اختيار أقلهما ضرراً. و اجتناب ما يكون أهمّ حرمةٌ. كما هو الحال فى مطلق موارد 
التزاحم. / 

و أمَا إذا دار الأمر بين الضرر للإثنين؛ كما إذا دخل رأس دايّة شخص في قدر 
شخص آخر ولم يمكن التخليص إِلَا بكسر القدر, أو قطم رأس الداة. فإن كان هذا 
بفعل أحد المالكين. وجب عليه إتلاف ماله مقدّمةٌ لتخليص مال الغير عنه و رده إلى 
مالكه؛ فإنّه واجب مهما أمكن. و معه لا تصل النوبة إلى المثل أو الفيمة. و لا يتومّه 
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جربان نفي الضرر في حمق المالك الفاعل. كما ,يظهر من ملاحظة المونّقة المتقدّمة. 

و أمَا إذا كان بفعل غير المالكين. فيتخيّر كلّ من المالكين في إتلاف ماله و مال 
الآخر مع الضمان. «مثلاً أو قيمة» غير المنفيَ بحديت نفي الضرر المستقرَ على الفاعل 
أخيراً. 

نعم, إذا كان إتلاف أحدهما عند العرف أكثر عدوانأ و ظلمأ. فلاب من إتلاف الآخره 
إذ لا بجري حينئذ فيه نفي الضرر الوارد مورد الامتنان المنفيّ في المقام؛ لأجل تزاحمه 
بإتلاف مال الأخر الأكثر الأه. و هكذا إذا كان ذلك بآفة سماويّة و لم يكن بفعل 
فاعل: فإنّ الحكم واحد وفاقاً للمشهور. و أمَا ما اعترضه دنا الأستاذ 
الخوثي (دام ظلّه) على ما في الدراسات' فهو ضعيف. كما يظهر للمتأئل. 

ثم إنّ تصرّف المالك في ملكه إذا كان بداعي الاضرار بالغير, أو كان لمجرّد العبث 
مع علمه بإضرار الغير. فهو حرام, كما عرفت. 

و اما إذا كان بداعي دفع الضرر بحيث إن لم يتصرّف تضرّر المالك و إن تصوّف 
يتضرر غيره, كجيرانه مثلاً. فالحقٌ هو عدم مسته؛ لعدم حمولها ككل مطلق و عام 
للفردين المتناقضين. أو المتضادين, فيرجع إلى عموم السلطنة أو أصالة البراءة. 

نعم, لا مانع من الضمان إذا أوجب ضرراً بغيره؛ لإطلاق أدلة الضمان و إن نسب إلى 
المشهور عدم الضمان, لكن لا يبعد تقبيد ذلك بما إذا لم يكن ضرر الجار مثلاً كثيراً دا 
و إلا فيمكن القول بمنع التصرّف بدعوى شمول نفي الضرر. للضرر المتوجّه إلى الجار 
دون الضرر القليل المتوبّه إلى المالك؛ لأنه ورد مورد الامتنان, و يؤيّده قاعدة العدل و 
الإنصاف أيضا. إلا أن يقال بأنّ العدل و الإنصاف يحقّقان بالضمان. فتدبّر جيداً. 

و أمَا إذا كان بداعي جلب النفع. فالمشهور أيضأ على الجواز؛ بل ادّعي عليه 
الإجماع وخالفهم سيّدنا الأستاذ الخوئي. فقال: حينئذ يمنع المالك من تصرّفه في ماله 
؛ لأنّ نفي الضرر ينفي جوازه من دون معارض. 

أقول: و لا يبعد الذهاب إلى قول المشهور: فإنّ مجرّد منع المألك عن تصرّفه في 
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سبيل نفعه ضرر. لا أقول: إنّ مجرّد عدم النفع ضرر, كما مرّ عن صاحب الكفابة :©؛ 
لوجود الواسطة يبنهما جزما. لكن أقول: إن المستفاد من موّقة زرارة المتقدّمة إطلاق 
الضرر على معنى بشمل عدم النفع أيضاً؛ إذ عدم استئذان سمرة لا يكون دائماً ضررأ و 
حرجأ على الأنصاري. بل ريّما كان مجرّد فوات المنفعة. كلعيه مع زوجته مثلاً. مع أن 
النبي الأكرم:ة: أطلق عليه الضرر, فهذه الصورة (أي صورة التصرّف للنفع) تلحق 
يصورة التصرّف؛ لأجل دفع الضرر جوازاً و ضمانأ و تفصيلاً, لكن الحقّ أنّ دخول 
الأجنبيَ على أحد في بيته و فيه زوجته و بناته ضرر عليهء فليس الضرر في الرواية 
بشامل لعدم النفع أيضاً. نم إنّ هنا دقيقة و هي أنّ الضرر المذكور في الرواية يسكن 
دفعه بمنع تصرّف المالك. و تحريم وصوله إلى شجره. إِلَّا في بعض الأوفات مع الاذن 
من مالك الدار. لكنّ النبيكة آمر بما كتر ضرره على مالك الشجر و إن لم يخرج 
مملوكه من الماليّة. و إذا فرض عدم القلع مثلاً. فهل يحكم بإحراق الشجر و إتلاف 
إلعين, أو يمنع من التصرف» 1 يتخيّر القاضق في الأمرين؟ فيه وجوه. 

و التحقيق أنْ النبَِ الأكرمثةة بتن حكمأ شرعياً كلَيَأ بعنوان اللبيّ. و أمر أمراً 
سا سيا بعنوان الحاكم رآه أصلح. فللحاكم كلّ ما يراه صلاحاً للفرد أو المجتمع من قلع 
الشجرة. أو احراقها. أو منع مالكها من الذهاب و نحو ذلك. و إذا استوت الوجوه في 
المصلحة فلابدٌ من إخنيار ما هو أقلّ ضررأ على المالك. 

الفصل السابع: إذا توضّا المكلّف أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر أو غفلة عنه. نه نان 
أنَ طهوره كان ضررياً. فقي صحّة الوضوء أو الفسل؛ كما نقل عليها تسالم الأصحاب 
أو عدمها: لأنّ الضرر أزال وجوب اسنعسال الماء و عيّن الشيمم عليه؛ فإنّ الرافع 
للأحكام الضرريّة هو الضرر بوجوده الواقعي, كما هو الظاهر من الرواية بلا مدخلية 
لتعلم به. فيه و جهان. 

قول سّدنا الأستاذ الخوني (دام ظلّم): «إِنّ ورود دليل نفي الضرر في مقام الامتنان 
قربنة قطعيّة على عدم تسوله للمقام؛ فإنّ نفى 'لحكم عن الطهارة المائيّة الضرريّة 
الصسادرة حال الجهل الملازم لفاد ما أنى به. و للأمر بالنيتم بل لاعادة المتسروطة 
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بالطهارة الواقعة معها مخالف للامتنان: فلا يشمله الدليل». 

فإن قلت: الإضرار حرام. و كلّ حرام مبغوض. و كلّ مبغوض لا يصمّ به التقرب. 
علم به المكلف أم لا. قكيف يصمٌ الوضوء أو الفسل؟ 

قلت: الصغرى الأوئى ممنوعة؛ فإنّ المحرّم الاضرار بالفير دون الاضرار بالنفس؛ 
لعدم قيام الدئيل على حرمه. الا فى الاضرار ! لخطير الذي يفهم مسن مذاق الشارع 
حرمته. كقطع بعض الأعضاء و نحوه. و أمَا الإضرار الطفيف. فهو غير حرام ؛ للأصل. 
كالإضرار بالمال إذا له يصدق عليه عنوان الاسراف و التبذير؛ بل يمكن الحكم بصحّة 
الطهور في صورة علم المكلف بالضرر؛ فإنَ المنيقن من حديث لا ضرر هو نفي الإلزام 
دون الجواز و الرجحان. و عليه. فإذا تحمل الضرر. صم طهوره؛ فإنّه عمل مشروح و 
إن لم يكن عليه واجباً. 

و الحاصل لا كتير دفاوت في صورة العلم و الجهل بالضرر بعد فرض ورود الرواية 
مورد الامتنان. 

نعم استشكل المحقّق النائينية بأنّ الحكم بصحّة الوشوء عند الحكم بصحّه 
النيقم يستلزم تخيير المكلّف بينهما و هويشبه الجمع بين النقيضين؛ فإنٌ الأمر بالتيمم 
في الآبة المباركة مشروط بعدم وجدان الماء. كما أنّ الأمر بالوضوء بقرينة المقابلة 
مشروط بالوجدان. ولكنّ نلميذه سيّدنا الأسناذدام ظلّه قد رده بأنّ ما علق على 
وجدان الماء و عدمه في الآبة نما هو وجوب الوضوء و وجوب النبمّم. فمن الجائز أن 
يكون واجد الماء في مورد قد شرع له النيمّم إرفاقاً. كما ثبت ذلك فيمن آوى إلى 
فراشه. فذكر أنه غير متوض. لكن المغام غير خال عن الإشكال. والله عالم بحقيقة 
الحال. 

الفصل الثامن: أنه لابيٌ من تخصيص القاعدة في موارد العلم بأحمبة التكليف عند 
الشارع. كما إذا دار الأمر بين تضرّر أحد بإتلاف مقدار من المال. و بين ارتكابه القتل 
أو الزنا أو اللواط و تحوها؛ فإنّه لا مجال لتوهّم نفي حرمة الأمور المذكورة بحديث 
نفي الضرر. و هذا فليكن مفروغاأ عنه. و إن لم أجد عاجلاً من نه عليه. 
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الإضرار بالغير على أنحاء: 

النحو الأوّل: الإضرار المالي. كما إذا أكل أو أتلف ولو تتسبيباً مال مسلم مثلاً. 

النحو الثاني : الإضرار البدني, كقطع الأعضاء و الإخصاء و إحداث عيوب في البدن 
و تحوها. 

النحو الثالك: الإضرار العرضي. كالتوهين و حط المقام, و غير ذلك. 

النحو الرابع: الإضرار النفسي. كإحداث العيوب النفسيّة. 

النحو الخامس: الاضرار الفقكري, كالنشويش و التضييق و الإخافة و نحو ذلك. و 
مورد موه زرارة المنقدّمة هو الأخير. كما يظهر للمتديّر. و لا أقلّ من كونه القدر 
المنيّن. و عليه. فيحرم الأنواع الأربعة الأخر بطريق أولى. 

ثم إِنّه لا شك في أنّ الحرمة في انقسم الأوّل معلّقة على فقد الرضا و إِلّا فالإضرار 
جائز قطعأ ما لم بطرأ عليه عنوان اخر محرّم. كالاسراف و نحوء. و الظاهر إلحاق 
الخامس بالأوّل في التعليق المذكور. و لذا لو رضي الأنصاريّ يدخول سمرة لم يكن له 
حرج فيه فتديّر. 

و أمَا القسم الثالث: فلا ينبغي الإشكال في حرمته و إن رضي الغير, بل لا يبعد أن 
يحرم على الإنسان أن يوهن نفسه. 

و إِنّما الكلام في الرابع و الثاني و أن حرمتهما خاصّة بصورة عدم رضى الغير. أم 
شاملة لفرض الرضا أيضأً؟ فيه ترردّد. و الذاهب إلى الأُوّل ‏ في غير ما يفهم من مذاق 
الشرع حرمته. كالإضرار المهمّة من قطع يد أو رجل أو قلع عين مثلاً - لم يكن إلآ 
تاركا للاحتياط, و الله العالم. 


77 الإضرار بالتقفس 
ظهر من طيّ البحث السابق الحدّ المحرّم من الإضرار بالنفس. 


الجزء الأوّل: في المحرّمات ! إضلال الناس عن الحقّ 0 11417 


5 إضلال الناس عن الحقٌّ 

قال الله تعالى: «وَإذا قِيلٌ بها ماذا أَنْيّلَ يك قالوا أساطِيدٌ ألأَوَلِينَ © لِيَْيِنُوا 
أَوَْارَهُمْ كاملةٌ يوم ألقِيامَةٍ وَمِنْ أؤزادٍ ألْذِينَ هم ؛ غير عِلْمٍ ألا سأء ما يَزِرُونَ 4. 

أقول: و أمَا قوله تعالى: «ولا تَزِرُ وازِرَة وِزْرَ د أخرئ»؟ ففي غير المضل. 

و في خبر سماعة عن الصادق:8 قال: قلت له: قول الله عزّوجل: (َمَنْ قل فسا غير 
نس أَوْ فسادٍ نى الأرض فُكَاَئّما قَتََ الئاس جَمِيعاً وَمَنْ أخياها تَكَأَنّما أخيا الناسَ 
جياه" ققال: «من أخرجها من ضلال إلى هدئ فكأئما أحياها و من أخرجها من 
هدئٌ إلى ضلال فقد قتلها» ؟. 

و في صحيح هشام بن الحكم و أبي بصير عن الصادق::* قال: 

«كان رجل في الزمن الأوّل طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها. و طلبها من 
حرام فلم يقدر عليها. فأناه الشيطان. فقال له: ألا أدلّك على شيء تكثر به دنياك و 
نكثر به تبعك؟ فقال: بلى. قال: تبتدع دينأ و تدعو الناس إليه. ففعل. فاستجاب له 
الناس و أطاعوه. فأصاب من الدنيا. ثم إنّه فكّر, ققال: ما صنعت؟ ابتدعت ديسا و 
دعوت الناس إليه. ما أرى لي من توبة الآ أن آتي من دعوته إليه فأردّه عنه. فجعل 
يأتي أصحابه الذين أجابوه. فيقول: إن الذي دعوتكم إلبه باطل. و إنّما ابتدعتّه. فجملوا 
يقولون: كذبت, هو الحقّ ولكنّك شككت في دينك. فرجعت عنه! فلا رأى ذلك عمد 
إلى سلسلة فوتّد لها وتدأ. ثم جعلها في عثقه. قال: لا أحلّها حتى يتوب الله عرّوجلٌ 
عليّ. فأوحى الله عرّوجِلٌ إلى نبيّ من الأنبياء. قل لفلان: و عرّتي! لو دعوتني حتّى 
تنقطّم أوصالك ما استجبتٌ لك حتّى ترد من ماث على ما دعوته إليه فيرجع عنه»*. و 
للحديث طرق و اسناد كثيرة. 


.١‏ والضسر في قوله تمالى الهم يرجع إلى المسنكيرين. 
” الإسراء (/30): 186 
الث ان ارين 
1 وسائل الليعةا اج ١‏ ص 117. و في السند عنمآن بن عيسى و هو مجهول. 
5 المسدر. ص 115 


[3) حدودالشريعة الجزء الأول 


أقول: الاضلال قبيع عقلاً و قد وصف لله تعالى الشيطان به حكايةٌ عن موسى كة: 
إن عَدُوٌ مضل مُبِينٌ4 '. فهو محرّم و إن لم ترد به رواية. 

لا يقال: كيف يكون قبيحاً واقد وصف لله به نفسه في آيات كثيرة؟ فإنّهِ يقال: 
القبيح هو الاضلال الابتدائي. و أمَا الإضلال الانتقامي. فلا قبح فيه. و ما يضل الله إلا 
الفاسقين. فإضلاله تعالى أحدأ لفقه السابق و جزاء له. و المسألة محزرة بتفصيلها في 
كنابنا: صراط الحق, الموضوع في علم الكلام. فلاحظ الجزء الثاني منه, و لاحظ أيضاً 
عنوان «السنّة والبدعة». 


هنا تم الجزء الأُوّل من حدود الشريعة في محرّماتها كما في الطبعتين السابقتين 
لكن في هذه الطبعة التالتة جمع الجزءان 5 اجسرء واحد, نكتاب جدود الشريعة 


المستمل على أربعة أجزاء في المحرمات و الواجبات النفسية. صار جزأين في هذه 
الطبعة: 


الجزء الأوّل: في تمام المحوّمات. 
الجزء الثانى: فى ثمام الواجيات. 
فلا تغفل من هذه النكنة حتى لاتنحيّر في بعض الجملات في هذا الكتاب. 


١ لقصص !ذلك‎ ١ 


«ط)» 


4" طرد المؤمنين 

قال الله تعالى: «ولا تَطْرُوٍ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بإلفذوةٍ وَالعَشِىٌّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
ماعَلَينَ مِنْ جسابهم من شىءٍ وما من جسابك عَلَيهِمْ من شَىءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فُتَكُونَ 
مِنَ ألظالِمِينَ»'. 

أقول: الظاهر أن المراد من جملة الصلة وما بعدها بيان حال المؤمئين من دون 
مدخليّتها في الحكم. فكأنّ مدلول الآبة تحريم طرد المؤمنين؛ وكيفما كان في شمول 
الحكم لغير الرسول الأكرم من كلّ زعيم دينيّ ترذد إن لم ينطبق عليه عنوان محرّم 
آحَن و الأول أشبه. 


إطعام المحارب 
في صحيح حنّان عن الصادق:* في قول الله عزوجِلٌ: وَإِنّما جَزاوًا آلْذِينَ يُحارِبُونَ 
الله وَرَسُولَهُ» قال: «لاببايع» ولا يؤوى. (ولا يطعم). و لا يتصدّق عليه»'. 
أقول: يظهر من الوسائل أن جملة «ولا يطعم» ليست مذكورة في جميع نسخ 
الكافي. لكنّ الظاهر كفاية وجودها في بعضها. ويظهر من تفير البرحان أن الجملة غير 


١‏ العام خ كاد 0م 
* وسائل اللبعة.اج 308 ص 679 


[] حدودالشريعه /الجز الأول 


مذكورة في الكافي, ولكنّها موجودة في التهذيب' مع أنّ حرمة الإيواء والتصدّق تدلٌ 
على حرمة الإطعام. فتأمّل. وعلى كل في إلحاق السقي بإلاطعام وجه. 

أقول: الشيء المهمّ هر أنّ المنع عن الإطعام وغيره مما ذكر في الصحيح هل هو 
مستمرَ حنّى موت المحارب فإنّه محكوم بالتلف والهلاك أو مقيّد بغير فرض توقف 
حفظ نفسه. فيجب إطعامه وإيواؤه وببعه كفاية؟ قبه وجهان. و يؤيّد الثاني عدم كونه 
مقتولاً لامحالة؛ إذ من جملة الأحكام النفي. وهو يتوقّف على الحياة, بل ربّما توقف 
قتله أو صلبه أو قطع يده ورجله على أمور لاتتيسر إلا بعد مرور يام فلابدٌ لحفظه من 
إطعام. وليس إعدامه بالجوع من القئل المأمور به ظاهراً؛ فضلاً عن كونه من الصلب و 
القطع. 

وعلى الجملة, لابأس باختيار القول الثاني إن شاءالله ‏ وبمثله يقال في إطعام القاتل 
الذي لجأ إلى الحرم. لاسما أنه غير مهدور الدم لكل أحد. بل هو بالنسبة إلى غبر ولي 
المقنول مصون النفس يجب حفظه من التلف, فافهم. 


85 إطعام القاتل الداخل في الحرم 

في صحيح معاوية بن عمّار, قال: سألت أباعبدالله 8* عن رجل قنل رجلا في الحلّ 
تم دخل الحرم؟ فقال: «لايقتل. ولا يطعم. ولا يسقى. ولا يباع, ولا يؤذى حتّى بخرج 
من الحرم. فيقام عليه الحدّ».' ومثله محيح الحلبي و غير د. 


7 إطعام المرتدّة 
يحرم إطعام المرتدّة عن إلاسلام إلا ما يمسك نفسهاء وكذا سقيها كما في صحيح 
حتاد.” 


و هل هو حرام مطلقا او بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ فيه و جهان. 
١‏ الجرهان. جم ادص 16 
'. وسائل اللشيمة. اج 4ش ص 591 
*. المصدر. ج 148. ص 014. 
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ه الطعن على المؤمن 
وردت فيه روايات: لكنّها لضعفها سندأ أو دلالةً لاتثبت الحرمة للعنوان.' نعم. هو 
مستلزم للحرام دائماً أو غالبا كما لايخفى. 


ه الطغيان 


نهى اله تعالى عنه في جملة من آيات كتابه المزيزء لكنّه ليس محرمأ مستقلاً. بل 
الظاهر أنّه عبارة عن التجاوز عن أحكام الله سبحانه و تعالى." 


ه التطفيف 

قال الله تعالى: ريل لِلْمُطْئْفِينَ » الَؤِينَ إذا أختالوا عَلَى الناسٍ يوون » 
وَإِذا كالُومُمْ 8 زوف مُخْسِرُونَ * » ألايَظٌ؛ أوليك” اهرمث مَيْعُونُونَ # لوم 
عَظيم»". 

ويمكن أن يقال: إن حرمة التطفيف ليست حكماً برأسها. بل هي إحدى أفراد حرمة 
أكل مال النّاس بلا جهة أو إحدى مصاديق حرمة الاستعمال في مال الغير من دون 
وَضَاء: 

ويمكن أن يقال: إنّ مجرّد النقص في المعاملة حرام وإن وفى حق القابض خارج 
المعاملة تماماً. كما يظهر من كلام سيّدنا الأستاذ الخونى في حاشيته على المكاسب. 
وهو قضيّة الجمود على الآبة المتقدّمة, وقوله تعالى: «ولا تَنْقُصُوا أَلمكْيالَ وَالمِيرَانَ» ؟ 
لك الأظهر -بملاحظة الانصراف _هو الأوّل, فلاحظ إِلَّا أن يقال: مقتضى إطلاق الآية 
حرمة التطفيف حتى بالنسبة إلى من لايحرم أكل ماله. فهو حكم برأسه. وله العالم. 
0005 لاا 


.8:0606( الرحمن‎ 4١ :)5١0( طه‎ ١١2 :)0١( ؟, هود‎ 


.6-١ :)819( المطففين‎ ." 
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8غ ل حدودالشريعة /الجزء الأول 

قال السيخ الأنصاريتة: «وكيف كان. فلا إشكال في حرمته. ويدلٌ عليه 
الأدلة الأربعة. نمَ إنّ البخس في العدٌ والذرع يحلق به حكما وإن خرج عن 
موضوعهة ..., 

أقول: لا يبعد أن يقال: النطفيف مطلق التقليل. وذكرالوزن والكيل في الآية من ياب 
المثال, فئيس البخس في العدّ و الذرع خارجأ عن الموضوح. فلاحظ عنوان «البخس» 


فى حرف «ب». 


الاطلاع على المؤمن في داره 

في صحيح حمّاد عن الصادق::#, قال: «بيئما رسول الله فى بعض حجرات تسائله 
اذأ طلع رجل في شق الباب ويبد رسول الله مدراة.' فقال: لو كنت قريبأمنك لفقأ 
به عينك». 

أقول: فقأ العبن: قلعها. كما فى بعض كتب اللغة. 

وفي صعيح ابن مسلم عن الباقرنية. قال: «غورة المؤمن على المؤمن حرام». و 
قال: «من اطلع على مومن في منزله فعيناه مياحة للمؤمن في تلك الحال؛ ومن دمر" 
على مؤمن بغير إذنه. فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة».؟ 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق.#: «أيّما رجل اطّلع على فوم في دارهم لينظر إلى 
عوراتهم ففقأوا عله أو جرحوه. فلادية عليهم». وقال: «من اعتدى فاعتدي عليه. فلا 
قود له». ! 

وفي مولّق عبيد عندرثة. قال: «أطلع رجل على النبئ2ة من الجريد (أي قضبان 
النخل المجرّدة عن خومها كما في اللغة). فقال له النبيّئئة: لو أعلم أنّك تتبت لي 
لفمت إليك بالمشقص (نصل عريض أو سهم فيه نصل عريض) حنّى أفقأ به عينيك». 


.١‏ المدراة: القرن, أوالمشط وهي ما تصملع عن الحديد لبتمشّط بها الشعر الملتد. راجع المتجد ماد «دريه. 
١‏ دنر عليهم: دخل عنهم بدرن إذن. 

* ومائل اللليعة. اج للردصض كما 

غ. المصدر, ص 60 
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قال: فقلت له - وذاك لنا؟ فقال: «ويحك! أو ويلك! أقول لك: إنّ رسول الَهكلي فعل 
وتقول ذاك لنا؟ه١‏ 


المستفاد من هذه الروايات أمور 

الأمرالأوّل: حرمة الاطّلاع على النّاس في دورهم. ولا يختصّ الحكم بالمسلمين 
فضلاً عن المؤمنين؛ لإطلاق صحيح الحلبي. ولا يقيّده صحيح ابن مسلم؛ لعدم التنافي 
بينهما. كما لا يخفى. وعليه. فلامانع من شمول الحكم للنظر في دور أهل الذمّة أيضاً. 
وأمًا الحربيّ. فالظاهر عدم شمول الحكم له. كما يفهم من مذاق الشرح. 

الأمرالئاني: الظاهر عدم الخصوصيّة في الدار. بل يجري في الخيمة, و كل ما أعدّه 
الرجل لنفسه وأهله محفظة. 

نعم. يشكل الأمر في الاطّلاع على ما إذا لمتكن فبه نساء وإن كان فيه الرجال و 
الولدان؛ إذ يمكن دعوى انصراف الروايات عنه. فلاحظ. 

الأمر الثالث: جواز فقأ العين غير مقيّد بإصرار المطلع على اطلاعه. كما قيل؛ فإنٌ 
الروايات مطلقة. 

الأمر الرابع: هل يجوز الاعتداء عليه بعد النظر والاطلاع أم لا؟ فيه إشكال. ظاهر 
صحيح ابن مسلم اختصاصه بحالة الاطّلاع. ولا إطلاى في غيره إطلاقاً قوياً. نعم, 
لابأس بضربه للحاكم إذا خاف عليه العود أواطّلع مراراً. بل يجوز للمطلع عليه أيضاً 
تأديبه انتقامأ و انتصاراً. بل لايبعد جواز الجرح في الصورة المذكورة (أي تكرار العمل 
مراراً) لكنّ المتيقّن من جواز الجرح المذكور ما إذا لم يمكن الردع بالضرب و نحوه بعد 
العمل المذكور مع الإذن من الحاكم الشرعي. 

الأمر الخامس: هل الحرمة و جواز الجرح المذكور مختصّان بصورة قصد الاطلاع 
على عورة المؤمن, ومايشينه. وما لا يطيب نفسه باطلاع الغير أومطلقا؟ ظاهر صحيح 
الحلبي هو الأرّل. وإطلاق غيره الثاني وهو الأظهر إن لم يفرض انصرافه إلى الأوّل. 


.١‏ المصدر. ص 9غ. 


ل حدودالشريعة /الجزء الأوّل 

الأمر السادس: لايجري الحكمان المذكوران في صورة رضا صاحب الدار. 

الأمر السابع: مقتضى صحيح ابن مسلم إلحاق المرأة بالرجل في الحكمين 
المذكورين. 

الأمر الثامن: قضيّة إطلاق صحيح ابن مسلم جواز قتل من دخل الدار بلا إذن 
صاحبها إذا كان مؤمنأ لكن لابدٌ من تقبيده في أثناء الدفاع من دون قصد أَوْليَ إلى 
قتله, قافهم. 

الأمر التاسع: هل يجري الحكم في المحارم؟ فيه إشكال. ولا بعد في 
تخصيص الأب من الحكم وإن قلنا بشمول الحكم للأقارب والسحارم؛ لصحيح 
الخرّاز عن الصادقاية قال: «يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه. ولايستأذن الأب 
على الابن».١‏ 


المشقية 

في حدود الشرائع و الجواحر: 
(النانية: من اطّلع) على عورات (فوم) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه. 
(فلهم زجره) قطعاً. إذ هو من المدائعة عن العرض أيضأٌ وحيتئذ؛ فلو (أُصبٌ, قرموه 
بحصاة أوعرد) أوغيرهما؛ فاتّفق أنه (جنى ذلك) عليه. (كانت الجتاية هدراً) بلا خلاف. 
بل الإجماع بفسميه علبه مع بوقّف الدفع علبها. بل وكذا لوتمتدوه بذلك مع الفرض 
المزبور؛ لأنّه من المدافعة عن العرض مضافاً إلى النصوص التي قدّمناها في المحارب ... 
(فلو بادره من غيرزجر. ضمن): لكونه عادياً فيندرج في عمومات الضمان. وفي 
محكمى المبسوط؛ إن لم يكق الزجر أستغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الفوث. فإن 
لم يكن اسنحبٌ أن ينشده فإن لم بنفع. فله ضربه بالسلاح." 

أقول: في هذه الكلمات مواقع للنظر تعرف ممّا سبق, فلا ملزم للتفصيل. 


1697 المصددر. ج 4 ص‎ .١ 
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وفي محكيٌ المبسوط: «ولو كان (المطّلع) أعمى فناله بشيء. ضمنه؛ لأنّ الأعمى 
لاببصر بالاطلاع». 
أقفول: لابأس به إذا فرضنا انصراف الاطّلاع إلى الإيصار وإلاً فلو عسممتاه 
للإصغاء وكان اللأعمى يستمع إلى ما لايرضى به صاحب الدار. ففيه و جهان. 
والأشبه الأوّل. 
م قال المحقّق و صاحب الجواهر (2): 
(ولو كان المطّلع رحماً تنساء) صاحب (المنزل) بحيت يجوزله النظر إليهنٌ. (اقتصر على 
زجره إن شاء). ولايجوز له رميه. (ولو رماه والحال هذه فجئى عليه. ضمن)؛ لكونه 
عاديا حينئذ إلا أن يكون النظر ريبة (ولو كان من النساء مجرّدة؛ جاز زجره ورميه) على 
انوجه الذي سمعته. في الأجنبيَ (لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع) المتضمّن للعورة 
والجد ١...‏ 
أقول: المتيقّن خروج صورة رضأ صاحب الدار وصورة عدم وجود الرجل في بيته 
في حين اطلاع أرحام النساء عليهنَ في الدار. ورضاهنٌ عن الحكمين. وفي غيرهما 
تقييد الإطلاقات بغير الأرحام محتاج إلى دليل مفقود., والله العالم. 


0 إطاعة فرق من الناس 

قال الله تعالى: (ِرَلائُطِع مَن أَغْدَلنا لبه عنْ ذكرنا وبع هواة»' زولا نع الكافرين 
َالْمنائِقِينَ 4" و ؤثلا تُطِع المُكَدَيِينَ» ؟ ولا نطِع كُلَّ حلاف مَهينٍ4' و (ولائطع 
مِنْهُم اثما او كنورا 4' و (ِوَإِنْ جاقداك لِتْسْرِلكَ بى ما لَيِس لَك به عِلْمُ قلا تطِنْهُما»" 
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07 () حدودالشربعة / الجزه الأول 
وقريب منه في سورة لقمان وَوَلَائْطِيمُوا مر المشرفين * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فى 
الأَرْضٍ وَلايطْلِحُونَ4.' إلى غير ذلك من الآيات. 

فقد نهى الله عن إطاعة الغافلين قلوبهم عن ذكر الله والمتّبعين هواهم. والكافرين. 
والمنافقين. والمكدّبين. والحلاف المهين. والآثمين. والكفور. والوالدين المجاهدينٍ 
للشرك بلله. وعن أمر المسرفين. لكن يحتمل قويّاً حمل النواهي المذكورة على 
الإرشاد: فإنّ إطاعة هولاء الطوائف الضالّة لانتحقّق إِلَّا بإتيان أفعالهم المحرّمة, 
فينلوّث الإنسان بالمعاصي. 

ويحتمل حملها أو حمل بعضها على المولويّة وإرادة المطاوعة ولو في المباحات 
وإن كانه حكمه النهي ما ذكرناء والله العالم. 


و طواف الحائض والنفساء 

لاشلك أنّ الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة الطواف على نفصيل مذكور 
في محله. ولاشك أن دخول الحائض والنفساء في المسجدالحرام حرام, كما أنه لاشك 
في حرمة الطواف عليهما تشريعاً. وأمًا حرمته عليهما ذاتيّة كما قيل ‏ فلم أجد عليها 
دليلاً, وقدمرٌ بعض الكلام في صلاة الحائض. 


© الطواف بالقبور 
قال الصادق :2 في صحيح الحلبي: «لاتشرب وأنت قائم. ولا تطف بقبرء ولانثل 
في ماء نقيع؛ فإنَ من فعل ذلك فأصابه شيء, فلا يلومنّ إلا نفسه»." 
أقول: السياق والتعليل ‏ بنا على رجوعه إلى الجميع ‏ قرينتان قويّتان على إرادة 
الكراهة دون الحرمة؛ خلافاً لبعضهم إلا أن يقال بحرمته؛ لكونه بدعةٌ وللعلآمة 
المجلسي حول الرواية كلام في مزار بحاره. من شاء فليراجعه." 


١6 :)91( لفسان‎ .١ 
180 ص‎ 3٠١ ؟. وسائل الشبعة, ج‎ 
.151 صن‎ ٠١١ بحار الأتوار ج‎ ." 


الجزء الأول: في المحرّمات | تطييب الميّت © 401 


8" الطيب للمحرم 

في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق:ة: «لاتمسٌ شيئاً من الطيب ولامن الدهن 
في إحرامك, واتّق الطيب في طعامك. وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة».' وسيأتي 
بحثه في حرف «ع» في هيأة «الاستعمال» فلاحظ. 


0 تطيب المرأة لغير زوجها 

في صحيح الوليد أو موتّفته عن الصادق 428 قال: «قال رسولاشقلة: أي امرأة 
تطيّبت لغير زوجهائمٌ خرجت من بيتها. فهي ثُلعَنُ حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت»." 

أقول جملة «لغير زوجها» و حرف «ما» غير مذكورتين في النسخة التي كانت 
عندي من عقاب الاأعمال, لكنّها غير قابلة للاعتماد؛ لكثرة الأغلاط في أسنادها و 
متونها. و هي المطبوعة في مطبعة السعد في بغداد سنة الألف و تسعمائة والاثئين 
والأربعين الميلاديّة (1141١م)‏ والجملة المذكورة في نسخة الكافي أيضاً غير موجودة 
لكنّ طريق الكافي جدير بالبحث لأجل محمد بن إسماعيل فيه". 

ثم إن الظاهر دلالة «اللعن» على الحرمة إذا لم تقم قرينة على خلافها. ولكنّ الكلام 
في أنّ اللعن لأجل النطيّب لغير الزوج. أو لخروجها عمن البيت بلاإذن زوجهاء أو 
لكليهما. وممًا يردّد الباحث في الحكم بحرمة التطيّب إطلاق الرواية الشامل لنطيّبها 
للنساء. كما في الأعراس وغيرها من المجالس النسائيّة مع أنّ السيرة قائمة على 
التطتّب. وكذا الإطلاق يمل خروجها ولو مع إذن زوجهاء والله العالم. 


ن تطييب الميئت 

١.وسائل‏ الشيعة, ج 4. ص 14. 

". المصدو, اج 14. صن 111 

؟. بسنا بعد ذلك حلى أنّ جهالنه لانضم باعتبار السندء لأنّه شيخ إحازة و كتب الفضل كانت مشهورة في عصر الكليني. 


4 3 حدودالشريعة /الجزء الأول 

السيّدان العلأمتان الخوثي والميلاني (دام ظلهما) في توضيح المسائل مع أنّ سيدّنا 
الأستاذ الخوئي قد فد جميع الروايات المستدلٌ بها على الحكم المذكور سنداً أودلالةً 
في مجلس درسه على ما كتبته في رياض المجتهدين؛ تقريراً لأبحائه الفقهيّة, قال (دام 
ظله): «فلا ينبت بالأخبار المذكورة الكراهة فضلاً عن الاحتياط اللزومىي» وهذا هو 
الأظهر. فلا ملزم للاحتياط.١‏ ْ 





778-1075 راجع: المصدر. بج ؟. ص‎ .١ 
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:4. التظليل على الرجل المحرم في حال المرور 

في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما. قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟ 
فقال: «لا». قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».! الحديث يشمل حالة النزول وغير 
السفر, ولايشمل حال مرور المحرم في ظل الجدار مثلاً. ولايشمل المرور في السوق 
المسقّف مثلاً . 

وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق 44: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على 
وجهه من حرٌ الشمس. ولا يأس أن يستر بعض جسده يبعض»." 

وفي حسنة المعلّي بن خنيس عن الصادق8: «لايستتر المحرم من الشمس بتوب 
ولا باس أن يستتر بعضه ببعض». 

وفي معتيرة عبدالله عن أبي الحسن: أظلّل وأنا محرم؟ قال:«لا» قلت: أفأظلل 
وأكفر؟ قال: «لا».' منع التظليل: لا في الظلّ ولا في الطريق المقّف, كالمسعي 
والجمرات فى عصرنا. 

كما أنّ مقتضى إطلاق الأوّل نيوت الحكم في الليل والنهار لكنّ المفهرم من جميع 
الروايات أنّ التظليل من جهة الشمس, فلا مائع منه فالليل؛ فتأمل نعم, إطلاقه يشمل 
اللسبراج ص كار 00000000000 


". المسصدر, ص ؟165. 
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7 3 حدودالشريعة /الجزء الأول 


حالتي السفر والنزول. ومثله في هذا الإطلاق غيره لكن يقيّده غيرها مما دل على 
الفرق المذكور.' 
أقول: نفصيل البحث عن فروعات هذه المسألة مذكور في محله. 


١‏ الظلم 

الظلم قبيح عقلاً. بل أكثر مايقبّحه العقل إِنّما هولأجل تطبيق عنوان الظلم عليه, 
وهذا العنوان لايمكن أن يكون حسناً أبداً. بل هو قبيح دائماً.؟ 

والشرح أيضأ حوّمه أشدّ التحريم. قال الله في قرآنه: (ِوَلَاتْرْكَتُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا 
فَتَمكَكُمٌ ألثاذه؛؟ فإذا تمس النار من بركن إلى الظالم. فكيف الظالم نفسه؟! 
<رَسَيَغْلم آلَذِينَ ظلَئوا أيّ مُْلبٍ يَْقلِبُون». وفي كنير من الآيات القرآنيّة استعمال 
«الظلم» بمعنى «المعصية» و هو بهذا المعنى خارج عن هذه المسألة. 

ثم إنّه يجوز للمظلوم الانتقام من الظالم, كما مرّ. قال الله تعالى: وَرَدَكَدُوا آله 
جيرا وَآنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ظلِمُوا».؟ 

وقال تعالى: لمن أنْتصرَ بهد ظُله لِك ما عَليهِمْ من سبيل».* 

وفي القرآن آيات كثيرة شاملة للمقام بإطلاقها. ووضوحالمسألة يغنينا عن التفصيل. 

وفي صحيح الوليد أو موقته عن الصادق#ة: «ما من مظلمة أشدٌ من مظلمة لايجد 


صاحبها عليها عوناً إلالقه»3 
و في صحيح هشام بن سالم عند قال: «قال رسول الله تله اتقوا الظلم؛ فانّه ظلمات 


١‏ راجع: المصدر. ص 161. صحبح ابن بريع. 
؟. وبشكل الأمر في نجوبز الققهاء أو أكثرهم قنل الحبرانات بلاجهة عقلانية, كدقع ضرر. أو جلب منفعة, والأحوط - 
إن لم يكن الأقوى ‏ المنع؛ قإنه طلم. والظلم حرام عقلاً و شرعاً, ولنعم ما قال السعدي: 
مبازار مورى كه داتنه كشن أست كه جان دارد و جان شيرين خوش است 
5 هود(١0):‏ 3179 
غ. الشعراء 351/550 
ه. الشورى (15] 1١‏ 
5. وسائل اللشمه. ج 0١‏ ص 528 


الجزء الأول: في المحرّمات / الظن في حق الرّب جل جلاله في الجملة 6 401 

وفي صحيح زرارة عن الباقرلية: دما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذء الله بها في نفسه 
وماله. فأمًا الظلم الذي بينه وبين الله. فإذا تاب غفرله». 

وفى صحيح هشام عن الصادق 88 :«من ظلم مظلمة أَخِذٌ بها في نفسه أو في ماله أو 
فى ولده». 

وفي صحيح ابن يارء قال أبو عبدالله 2: «قال رسولالهطل: من ظلم أحداً 
وفاته. فليستغفر الله له فإنّه كقارة لمم ١‏ 

أقول: لا منافاة بين الأخيرة وما سبق؛ لامكان حمله على الاقتضاء ونظارتها إلى 
نفى الفعليّة؛ إذ يمكن أن يعوّض الله المظلوم بمقدار حقّه أو أزيد عند استغفار الظالم 
ا حقٌّ المظلوم, واستيفائه له. فتديّر جيّداً. 

ويحتمل أن يكون الاستغفار كقّارة بالنسبة إلى العذاب المستحقّ من عصيان الله 
دون المستحق من إتلاف حقٌ الناس, ولا حظ باب التوبة في فسم الواجبات. 

ثم إن يمكن أن لايحكم بحرمة أخذ حبّة من الحنطة والشعير و غيرهما مما لا 
ماليّة له بنظر العرف من جهة صدق عنوان الظلم عليه؛ فإنٌ الحبّة المذكورة ونظائرها 
وإن كانت مملوكة إلا أنّه لادليل على حرمة التصرّف في ملك الغير أو أكله. والذي 
يحرم تصرّفه واستعماله من دون الإذن هو المال المفروض عدم صدقه عليها. ويمكن 
أن نلحق بالحبّة الفضاء بناء على أنّه ليس بمال عرفاً. 

وأمًا إن قلنا بأَنَ المال هو ما يميل إليه النفس. أو ما يبذل بإزائه شي.. فلا شلك في 
صدقه على الفضاء. 


1" الظنْ في حق الرّبٍ جل جلاله في الجملة 
قال الله تعالى «وَلشكن ظَنَنتُم أن الله لا يَعْلَمُ كبِيراً مما تَفتلُونَ © وَذْلِكمْ ظَنُكُمْ ألْزى 


ظَنكُم برَيُكُمْ أزداكم فَأصْبَحْتُمْ مِنَ الخاسِرِينَ»؟. 


717 المصدر. ص‎ .١ 
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وفى المجمع: «الارداء.: الإهلاك». 

أقول: الظاهر وجوب الاعتقاد بأنَّ الله تعالى يعلم كل شيء. فإِنٌ الآيات الكريمة 
توجب علم القارئين بعموم علمه وقدرته تعالى. وكأنّه اليوم من الواضحات الاسلاميّة. 


0 الظنّ السوء 
قدمرٌ ما يتعلّق به في حرف «س» تحت عنوان «سوء الظنّ بالله وبالمؤمنين», 
فراجع. 


ه إظهار الشماتة بالمسلم 

فى رواية الوائلة: «قال رسولاله ي: لاتظهر الشماتة بأخيك. فيرحمهاله 
ويبتليك». 

وفى رواية أيان عن الصادق له : «لانبدي الشماتة لأخيك. فيرحمه الله ويصيرها 
بك. وقال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن».١‏ 

أقول: الروايتان ضعيفتان سندأ ودلالةٌ. لكنّ الغالب ترب عنوان محرّم آخر عليه, 
كالإيذاء. والتوهين, والإذلال؛ ونحوها. والله العاصم. 


1 الظهار 
في الشرائع و الجواهر: 
لاخلاف في أنّ (الظهار محرّم؛ لانصافه بالمنكر) والزور في قوله تالى: (وَإِنْهُمْ 
َيقُولُونَ مثكراً مِنَ القَولٍ ودرأ وهما معأ محرّمان مع تصريح الرواية الواردة 
بسبب نزولها بكونه معصية (و) لكن (قيل) وإن لم نحقّقه لأحد من أصحابنا: (لاعقاب 
فيه: لتعقيبه بالعفو]. فقال عرّوجِلٌ بعد ذكره: 9و إن الله لف َقُورُ» و هو يستلزم نفي 
العقاب. 
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الجزء الأول: في المحرّمات / إظهار المُحرمة حليّها للرجال 00 101 


وفيه أنه لابلزم من وصفه تعالى بالعفو والففران فعلّمَهما بهذا النوع من المعصية... 
. 5 5 5252 مرح 6 م 0 ة 0 
ونظائره في القرآن كثيرة. كقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُناحٌ فيما ألخطاتم به 


0 


٠ 5‏ ركعيع مه 5 عضّء كخم مه 0 
وَلكِن ما تَعَصْدَت قلوبكم وكان أللَهُ غَفُورا رَحِيما».١‏ 


0 إظهار المُحرمة حلثها للرجال 

في صحيح ابن الحجّاج. قال: سألت أباالحسن عن المرأة بكون عليها الحليّ 
والخلخال. والمسكة. والقرطان من الذهب. والورق تحرمٌ فيه و هو عليها وقد كانت 
تلبسه في بيتها قبل حجّها انتزعه (اتنزعه ظ) إذا أحرمت أوتتركه على حاله؟ قال: 
«تحرم فيه وتليسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها»." 

أقول: وفي شمول الرجال للمحارم والزوج نظر؛ لدعوى الانصراف إلى غيرهم. وإن 
قلنا بإلحاق المحارم بغيرهم, لأشكلنا في شمول الرواية للزوج. وله العالم. 

ويحتمل قويّاً عدم حرمته للمحرمة أصلاً ونهي الإمام عن إظهارها من جهة حرمة 
إبداء الزينة للأجانب مطلقاً. و إن شئت. فقل: إِنَّ نهيه/84 هنا للإرشاد. 

وسيأتي مزيد بحث له في عنوان «الليس» في حرف «ل» إنشاء الله. 

ولاحظ عنوان «الضرب» في الجزء الأول ذيل عنوان «ضرب النساء أرجلهنٌ». 





3176 جراعر الكلام. ج داص‎ .١ 
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أشرنا إلبها في صلاة الحانض في حرف «ص». 


0 عبادة الحائض والنقسا 


0 عبادة الشيطان 
93 1 0 500 ا 55 كمع 2 ع 21 و م كم وم :9 
قال الله تعالى: «ألتم أَعَهَدْ إِلبِكُرْ يا بَبى أدَمْ أن لا تَعْبُدُوا أَلشَّيِطانَ نه لَكُم عَدَدٌ 
مُِينُ».١‏ 


أقول: الظاهر أنّ عبادة الشيطان في الآية عبارة عن إطاعته فيما يوسوس من ترك 
الواجبات و انيان المحرّمات وإن كانت العبادة أخصٌ من الاطاعة, كما لايخفى. وإن 
أريد بها معناها الأخصٌ. فتدخل فيما يأتي. 


14 عبادة غير الله 
اا 2 انف الذرء تثك ترع اث .اد 
قال الله تعالى: (ثُلْ إِنّى هيت أن أعْبد الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ اللّده. ' 
5 الو اموق ماوق اع د حو قد والح 1 مشر اف ع اند 00 
وقال: وَإِنَكُم وما تَمْيُدُون من ذُونٍ آله حصب جَمُِئْمَ ألْمْمْ لها 
م مرد م 

واردون». 


10 10 بس‎ ١ 
33:10 ؟. الأنمام 1030 68: غافر‎ 
.14 :)51( الأتبياء‎ .* 


الجزء الأؤل: في المحرّمات / العتوَ عن أمرالله ونهيه 6 471١‏ 


أقول: عبادة غير الله شرك و هو من أكبر الكبائر. و يدخل فيها الركوع و السجود 


بحث مهم 

لاإجمال في معنى العبادة المأمور بها؛ فإنّها بمصاديقها مبيّنة في الشرع و الفقه 
كاتصلاة و الصوم و... ولاسبيل إلى اختراع العبادات؛ فإنها تشريع و بدعة, فهي باطلة 
و محرّمة, و هذا واضح. و إنّما الصعوبة في تعريف العبادة التي هي محكومة بالحرمة 
والإشراك. والوهابيّة الضالة المضلّة اخترعت في تعريفها شيئاً مغائرأ لمعناها اللفويء 
وبه تنسب المسلمين إلى الكفر؛ لدواع عندهم (خذلهم الله تعالى) ونحن ذكرنا هذا 
البحت في كتابنا: توحيد اسلامى و نظرى بر وحتابيتت و قلدطبع في الباكستان و إيران أَيّام 
جهادنا مع المار كسيّين في أفغانستان. ويجدرباهل التحقيق أن يراجعه؛ فإني لم أرفي 
الكتب الفقهية بحتأ عن هذا الموضوع. 

و هنا احتمال آخر و هو أنّ العبادة الموضوعة للحرمة هي نفس العبادة الموضوعة 
للوجوب و الندب. فإِنْ الشارع بيّن الثانية دون الأولى ولو كانت مغائرة للثانية لبيّنهاء 
فتأمّل في المقام, واه الملهم للصواب. 


5" العتوٌ عن أمرالت و نهيه 

قال الله تعالى: طَفَلَمَا عَتَوْا عَنْ ما نهُوا عَنْهُ كُلنا لَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خاسِئِينَ».١‏ 

وقال الله تعالى: لثما عن أمرٍ ربْهم فَأَخدَئْهُمُ َلصَاعِفَة رَهُمْ يَنظرون».؟ 

أقول: العتو والعنى -كما في بعض كتب اللغة : الاستكبار وتجاوز الحدّ. 

ولا فرق في الحكم المذكور بين هذه الأمّة وسائر الأمم, كما لا يخفى: بل الظاهر 
ثبوت حرمة العتوٌَ وإن أتى بما كلّف به. فلاحظ. 


135 الأعراف!/0:‎ .١ 
14 ؟ الذاريات (53أ:‎ 
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العثو في الأرض 
قال لله تعالى: ؤزَلا تَعتََا فى الأرض مُفْسِدِينَ4. و لا يخفى أنّ النهي المذكور 
لايتضمّن حكماً خديدا: 


5" العجب 
في صحيح الثمالي عن السجادية . قال: «قال رسو لال يه : ثلاث منجيات : خوف 
لله في السرٌ والعلانية, والعدل في الرضا والغضب. والقصد في الغنى والفقر. وثلاث 
مهلكات : هوى متبع. وشح مطاع, وإعجاب المرءبتفسه»'. 
أقول: الروايات الواردة في ذمٌ العجب كثيرة جدًّ. بل لا يبعد حصول العلم يصدور 
بعضها عن المعصوم نغ . 
وقال سيّدنا الحكيمءة في مستمكه : 
نعم. يظهر من كثير من الأخبار حرمته لكنّه لاينطبق على العمل ليمتنع التقرّب به حينذ, 
ومجرّد كونه من المهلكات و أُنّ مانع من معود العمل إلى لله سبحانه ومن قبوله أعمّ من 
الإبطال...».؟ 
أقول: ولكن مع ذلك استفادة الحرمة الذاتيّة منها محل إشكال؛ لاحتمال إرادة 
الإرشاد إلى لوازمه من ترك الوظائف اللازمة الشرعيّة. وعدم الخوف, والرجاء إليه 
تعالى. فلاحظ وتأمّل. 
ثمّ العجب في اللغة: الكبر. أعجب بنفسه: استكبر . أعجب بالشي.: أسر الشيء. وقال 
بعضهم : «العجب: استعظام العمل الصالح. و استكباره, والابتهاج له. والإدلال به. وأن 
يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير . وأمًا السرور به مع التواضع له تعالى والشكر له على 
التوفيق لذلك. فهو حسن. انتهى كلامه . 
.١‏ اليقرة (5): ١ل‏ الأعراف. (00: 9/1 هرد [00): ل الشعراء50؟): 6لا الشكيرت[؟): 4ل 


”. وسائل الشيعة, ج 3١‏ ص 4/. 
. مستمسك العروة الوثتى. ج 0 ص 131. 


الجزء الأول: في المحرّمات | الاعتداء 0 1517 


وذكر السيّد الأستاذ الحكيم المذكور في كتابه منهاج الصادحين «التكبّر» فى عداد 
الكبائر. ويأتي في محلّه. و إِنّما الكلام في حرمة المجب بمعناه الثاني. 


6 العجلة بالقرآن 

قال الله تعالى : ؤَدَلاتفجَلْ لقُن من قَبلٍ أن يضئ إِلَيِكَ وَحيُدُه. 

أقول : يحتمل كون النهي إرشادياً. ويحتمل كونه مولويّاً حسب الاختلاف في 
تفسير الآية, فراجع التفاسير: 


ن تعدّي حدود الله 
قال الله تعالى : ؤِتِلْكَ حُدُودٌ آلله ثلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتْعَدُ حُدُودَ آله هِ مَأُويِك هم 
آلظالمُون».' 


هذه الآية وغيرها مما يشابهها ليست دالة على حكم جدبد, كما لادخفى. 


م الاعتداء 
قال الله تعالى : (وَقاتُوا فى سيل أله الذِينَ يقَاتُوتكُمْ وَلائَدُوا إن الله لاحب 
الْمُعتَدِي ين »." 


و قال تعالى : ؤولا تُْسِكُومُنٌ ضرارا لتمتَدُوا4." 

و قال: ؤولا يَجْرِمتُكُمْ شان قَوْمٍ أن صَدُوكُْ عَنِ المَسْجدٍ الحَرامٍ أن تَعتَدُوا4. ؛ 

وذكر بعض المفشرين في ذيل الآبه الأولى «أنّ النهي مطلق يراد به كل ما يصدق 
عليه أنه اعتداء. كالقتال قبل أن يدعى إلى الح والابتداء بالقتال. وقتل النساء 
والصبيان». 
الشراكي اا 0 
*. البقرة(؟): 13٠‏ 


؟. البقرة(؟): 591١‏ 
؛. المائدة(ة): 5 


4 (2) حدودالشريعة /الجزء الأول 
أقول : الاعتداء هو التجاوز عن الحدّ. فهو والظلم واحد. فليس فيه حكماً 
جديداً. وأمًا تحديد الاعتداء الجائز على الكقّار, فلعله سيأتى فى باب القتل, 


والله الموقق. 


. عداوة الشيعة 

في الصحيح عن الصادق.ة أنَّ الرجل ليحبّكم و ما يعرف ما أنتم عليه. فيدخله الله 
الجنّة بحتكم. و أنّ الرجل ليبغضكم و يعلم ما أنتم عليه فيدخله الله بيغضكم النار.' 

أقول: قد نقدّمٍ الكلام في هذا الموضوع في حرف «ب» في عنوان «التباغض». 
4 و 7208 عداوة الرسل والملائكة 

قال الله نعالى : هِمَنْ كان عَدُوَا لله ومَلائِكْتِه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلٌ وَمِيكال فَإِنّ أله عَدُدُ 
لْكافِرين»." 

قال المجلسيء: في السماء والعالم من البحار : «الظاهر أنّ التعبير بالكافرين عنهم 
(أي اليهود) لبيان أنَّ هذا أيضأ من موجبات كفرهم, وتدلٌ الآية على أَنّه تجب محبّة 
الملائكة. وأنّ عداوتهم كفر»” انتهى. 

أقول: استفادة حرمة عداوة الملائكة من الآية الكريمة لابأس بها وأمًا وجوب 


محيّتهم. فلا يستفاد بوجه. 


ن تعطيل الحدود 
في الصحيح عن أمير المؤمنين 2 : «اللهمّ ... قلت لنبيّك تلق ... : يامحمّد. من عطّل 
دآ من حدودي. فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي». ! 





.١‏ وسائل الشرعة, اج ,1١‏ مس 79]. الرواية محناجة إلى البحث والنأمل. 
"١‏ البقرذ(؟ا: مى 

؟. بحارالأتوار. ج 23, ص 145. 

1. وسائل الشيعة؛ ج خارص 101١‏ 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / التعرّب بعد اليجرة 6 170 


أقول : الظاهر أن التعطيل بمعنى الترك دون التأخير, فحرمته عرضيّة لأجل ترك 
الواجب. 


1" التعرّب بعد الهجرة 

في صحيح ابن محبوب. قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن به يسأله 
عن الكبائر كم هي؟ وما هي؟ فكتب: «الكبائر من اجتئب ما وعداله عليه النار 
كفْر عنه سيّئاته إذاكان 00 والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين. 
وأكل الربا. والتعرّب بعد الهجرة. وقذف المحصنة. وأكل مال اليتيم؛ والفرار 


من الزحف»." 
أقول: وكذا عد السعدب المشار إليه من الكبائر في صحيح ابن مسلم. 
و غيرهما. 


وفي خبر منصور بن حازم عن الصادق#* عن رسو لاله ظة: «لارضاع بعد 
فطام, ولاوصال في صيام. ولايتم بعد احتلام. ولا صمت يوما إلى الليل, 
ولاتعرّب بعد الهجرة. ولاهجرة بعد الفتح. ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل 
ملك...»؟ 
وفسّره في مجمع البحرين بقوله : 
يعني الالتحاى ببلاد الكفر والاقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام. وكلّ من 
رجع من الهجرة إلى موضعه من غير عذر ... كالمرتدٌ. وفي كلام بعض علمائنا: اعردب 
بعد الهجرة في زماتنا هذا أن يشتغل الإنسان بنحصيل العلم ثم يتركه. ويصير منه غريباً: 
انتهى. 
أقول : التعدب يفرض على أقسام : 
فمنها: الارتداد. فيرجم المكلّف إلى بلده و موضعه مرتدٌأ عن الإسلام إلى كفره. 


9861 المصدر.اس ال ص‎ ١ 
ع‎ 
.108 ؟. المصدرء ج 17. ص‎ 
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ومنها: انتقال المكلف إلى مكان لايقدر تعلماً وعملاً على إطاعة ريّه عر اسمه. 
ومنها : الالتحاق ببلاد الكقّار والسكونة فيها وإن تمككّن من إتيان وظائفه. 
ومنها: ذهاب المؤمن إلى بلاد المخالفين. إمَا مع النمككّن من العمل بمذهبه. و إما 
بدونه, فالصور خمسة. لا إشكال في حرمة الأول والثاني. بل الثاني لعلّه المتيقّن من 
التعرب المحرّم فضلاً عن الأول الذي لايحتاج في حرمنه إلى كونه في التعرزب بعد 
الهجرة. كما أنه لاإإشكال في جواز الرابع قطعاً. وأمًا الأخير, فإن تمكّن من العمل تقيّة. 
فلا يبعد القول بالجواز؛ للسيرة. وإن لم يتمكّن أصلأً, كما في أداء الخمس و نحوه. 
فالاقوى عدم الجواز. فافهم. 
وأمًا الثالت؛ ففبه إشكال وتردّد. والمسألة في العصر الحاضر محلّ لابتلاء الناس, 
ومقتضى البراءة هو الجواز؛ سواء أكان المرجع ماهاجر منه أولا أم غيره؛ حاضرةٌ كانت 
أو بادية. لكن جوازة موقوف على عدم خوف ارنداد الأولاد وأخذ ثقافة الكفّار. كما 
هو كذلك اليوم غالباً. بل و إتبان المحرّمات المباحة في مجتمع الكفر. 
قال الشهيد الأول في جهاد اللمعة قال: «و يحرم المقام في بلد الشرك لمن 
لايتمكّن من إظهار شعائر الإسلام». 
وقال الشهيد الثاني فى شرحه : 
من الأذان, والصلاة. والصوم وغيرها ... «واحترز بغير النمكّن متن بمكنه إقامتها؛ لقوّة؛ 
أوعشيرة تمنعه. فلا تجب عليه الهجرة. نعم. نستحبٌ لثلاً بكثر سوادهم. وإنّما يحرم 
المقام مع القدرة عليها (أي الهجرة). فلو تعذّرت ... فلا حرج. وألحق المصنّف فبما نقل 
عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لايتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان مع 
إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها. انتهى. 
أقول: بعض هذا الكلام مؤيّد لما قلنا من الجواز فى الصورة الثالثة, وبعضه الأخير 
قد عرفت مافيه. ْ 
ونحن ذكرنا تفصيل فروع الهجرة في كتابنا توضيح مسايل جدكى الذى ألفناه بعد 
تأليف هذا الكتاب بسئوات, وننقل هنا ما ذكرنا في هامش الصفحة الإحدى والثمانين. 


الجزء الأؤل: في المحزمات / عزم عقد النكاح للمعتدّة 9 /537] 
الطبعة الثانية منه: المستفاد من الآية' أَوَلاً: وجوب الهجرة من كلّ محل لايتمكن من 
التديّن وإن لم يكن بلد شرك, كما في البلاد الأففائية فعلاً. وتانياً: أن المناط في 
وجوبها هو العصيان (الظلم بالنفس) المحقّق بترك الواجبات وإتيان المحوّمات فقط من 
دون أعتبار المستحبّات, كالأذان. و ثالنا: الا كتفاء بالنديّن ولو في حالة الاختفاء ؛ فإنه 
الرافع للظلم على النفس من دون اعتبار التجاهر بالعمل. ورابعاً: كفاية العمل ولو مع 
الأذيّة؛ لعين ما قلناه في الثالث. فهذه ملاحظات أربع على كلام جمع من العلماء: 
منهم: صاحب الجواهر. 

وأمّا ما نقله في المجمع عن بعضهم. فهو ليس من التعرّب. وترك التعلّم ليس بحرام 
مطلقا ؛ فإنّ التعلّم ربّما يكون مستحيّاً. وربّما واجبأ كفائياً وربّما واجبأ عينياً. 


6" و 017 عزم عقد النكاح للمعتدّة 
قال لله تعالى : ؤولا تَعِْمُوا عقْدَة الكاح حب ببدم آلكتاب أَجلَهُوَعْلْمُوا أن الله يلم 
مافى َنْنْسِكُم فَاحْدَرُوة».؟ 


ببطل من رأس. والعٌقدة من العقد بمعنى الشدّ... ثم في تعليق عُفدةٍ التكاح بالعزم الذي 
هوأمر قلبي. إشارة إلى أن سنخ هذه المقدة أمر قائم بالنيّة والاعتقاد؛ فإنّها من 
الاعتبارات العقلائيّة الني لاموطن لها إلا ظرف الاعتقاد. والمراد بالكتاب هو المكتوب. 
أي المفروض من الحكم وهو الترّص الذي فرضه الله على المعتدّات. 

فمعنىالآآية : ولاتجروا عقدة التكاح حتّى تنقضي عدّتهن. أي فليس المحوّم هو 
العزم على العفد. بل نفس العقد؛ فإنّ العزم عليه جائز: لقوله تعالى قبل هذه الآية: 
«زلا جاح عَلَنِكُمْ نيما عَرْضْكُْ به من خِطْبةِ آلَساء أو أَكتتُم فى أَُْبِكُمْ». كما في 
المججمع. لكن ورد علية في الجواهر: 


ل ل 
؟ البشرة كا الك 


[(]) حدودالشريعة / الجزء الأول 
بأ المباح هو العزم على النكاح بعد العدّة لافبها؛ فإنّ النكاح إذا كان حرامأ كان العزم 
عليه أيضأ محرمأ فالائفاق على إباحة العزم على النكاح بعد انقضاء العدّة لايقتضي 
حمل العزم على نفس الفعل: إذ يمكن على معناه الحفيقي مع التقبيد بالعدّة. ومنه يعلم 
تفد الاكنان بما بعد العدّة؛ لأنْ العزم على القبيح قبيح. فيمتنع من الحكيم تجويزه. 
أقول: لايبعد أن يكون مراد الأمين الطبرسىة أيضأ ما ذكره صاحب الجواهرة, 
فيكون النزاع فى العزم الجائز غير القبيح لفظياً. 
ثم قال صاحب الجواهر في وجه حرمة أصل النكاح : فإنّ المفهوم منه (أي من قوله 
تعالى : ؤولا تعِمُاه) عرفاً النهي عن النكاح نفسه ولو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل 
بالنهي عن مقدّمانه لقصد المبالغة... فلأنَ تحريم عزم النكاح يستلزم تحريم التكاح 
المعزوم عليه؛ فإنّه لو كان جائزاً لجاز العزم عليه قطعاً؛ إذ لاحكم للعزم بالنظر إلى ذاته 
... بل لايعقل جواز الفعل مع تحريم العزم عليه.' ثم الظاهر جريان الحكم فى حقٌ 
المعتدة حرفا بحرف. 


000 


فائدة 

من تزوّج امرأة في عدّتها عالمأ بالحكم والموضوع. حرّمت عليه أبدأ بمجرّد العقد. 
وكذا إن جهل المدّة والتحريم أو أحدهما. ودخل بها قبلاً أودبراً. حوّمت عليه أيضاً. 
ولولم يدخل, بطل ذلك العقد وكان له استثنافه بعد انقضاء العدّة بلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك. بل الأجماع بقسميه عليه ... كذا في الجواهر. لاحظ الروايات في 
اوبك” 

ففي صحيح الحلبي عن الصادق:# : «إذا تزوّج المرأة في عدّتها ودخل بها. لم تحلّ 
له أبدأ عالمأ كان أو جاهلاً. وإن لم يدخل حلّت للجاهل دون الآخر. وعليه يحمل 
المطلقات. 





١‏ راجع: وسائق الشيعة. ج 14. ص 785 وما بعدها. 
3 المصدر. ص 516, 


الجزء الأوّل: قي المحرّمات / عضد شجر المديئة © 114 
نتمة 
قال في شرح اللمعة عند قول الماتن : «وزوجة الغائب (تعند) فى الوفاة من حين 
بلوغ الخبر بموته وإن لم ينبت شرعاًء لكن لايجوز لها التزويح إلا بعد تبوته». 
أقول: يأتي تفصيله في عنوان «الترتص» في الجزء الثالث في الواجبات. 


64 التعصب 

في صحيح هشمام عن الصادق :12 عن رسول لهي قال: «من تعصّب أوتُعطب له' 
فقد خلع ربقة اللايمان من عنقه». 

و في خبر السكوني عنهئة. عن رسو الله 5: «من كان في قلبه حبَةٌ من خَرْدَلٍ 
من عصبة, بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاحليّة»." 

وفي رواية غير قويّة سندا عن السجادئة ؛ «العصبيّة التي ياثم عليها صاحبّها ان 
يرى الرجال شراز قويه خيراً من خيارٍ قوم آخرين, وليس من العصبيّة أن يحبٌ 
الرجل قومه. ولكنّ من العصبيّة أن يُعين الرجل قومّه على الظلم»." 

أقول : المتبقّن من العصبيّة المحرّمة ترويج باطل قومه. وظلمه على حقّ غيرهم؛ بل 
الترويج المذكور حرام وإن لم يكن من قومه. فلاحظ. 


العصير العنبي 
تقدم بحثه فى عنوان «اشرب» في حرف «ش». فلاحظ. 


هه عضد شجر المدينة 
في موّقة زرارة. قال: سمعت أبا جعفر:8 يقول: «حرّمَ اه حرّمه بريد في بريد أن 


ااي برضا 
؟. وسائل اللتيعية. ج .1١‏ ص 517 . بنينا أخبرا على عدم اعبار أخبار السكوني. 
؟. المصدر. ص 5342. 
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يختلى خلاه. أو يعضد تجره إلا الأذخر, أويصاد طيره. وحرّم رسول الله 22 المدينة و 
ما بين لابينهما صيدها. وحرّم ما حولها بريدأ في بريد أن يختلى خلاها. ويعضد 
شجرها إلا عودي الناضح».١‏ 

أقول: لاحظ عنوان «القلع» فى حرف «ق». 

والأظهر هو عدم اخنصاص الحكم بالعضد. بل جريانه في مطلق القطع. والحكم هو 
الحرمة إن لم تكن السبرة على خلافه. إلا فالأحوط المنع لغمر أهل المديئة. لكن اليوم 
لم يبق موضوع لاختلاء خلاها وعضد شجرها. لكثرة زرع الورد و الشجر و النبات. و 
أمَا صيد المد بنه. قتركه احترام لهيّن: على كل حال. 


67 عضل النساء عن النكاح 

1 5 220000 لم ناماو الى الي افك عو ل و ف 

قال الله نعالى : طقلا تُعَضَلْومُنَ أن يَنْكِحْن أَرْواجَهْنٌَ إذا تراضوا بَيَْهُمْباْمغرُوي».” 

أقول: تدلّ الآية على حرمة منع النّاس المرأة بعد قضاء عدّتها عن نكاح زوجها 
الأوّل إذا تراضيا بصورة مشروعة غير محرّمة, ويمكن أن يستفاد من الآية وغيرها 
حرمةٌ المزاحمة للناس فيما عليه سلطنتهم وإن لم يكن بمال. 


0 عضل النساء 
00 لممح ك1 شخ كيم وعدي تمولر فوت ال كن عقن مذ 
قال الله تعالى : «ؤولا تغضلوهن لِنَدَهِبُوا ببَغْض ما اتيموهن إلا أن يَأَتِيِنَ بفاحِسةٍ 


تدلّ الآية على حرمه تضييق الأزواج على زوجاتهم؛ ليجبرن على بذل شيء من 
الصداق لأجل الطلاق. نعم. يجوز الفعل المذكور في حورة الفاحمة المبيّنة وهي الزنا 
على ما قيل... . 

ويمكن أن يقال: إِنّ هذا كسابقه ‏ ليس حكماً جديداً. بل هما من أفراد الظلم 
ادر ا لم 
؟. البقرة (5): 555, 
*. النساء(4): 323 


الجزء الأؤل: فى المحرّماث / عقد المحرم إزاره في عنقه © ١/اغ‏ 
المحرّم. والاستتناء المذكور فى هذه الآية استنناء عن حرمة الظلم؛ انتقاماً 
وانتصاراً. فلاحظ. 


ن تعظيم السلطان الجائر 

في موّقة سماعة. فال: سألته عن المسافر كم يقصّر الصلاة؟ فقال: «في مسسيرة 
يوم, ذلك بريدان. وهما ثمانية فراسخ. ومن سافر قصّر وأفطر إلا أن يكون رجلأًمشيّعاً 
لسلطان جائر. أو خرج إلى صيد...» روا الشيخ كذلك في استبصاره' فبدلٌ على حرمة 
مطلق تعظيم اللطان الجائر: إذ لا خصوصيّة للتشبيع. لكن الموجود في النسخة 
المخطوطة الجيّدة حسب قول محشّي الاستبصار «مستتبعأ» بدل «مشتعا» فبناسب 
تطبيقه على رجل من أعوان الظلمة. أو مغلوب على أمره يجهل المسافة أونحوه. 

والمذكور في التهذيب ": دإله أن يكون رجلاً منيّعأ» بحذف كلمة «لسلطان جائر» 
لكنّه ليس بمهم؛ لذكرها في نسخة الاسبصار, فبحمل ما في التهذيب على الاشتباه 
والسهو من المؤلف أ و الناسخ, ٠.‏ على أنه لامعنى لكون مطلق النشييع مائعاأ عن القصر. 
وحمله على كثير السفر خلاف الظاهر 

ويمكن أن يقال: إنَ مطلق ما يمنع عن القصر. ليس بحرام. كما يفهم من روايات 
باب القصر؛ إذ قد يكون السفر الباطل ا اللهويّ عند 
من لايقول بحرمته. لكنّ المناسبة بين الموضوع والحكم. تفتضي الحرمة. فالعمدة في 
الإشكال هو الوجه الأوّل. 


لاه". عقد المحرم إزاره فى عذقه 
في رواية سعيد الأعرج أنه سأل أباعبد اه ايه عن المحرم يعقد أزاره في عنقه؟ 
قال : دلا».” 
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أقول: دلالة الرواية على المنع لابأس بها لكنَ في طريق الصدوق إلى سعيد 
المذكور «كرام الختعمي» فقد وصفه الشيخ ب«أنّه واقفي خبيث» لكنّ النجاشيّ كرّر 
وصف «الثقة» فى حقه,. فالجمع بين القولين يقنضي إرجاع الخباثة إلى جهة وقفد. 
والوثاقة إلى كلامه. فيكون الرجل موثقاً. لكنّ الذي يوجب النوقّف في ذلك قول الشسيخ 
في كتابه الغيبة' حيث قال: 
فروى التقات أنَّ أوَّل من أظهر هذا الاعنقاد (الوقف على الكاظم:88) علي بن أبي حمزة 
البطائتي: و زياد بن مروان القندي. وعنمان بن عبسى الرواسيّ طمعوا في الدنباء ومالوا 
إلى حطامهاء واسسمالوا فوم فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من الأموال نحو حمزة بن بزيع, 
وابن المكاري, وكرام الختعمي؛ وأمثالهم. فروى محمّد بن يعقوب... . 
3 فمئل م الذي يكذب لأجل المال. لايصلح للاعتماد على قوله. فإن 


قلت: لأفرق بين التونيق الخاصٌ والتوثيق العامً. وقول الشيخ(نه): «فروى الثقات» 
يكفي للحكم بصحّة الرواية, لكن قوله في آخر كلامه: «فروى محمّد بن يعقوب» 
ظاهر في أنّ مراده بدالتقات و رواياتهم» هو الروايات التي نقلها من الرواة المذكورين 
فى كتابه وعليه. فيشكل الأمر؛ إذ ليس فيها ما يثبت خيانة كرام و كذبه. 

وهنا شيء آخر وهو أنه لم يش يديت أ نْ رواية الئقات هل هو وقف الثلاثة الأوّلين فقط, 
أو مع تقل استمالة الثلائة الآخرين: إذ بحتمل أنّ تقل استمالتهم من الشيخ نو هو 
لمكان إرساله غير حجّة. وعلى كلّ حال. لابدّ من الاحتياط في رواياته. كما ذكرنا في 
فوائدنا الرجاليه (بحوث في علم الرجال). 


. عقوق الوالدين 
العقوق" من الكبائر, والمسألة؛ لمكان ابنلاء الناس بها مستحقّة للتفصيل. فتقول: 
١‏ الغيية. ص 1]. (مطبوعة النجف الأشرف). 


". في الناموس: عق: شق شق. عق والده عفوقا بفنم العبن و في المنجد بضنها - ومعقة؛ ؛ ضد بره. وفى المنجد: عق الولدٌ 
4 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / عقوق الوالدين 6 ”الا 

فال اله تعالى : وإ أَخَذْنا ِيثاق بَنِى إسشرائيل لا تَفبدُونَ إلا الله وَبالوالدَيْنِ إخساناً 
َذِى لق وَاليتامئ وَالْمَساكِينٍ رَقُولُالِلنَاسِ حُسْنأوَأقِِمُوا ألصّلائ».١‏ 

وقال تعالى : وَرَآعْبدُوا الل ولا ُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً وَبالوالديْنِ إلممسانا وَبذِى القّْين 
وَاليتامئ وَالمساكينٍ وَالجارٍ ذى القزين»." 

وقال تعالى : (ثُلْ تَعالوا أل ما حرم رَبْكْمْ عَلِكُم ألا تُشركُوا به سَيْئا وَِالوالِدَيْنٍ 
إمساناً وَلا توا أولادكُم مِنْ إطلاني».” 

وقال تعالى : (وٌضئ رَبكَ ألاتَِبدُوا إلا ياه وَبالواِدَْنِ إحسانا إِما ينعن عِنْدَكَ الكير 
أَحَدها أ كلاها قلا تمل لَهُما أف وَلائنَْرها َكل لَهُما فلا كريماً © وَآخْفِض لَهُما جَناحَ 
لل مِنْ آلَحْمَةٍ َمل رب أرْحَنْهُما كما رَبْيانَى صَفيرأً». 4 

وقال تعالى : ٍِْوَوَضَّيَْا ألإنسان بوالِدَيْهِ خملكه أمثهُ ... أن أَعْكْر لى وَلِوالِدَيَكَ إلَىّ 
المَصِيرٌ * وَإِنْ جاهّداكَ على أَنْ تُشْرِكَ بى ما ليس لَكَ به عِلْدُ قلا مُطِمهُما رَصَاحِبْهُما فى 


وقال تعالى: وَوَوَضُيْنا الإنسان بوالدَِهِ مُنداًوَإِنْ جامّداكَ لتُشْرِك ...1.4 


وقال تعالى : هِوَرَضَّيْنَا الانْسانَ بوالدَيْهِ إحساناً حَمَلْهُ أَمُّ كه ...»." 
وفي صحيح ابن محبوب. وصحيح السيّد عبدالعظيم الحسني,* وصحيح عبيد. 
وصحيح ابن سنان.؟ و حسنة الفضل '' وغيرها عدّ عقوق الوالدين من الكبائر. فلاحظ. 


<- والدّه: عصاه: أى شق عصا طاعته وترك الشفقة عليه والإحسان اليه واسنخفٌ به. وفي مجمعالسحرين؛ إذا أذاه 
وخصاه وترك الإحسان إله وهو الير ند. وأصله من المي وهو الششق والقطع. 

١‏ البقرة(1): 47. سياق الآية مائع عن استفاد: وجوب الاحسان بالوالدين و كذا الآهة الثالية. 
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وفي صحيح عبداتّه بن المغيرة عن الصادق. عن رسولالهكاة: «كن بارأ واقصر 
على الجنّة وإن كنت عاقًاً. فاقصر على النار».' 

وصحّه الرواية سنداً مبنيّة على صحّة رواية إبراهيم بن هاشم, عن عبداله المذكور 
وإِلا فتصبح مر سلة. 

وفي صحيح سيف عن الصادق 2 : «من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان 
له. لم يقبل الله له صلأة».” 

وفي صحبح أبي ولاد الحنّاط. قال: سألت أبا عبداللهءئة عن قول الله عرّوجِلٌ 
وَبالوالديْنِ إخس ناه ما هذا الاحان؟ فقال: «الإحسان أن تحن صحبتهما. وأن 
لاتكلفهما أن يسألاك شيناً مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين, أليس يقول الله ِلَنْ 
َنالُوا آلب حَتَى ُنُِوا مما تُحِيُونَ» وقال : (إما يَْلْْنَعِنْدَكَ الكبر أَحَدُهُما أُؤْكِلاهُها فلاتقل 
لَبْما أفّ َلَاننْوَرْهُما» قال: «إن أضجراك, فلا تقل لهما: أفّ ولاتنهرهما إن ضرباك. 
قال :وَل نْهُما قَوْلاُ كُريما» قال: «إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما. فذلك منك قول 
كريم . قال: لِرَأَخْفِضْ لَهُما جناح أَلدُلّ مِن أَلرَحْمةِ» قال: لاتمل (تملا به) عينيك من 
النظر إليهما إلا برحمة ورقّة. ولاترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما. 
ولاتفدّم قدّامهما».” 

وفي صحيح معمر بن خلاد. قال: قلت لأبي الحسن الرضائة : أدعولوالدي إذا كانا 
لا يعرفان الحق؟ قال: «ادع لهما. و تصدّق عنهما و إن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ, 
فدارهما؛ فإنّ رسو ل انين قال: أن الله يعشنى بالرحمة لابالعقوق». ؟ 

أقول: المنفاد من الآيات و الروايات أمور: 

الأمر الأوّل: وجوب الإحسان بهما. والمفهوم منه مداراتهما في الأقوال والأفعال 
والسلوك الجميل معهما. وبدل عليه أيضا قوله تعالى: مرَصَاجِبْهُما فى أَلدنيا مَغْرْوفأ» 
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الجزء الأول: في المحرّمات / عقوق الوالدين () فلاغ 


وقوله,: كدي لجا والاعطان أن تخشن سجبتهماة: 

و أمَا قولهئة فيه: «وأن لاتكلقهما. ..» فالظاهر عدم وجوبه ولو من جهة السيرة. 
والاستثهاد بقوله تعالى: ولخ تَنانُوا آلبئ حت تُنْفِقُوا مما ...6 شاهد أودليل على 
استحباب عدم التكليف المذكور, كما لا يخفى. 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونهما شابّين أو كبيرين. مؤمنين أو كافرين؛ بل 
محسنين أم مسيئين. وما ثبت من جواز الانتصار و الانتقام, كمامَ في عنوان «السبٌ» 
وغيره بشكل جريانه في المقام مع هذه التأكيدات, بل ذيل صحيح الكناني صريح فى 
عدم الجواز في الجملة, فلاحظ. واه الأعلم. 

الأمرالتاني : حرمة القول لهما ب«أف» إذا كانا كبيرين في الْسنّ؛ كما في آية الإسراء. 
ويشكل انسحاب الحكم المذكور إلى غير الكبيرين في السن. فنأمّل. 

وقال في مبجمع البحرين: «الأفّ كلمة يقال لما بنضجّر منه و يتتقل»' ويصحّ أن 
نعئر عنه بالفارسبة «ملول شدم» و «خته تدم» و «از صحبتتان حوصلهام سر 
رفت» وأمتالها. 

ثم بلوغهما الكبر يفهم من الصدق العرفي؛ لعدم ضابط معيّن فيه, كما لايخفى . 

الأمر الثالث : حرمة نهرهماء أي زجرهما. وفي منتهى الأرب : نهر: سرزنش كردن 
و بانك بر زدن. ومنه قوله تعالى : (ِرَأمَا أَلسَائِلٌ لا تَنْهَز». 

تم الظاهر ثبوت الحرمة لزجر الوالدين غير الكبيرين أيضاً. لكن لابعنوان النهر. بل 
من جهة ترك اللإحسان الواجب؛ فإنّه من افراده. كما أنّ القول الكريم و خفض الجناح 
أيضا من أفراده. وليسا شيثاً آخر على الظاهر. وتفسير القول الكريم بالاستغفار في 
صحيح الحتّاط من باب التطبيق دون الحصر. وأمًا الاسترحام, فيشكل القول يوجوبه. 
ومن حمل الأمر به لرَقُلْ رَبٍّ أَرْحَمْهُما...> على الندب لم يكن مخالفاً للسيرة المتصلة 
بزمان المعصومية. 


.١‏ وقال أبضاء : وفي كلسة «اف» على ما قيل نسع لفان «أفّ» بحركات اثلاث يغير اننوين. وبالحركات الثلات بع 
التنوين وأَقة. وفال ساحب القاموس : أف يؤف وَينِفٌ وتأفف من كرب أو هجر وأفٌ كلمة نكرة. .. ولغائها أريعون ... 
وبهذا المدد صرّح صاعب منتهى الأرب أيضا 
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الأمر الرابع : العقوق حرام ومن الكبائر. والظاهر أنه ترك الإحسان وضده. وأمًا 
النظر الماقت كما في صحيح سيف, فإن عدّ من العفوق. فهو حرام وإِلّا فمجرّد عدم 
قبول الصلاة لايدلٌ على حرمته. 

الأمر الخامس : كان سيّدنا الأسناذ الخوئي (دامظله) في دروسه (خارج الفقه في 
بحث الصلاة على الميّت) يدعي حرمة الدعاء لغير المؤمن. ولكدّني لم اجد دليله. ولو 
فرض حرمنته, لكانت خاضة بغير الوالدين؛ لصحيح عمر بن خلآد المذكور. 

الأمر السادس: وأمًا رفع الصوت واليد فوق صوتهما ويدهما والتقدّم قدّامهما كما 
في صحيح الحنّاط. فإن عدت من العقوق أو نرك الإحسان. فهو حرام بلا كلام و إلا 
فهو مستحب على الأرجم. والله العالم. 

الأمر السابع: الآيات والروايات المتقدّمة لا تثبت لزوم إطاعة الأولاد للوالدين 
فيجوز لهم المخالفة عملاً وإن يحرم العقوق وترك التأدّب معهما قولاً وفعلاً. فإذا قال 
الوالدان لولدهما: طلّق زوجتك. أوانكح امرأة فلاتته. أوملّك مالك لنا. أو لفلان 
أولاتافر. أوسافر. أو نحو ذلك. فلايجب على الولد الجري على طبقه. وله المخالفة 
مع التأدّب في الكلام وذكر الأعذار. والتعذّل بتعليلات. وقوله تعالى: 9وَإِنْ جامَداكٌ 
عَلى أن تُشْرِكَ بى ما لَئِس لَكَ به عِلْمُ فلا يُطِْهُما وإن دلّ على جواز المخالفة, بل 
وجوبها وحرمة الإطاعذ في المحوّمات وترك الواجبات ولو استوجبت المخالفة 
المذكورة تأذّْيهما. لكنّه لايدلٌ على وجوب الطاعة فى غير المحرّمات وترك الواجبات. 
كما لا يخفى. ١‏ 

لايقال: إِنْ الطاعة وقبول كلامهما من الإإحسان الواجب؛ فإنّه يقال: يبعد شمول 
اللإحسان الواجب للمبحوث عنه كما يظهر من صحيحة الحنّاط. 

لكن يشكل الأمر فيما إذا استلزمت مخالفة الولد لهما في مطالبهما تأذّيهما. 
وانزجارهما. ولم يفد الاحتيال في إقناعهما؛ فإِنّه من العقوق المحرّم. 

قال فى صوم الجواهر : ««بل لعلّه (أي صحّة صوم الولد) حتّى مع النهي؛ لعدم ما يدل 
على وجوب طاعة ذلك. مالم تستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة التي لافرق سين 


الجزء الأؤل: في المحزمات / عقوق الوالدين () /الاغ 
الوالد والوالدة...».١‏ 
أقول: استلزم الاإيذاء وجوب الطاعة في مثل الطلاق والعتاق والتمليك غير ظاهر. 
فالفرق بينه وبين السفر والصلاة فى المسجد ونحوه بلا فأرق. الهم إلا أن يقال بخروج 
الأمثلة الأولى من وجوب الطاعة في فرض التأذّي بالسيرة الكاشفة عن مذاق الشرع. 
والمقام مشكل وأشكل منه قول العلآمةئ: في المنتهى على ما في جهاد الجواهر من: 
أن إطاعة الأبوين فرض عين والجهاد فرض كفاية. وفرض العبن مقدّم على فرض 
الكفاية: فإنًا لم نجد مايدلٌ على فرض طاعة الوالدين مطلقاً. ولملٌ نظر العلآمة في هذا 
الإفتاء إلى فوله يل : «أنت ومالك لابيك»",؟ 
لكنّه محل إشكال أو منع ؛ إذ ليس الولد ملك أبيه يتصرف فيه كيف يشاء. ولايجوز 
للولد عملاً إلا بإذنه. 


بحث و تفصيل 

قال الشهيد الأوّل في اللمعة : «وللأبوين منع الولد من الجهاد مع عدم النعيّن». 

قال الشهيد الثاني : 
وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي. ذلو اجتمعوا توقّف على إذن الجميع. ولا يشترط 
حرّيّتهما على الأقوى, وفي اشتراط إسلامهما قولان. وظاهر المصنّف عدمه. وكما يعتبر 
إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعيّنه عليه؛ 
تعدم من فيه الكفاية. ومنه السفر لطلب العلم. فإن كأن واجبأ عيناً أو كفاية. كتحصيل 
الفقه و مقدّماته مع عدم قيام من فيه الكفاية وعدم إمكان تحصيله في يلدهما وماقاريه 
مما لايعدٌ سفرأ على الوجه الذي يحصل مسافراً لم يتومّف على إذنهما وإلاترئّف.؟ 


اتتهى. 


2356 جواعر الكلام. ج ١آء اص‎ .١ 
1910 وسائل الشيعة. ج1١ ص‎ ." 
77 و جواهر الكلام: ج ال ص‎ 
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أقول : والأقوى عدم إلحاق الأجداد بهما؛ لاختصاص الأدلة بهما وفقد ما يشملهم. 
نعم. إنّ مقتضى الاطلاق عدم اشتراط الحرّيّة والإسلام, كما أفاده خلافاً لاصاحب 
الجواحر في الأخير حيت اعتبر إسلامهما. وما ذكره في وجهه لاينهض دليلاً, فلاحظ . 
أن اسار الزن كن السواده ف يدان علنة نولل الى أجاف وباورد تيم قر تيك 
سنداً ودلالة.١‏ 

نعم, قال العلآمة في محكيّ المنتهى : «من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعا إلا 
بإذنهما. ولهما منعه. وبه قال كاقة أهل العلم» انتهى. 

لكن لم يعلم أن الإجماع المذكور على سلطنة المنع أوعليه. وعلى اعتبار الإذن. 
والعبارة غير ظاهرة في الأخبر مع أنه مخصوص بالجهاد دون سائر الأسفار. كما صرّح 
به نفسه. و علّله بأن الغالب في الجهاد الهلاك. وفي هذا (أي السفر لطلب العلم 
والتجارة) السلامة. 

وأورد عليه بأنّه مناف لما ذكره أُوَلاً من وجوب الطاعة مع عدم تعيّن 
السغر المزبور عليه. والأظهر عدم الاعتناء بمثل هذه الإجماعات المتقولة 
في قبال العمومات والإطلاقات اللفظيّة, فلايعتبر إذنهما في شيء مسن الأسفار 
والجهاد. وأمّا سلطنتهما على المنع. فليس أيضاً عليها دليل سوى الإجماع المحكيّ 
عن التذكرة والإيضاح, ونفي وجدان الخلاف في كلام الفقيه المتتبّع صاحب 
الجواعر(ج)" 

والأوجه إلحاق السفر بغيره من الأمور في عدم وجوب الطاعة وعدم حرمة 
المخالفة إلا فيما إذا استلزم ترك الاحسان والمصاحبة المعروفة والعقوق على إشكال 
في بعض الموارد, كما عرفت." 

الأمر الثامن : قال رسو ل الهم كما في صحيح ابن حازم عن الصادق 48 : «لايمين 


37 وسائل الليعة. ج ١ل ص‎ .١ 

جواحر الكلام, كناب الجهاد. ص ؟50. 

؟. فال ستّدنا الأستاذ الحكيمني في 'عتكاف مستمسك, ج 3. ص 159 لاإلكيال ظاهراً فى حرمة إيذانهما 
بالمخالفة للأمر أو النهى الصادرين من أحدهما بداعي المطف والشفقة. وكأئّه القدر المتيقّن من وجوب اطاعة 
الوالدين و حبنئذ فإذا تهى أحدهما الولد عن الاصسكاف بداحى الشفقة أو سن الصوم كذلك بطل. 





الجزء الأؤل: في المحرّمات / عقو الوالدين © 9لا 
للولد مع والده. ولا للمملوك مع مولاه, ولاللمرأة مع زوجها. ولانذر في معصية 
ولايمين فى قطيعة». ١‏ 
وظاهره بطلان النذر بدون اذن الوالد دون الوالدة. 


بحث رجالى 

سند الحديث في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. عن 
منصور بن حازم عن أبي عبدالله42.؟ و هذا السند كماترى معتبر, 

لكنّ المتن كأنّه ذيل لرواية أخرى رواه الكليني في محل آخر من الكافي.” عن 
علي عن أببه. عن ابن أبي عمير. عن منصور بن يونس. عن منصور بن حازم. عن أبي 
عبدالله:* قال: قال رسولالْهييْة, فذكر ثمان جملات, ثم ذكر المتن الذي نقلناه هناء 
وهو خمس جملات و أنا في اعتمادي على منصور بن يونس متردّد. 

فيكون الرواية غير معتبرة باحتمال أَنْ منصور بن يونس واقع في هذا السند أيضأ. 
غاية الأمرسقط اسمه عن السند من الكليني أو من أحد الرواة. واحتمال تعدّد الرواية 
بعد عداً. ورواه في التهذيب عن الكليني أيضاً كذلك جامع الأحاديث .4 

وأمَا الصدوق, فرواه بسنده في الفقيه ليس فيه ملصور بن يونس ورواه بسندثان 
في ماله عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم. وعن علي بن إسماعيل. عن 
منصور بن حازم كما في الوسائل." لكن كلا السندين غير معتير. 

وروا أيضأ الطوسي في مجالسه (اماليه) بسند غير معتبر عن ابن أبي عمير و 
محمدبن إسماعيل. عن منصور بن حازم وعليٌّ بن إسماعيل المبثمي. عن منصور بن 
حازم" 
١‏ انكافي اج اس 410: وشا القيسة. ج17 ا 
5 المصدوا 
*. راجع وسائل الشيعة. ج 11 ص 580 
؛. جامع الاأحاديت . جح ١؟.‏ ص 435 


5. وسائل الشمة, ج 11. صن 110. 
١‏ المصدراج أدص 784 
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فينحصر طريق اعتبار الرواية عندي على حصول الوثوق بصدور الرواية لمكان 
هذه الأسانيد,. و سند الراوندي المنقول في المستدرك كما في جامع الاحاديث.١‏ 

الأمر التاسع : هل يجوز لهما أخذ مال أولادهما بلاإذتهم أومع نهيهم أملا؟ أمّا الأم, 
فلا يجوز لها اخذه؛ لعدم دثيل عليه, بل الدليل على خلافه. كما ستعرف. ولا حق لها 
سوى النفقة الواجبة. 

و أمَا الأب. فظاهر جملة من النصوص هو الجواز في الجملة. ففي خبر سعيد بن 
يسار. قال: قلت لأبى عبداللهلظة : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: «نعم» 
قلت: يحجٌ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: «نعم؛ بالمعروف» ثم قال: «نعم يحجّ منه 
وينفق منه؛ إنّ مال الولد للوالد. ليس للولدأن يأخذ من مال والده إلا بإذنه».' و سنده 
عندي ضعيف بعثمان بن عيسى على الأقل. 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عنه.#. قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب 
إليه؟ قال: «يأكل منه, فأمًا الأمّ, فلاتأكل منه إلا قرضاً على نفسها»." 

وفي صحيح ابن مسلم عن الصادق 2# سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: 
«يأكل منه ما شاء من غير سرف», وقال فى كتاب على ظة : «إنّ الولد لايأخذ من مالد 
والده شيئأ إلا بإذئه. والوالد يأخذ من مال 5 ما شاه وله أن يقع على جارية أبنه إذا 
لمبكن الابن وقع عليها و ذكر- أنّ رسو لالَهيعةٍ قال لرجل: أنت ومالك لابيك». ؟ 

لكنّ في صحيح التمالي عن الباقرة: «إنّ رسولاتهة قال لرجل : أنت ومالك 
لأببك ثم قال أيو جعفر:/ة:- ماأحبٌ أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابدّ 
منه؛ إن الله لايحبٌ الفساد». © 

والظاهر منه إلغاء إذن الولد في أخذ الأب من ماله بعتوان النفقة الواجبة لاغيرها. 
اللّهمْ إلا أن يحمل على الكراهة؛ فإنّها المتيقّن من نفي المحبّة. فتأمّل . 


.498 جامع الأحاديث, ج 20 صن‎ ١ 
193188 ؟. وساقل الشبعة. اج 33 ص‎ 
3193 المصدر. ص‎ .* 
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. المصدر, ص 31986, 
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وفي صحيح ابن سنان على قول جماعة. قال: سألته يعني أبا عبدالله #2 : ماذا يحل 
للوائد من مال ولده؟ قال: «أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة, فليس له أن يأخذ من 
ماله شيئاً. و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب. فليس له أن يطأها إلا أن يقرمها 
قيمةٌ تصير لولده قيمتها عليه قال:- و يعلن ذلك». 

قال: وسألته عن الوالد أبرزأ من مال ولده شيأً؟ قال: «نعم. ولا يرزأ الولد من مال 
وألده شسيئاً إلا بإذنه. فإن كان للرجل وُلْدٌ صغار لهم جارية فأحبٌ أن يقنضيهاء فليقرّمها 
على نفسه قيمةٌ تم ليصنع بها ماشاء. إن شاء وطىئ وإن شاء باع»١‏ 

وفي حسنة أبن أبي العلاء. قال: قلت لأبى عبدالله:#: ما يحل للرجل من مال 
ولده؟ قال: «قوته (قوت) بغير سرف إذا اضط,ٌ إليه». قال: فقلت له: فقول رسول الله م 
للرجل الذي أناه فقدّم أباء. فقال له: «أنت و مالك لأبيك»؟ فقال: «إنّما جاء يأبيه إلى 
النبيّئظة فقال : با رسولالله! هذا أبي وقد ظلمنى ميراني عن أمّي. فأخبره الأب أنه قد 
أنفقه عليه و على نفسه. وقال: أنت و مالك لأبيك. ولميكن عند الرجل شيء أو كان 
رسول الله يحبس الأب للإبن»؟" 

أقول: التوفيق بين الروايات مشكل, ومع فرض التعارض يرجع إلى القاعدة الدالة 
على حرمة مال الغير من دون إذنه و رضاه, كما أن ماقيل من الوجوه المحمولة علبها 
روايات الجواز أيضأ غير متين. والله العالم. 


ه اعتكاف الحائض والنفساء 

ادّعى جماعة كثيرة الإجماع على حرمة العبادات المشروطة بالطهارة, كالصلاة, 
والصوم, والطواف, والاعتكاف على الحائض." 

أقول: لاشكَ في الحكم من جهة دخولها المسجد والمكث فيه. وبطلائه من جهة 
ا000 
؟. ومائل الشبعة. ج 17 ص 197, اعلم, أن حسن المسين بن أبي العلا لم بثبن بطر بق قوئ. و ما ذكره اليد 


الأستاد الخوئي في ممحم رجاله تشكل الاعتماد عله وتعبيرناعنها بالمسنة لأجل قول الأستاة. 
ل متك العووة الولتى. اج 7. ص 501 
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اشتراطه بالصوم المتعذّر من الحائض والنفساء. إِنّما الكلام فيه من حيث صدور العبادة 
منهما. والأقوى عدم الدليل هنا على الحرمة الذاتيّة, بل الحرمة تشريعيّة 


0 تعليم الغناء 
فى رواية سعيد (سعد) بن محمد الطاطري (الطاهرى) عن الصادقلة. قال: سأله 
رجل عن بيع الجواري المغتّيات؟ فقال: «شراؤهنْ وبيعهنٌ حرام: وتعليمهنٌ كفر, 
واستماعهنٌ نفاق».١‏ 
أقول: لا خصوصيّة للجواري, والحكم عام كما يظهر من مراجعة العرفء لكن 
سعيداً و أباه مجهولان, فسند الرواية غير معتبر 
قال سيّدنا الأستاذ الخوني 
هل يجوز تعلّم الغناء وتعليمه أم لا؟ قد يكون ذلك بالتغني واستماعه. وقد يكون 
بالتوصيف والسؤال عن قواعدء. أمّا الأرّل. فلا شبهة في حرمته. وأمًا الثاني: فقد ذكر 
تحريمه في بعض الروايات, ولكنها ضعيفةالسند. فمقتضى الأصل هو الجواز إلا أن يطرأ 
عليه عنوان محرّم." 
أقول: لا فرق في الحكم ‏ حسب المتفاهم العرفيّ ‏ بين التعليم والتَعلّم إلا أن 
يدّعى انصراف تعليمهنٌ ‏ في الرواية ‏ إلى التعليم العمليّ؛ بل مع عدم مراعاة الحجاب 
والنظر عن شهوة. كما لعلّه الغالب. ويؤيّده أو يدّل عليه التعبير بالكفر. كما لا يخفى. 


فتديّر. 


4" عمارة المساجد على المشركين 
قال الله تعالى: : (ما كان لِلْمشْرِكِينَ أَنْ يغرُوا تساجة الله شاهِدِينَ عَلئ لمهم 
الكثْرِأُولئِكَ خبطت أْمالهم وَفِى الثَارٍ هُمْ خالِدُونٌ * إِنّما ِ يَْدُ مَساجد اللّهِ م مَنْ آم بالل 
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الوم الآخر وََقامَ الضّلاهً وآنى الرّكاة وََمْ يَخْش إلا الله مسئ أُولئئِكَ أن يَكُونُوا مِنَ 
المَهتدِينَ». ١‏ 
يحرم عمارة المسجد أي مسجد كان- وتخصيصه بالمسجد الحرام بلا مخصّص 
على كلّ كافر غير مسلم. كما يفهم من حبط الأعمال. والخلود. والحصر. وقيل: المراد 
بالخشية العبادة. 

و يشكل الأمر في مقتضى الحصر الدال على عدم جواز العمارة إلا للمؤمن بالله 
واليوم الآخرء فاعل الصلاة والزكاة. نعم. من لم تجب عليه الزكاة جاز له العمارة قطعاً. 
اللّهِمَ إلا أن يحمل الآبة على الإخبار دون الإنشاء. فيجوز تعميرها لمطلق المسلم. 

وهل يختصٌ الحكم بالكافر المعطي ولو كان البنّاء والعملة من المسلمين_أم يشمل 
الكافر الأجير أيضأ وإن كان المعطي مسلماً-؟ يمكن اختيار الأوّل للاتصراف. ويحتمل 
فى الآية أَنّها ناظرة إلى مجرّد الالخبار عن حال الكافر والمؤمن الموصوف بتلك 
الصفات وعليه فلا د لالة لها على الحرمة.وهذا الاحتمال مرجوح بالنسبة إلى المشركين. 


ه استعمال أواني الذهب والفضّة 

في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع. قال: سألت أبا الحسن الرضالظة عن آنية 
الذهب والفضّة؟ فكرههما. فقلت: قد روى بعض أصحاينا أنه كان لأبي الحسن مرأة 
مليّسة فصّةٌ فقال: «لا...»." 

وفي صحيح ابن مسلم - بطريق المحاسن" دون الكافى؟ عن الباق را : إن نهى 
عن آنية الذهب والفضّة» لكن كتاب المحاسن لم تصل نسخة منه إلى الحرّو المجلسى 
بالمناولة و سند معتبر. كما ذكرنا في كتابنا بحوث في علم الرجال, فتسقط جميع 
رواياته عن الاعتبار. 


14ر١9‎ :)1( العوبة‎ .١ 
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وفي صحيح الحلبي عن الصادق 8 «إنّه كره آنية الذهب والفظّة, و الآنية 
المفّضة». وفي السئد محمّد بن خالد البرقى الذي قلنا بوجوب الأخذ برواياته 
احتياطاً ١‏ ش ش 
و في موّقة بريد عنهءثة : «إنّه كره الشرب في الفضّة. وفي القدح المفضّض. وكذلك 
أن يدهن في مدهن مفضّض. والمشطة كذلك»." 
قال صاحب الحدائق: لاخلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل والشرب. وكذا 
سائر الاستعمالات, كالتطيّب وغيره في أواني الذهب والفضّة, وادّعى عليه العلآمة في 
التذكرة وغيره اللإجماع." 
وقال أيضا: 
المهور بين الأصحاب تحريم ؛تخاذ الأواني المذكورة وإن كان لنقنية والادّخار. صرّح 
بذلك المحقّق في المحتبر. ونقله عن التبخة ولم ينقل فيه خلاف إلا عن الشافعي ... 
ونمل في المدارك عن العلآمة في المحختلف إِنّهِ استقرب الجواز؛ استضعافاً لأدلّة 
المنع. واستحسنه وجعل المنع أولى.؟ 
أقول: هذه الروايات لاتدلّ على الحرمة دلالة ظاهرة. وأمّا الكراهة. فهي تفيد 
مطلق المرجوحيّة الجامعة للحرمة, والكراهة المصطلحة. ومجرّد ذهاب المشهور الى 
الحرمة؛ لاتكون قرينة على إرادتها. 
ثم الظاهر أو المحتمل في خبر ابن مسلم المذكورة أن النهي عن الوجود دون سائر 
الاستعمالات و إن ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئيادام ظلّه) وجهاً لإرادة الاستعمال فى 
الأكل والشرب. وكذا سيّدنا الأستاذ الحكيمظ. 
ولا فرق في النهي عن الوجود بين الصياغة والإبقاء؛ فإنٌ المنهىّ عنه إن كان هو 
الناني (أي الإبقاء) فحرمة الأول (أي الصنع والصياغة) بالأولويّة العرفيّة وإن كان 
000 6 المحامن. ص 1748 0 
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المنهيّ عنه هو الأوّل. فيمكن الحكم بحرمة الثاني للملازمة العرفية. فتأمّل. والأوّل 
أظهر لكن عرفت ضعف الخبرسنداً. والله أعلم. 

وأمًا الاستعمال في غير الأكل والشربء فلادليل على تحريمه. نعم. هو أحوط 
للإجماع المنقول. 

ومنه يظهر حرمة أخذ الأجرة على صنعها أيضأ؛ بناء على حرمة صياغتها. كما 
ذكرنا في حرف «أ» في عنوان «الأجر». وأمًا البيع. فالظاهر بطلانة؛ لأنّ مسا يحرم 
صنعه و يجب هدمه كيف يجب الوفاء بالعقد عليه؟ إلا أن يقال. إن البيع يقع على المادة 
دون الهيأة وليست لها قسط من الثمن, فيصمٌ البيع. ولمزيد البحث راجبع مكاسب 
التيخ الأنصاري»خ. 


ممه 


ختصمهة 
قال المحقق الفقيه اليزديب في عروته : 
لابأس بغير الأواني إذا كان مين أحدهما. كاللوح من الذهب أو الفضّة, والحلىّ؛ 
كالخلخال وإن كان مجرّفاً. بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب. بل ومثل 
القنديل. وكذا نقنى الكنب, والسقوف والجدران بهما. 
والظاهر أن المراد من الأواني مايكون من قبيل الكأس. والكوز. والصينيّ. والقدر. 
والسماور, والفنجان, وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك. مثل كوز القليان, بل والمصفات. 
والمشقاب. والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرقاً. فشموتها لمتل رأس القليان. ورأس 
النطب. وقراب اليف. والخنجر. والسكّين. وقاب الساعة. وظرف الغالية. والكحل. 
والعنبر. والمعجون. والترياك. ونحو ذلك غر معلوم وإن كانث ظروفاً: إذا الموجود في 
الأخبار لفظ الآنبة و كوثها مرادفأئلظرف غير معلوم. يل معلوم اتعدم ... وبالجملة, 
فالمناط صدق الآنية, ومع الك فيه محكوم بالبراءة. 
أقول: الذي يمكن الاستناد إليه في فهم معنى الإناء في الجملةهو صحيح ابن بزيع 
الدالٌ أو المشعر بِأنْ ما يلبس به المرآة من الاناء وإلا لم يكن لسؤال الراوي بعد كراهة 
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الإمام عن آنية الذهب والفضّة مجال. فلابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقّن. وفي غيره يرجع 
إلى البراءة على الأقوى وإلى الاشتغال على الأحوط. 


ت عمل الصور والتماثيل 
تقدّم بحثه فى مادّة «التصوير» في حرف «ص» مفضّلاً, فلاحظ . 


"٠‏ عمل باب الضلال 

في موئقة محمد بن مسلم عن الباقر#8: «من عمل باب هدى, كان له أجر من 
عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم. ومن عمل باب ضلالء كان عليه مثل وزر من 
عمل به ولابنقص أولئك من أوزارهم».١‏ 

أقول: ويدخل في باب الضلال بناء السينماء ومجالس الرقص. والغناء. ونشر 
الصحف, والجرائد المضلّة. والمهيّجة للشهوة, والمرغّبة للنساء إلى الفسق والفجور. 
وغير ذلك؛ فيحرم أشدٌ الحرمة, نعوذ بالله منها. ومن وزرها ومثل وزر عامليها. كما 
يدخل في الأوّل بناء المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات. وأماكن التبليغ 
والمؤسات الخيريّة العامّة, وققنا الله له. 


0 استعمال الطيب على المحرم 

قال الصادق #8 في صحيح معاوية بن عمّار: «لاتمسش شيئاً من الطيب وأنت 
محرم. ولامن الدهن وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة. ولاتسك عليها من الريح 
المنتنة؛ فإنّه لاينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طتبة. وات الطيب في زادك, فمن ابستلي 
بشيء من ذلك, فليعد غسله, وليتصدّق بصدقة بقدر ما صَنَّع وإِنْما يحرم عليك من 
الطيب أربعة أشياء: المسك. والعنبر. والورس. والزعفران. غير أنه يكره للمحرم 
الادهان الطيّبة إلا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به».” 
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وفي صحيح ابن سنان عنه: «لاتمسش ريحالاً و أنت محرم. ولاشيثاً فيه زعفران. 
ولا تطعم طمامأ فيه زعفران».١‏ 

وفي صحيح حريز عنه 4 :الايمسش المحرم شيئاً من الطيب. ولا الريحان. 
ولايتلدّذ به. فمن ابتلي بشيء من ذلك. فليتصدّق بقدر ما صَنَّع بقدر شبعه يعني 
من الطعام»." 

أقول: حُكمُنا بصحّة الرواية مبنيّ على ما استظهره صاحب جامع الرواة(1) من أن 
عبدالرحمن الراوي عن حمّاد المرويّ عنه لموسى بن القاسم هو ابن الحجّاجٍ دون 
سيّابة, لكنٌ الاستظهار المذكور لايوجب الإقناع. 

ثم إن استعمال الطيب أعمٌ من الأكل, والشمّ, واللبس ونحوهاء ويلحق 
بالأربعة المذكورة في صحيح معاوية. الريحان في الحرمة, ولايحمل على الكراهة. 
كما في غير الريحان؛ لأنّ ظاهر الرواية الأخيرة حرمة الريحان بنفسه, لابعتوان 
الطيب. نعم. الحكم مبنيّ على الاحتياط اللزومي لأجل ترردّد عبدالرحمن بين 
الثقة والمجهول. كما عرفت, ولكن لاتسقط الرواية لأجله عن الحجَّيّة؛ لقوة 
احتمال كونه الثقة لأجل أنه الأشهر. والاسم إذا ذكر مطلقاً. ينصرف إلى مسحى 
الأشهر. 

ثم إن يستثنى من الحكم موارد: 

المورد الأوّل: موارد الضرورة والتداوي, كمامنٌ. 

المورد الثاني : الريح من العطّارين فيما بين الصفاء والمروة. كما في صحيح هشام”. 
لكنّهم غير موجودين في المسعى في هذه الأعصار. 

المورد الثالث : خلوق الكعبة. 

المورد الرابع : خلوق القبر, كما في صحيح عبدالله و حمّاد. 





وتمام الكلام يطلب من كتب مناسك الحجٌ. 
ةس ل ' 
1. المصدر ص 16 
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ه العمل بالظنٌ 

قال الله تعالى: «وَما يم جع لاما حاء | لطن لامي مِنَ الحو شَيئاً ... 
يَمْبِعُونَ إلا الظَّنٌ وَإِنْ م :إلا يَخْرْصُون».١‏ 

و قال تعالى : (يا أيّها الَّذِينَ آمَيُوا أَجْتَتِيُوا كَشِيراً م مِن القن إن ت: بَعْضَ الظرة 
إِنم».ك 

أقول: : الآيات القرانيّة - سوى الأخيرة منها - تدل على عدم حجَّة اسن دون 
الحرمة, كما لايخفى. فيحرم العمل به إذا كان على نحو التشريع, أو موجبأ لترك دليل 
معتبر شرعيّ في مورده, والآية الأخيرة قد مرّ الكلام حولها في حرف «س» في عنوان 
«سوء الظنَ» والله العالم. 


ن العمل على طبق الوسواس 
قال سيدنا الحكيمةة : 
إن الظاهر أنّه لا أشكال في حرمة العمل على طبق الوسواس: فيحرم الوسواس نفسه 
إذا كان يؤدٍّ إلى العمل على طبقه. كما هو القاعدة في كل فعل يعلم بترتّب الحرام عليه 
ولو بالاختيار. متل ما إذا علم أَنْهِ إذا دخل مجلس الشراب يختار شرب المسكر: فإنه 
يحرم اندخول إلى المجلس حيننذ. وكذلك في المقام إذا علم أنه إذا حصل له الوسواس 
عمل علمى طبقه. فيحرم عليه حصول الوسواس. فيحرم ما يوْدَى إليه.؟ 
أقول: العمل بالوسواس طاعة الشيطان. كما يستفاد من صسحيحة عبدالله بن دان 
وفي الصحيحة المضمرة لزرارة وابي بصير : «لا تعودوا الخبيثت من أنفكم نقضص 
١‏ لولس 50:00 واكك 
؟. الحجرات (15]: 15, 


. مسدمتك العروة اللوئقى. اح ١.ا‏ ص 3037 
:. وساقل الشيعة.اح 1 ص 15 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / استعمال مال الغير بلارضاه 1 1414 


الصلاة فتطمعوه ١.»...‏ 

لكنّ الأظهر عدم الحرمة؛ لأنّ الحكم بحرمة مطلق طاعة الشيطان. لا دليل عليه. 
ضرووة أنّ إتبان المكروهات أيضأ من طاعة الشيطان وهو غير محرّم, فافهم. والنهي 
في المضمرة إرشاديّ ظاهرا وليس بمولوي مع أنّ قطع الصلاة لم يثبت حرمته. وهكذا 
الكلام في غير المضمرة من روايات الباب'. والقاعدة المشار إلبها فى كلام سيّدنا 
الحكبم أيضأ غير واضحة. والحاصل أنّ العمل المؤدّي إلى الوسواس لم يثبت حرمته.؟ 
والله العالم. 


ن استعمال الات اللهو 


سيأتي بحث حكمه في حرف «ل» في عنوان «اللهو» . 


1 استعمال مال الغير بلا رضاه 
أخرج محمد بن يعقوب عن محمد بن يحبى؛ قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي 
محمّدلية : رجل اشترى من رجل ضيعةٌ أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أومن 
سرقة؟ فوقم 6 : «لا خير فى شىء أصله حرامء ولابحلٌ استعماله». 1 
ولعلّه في البيع الشخصي دون الكلّيَ والضمير فى كلمة «استعماله» راجع إلى المبيع. 
وفي موئّقة سماعة: عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة وهو يتصدّق منه. 
ويصل منه قرابته. وبحجّ ليغفر له ما اكتسب. و بقول: <إنَّ الحسناتٍ يُذْهِبْنَ 
السَّمِّئاتِ»؟ فقال أبو عبدالله يزه :«إنّ الخطيئة لاُكفْر الخطيئة...». © 
وفي صحيح زبد الشحّام عن الصادقءلظة : «إِنْ رسول الله وقف بمنى حتّى قضى 
مناسكها ... قال: فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا. في 
.١‏ المصدر. اج 0. ص 251 
7 المصلر 
*. لاحظ كلام سّدنا الأسناذ الخوني فى الشقبح. ج ؟. اص 1ل[3. 


. المصدر ج ال ص ىة. 
©. المصدر ص 9م 





٠‏ ل[ حدودالشريعة /الجزء الأول 


شهركم هذا. في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. فيسألكم عن أعمالكم... إلا سن كانت 
عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمئه عليها؛ فإنّه لايحلٌ دم امرئ مسلم. ولا ماله إلا 
بطيبة نفسه».١‏ 

وفي الصحيح عن الصادق نه في الرجل تدفع إليه امرأته المالٌ. فتقول له: اعمل به, 
واصنع به ما شئت: أله أن يشتري الجارية يطأها؟ قال: «لا. ليس له ذلك».؟ 

دلت الرواية على عدم جواز استعمال مال الغير. وفيها احتمال آخر أيضاً. وله 
استثناء, فراجع." 

وفي الصحيح عن الكاظم #8 عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ 
قال : «لا إلا أن يحللها». ؟ 

وفي الموتّقة عن الصادق8ة : ما يحل للمرأة أن يتصدّق (تتصدّق ظ) من مال (بيت 
خ ل) زوجها بغير إذنه؟ قال: «المأدوم».* 

قيل: هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرّح بالإذن. ولعلّه غير بعيد؛ فإنّ 
المونّقة وإن تصلح مقيّدة للرواية السابقة عليها بحسب الصناعة الفقهيّة غير أن الالتزام 
بهاء مشكل. والله العالم. 

وقد مر في عنوان «الأكل» ما يرتبط بالمقام. فلاحظ. 


فرع 

قيل ببطلان | لوضوء إذا كان الفضاء الذي يتوضّأ فيه غصبياً. 

أقول : لكنّ الأدلة المذكورة تنصرف عن مثل هذا التصرّف والاستعمال. ومع 
الغضّ عنه. فالبطلان أيضأٌ محل إشكال. لكن تقدّم سنا وجه الحرمة في ععنوان 
«الظلم», 


1 المصدر, ج 15, ص 7 
؟. المصدر ج راص 500 
؟. اللمصدر. ص 501 
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فائدة 

المتّصلة بزمان المعصوم #2 بين المسلمين. كالجلوس في الأراضي الواسعة, والنوم فيها. 
والوضوء من الأنهار الكبيرة ونحوها. والمتيقّن منها صورة عدم نهي مالكهاء وعدم كونه 
صغيراً أو مجنوناً. والله العالم. ولاحظ الاستثناءات في مادّة «الأكل». 


5" العود إلى الأرض الموبقة 

قال الصادق 880 على ما في صحيح محمد بن مسلم في رجل أجنب في سفر 
ولميجد إلا الثلج أو ماءٌ جامدا؟ قال: «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم؛ ولا أرى أن يعود إلى 
هذه الأرض التي يويق دينه»,١‏ 

أقول: لاينبغي الشكٌ في التعدّي عن مورد الرواية إلى كل أرض مويقة للدين. 
فيحرم العود إليها. بل الذهاب إليها ابتداء. كما في بعض الأسفار المتعارفة وغير 
المتعارفة اليوم اللّهمّ إلا أن يشكل في الرواية بأنّ المصلّي عن تيمم قد أتى بوظيفته 
ولم يضرٌ بدينه, فالرواية لإجمالها تختصّ بموردهاء ولا مجال للتعدّي إلا أن يقال: إِنّ 
التيمّم بالتلج أو الماء الجامد نما يح اضطراراً لا الحتياراً. و على هذا يجوز السفر إلى 
الفضاء إذا كان معه ما يصحّ به التيمم اختيارأ كالتراب و الحجر. 


3" إعانة الظالم في ظلمه 
قال الشيخ الأنصاريّ يخ في مكاسبه : 
معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة وهو من الكبائر ... وأمًا معونتهم في غير 
المحرّمات. فظاهر كثير من الأخبار حرمتها ... لكنّ المشهور عدم الحرمة حيث فَيْدوا 
المعونة المحرّمة بكونها في الظلم. والأقوى التحريم مع عدّالشخص من الأعوان...؟ 


.١‏ المصدر ج ؟, ص 1/6ة. 
؟. للمكامب. ص 81 (الطبعة القديمة). 
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يقول سيّدنا الأستاذ الخوثي (دام ظله): 
ما معونة الظالمين في ظلمهم, فالظاهر أنّها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة, 
بل بين عقلاء العائم. بل النزم جمع كثير من الخاصّة والعامّة بحرمة الإعانة على مطلق 
الحرام وحرمة مقدّماته. 
واستدلٌ عليه مضافاً إلى المقل والإججماع (غير التعبّديً) بقوله تعالى: 
ؤولا ترْكنُوا...» فإنَ الركون هو الميل إليهم. فيدل على حرمة إعانتهم بطريق أولى. 
أوالمراد من الركون المحرّم هو الدخول معهم في ظلمهم. و بالروايات المستفيضة. بل 
المتواترة, ولم يرض بالاستدلال عليه بقوله تعالى: لؤولا تَعاوَنُوا عْلَى الاثم وَالعْدُوانِ» 
إن لتعاون غير الاعانة, فلاتسري حرمة أحدهما إلى الآخر. 000 
وقال أيضاً: «وأمًا دخول الإنسان في أعوان الظلمة. فلا شبهة أيضاً في حرمته, 
ويدل عليها جميع ما دلّ على حرمة معونة الظالمين في ظلمهم وغير ذلك ١»...‏ 
وقال أيضاً: «إنّ المراد من الظالم المبحوث عن حكم إعانته ‏ لبس هو مطلق 
العاصي الظالم لنفسه. بل المراد به هو الظالم للغير».” 
والغرض من نقل هذه الكلمات إيضاح المقام بعض الاإيضاح, وحينئذ نقول: 
والذي وقفت علبه عاجلاً من الأخبار المعتيرة سنداً ودلالةٌ كما يأتي: 
الأول : قول الصادق :ئة في الصحيح: «من أعان ظالماً على مظلوم, لم يزل الله عليه 
ساخطأ حتّى ينزح من معونته»." 
الثاني : قول الرضاءتة في الخبر الحسن في مقام تعداد الكبائر: «ومعونة الظالمين. 
والركون إليهم». * 
والمراد معونتهم في ظلمهم, للانصراف؛ ولأنّ الظالم في غير ظلمه غير ظالم حتى 
يحرم معونته. 


.4309/ ص‎ ١ مصباح التتاعة اح‎ .١ 
.4735 ؟*. المعمدر. ص‎ 
.518 صن‎ ,1١ وسائل الشيعة. اج‎ ." 
5533 المصدر. ص‎ .8 
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النالت: قول رسول الْيظ على مارواه السكونى : «إذا كان يوم القيامة نادي مناد: 
أين أعوان الظلمة. ومن لاق لهم دواتاً, أو ربط كيساً. أومدٌ لهم مدّة قلم؟ فاحشروهم 
معهم ١.)‏ 

الرواية تدلّ على حرمة كون الشخص من أعوان الظلمة. أى من الذين يعينون 
الظلمة غالباً. وعلى حرمة الاعانة ولو في مورد. وإطلاق الرواية. كما قلنا في سابقتها 
منزل على الإعانة في الظلم. 

وليست الظلمةٌ الطبقة الحاكمة ففط؛ ليتوهّم متوهّم صِحّةَ إطلاق المذكور. وضعف 
ما ذكرنا في مقيبده بدعوى أنّهِم من شأنهم الظلم, فيحرم إعانتهم. ودخول الإنسان في 
أعواتهم ولو في غير الظلم. ولا يعتبر التلبّس الفعلي في صدق الوصف, بل تكفي 
الشأنيّة: وذلك لأنّ الرواية حكاية عن قول رسو لاضف دون الأئمّة, وليست في 
زمانه ب ظلمة بهذا المعنى حتى يدّعى الانصراف. بل المراد من الظلمة مطلق الظالمين, 
سواء أكانوا منفردين أم مجتمعين؟ كما في الحكومات الظالمة. فيحرم إعائتهم في 
ظلمهم لا في الأمور غير المحرّمة وإِلَا لحرّم الإعانة مع أكثر الناس. مع أنّ السيرة 
القطعيّة قائمة على الجواز. فتأمّل. و على كل. الرواية بجهالة السكوني غير معتيرة: 

ثم إِنْ الاستدلال على حرمة إعانة الظالم بما ورد من حرمة الإعانة. مع الحكومات 
المعاصرة للأئمةئئية. كما عن جمع كثير من الفقهاء: منهم : الشيخ الأنصاري. وسيّدنا 
الأستاذ الخوثي (دام ظُلّه) حمّى ادّعى تواتر الأخبار غير متين؛ إذا لم يؤخذ في موضوح 
الحكم ظلمهم؛ وعندي أَنّْه يشبه التخرص. دقق النظر تجد صدق ما قلناء ولعلّ الغرض 
الأفصى أوالعمدة من النهي من إعانتهم هو إثبات عدم مشروعيّة حكومتهم تقويةٌ لمقام 
الإمامة ولو عند الشيعة, كما يأتي في العنوان الآتي. 

وأمًا حرمة إعانة أعوان الظّلمة زائدة على حرمة إعانة الظّلمة كما عن سيدنا 
الأستاذ فهى أيضأٌ غير صحيحة؛ لأنّ الإعانة إن كانت في ظلم. فهى من إعانة الظلمة 


.١‏ المصدر. ج ؟1, ص 0؟1. ولنحفيق حال السكوني راجع. بحوث في علم الرجال. 
". مصباح الفقامة, ج .ا ص 3180, 
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وإلَا فلا ينبغي الريب في جوازهاء كيف وقد جوز هو (دامظله) إعانة الظلمة في غير 
الظلم. فجواز إعانة أعوان | لظلمة في غيره. فليكن بالأولويّة. 


4 إعانة الحكومة غير الشرعيّة 

قال الصادق لا في صحيح يونس: «الا نهم على بناء مسجد».١‏ 

الظاهر إرجاع الضمير إلى الحكومة العياسيّة الباطلة, والصحيحة المذكورة تنهى عن 
مطلق الاعانة. 

وفي صحيح محمد بن مسلم : كنا عند أبي جعفر على باب داره بالمديئة, فنظر إلى 
الناس يمرّون أفواجاً. فقال لبعض من عنده: «حدث بالمديئة أمر؟» فقال ... ولي 
المدينة وال. فغدا الناس (إليه) يهنّئونه. فقال: «إنّ الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنا به و 
نه ياب من أبواب النار».؟ 

يمكن أن يستفاد منه حرمة الإعانة بطريق أولى. لكنّ الظاهر رجوع الضمير الأخير 
إلى الأمر دون التهنثة. 

وفي صحيح حريز عن الصادق.#: «... والاستغناء بالله عرّوجِلٌ (عن طلب 
الحوائج إلى صاحب سلطان (تهذيب)) إن من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه 
على ديئه طلبا لما في يديه من دنياً. أخمله الله عزوجلٌ ومقته عليه و وكّله 
إليه»." 

إطلاقه شامل للمقام و كلمة «مقته» دليل الحرمة. 

وفي صحيح أبى بصير, قال: سألت أباجعفر#ة عن أعمالهم؟ فقال لي:«يا أبا 
محمد! لا. ولا مدّة قلم. إنَّ أحدهم (كم) لايصيب من دنياهم شيا إلا أصابو (أو حتى 
يصيبوا الوهم من ابن أبي عمير) من دينه مثله». ؟ 
1 وسائل الشيعة. ج 37 صن 370 
"'. الممدر. ص 758. 
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أقول: الظاهر حمل هذه الرواية على الإرتاد؛ لما يفهم من ذيلهاء والتجربة 
الخارجيّة أقوى شاهدة على صحة ما في ذيل الرواية, لكنّ مع ذلك لايشمل 
من يثق بنفسه. وريّما يأتي في حرف «و» في عنوان «الولاية» ماله نفع في 


المقام. 
وأمّا صحيح حريز, فلا يفهم منه وله للمقام. فتأمّل فيه حمتى يظهر لك المراد. فلم 


والأقوى أنّ إعانة الحكومة غير الاسلاميّة إذا كانت سبباً لإبقائهم. أوتقويتهم - 
بحيث لولا الاعانة المذكورة من هذا الشخص, لضعفت الحكومة, أوزالت واضمحلّت - 
حرام قطعأ عقلاً و كشفاً من مذاق الشرع. بل يجب القيام لإزالته. دلت هذه الروايات 
عليها أم لا؟ نعم إذا علم المكلّف بأنّ سقوط حكومة لايستلزم ظهور حكومة إسلاميّة, 
بل حكومة باطلة أخرى أكثر ضرراً للدين من الحكومة الحاضرة فلا يجب القيام, بل 


والحاصل أنه لابدٌ من ملاحظة الموارد ومراعاة الأهمّ فالأهم. ودفع الأفد 
بالفاسد. 


وأمًا إذا لم تكن الإعانة كذلك, فلا دليل على المنع. وصحيح يونس ليس لها ظهور 
في المقام. بل الإنصاف أن غير خال عن الإجمال؛ لعدم العلم يأوصاف من يرجع إليه 
الضميرء فافهم, ولايبعد أن النهي راجع إلى حكومات معارضة لمقام الإمامة 
ولاموضوع لها الآن. فتأمّل. 


الإعانة على الذئنوب والآثام 

قد عرفت أنّ إعانة الظالم في ظلمه وإعانة الحكومة الباطلة. محرّمة. وسيأتي أن 
إعانة القاتل في قتله المؤمن حرام, وقد مرّت حرمة السعاية في حرف «س». 

فهل لنا دليل على حرمة الإعانة على مطلق الحرام ‏ غير الظلم والقستل-' أم لا؟ 


.١‏ القتل كالجرح والغصب والضرب. بل التوهين والفحتى والايذاء والحبس والسرقة ونحوها من جملة آنراد الظلم, 
كما لايخفى. فيحرم إعانة الظالم في تمام أفراد الظلم. فلانغفل من سعة مفهوم الظلم وكثرة مصاديقه. 


0 حدودالشريعة /الجزء الأؤل 
ذهب المشهور من الخاصّة وجمع كثير من العامة إلى حرمتها. واستدلٌ لهم بوجوء', 
كقوله تعالى : لؤوّلا تَعاونُوا عَلَى آلثم وَالعٌدُوانِ»'. والاجماع. وأنّْ ترك الإعانة دفع 
للمنكر وهو واجب, كرفعه. كما عن المحقّق الأردبيلي.ة. 

وأورد سيّدنا الأستاد (دام,ظله) على الأوّل بأنّ التعاون عبارة عن اجتماع 
عدّة من الأشخاص لايجاد آمر من الخير أو الشيّ ليكون صادراً من ججميعهم, 
كنهب الأموال. وقتل اننفوس. وبناء المساجد. وهذا بخلاف الاعانة؛ فإنُها من 
الأفعال." 

و هي عبارة عن تهينة مقدّمات فعل الغير مع استقلال ذلك الشير في فعله. 
و عليه. فالنهي عن المعاونة على الاثم لايستلزم النهي عن الاعانة على الإثم. 
فلو عصى أحد. فأعانه الآخر فإنّه لايصدق عليه التعاون بوجه. فإنّ ياب 
التفاعل يقتضي صدور المادّة من كلا الشخصين. و من الظاهر عدم تحقق ذلك في 


محل الكلام. ؛ 
وأورد على الثاني أنه غير تعبتّدي. سل هو مستند إلى الوجوه المذكورة في 
المسألة * 


وأورد على التالت بأنّ دفع المنكر إنما يجب إذا كان المنكر مما اهتمٌ به الشارع 
بعدم وقوعه. كقنل النفوس المحترمة, وهتك الأعراض المحترمة, ونهب الأموال 
المحترمة," وهدم أساس الدين. و كسر شوكة المسلمين. وترويج بدع المضلين, ونحو 





.395 ص‎ .١ راجع: مصباح التقاهة. ع‎ .١ 
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؟.في القاموس. ومختتار الصحا. و المتحد. و مجممح البيان. و مجمع البحرين: وتعاونوا (تعاون الفوم) أعان بعضهم 
بعضآ ففسروا النعاون بالإعانه (همكارى) على أن النعاون ايضاً من الأفعال: فإنّ الاجتماع مقدّمه للتعاون لا أنه 
داخل في مفهرمه. كما يفلهر من أسناذتا العلأمد(دام ظله). والأظهر التعاون هو الاعانة المتقابلة. والاعانة ممولة 
الناني للفاعل القاصد وَلاً و هذا هو مراد الأستاذ أيضأً. 
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1. نيس كل تك عرض ولهب مال يجب دقعه. فمن يغاب أويقدرى لابجب وضع اليد على فبه مثلاً, كما أن من بريد 
سرفة مال طقيف أو غصبه. لابجب دفعه. بل المناط إحراز 'هتمام الشارح به بحبث يفهم منه وجوب الدقع. ولعله 
مراد ستدنا الأسناذ (دام طله) أنهاً. 


الجزء الأل: في المحرمات ! الإعانة على قتل الصسلم (] 1917 


ذلك: فإنّ دفع المنكر في هذه الأمثلة ونحوها واجب بضرورة المقل واتفّاق المسلمين. 
وما في غير مايهتمٌ الشارع بعدمه من الأمور. فلا دليل على وجوب دفع المنكر. 

وأمَا النهي عن المنكر. فهو لايدل على وجوب دفعه؛ فإِنّ معنى دفعه هو تعجيز 
فاعله عن الإنيان وإيجاده في الخارج. سواء ارتدع عنه باختياره أم لم يرتدع, والنهي 
عنه ليس إِلّا ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقرّرة في الشريعة المقدّسة. 

أقول : ما ذكره السيّد الأستاذية صحيح. لكنّ الإعانة على الحرام إذا كانت عن قصد 
وقوعه. فلاشكٌ في استحقاق العقاب عليها وإن كان الحرام المعان عليه من أصغر 
الصغار. فإنّها تجرّوٌ والتجريّ سبب للعقاب قطماً. كما قرّرنا في أصول الفقه؛ خلافاً 
للشيخ الأنصاريّ ب وعليه. فلا ثمرة في البحث عن حرمتها النرعيّة بعد ثبوت 
استحقاق العقاب. وأمًا إذا لم يكن عن قصدء فلا يبعد القول بحرمته عقلاً غير أن 
الروايات تدل على الجواز, ومعها ينبغي الفنوى بالجواز على تفصيل تقدّم في عئوان 
«التسبيب» في الجزء الأول والروايات المشار إليها أيضأ قد تقدّم نقلها أيضاً ذيل 
العنوان المذكور. والله العالم. 

تعم. في صحيح بن سنان عن الصادقظةة ؛ «أيّما مؤمن قدّم مومناً في خصومة إلى 
قاض أو سلطان جائر. فقضى عليه بغير حكم الله, فقد شركه في الإئم».' لكنّه إن تمّ 
دلالته. فهو من الاعائة على الظلم. 


6" الإعانة على قتل المسلم 
في صحيح ابن ملم عن الباقريكة : «إنّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة 
من دم (مقدار خوئى كه در حجامت كرفته مىشود)ء فيقول : والله! ماقتلت ولا شركت 
في دم فيقال: بلى ذكرت عبدي فلانا. فترقى ذلك حتى قُتِل. فأصابك من دمه»." 
وفي صحيح حتاد (برواية الففيه) عن الصادق#ة؛ قال: «يجيء يوم القيامة رجل 
إلى رجل حتّى يلطخه بالدم والناس في الحساب, فيقول: يا عبدالل! مالي ولك؟ 
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فيقول: أعنت عليٌ يوم كذا و كذا بكلمة؛ فقتلت».١‏ 

لكنّ في عقاب الأعمال عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبدالله #8 أو عمّن ذكره. 
وكذا في موضع آخر من الوسائل.” 

فالرواية لاحتمال الإرسال لاتكون حجّة وإن كان بعض الرواة في السندين مختلفاً. 
لكنّالرواية واحدة. 

وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد (كما عن الفقيه). عنه48 : «من أعان على 
مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: ايس من رحمة اللّه». ومثله ما 
عن عقاب الأعمال إلا أنَّ فيه : «على قتل مؤمن».؟ 

والرواية معتبرة وإن لم نعرف (غير واحد) فإنّا لانحتمل أنّ جمعاً (كما يستفاد 
عرفا من دلالة كلمة «غير واحد») كذبوا أو اشتبهوا في نقلهم عن الإمامة لابن 
وز 

لكنّ المنقول عن الكافى هكذا: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. عنهفظة : امن 
أعان على المؤمن بشطر كلمة, لقى الله عرّوجلٌ يوم القيامة مكتوب بين عينيه: يس 
من رحمتي». أ 

وبعض الأصحاب يمكن أن يكون رجلاً أو أحداً ولملّه كاذب, فلا يكون الرواية 
حجّةً لكن الحقّ أنّ نسخة الففيه مبيّلة لرواية الكافي وأنّ المراد بالبعض هو غير 
واحد؛ لاطلاقه على الواحد والكثير. فالروايتان كلتاهما معتبرتان. 


0 التعاون على الإثم والعدوان 
قال الله تعالى : (تَعاوَنُوا سَلَى الي وَالتقُوئ ولا تَعاونُوا عَلَى آلإثم وَالعدُوانِ».* 
أقول: يحمل النهي بناء على تفسير التعاون بما أفاده سيّدنا الأستاذ على الإرشاد 
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لامحالة؛ فإنَ إتيان المحوّم حرام بدليله وإن لم تكن الآية موجودة, وقد أسلفئا كلام 
الأستاذ في بحث الإعانة على الذئوب والآثام. فلاحظ. 


تعيير المؤمن بما يحصى عليه من زلاته 

في صحيح ابن سنان عن الصادق#ة : «من عيّر مؤمئاً بذنب لم يمت حتّى يركبد». 
وفي رواية إسحاق عنهيةة : «... ومن عبّر مؤمنأ بشيء لم يمت حتّى يركبه».١‏ 

أقول: العبارة ليس لسانها لسان الحرمة, كما لا يخفى, فاستدلال الشيخ 
الأنصاريّية يها على الحرمة. ضعيف." 

وفي مولّقة ابن بكر عنهظة: «أبعدما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي 
الرجل وهو يحفظ زلاته. فيعيره بها يومأما». 

وفي موثقة زرارة عن الباقرئة: «إنّ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي 
الرجل الرجل على الدين. فيحصي عليه زلاته ليعنفه بها يومأما»." 

وفي حسنة سيف عن الصادقة : «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يواخي 
الرجِلٌ الرجلّ على دينه يُحصي عليه عثراته وزّلاته؛ ليعيّره بها يومأماء. ؟ 

والظاهر دلالة هذه الروايات على الحرمة. بل لعل الروايتين الأخيرتين صريحتان 
في الحرمة, ولاحظ هيأة «التتبّع» في الجرء الأوّل من هذا الكتاب. 

وصور المسألة ستّ: 

الصورة الأولى : إحصاء العثرات والزلات بقصد التعيبر. 

الصورة الثانية : إحصاؤهما من دون قصد التعبير. 

الصورة الثالثة : التعيير بهما من دون إحصائهما. كلّ ذلك مع المؤاخاة. 

الصورة الرابعة والخامسة والسادسة : الصور الثلاثة المذكورة من دون المؤاخاة. 
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لاشكَ في حرمة القسم الأوّل ؛ لأنّه المدلول للروايات. كما أنّه لاشكٌ في عدم 
شمولها للقسم الثاني والخامس, فالظاهر جوازهما (أي إحصاء العثرات فقط من دون 
قصد تعيير بها مع المؤاخاة وعدمها) وإن كان خلاف المروءة. 

وأمًا الثالث, ففي شمولها له تردّد. ويقوّي التردّد المذكور في القسم السادس. نعم لو 
استلزم الإيذاء أو الاذلال و نحوهماكما هو كذلك غالباً يحرم من هذه الجهات. وأمَا 
القسم الرابع؛ (أعني إحصاء العثرات بقصد التعيير من دون مؤاخاة). فلا يبعد القول 
بحرمته؛ فإنٌ مدخليّة المؤاخاة الدينيّة في اصل الحكم مما يصعب فهمها مسن مسذاق 
الشارع:' بل المفهوم منه تفرّد الإيمان وحده في الموضوعيّة لأمثال هذه الأحكام. كما 
هو ظاهر لمن جاس خلال ديار الروايات الدينيّة, وذاق حلاوة كلام الأئمّة غة . وعليه. 
فلا ينبغي الجمود على ظاهر عبائر هذه الروايات, والله العالم. 


عات 


.١‏ تعم, لابأس بقهم علفلة الحرمة من المواخاة. 


( غ١‎ 


قال في مجممع البحرين : «الغدر: ترك الوفاء ونقض المهد». 
قال في الجواهر: 


وكذا لايجوز الغدر بهم يأن بقتلوهم بعد الأمان منلاً بلا خلاف أجده فيه؛ للنهي عنه 
أيضأ في النصوص السابقة, مضافاً إلى قبحه في نفسه. وتفير الناس عن الإسلام... 
نمم, يجوز الخدعة في الحرب. كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه. بل في التذكرة 
و المنتهى دعوى الإجماح. وقال: تجوز المخادعة في الحرب. وأن يخدع المبارز 
قرينه لبتوصّل بذلك إلى قتله إجماعاً, وقد روى العامّة أن عمرو بن عبدودٌ بارز علوا....١‏ 
أقول : أمَا الدليل على جواز الخدعة. فهو خبر إسحاق عن الصادق.' و ضعفه سنداً 
لايضرٌ بالحكم. 
وأمَا مانقله صاحب الوسائق في باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر. فضعيف سنداً 
ودلالة. فلاحظ." 
نعم. يدل عليه قول الصادقيئة في الصحيح: «كان رسو الهم إذا أراد أن يبعث 
سريّة ... ثم يقول: سيروا بسمالله. وبالله, وفي سبيل اللهء وعلى ملّة رسولالله. لاتغلواء 


١‏ جواهر اللكلام. ص 077 (كتاب الجهاد. الطبعة القديمة). 
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ولاتمثّلوا. ولا تغدروا. ولا تقتلوا شيخاً فانياً. ولاصبياً. ولا امرأةٌ ولا تفطعوا شجرة إلا 
أن تضطروا إليهاء وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد مسن 
المشركين. فهو جار حتّى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين. و إن أبى. 


فأبلغوه مأمنه واستعيئوا بالله».١‏ 


6 الغسل الثالث 

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المرّة الأولى من غسل الوجه واليدين واجبة في الوضوء. 
والتانية منه مستحبّة, والثالئة منه محوّمة. 

لكنّي لم أجد دليلاً على الحرمة سوى مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق#8, قال: 
«الوضوء واحدة فرض. وائنتان لايؤجر. والثالئة بدعة»." 

أقول البدعة غير مختصّة بالغسل التالت. بل تجري في جميع أجزاء العبادات إذا 
أوتيت بقصد الأمر أوالقربة من دون إثبات. والسند مرسل لكن أفتى بالحرمة صن 
لابعتمد على المرسلات. كالأستاذ. 


4" غسل الشهيد 
قال الصادق:ة في صحيح أبان: «الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولايغسّل 


م 


الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد؛ فإنه يغْسّل ويكفّن ويحتط. إِنّ 


رسو لاله كفن حمزة في ثبابه ولم يفسّله, ولكنّه صلَّى عليه».؟ 
وفي صحيح زرارة عن الباقر/ة قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدماله؟ 
قال: «نعم» فى ثيابه بدمائه. ولايحتط, ولايغسّل. ويدفن. كما ه.ا 


اقول: من المحتمل قويًا ورود النهي مورد نفي الوجوب دون الجواز. فلا يكون 
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الغسل والتحنيط محرّمين ذاتبّين. بل حرمتهما تشريميّة. فلاحظ. 

ثم الحق عموم الرواية الأولى لكل من يقتل في سبيل اللّه. وللمسألة فروع مذكورة 
فى المطوّلات و منها محمك' سئدنا الأستاذ الحكيم ذ. 

وإن شئت, فقل : إطلاقها يشمل المؤمنين الغافلين الجالسين في بيوتهم ومعاملهم 
وقدقتلوا برصاص الكافر أوقنبلته؛ لأجل دينهم و إيمانهم. 


6 غسل الكافر 
في مونّقة عمّار عن الصادق 42 أَنّه سئل عن النصرانيّ يكون في السفر وهو مع 
المسلمين فيموت؟ قال: «لايفسّله مسلم ولا كرامة. ولايُدفِنه, ولايقوم على قبره وإن 
كان أبام»." 
أقول: ويلحق بالنصراني مطلق الكافر بلا إشكال. 
قال الفقيه اليزديظ في العروة : 
ولايجوز تغسيل الكافر. وتكفينه. ودفنه بجمبع أقسامه من الكتابيّ. والمشرك. والحربي. 
والغالي. والناصبئ والمرتدٌ الفطري أو المي إذامات بلا توبة.” وأطفال المسلمين 
بحكمهم. . وأطفال الكقّار بحكمهم.* 


". غشٌ المسلم 
في صحيح هشام عن الصادق 8ة:«ليس ما من غشّنا». وفي صحيحه الآخر: عنه. عن 
رسول انه يلي لرجل يبيع التمر:«يافلان!أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشّهم».7 


.53 مستمساك العروة الوئتي. اج لل ص‎ .١ 

". وسائل الشيعة؛ اج ؟, ص 07/. 

5. في مستسك العروة الونقى, ج ؟. ص 1084: إجماعاً. كما عن “لشيخ والملآمة و الشهيد. بل قيل: إن دعواء 
متواترة. 

فيه: بلاإشكال. كما في الجواهر, بل حكي عليه الإجساع. و بدل عليه ما ورد في نغسيل الصبيّ والصبئة. 

4. فيه: بلاإشكال فى اللجواهر. وتفتضيه السير: الفطميّد. أقول: لكثها لاندل على الحرمة. بل على عدم الوجوب. 

.25١08 وسائل الشيعة, ج 1ل ص‎ .١ 
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وفي صحمح هشام بن الحكم: كنت أبيع السابريّ' في الظلال, فمرّ عليٌ أبوالحسن 
الأول موسى #6 راكباً. فقال لي : ديا هشام! إنّ البيع في الظلال غشٌ والغش لايحل». 

وفي موق ابن مختار. قال: قلت لأبيعبد الله : إن نعمل القلانس. فنجعل فبها 
القطن العتيق فنبيعها ولانبيّن لهم ما فيها قال: «أحبٌ لك أن تبيّن لهم ما فيها»." 

وفي صحيح الحلبي عنهة: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد. 
سعرهما بشيء. وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد؟ 
فقال: «لايصلح له أن يغشٌ المسلمين حتّى يبيّنه».” 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الطعام يخلط بسعضه 
ببعض و بعضه أجود من بعض؟ قال: «إذا رؤيا (رُْيا) جميعاً. فلا بأس مالم يغطّ الجيّد 
الرديء». ! 

وفي صحيح الحلبي, قال: سألت أبا عبدالله:# عن الرجل يشتري طعاماً. فيكون 
أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال: «إن كان بيعأ لا يصلحه الا 
ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة. فلا بأس. وإن كان إِنّما يفش به 
المسلمين. فلا بصمٌ».* 

قال سيّدنا الأستاذ: «لاشبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين 
الشيعة وأهل السنّة؛ لتواتر الروايات من طرقنا ومن طرق العامّة. بل هي من ضروربات 
مذهب المسلمين».١‏ ْ 

إذا عرفت هذا فهنا مطالب: 

المطلب الأوّل: قال في القاموس : غشّه: لم يمحّضه النصح. أو أظهر له 
خلاف ما أضمر كفششه. والفِشٌ بالكسر الاسم منه: والغلّ والحقد ... والمفشوض 





.١‏ السابريّ نوب رقيق جِدّأ كما قبل 
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الفير الخالص. والقَّمَسُ محرّكة ‏ الكدر المشوب. قال الشيخ الأنصاريٌ فى 
مكاسيهة: 

نم إن الفشّ يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى. كمزج الجيّد بالردي. أو غير 
المراد في المراد, كإدخال الماء فى اللبن. وبإظهار الصفة الجئّدة المفقودة و هو 
التدليس. و بإظهار الشيء على خلاف جنسه. كبيع المموّه على أَنّه ذهب أو فضّة,١‏ 
انتهى. ولابأس به. 
وجعله سبباً لأكل مال الناس بالباطل وإن كان لعنوان الفشٌ موضوعيّة . وأمًا إذا غشّه 
لنفسه أو لغيره في غير مقام المعاملة, كالضيافة, والهبة. ونحوهاء فلا يحرم من هذه 
الجهة قطعاً. فلابرٌ من حمل المطلقات على الصورة الأولى. 
بالمغشوش إذ اعلم المشتري بالفشٌ. أو أعلمه البائع. بل لاغش حينئذ على وجه. 
المطلب الرابع : بيع المغشوش إن كان كلَياً فالظاهر صحَة المعاملة وإن فعل البائع 
حراماً. ووجب عليه تبديل المغشوش بالخالص؛ لظهور مادلٌ على عدم حلَيّة البيع في 
البيع الشخصي. وأما إذا كان البيع شخصياً. فالمستفاد من الروايات البطلان. وتفصيل 
الموضوع في مصباح الفقاحة ؟ لسيدّنا الأستاذ (دام ظلّه). 


0 الغخصب 
في الجواهر: 

هولغة أخد الشيء ظلماً كما في القاموس وغيره... تقول: غصبه منه و غصبه عليه 
بمعنى. والاغتصاب مثله. والشيء غصب ومغصوب. نعم. في الاسعاد لبعض الشافعيّة 
زيادة «جهارأ» لتخرج السرقة ونحوها. 

.١‏ المكاسب. ص 76 (الطبعة القديمة). 

؟. معباح القفاهة. ص 505 لكدّتي لم أتحضل على ممنى ببع الكل في بيع النعاطاة خصوصا في المبيع. كما هو 

المتداول الوم تحصيلاً واضحاً. 





3 حدودالشريعة /الجزء الأول 
وعن ابن الأتير : إن أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً. وإلبه يرجع ما في الكتاب و القواعد 
والنافع والإرشاد والدروس واللمعة والتتقيح من أنّه: الاستقلال بإثبات اليد على 
مال الغير عدواناً. بل في المسالك نسبه إلى الأكثر: إذ ليس فبها إلا نبديل الأخذ 
بالاستقلال نظراً إلى صدن الغصب بذلك وإن لم يكن أخذاً. كما لو كان المال في يده 
ففصبه... كما أَنّد فى التبصرة و الروضة وغبرهما من كنب متأخري المتأخَرين تبديل 
المال بالحق. فقالو!: الاستيلاء على حقّ الغير عدواناً. 


5 5 5 520 : 57 4 00 
وعن الدروص و غيره: إِنْ تحريم الغصب عتلي. و إجماعي. وكتابي. وسني... إلخ . 


م اغتصاب الفرج 

في صحيح بريد: سئل أبو جعفرة عن رجل اغتصب امرأةٌ فرجّها؟ قال: «يقتل 
محصناً كان أو غير محصن»." 

وفي حدود الجواهر: بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماح بقسميه عليه. بل المحكيّ 
منهما مستفيض. كالتصوص المعتبرة. لكنّ الحرمة لأجل الزناء كمالا يخفى, و الحدّ 
على القهر والجبر. 


0١‏ تغطية المحرم رأسه 
قال الباقرء* في الصحيح: «المحرمة لانتنّب؛ لأنُّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام 
الرجل فى رأسد».؟ 


وفي صحيح زرارة, قال: قلت لأبي جعفرة: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي 
وجهه من الذباب؟ قال: «نعم. ولايخمّر رأسه ! 


.١‏ وسائل الشيعة. ج /11. ص 604. لكنّ السؤال هنا: هل للغصب حكم ذاتئّ بعد حرمة الأكل و حرمة التصرّف في 
أموال الناس من دون رضاهم. و حرمة السرقة و حرمة الظلم ام لا؟ و هل الأخذ بالعدوان يوجب شدَّة العقاب؟ لم 
أجد على الأوّل دليلاً. 

". المصدر. اج 11. ص 547. 

7. المصدر. ج 3. ص 374 

]. المصدر. 








الجزء الأول: في المحرّمات / الفل 3 8١1‏ 


وفي صحبح معاوية عن الصادق اه 1: «لابأس بأن يعصب المحرم رأسه من 
الصداع», ١‏ واستئفاء الكلام في المناسك. 


0 تغطية المحرمة وجهها 
ساق بيان حكمها فى حرف «ن» فى عنوان «التنقّب» إن شاءالله. 


7 الاستغفار للمشركين 
قال الله تعالى: : «ما كان لِلنَِّنٌ وَالَذِينَ آمَبُوا أن > يستَففرُوا مشر نّ وَل كانُوا أولى 
قرب ...4.” 


أقول: أشرنا إليه في بحث حرمة اتخاذ الكافرين أولياء في حرف «أ» . 


7” الغل 

عد الصادق 8 في صحيح السيّد عبدالعظيم يق :«الغلول من الكبائر؛ لأنَّ الله 
عرَّوجِلُ يقول: ووَمَن بقلل يَأتِ يما غَلَّ يوم القيامة». ؟ 

وفي صحيح معاوية بن عمّار. قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي, عن أبي عبداقد 8ة, 
قال: «كان رسو لالْهتيظٍ إذا أراد أن يبعت سريّة دعاهم ... لاتفلوا. ولاتمئّلوا. 
ولاتغدروا, ولاتقتلوا شيخاً فانياً. ولا امرأة. ولاتقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها...» 
وظَنْ معاوية وإن لم يكن حجّة. غير أنّ للرواية أسناداً بعضها صحيح. ؛ 

وفي موق سماعة عن الصادق 38 : سألته عن الغلول؟ فقال: «الغلول: كلّ شيء غلّ 
من الامام».” لكنّ في سنده عتمان بن عيسى. وقد ظهرلي ضعفه أخيراً. 
وفي جهاد الجواعر بعد الحكم بالحرمة و نقلها عن عدّة كتب-: 


139 المصدر. ص‎ .١ 

”. التربة (9): 33 

؟. وسائل الشبعة, ج 1١‏ ص 501 
4 المصدر. صن 117 

6. المصدر. ج 7لا ص 34. 


4 3 حدودالشريعة /الجزء الأول 


وفسره في المحكيّ عن جامع المقاصد بالسرقة من أموالهم. ولكن فيه: إن مناف لما 
هو المعلوم في غير المقام من كون مال 'نحربيٌ فيئأ للمسلم. فله التوصّل إليه بكلّ 
طريق.اللّهمَ إلا أن يكون إجماعاً. أو يكون المراد السرقة منهم بعد الأمان ونحوه ممّا 
يكون محترم المال مع كفره. أويراد به النهي عن السرقة من الغنيمة. بل قيل: إِنّهِ أكثر 
مايستعمل في ذلك. بل يمكن حمل مايقبل ذلك من عبارات الأصحاب عليه. والله 
العالم. ' 


4 الإغلاق على الصيد 

لايجوز إغلاق الباب وشبهه على الصيد في الحرم حتى يموت أو يصيده بلا خلاف 
بجده صاحب الجواهر بيننا. بل الإجماع بقسميه عليه. بل هو قول كلّ من يحفظ عنه 
العلم. كما عن العلأمة. واستدلٌ له بإطلاق قوله تعالى: (حُرّمْ عَلَيِكُْ صَيْدُ ألبَوٌ ما دم 

حُدُما» ؛ إذ يمكن إرادة ة كلّ ما له المدخليّة في صيده ولو بمعونة الإجماع . واستدلٌ له 
م : «لانستحلّنَ شيئاً من الصيد وأنت حرام. ولا أنت حلال في 
الحرم ...» 

أقول: قد ذكرنا كقارة الإغلاق المذكور في حرف «ك» في بيان الواجبات. لكنّ 
الصحيح عدم دلالة الكفّارة على الحرمة, كما يظهر من ملاحظة كمّارات المج . 


6 الغلوَ في الدين 
قال الله تعالى : ويا أَفْلَ الكتاب لا تَفْنُوا فِى دِيدِكُم ولا تَقُونُوا عَلَى آلا لله إل 
الحَق»". ْ 


و قال تعالى : ل يا أل الكتاب لا تَهْنُوا نفى دِيدكُم غْ غيْرَ الحَقّ» ؛. 





.١‏ جواهر الكلام (كناب الجهاد). ص 011 (الطبعة الأخيرة). 
5 المصدر, ج 18 ص 585. 

؟. النساء (1): 1/1 

خ. المائد, (ع)> لال 


الجزء الأوَل: في المحرّمات / الغناء 0 0-4 
العحدس ره يو لاشكٌ في حرمته على 
٠و‏ لا يتحثل طبيعة الغلوٌ في الدين الجواز الشرعي بوجه. فلافرق فبها بين 
ا و أهل الكتاب. لكنّه ص الناني بعنوانه. وعلى الأول بعنوان الكذب 
والافتراء والبدعة ومخالفة الح الواقع ونحوهاء ويمكن أن يكون النهي عنه في حقٌ 
الثاني أبضاً إرشاداً إليها. ويمكن أن يكون إرشاداً إلى البعد عن الحقّ الواقع. وعلى كلّ 
هو حرام جزماً. سوأ بعنوانه أو بأحد العناوين المذكورة. 


/5. غمز كف الأجنبيّة والأجنبئ 

قال الصادق2ة في رواية سماعة : «لابحلٌ للرجل أن يصافح المرأة إلاامرأة يحرم 
عليه أن يتزوّجها أخت أو بنت أوعمة أوخالة أو بنت أخت أو نحوها. و أمّا المرأة التي 
يحل له أن يتزوّجهاء فلا يصافحها إلا من وراء الثوب. ولايغمز كقّها».١‏ 

ولا يبعد شمول الحكم للغمز وإن لم يكن مسبوقأ بالمصافحة. وفي إلحاق سائر 
أعضاء بدنها بالكفّ وجه وجيه. كما أنّ الظاهر إلحاق الأجنبيّة بالأجنبي في الحرمة. 
فيحرم عليها المطاوعة, كما يحرم عليها غمز كف الأجنبيّ مثلاً. و تحرم عليه المطاوعة 
أبضاً. لكنّ الرواية ضعفية سنداً بعثمان بن عيسى على الأقوى, وحينئذ يمكن أن نمنع 
من الغمز بقصد الشهوة أو بحصول اللذَّة منه و إن لم يصافح. وبجوازه على فرض عدم 
قصد اللذَّة وعدم حصولها. والظاهر عدم الفرق بينه و بين غمز المرأة لبون الرجل في 


القيدين والحكم. 


4" الغناء 
ماركا 0 
0 


.181 وسائل الشيحة, ج 11. ص‎ .١ 


٠‏ [3) حدودالشريعة /الجزء الأول 


”. في حسنة ابن مسلم' قال: سمعت أبا جعفرءة يقول «الغناء مما و عداللّه عليه 
لنار» و تلا هذه الآية «ؤوَن الثلى من يَشْْرى لهو ألحِيث لِيضِلُ عَنْ سيل الله بير 
عِلْمٍ وَيَتَخْذَها مُرْواً أولنيكَ لهم عَذَابٌ ب مُهِينُ04." 

غ. في صحيح الرئّان. قال: سألت الرضافة يومأ بخراسان عن الغمناء وقلت: 
إِنّ العباسيّ ذكرعنك إِنَّك ترخّص في الغناء؟ فقال: «كذب الزنديق. ما هكذا 
قلت له. سألني عن الغناء. فقلت: إِنّ رجلا أتى أبا جعفر, فأله عن الغنا. فقال: 
يا فلان! إذا ميزلله بين الحقّ والباطل. فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل؟ فقال: 
قد حكمت».” 

0. وفي موّقة بونس عن عبدالأعلى الذي في حسنه تردّد. قال: سألت 
أباعبدالله2ة عن الغناء. وقلت: إِنْهم يزعمون أنّ رسولاشهك رخّص في أن يقال: 
«جئنا كم جئناكم, حيّونا حيّونا نحكم» فقال: «كذبوا. إنَّالله عرّوجِلٌ يقول ؤوَما عَلفْنا 
ألكماء وَالَرْضَ وما بَبِنّهُما لابين * لَن ردنا أنْ نخد لْهوأ لانّخَدْناه مِنْ دنا إنَاكنًا 
فاعِلِينَ ه بَلْ تَقْذْفُ باحق عَلى ألباطلفَيَدْمَفْهُ نإذا مُمّ زاهِقٌ وَلَكُّم الوَبْلُ مِمَا 
تَصِفْن4م. ! 

1. في صحيح حمّاد. قال: سألت أبا عبدالله©ة عن قول الزور؟ قال: «منه قول 
الرجل للّذي يغتّي: أحسنت».* 

. في صحيح هشام عندلة في قوله تعالى ؛فَاجْسَبُوا ألرَجْسَ من الأرئانٍ 
وَأَجْتَدِبُوا َوْلَ الو ر4. قال: «الرجس من الأوثا ن» الشطرنج. وقول الزور: الغناء»' لكن 
مصدره تغسير القميء و لم تصل نسخته إلى الحرّ و المجلسي بسند ممتمن صحيح 
مناولة. كما ذكرنا في كتابنا بحوث في علم الرجال. 








.١‏ توصيف الرواية بالحسنة مبنيّ على أنّ لبن إسماعيل الواقع في سندها هو ابن عمار. 
". وسائل الشيعة. ج 35 ص 237 

". المصدر. ص 23284 

1. المصدر. 

©. المصدر. ص 555. 

5. الممدر. ص ١7؟.‏ 





الجزء الأل: في المحرّمات / الغناء 6 011 


8. في صحيح أبي بصير عن الصادق4#: «أجر المغئّية التي تزف العرائس ليس به 
بأس, وليست التي يدخل عليها الرجال».١‏ 

إذا تقر هذاء فهنا مطالب: 

المطلب الأوّل: الصحيحتان الأوليان لا تدلان على الحرمة؛ لعدم دلالة الآية 
الشريفة المذكورة عليها. كما لايخفى. وكذا الرابعة على الأظهر؛ إذ ليس كل باطل 
بحرام. وأمَا الخامسة, ففي دلالتها على الحرمة تردّد. والثالثة تحرّم الفناء المضلّ عن 
سبيلالله واتّخادها هزواً الامطلقةً نعم. الرواية السادسة تدلّ على الحرمة, كما لا يخفى 
لكن في غير العرانس و فرض عدم دخول الرجال عليها؛ إذ الغناء حينئذ جائز. كما 
يظهر منالرواية التاسعة, فنفي المحقّق الأردبيلي رواية صحيحة صريحة في التحريم. 
كما عن شرح الارشاد منظور فيه." 

وعن المستند دعوى الإجماع, بل الضرورة الدينيّة على الحرمة؛ لكن أهل السنّة أو 
أكثرهم التزموا بحرمته؛ لجهات خارجيّة ولا فهو بنفسه أمر مباح عند هم." فلا 
ضرورة دينيّة. وبنقل عن بعض علمائنا تجويزه لحصول الخشوع و البكاء من خشية 
لله تعالى مثلاء فلاضرورة مذهبيّة نعم. يحرم الغناء ولايجوز عمله على المشهور 
المعروف. فلادليل على حرمة السماع. فلا يجب سد الأذن والابتعاد عن محل يسمع 
فيه الفناء. وأمًا الاستماع. فقد مّر بحثه في هياة «الاستماع». في حرف (اس». 

المطلب الثاني : يحرم تشجيع المغني والمغئّية. وتسرغيبه. وتحسينه؛ للرواية 
السادسة, والعقل أيضا مستقلّ بقبحه. فلايبعد اطراد الحكم إلى تتحسين كل محرّم 
شرعي. 

المطلب الثالث : قول الصادق 34 في الرواية التامنة: «أجر المغئّية التي تزف العرانس 
ليس به بأس, وليست بالتي يدخل عليها الرجال» يحتمل وجوهاً: 
اك 
> اللَهمْ إل أن بقال: إن الروابتين المعتبرتين ندلان على حرمة الغناء بالظهور دون الصراحة, فقول المحقّق المذكورية 


لابخلو عن وجه. لكنّه غير مختص بالمقام؛ إن أكثر المحرّمات والواجبات كذلك. 
؟. لاحظ : فيه المذاهب. ج ”اص 17. 


3 حدودالشريعة /الجزء الأؤل 


الوجه الأوّل: أن يكون تخصيصاً في حرمة أخذ الأجرة على العمل الحرام, 
فالغناء مطلقة حرام غير أن الغناء المعمولة في العرانس إذا لم يدخل على 
المقّنية الرجال يحل أخذ الأجرة عليه. و لايبعد إلحاق المغئّي بالمغئّية إذا لم تدخل 
عليه النساء. 

والوجه الثاني : أن يكون تخصيصاً فى حرمة الغناء. وأنّ الغناء في زف العرائس 
حلال إذا لم يدخل على المغئّية رجال أجانب. 

الوجه الثالث: أنه تبيين لحلَيّة الغناء في نفسه. كما علبها العامة وأنّ المحرّم منه إذا 
دخل الرجال عليها. 

أقول: الوجه الثالت معارض بمادلٌ على حرمة الغناء؛ فإنّها ظاهرة في حرمته 
لنفسه. قتطرح الرواية المذكورة؛ لموافقتها للعامّة و على أن الرواية غير ظاهرة في 
الوجه المذكور. فالالتزام بهكما عن بعض المحدّثين ‏ خلاف الإنصاف. 

و أمَا الوجه الثاني. فهو منسوب إلى جمع كثير من أعاظم الأصحاب, يل إلى 
المثهور. قال الشيخ الأنصاري رحمدالله فى مكاسبه : 

الثاني : غناء المغتية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرّم آخر من التكلم بالأباطبل, 
واللعب بآلات الملاهي المحرّمة, ودخول الرجال على النساء. والمشهور استناوه ... 
وإياحة الأجر لازمة لاباحة الفعل. ودعوى أن الأجر لمجرّدالزفٌ لاللغناء عنده. مخالفة 
للظاهر ...: لأنّ المحكيّ عن المفيد. والرضيّ. وظاهر الحلّي. وصريح الحلبيَ والتذكرة 
و الإيضاح. بل كلّ من لم يذكر الاستثناء بعد المعميم المنع. إلخ. 

والأظهر هو الوجه الثاني لكن لافي مطلق الأعراس. كما يظهر من كلماتهم. بل عند 
زفٌ العرائس, أي إرسال الزوجات إلى أزواجهم. كما هوقضيّة الجمود على ظاهر 
الرواية, ولادليل على التعدّي, فافهم جِيّداً. 

المطلب الرابع : ما هو الغناء و تحديده و تفسيره بوجه مضيوط؟ فيه أقوال. لكتي لم 
أجد ما نطمإنّ به النفس, ومن أراد الاطلاع عليها. فليراجع الككتب المطولة. والله 
الموقق. 
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7 الغيبة 


قال الله تعالى :9يا أَيّها الّذِينَ آمَيُوا أَجتَدوا كبيراً مِنَ اَن إن بَْ بَعْض القن إِنْمٌ 

لاو _” تمششوا ولا ين يكم نضا ببسل أحدكر أ يأك لذ أي معأ ذخ فثئر؛ 

أت له لله كوت رجيب ١‏ 

قال الصادق © في خبر سماعة : «من عامل النّاس فلم يظلمهم. وحدّثهم فلم 
يكذبهم. و وعدهم فلم يخلفهم كان' ممّن حرّمت غيبته. وكملت مروّته, وظهر عدله 
ووجبت أخوّته».' لكنّ السند لأجل عثمان بن عيسى ضعيف على الأظهر. 

وقال الباقرة في مولّقة أبي بصير: «قال رسولاهتِك: سباب المؤمن فسوق. 
وقناله كفر. وأكل لحمه معصية, وحرمة ماله كحرمة دمه» ؟ 

وفي الصحيح : قال عبدالله بن سنان لهتئة : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: 
«نعم». فلت: يعني سفلتيه؟ قال: «ليس ححيت تذهب إنّما هو إذاعة سرّه».* 

وقال الصادق:## في حسئة هارون: «إذا جاهر الفاسق بفسقه. فلا حرمة له 


ولاغيبة».1 


والحقّ عدم اعتبارسند الرواية لجهالة أحمد بن هارون شيخ الصدوق: ما لميثبت 
كثرة رضى الصدوق عنه. 
إذا تقرّر هذاء فنذكر هنا عين ماكتبناه قبل مدّة على مكاسب الشيخ الأنصاريّ ف 


من دون تجديد نظر. 
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؟. الجزاء هو مجموع الأمور الأربعه أعنى حرمه الغبية. ركمال المروّة. وظهور العدالة ووجوب الأخوّة, لامجّرد الفيية‎ 
ققط . فالروابة لاتكون مخصّصة للآبة وغبرها ما أتبت حرمة الفبة تمطلق المؤمن وإن ن لم بنصف بالصمات الثلاث‎ 
المدكورة. ولو فرض أ ان الجراء كل واحد من الأمور المذكورة تحمل الرراية على المتجاهر. أر تطرح للقطم بحرمه‎ 

غبية المؤمن غير المتجاهر بلا جهة. ذما ديل من جواز غيبة من لم يتصف بالأمور المذكورة ياطل جزماً. 
". وسائل اشتبعة. اج شر ص 8517. 
1. المصدر. ص 53١‏ 
4. المصدر. ص 508. 
١‏ المصدر. ص 308. 
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قوله رحمه الله تعالى: 
ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر. كما ذكره جماعة. بل أشْدٌ من بعضها. وعد 
في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة. ويمكن إرجاع الخيانة إلبها. فأيّ خيانة 
أعظم من التدكّه بلحم الأخ ١...‏ 
أقول: لادليل معتبر على كونها من الكبائر. وإن أكثروا القول فيه. وأمّا عدّ الخيائة 
من الكبائر. فهو في روايتين لايبعد حسن إحداهماء لكنّ في شمولها للغيبة نظر. أو 
منع؛ لإمكان استظهار ضدٌ الأمانة منها. ولايسمع دعوى البداهة من سيّدنا الأستاذ 
الخوثي (دامظله)." 
قوله: «ثمَ إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الفسيبة بالمؤمن؛ فيجوز اغتياب 
المخالف». 
أقول: ظاهر الآية هو العموم؛ فإنّ المؤمن في عصر نزول القرآن أعمّ من المصطلح 
عليه اليوم. والأخوّة في ذيل الآية غير مخصّصة؛ لصدق الأخ الدينيَ على المخالف 
أيضاً. وإِنّما وجب التبرّيّ من أهل البدع في بدعهم. 
وفي الجواعر واغيرها الاستدلال على الجواز من جهة جواز غيبة المتجاهر؛ إذ 
المخائف قدتجاهر بأعظم الفسق. وهو استدلال عجيب؛ فإنّ المخالفين لايرون 
اعتقادهم و أعمالهم باطلة, ومعصية وفسقاً حتّى يكونوا متجاهرين بها. فهل بفتي 
هؤلاء الأجلّة بجواز غيبة المؤمن المخطئ فى بعض عقائده أو أعماله اجتهاداً أو 


تقليداً؟ 
والمتجاهر من تجاهر بالمعصية مع العلم بعصيانها. وعلى الجملة. لا دليل لفظي يدل 
على جواز غيبة المخالف. 


نعم, لاينبغي إنكار الارتكاز على جوازه. بل جريان السيرة عليه وإن كان الأحوط 
هو المنع. كما اختاره المحقّق الأردبيلىئة وإن فصّل المامقاني المقال في حاشيته على 
المقام, نقد على الأردبيلي: واه العالم. 
4 أي فول التيخ الأنصاري في مبحث الغيبة من مكاسيه. 
؟. الهم إلا أن تسنفاد كبارنها من تعلق الذمٌ المعسدّه بها: فإنّه دليل على الكبارة. كماسيأتى في خاتمة هذا الجزء 
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قوله : «ثمَ الظاهر دخول الصبئ المميز المتأئر بالغيبة». 

أقول: لكنّ بشرط كونه مؤمنأ صحيحٌ الإيمان شرعاً يشمله عموم الروايات. وأمًا 
المميّز غير المؤمن, فالأقوى عدم حرمة غيبته؛ لضعف ماذكره المصنّف 2. 

قوله: «على حرمة اغتياب الناس» أقول: لكن لم يتبث ذلك بسند معتبر. 

قوله : «مع صصدق الأخ عليه» أقول: هذا في المميّز المؤمن دون غير المؤمن؛ إذ غير 
المؤمن ليس بأ . 

وقوله تعالى: ؤَتَإِخْرائكُم ني الدّينِ» مجرّد استعمال لايثبت الحقيقة, فتديّر. 

قوله: «ومنه يظهر حكم المجنون» أقول: المجنون ليس بمؤمن. فلا دلييل على 
حرمة اغتيايه. نعم؛ لايبعد جر يان الحكم في المؤمن المجنون الأدواري. فانّ حالة 
جنونه تلحق بحالة نومه. فتأمّل. 

قولدة:: «بقى انكلام في أمور: الأول : الغيبية؛ اسم مصدر لدغاب»؛ ففي المصباح : 
اغتابه إذا ذكره بما يكره». 

أقول : «قول اللغوين في تحديد مفهوم الغيبة لايوجب الاطمثئان. بل لبس بحججّة 
أيضأ على قولء' مع أَنّهم غير متفقين في التحديد المذكور. وأمّا الأخبار الواردة في 
تفسير هاء فكلّها أيضاً ضعيفة سنداً. ولا حجّيّة فيها؛ فإذن لابدٌ من الأخذ بالقدر المتيّن 
في الحكم بالحرمة. وإليك تفصيل صورة المسألة تأتي ذيلاً: 

.١ 1‏ ذكر القضائل مع الرضا. 

؟. ذكر الفضائل مع الكراهة. 

". ذكر العاديات مع الرضا. 

4. ذكر العاديات مع الكراهة. 

0. ذكر المساوي المستورة مع الرضا لابقصد الانتقاص. 

1. ذكر المساوي المستورة مع الكراهه لابقصد الانتقاص. 

؛. ذكر المساوي المستورة مع الكراهة بقصد الانتقاص. 





.١‏ ضعيف عندي كما أشرات إليه في كتابي: بحودث في علم الى جال. 
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8 ذكر المساوي المستورة مع الرضا بقصد الانتقاص. 

4. ذكر مساوي الغير المستورة مع الرضا بقصد الانتقاص. 

٠‏ ذكر مساوي الغير المستورة مع الكراهة بقصد الانتقاص. 

١‏ ذكر مساوي الغير المستورة مع الرضا لابقصد الانتقاص. 

. ذكر مساوي الغير المستورة مع الكراهة لابقصد الانتقاص. 

فهذه اثتنا عشرة صورة نقول في ببان حكمها من حيث الحرمة والجواز: 

ما الصورة الأولى. فهي جائزة. بل حسئة. وتلحقها الثانية إذا لم تعدّ سرّأله عرفاً. 
فيحرم للرواية الثالثة.' ومثلهما الصورة الثالثة والرابعة إلا إذا عدّالرابعة في حقٌ بعض 
الأشخاص عيباً. فيدخل في القسم السادس. 

وأمًا الخامسة, فالظاهر حرمته؛ لعدم اعتبار الرضا وقصد الانتقاص في مفهوم الغببة. 
ويحتمل الجواز؛ لعدم إطلاق قويّ في المقام. ومنه يظهر حكم الصورة السادسة؛ فإنه 
بحرم أيضاً. وتلحق بهما الصورتان اللاحقنان السابعة والثامئة. وهما المتيقنان من الغببة 
المحرّمة. ثم إن هذه الصور الأربع (أي الخامسة والسادسة والسابعة والتامنة) تحرم من 
جهة أخرى أيضاً وهي إذاعة السّر, ولا يعتبر في حرمتها قصد الانتقاص بلاإشكال. 

نعمء في أعنبار الكراهة في مفهوم التروجه لابدّ من ملاحظة الصدق العرفيّ للسرٌ. 
والظاهر اعتبارها فيه؛ إذ لايتحقّق سب يرضى صاحبه بإفشائه. 

وأمًا الصور الأربع الأخيرة. فلادليل على حرمتها لامن جهة إذاعة السرّء ولا من 
جهة الغيبة. 

قوله : «بل في كلام بعض من قارب عصرنا: إن الإجماع والأخبار متطابقان. على 
أنّ حقيقة الغيبة على أن يذكر الغير بما يكرهه لوسمعه». 

أقول : لكنّ المتيقّن من أدلة الغيبة حرمة ذكر العيب المستور دون غير المستور منه 
كما اختاره المصنّف و سيّدنا الأستاذ الخوئي وغيره. نعم, إذا كان غير المستور ذكره 
بقصد الانتقاص ريّما يحرم بعنوان آخر. ْ 


.١‏ اللَهمَ إلا أن يفيّد اطلاى ذيلها يصدرها: فإنّ العورة ظاهرة فى المعائب دون الفضائل. فلاحظ. 
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قوله: «ثمّ إنّ ظاهر النصّ وإن كان منصرفاً إلى الذكر باللسان. لكنّ المراد به حقيقة 
الذكر. فهو مقابل الأغفال». 

أقول: ما ذكره متين لمن أمعن النظر وأحرز مذاق الشرع. 

قوله: «فإنَ قولك : هذا المطلب بديهي». أقول: في كون مثل هذه العبارة غيية 
تأئل. 

قوله: «بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو 
يكفي ذكره عند نفسه؟ ظاهر الأكثر الدخول». 

أقول: الصحيح عدم كونه غيبة؛ فإنّ هذا ينصرف عنه ما في الكتاب والسنّة. بل 
ليس منها ذكر أحد عند العالم بالغيب؛ لاعتبار التسثّر فيها. ولا ذكر أحد مجهول مردّد 
بين أشخاص كتير ين كقول القائل: أحد أهل البلد. أحد أصدقائي, أحد أهل محلتي. 

قوله : «وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم, كأن يقول: أحد ابني زيد». 

أقول: لا تؤئر في الحكم بالحرمة و الجواز كراهة المؤمن. وقد ذهب المصنّف نفسه 
إلى اختيار كون الغيبة كشف ما ستره الله دون كونها ذكر الأخ بما يكرهه لو سمعه. 

والأقوى اختصاص حرمة الغيبة بما إذا كان الشخص معيّناً تفصيلاً. أو مردّد بين 
جمع قليلين. وفي غيره يرجمع إلى البرأة؛ لعدم إطلاق معتمد في المقام إلا إذا ترب 
عليه عنوان محرّم آخرء كهتك المؤمنين؛ و إذلالهم و نحوها. 

قوله : «الثاني ؛ كفارة الغيبة الماحية لها. ومقتضى كونها من حقوق النّاس...». 

أقول: كقارتها هي التوبة إلى الله تعالى. وأمًا وجوب الاستحلال من المغتاب أو 
وجوب الاستغفار له. فلم يثبت بدليل معتبر إلا أن يقال: إن الغيبة من الظلم» وقدمرٌ 
وجوب الاستغفار للمظلوم في هيأة «الظلم» عند فوت الاستحلال الواجب. ولزوم 
الاستحلال لابحتاج إلى دليل خاص؛ فإنّه يجب لأجل براثة الذمّة من الحق.فالأظهر 
وجوب الاستحلال أَوَلاً. ومع تعذّره يجب الاستغفار ثانياً. 

قوله : «الثالت: فيما أستتنى من الغيبة ... فاعلم. أنّ المستفاد من الأخبار المتقرّمة 
وغيرها أنّ حرمة الغيبة لأجل اننقاص المؤمن و تأذَّيهِ منه ...». 
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أقول: ما ذكره غير ثابت من الأدلة. و ما نقله عن جامع المتاصد غير تامٌ, والغيبة 
محرّمة بعنوانها. ولعلّ مراد الشيخ الأنصارئية حرمة الغيبة بعنواتها من أجل التنفيص. 

قوله : «أقوى المصلحتين». لكنّه مطّرد في جميع الأحكام. ولا اختصاص له بالفيبة. 

قوله : «أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛ فإنّ من لايبالي...0. 

أقول: تحقيق المقام أن ذكر ما يتجاهر به الفاسق ليس بغيبة. أو ليس بحرام ! لمامرٌ 
من اعتبار التر. نعم. يحرم غيبته في غيرما يتجاهر بهء بل فيه عند من لايتجاهر به 
عنده, هذا يحسب القاعدة. 

وأمّا الروايات الخاصّة. فهي ضعاف سنداً سوى حديث هارون المتقدّم و إن عبرٌ 
عنه الشيخ الأنصاريّفة بالرواية, و سيّدنا الأستاذ الخوني صرّح يضعفها١‏ 

أقول: رجال السند ثقات سوى أحمد بن هارون؛ فإنّه لم يوتّق في كتب الرجال. 
لكن قالوا: إن شبخ الصدوق. وقد أكثر الترضّي عنه. وقيل: إن لم يوجد ذكره في 
إكمال الدين إلا مترضيّا عنه. وقد ذكرثٌ في الفوائد الرجالية إن كثرة الترضّي دليل على 
الحسن عرفا ؛ خلافاً لسّدنا الأستاذ الخوئي, فتصبح الرواية حسنة, وعليه. فيجوز 
غيبة المتجاهر. ولو في غير ما يتجاهر به حتَّى عند من لم يتجاهر عنده للإطلاق. 
لكتّني مّى لم أحرز كثرة الترضّي عليه لاأبني على اعتبار رواياته. ولذا ضعْفنا الرواية. 

وهذا أي الفتوى بإطلاقها, مما ذهب إليه جمع: منهم: سيّدنا الأستاذ الحكيم في 
منهاج الصالحين." 

قوله : «الثاني : تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترأً به». 

أقول: يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : «لا يْحِبٌ اللَهُ آلجَهْر بالشُوء مِن القَلٍ إلا مَنْ 
ظَلِم» والغيبة من الجهر بالسوء وإطلاقه يقتضي الجواز حنَّى عند من لايرجو إزالة 
الظلم عنه. نعم. لايجوز إظهار غير ظلم الظالم من معائبه. ومن الظلم السب والغيبة, 
والافتراء. والضرب. وأكل المال. ونحوها. 
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."١‏ بعدما توني سهّدنا الأسناذ الحكيم وم أدرج سيّدنا الأستاذ الخوئي فتاويه في متن منهاج الصالحين وطبعه طبعاً 
أنيقاً. ويظهر من أَرّل الكتاب أنْدادام ظلّه) رجع عن قله بحرمة غيبة المتجاهر في غبر ما يتجاهر به. بل تبع سيدنا 
الأسناد الحيكم في القول بالجواز مطلقاً. قلاحظ. 
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نعم, يشكل الأمر في جواز تكرار الجهر بالسوء من القول إذا سبّه, أوغايه, أوعابه. أو 
ضربه مرّةٌ واحدةٌ. بل لايبعد تقيبد الجواز بما إذا لم يزد ظلمه على ظلمه عرفاً. فتديّر. 

وأمَا ما ذكره المصنّفكْ. فأكثره لايخلو عن مناقشة. 

قوله: «ومنها: نصح المستشير؛ فإنّ النصيحة واجبة للمستشير». 

أقول: النسية بينهما عموم من وجه. وفى مورد الاجتماع تقع المزاحمة. فلابدٌ من 
الأخذ بالأرجح وهو يختلف باختلاف المقامات. 

وأمَا وجوب النصح. فيدل عليه صحيحة معاوية بن وهب. عن الصادق#0 قال: 
اليجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب». ومتلها صحيحة 
الحذّاء.' وفي حمل الوجوب (يجب) على الوجوب المصطلح نظر. 

وفي رواية سماعة عله ل : «أيّما مؤمن مشى مع أخيه المؤمن فلم يناصحه. فقد 
خان الله و رسوله»." لكنّ في سندها عثمان بن عيسى الضعيف. 

أقول: إن منعنا لزوم النصيحة ابتداء لأجل السيرة. لامائع من الالتزام بها في صورة 
الابتلاء مع المؤمن. كما في رواية سماعة المذكورة. فيدلٌ على وجوب المسستشير 
بطر يق أو لى إن تت سنداً. 

قوله : «و منها: الاستفتاء ...». أقول: هذا الفرض داخل في الثاني, كما مرّ. 

قوله: «و منها: قصد ردع المغتاب من المنكر». أقول: فيه نظر أو منع. لاحظ 
مصباح الققاعة لسّدنا الأستاذ الخوثي ادام ظلّه). 

قوله: «ومنها: قصد حسم مادّة فساد المغتاب ... ومنها: جرح الشهود». 

أقول: الأمر, كما أفادمظ. 

قوله: «ومنها: دفع الضرر عن المغتاب بالفتحم» أقول: إذا كان الضرر المتوجّه إليه 
أهمّ من غيبته تجوز بلا إشكال. وكذا الحال فيمن ادّعى نسباً. وكذا الغيبة للتقيّة إل 
أن يدّعى حكومة أدلّة التقيّة. فتجوز الغيبة لأجلها مطلقاً. ولو كان ما يتّقى عنه 
يسيراً جذاً. 


.١‏ وصالل الشيعه. جَ الرص 61م 
". المصدر. ص 011. 





ل) حدودالشريعة /الجزء الأوّل 

قوله: «وعليه يحمل ماورد في ذم زرارة». أقول: قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام 
ظله): «إنّ هذه الروايات غير مربوطة بالمقام؛ فإنّه لم يكن في زرارة عيب دينيّ ليكون 
ذكره غيبة إلخ». أقول : نعم. لكنّها تثبت جواز الغيبة بطريق أولى؛ فإنّ البهتان والافتراء 
أهمّ من الغيبة قطعا. 

قوله: «ثمَ أنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممّن يمدح المغتاب في حضوره 
إلخ». أقول: كما ندل عليه عشرة روايات. لكن لم تصمّ أسنادهاء' فما ذكره المصنّف 
وغيره مبنيّ على فرض حصول الاطمئنان بصدور مضمونها من الإمام#ة . 


ه تغيير خلق الله 

قال الله تعالى: حكاية عن الشيطان: وَرَلْأَخِلئهُم وَلأُمنَيْئهُهْ ولآمْرَئَيُمْ 
فَلَتِبِنْكُنْ آذان الأممام وَلَآمْرَنْهُم نلَجْفْيْرن لق آلله وَمَنْ يّحِذْ ألشَيِطان ولي بِنْ 
دون آلله مُق خَسِرَ عُسْراناً مُبينأ». " 

قيل في نفسير «التبتيك» و هو الشقّ: إن عرب الجاهليّة كانت نشق آذان بعض 
الحيوانات لتحريم لحومها. وفي تفسير «التغيير» ما ينطبق على مثل الإخماء وأنواع 
المئلة, واللواط؛ والسحق. 

وهنا احتمال آخر يؤْيّده جملة من الروايات المذكورة في تفسير البرهان عن تفسير 
العياشى وهو أن المراد بخلق الله أمره ودينه. ويؤيدّه قوله تعالى : «نأق وَجْهَكَ لِلدين 
حَييفاً فطرَت الله الى فَطْرَ ألناس عَلَيْها لا َيل َِلقٍ لله ذلك الدّينٌ آلقَجّمْه.؟ و اختاره 
بعض علماء العامة أيضاً. 

وعلى الجملة. استفادة الحكم الجديد من الآبة غير معلومة. وأمًا تغيير الخلق أي 
مخلوقاته تعائى. كما هو ظاهر الآية. فلا يمكن التمئك به؛ لأنّه مستلزم لتخصيص 
الأكثر المستهجن. 
الاقدر ع ادس ال 


؟. النساء!)): ؤكلى 
* الررمة ان ل 


«(ف») 


ه فتئة المؤمنين والمؤمنات 

قال الله تعالى : إن لين فوا ألسُؤْمِنِينَ وَالسُؤْمِناتٍ ثُمٌ 
وَلَهُمْ عَذابُ آلحريق».١‏ 

و قال تعالى : (وَْحْرِجُوهُمْ بن حَبْتُ أحْرَجُوكُم وَالفتَة د مِنّ القثل». ١‏ 

وقال تعالى : (و راج أفله مه أَكْبُ عند لله والئتة كبر من القثلٍ».؟ 

وقال تعالى: (ِفَأْمَا أَنّذِينَ فى تُلُوبهِمْ زْئِعٌ َيمُونَ ما تشابَة مِبْهُ أبْتِفَاة 
أليئئة» 1 

قيل : و الفتنة هو ما يقع به الشتبار حال الشيء. ولذلك يطلق على نفس الامتحان 
والابتلا. وعلى ما يلازمه غالبا وهو الشدّة والعذاب. وعلى مايستعقبه. كالضلال. ر 
الشرك. وقد استعمل في القرآن الشريف في جميع هذا المعاني ... و الفتنة شد مسن 
القتل : لأنّ في القتل انقطاع الحياة الدنياء وفي الفتنه اتقطاع الحياتين و انهدام الدارين. 

أقول : وعليه, فالقتنة في الآية الأولى بمعنى العذاب. وفكرها في المجمع و غيره 
بالاحراق : وفي غيرها بمعنى الشرك أو الضلال. فلاحكم على حدة. 


0 مه 8 
يتُوبُوا قَلَّهُمْ عَذَابُ جَهنُمْ 


3١ البروج(60):‎ .١ 
البقرن!؟): تقل‎ ١ 
.3131/ البقرة(؟ا:‎ * 
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ل حدوداتشريعة /الجزء الأؤل 


٠‏ الإفتاء بغير علم 

قال الباقرئة في صحيح أبي عبيدة؛ «من أفتى الناس بغير علم و لاهدئ من الله, 
لعننه ملائكة الرحمة, وملائكة العذاب. ولحقه وزر من عمل بفتياه».١‏ 

وقال الصادق/ة في صحيح ابن الحجّاج: «إيّاك وخصلتين, ففيهما هلك من هلك. 
ياك أن تفتي الناس برأيك؛ أوتدين بمالا تعلم»." 

وفي مولّقته الأخرى: سألت أبا عبدالله.ة عن مجالسة أصحاب الرأي؟ فقال: 
«جالسهم. وإيّاك عن خصلتين هلك فيهما الرجال: أن تدين بشيء من رأيك. أو تفتي 
الناس بغير علم»." 

وفي خبر السكوني عن الصادق, عن أبيه نت قال : «رسولاشْعَلِ : من أفتى الناس 
بغير علم, لعننه ملالكة السماء والأرض».؟ 

وفي العروة الوثقى : «#حرمة الافتاء على من ليس أهلاً للفتوى». 

أقول: وظاهره ثبوت الحرمة على من أفتى عن حجة. وعلم, ولكنّه لم يكن عادلاً 
أوواجداً لبعض الشروط الأخر. لكنّه لا دليل عليه إذا لميترتّبٍ عليه عنوان محرّم آخر. 
كالإضلال. بل يمكن تقييد الحرمة في أصل المسألة بما إذا لم يكن فتواه مطابقاً لقتوى 
مرجعه. فلو أفتى مع الالتفات إلى المطابقة المذكورة. يشكل الحكم بالحرمة؛ اعتماداً 
على إطلاق الروايات المذكورة إلا في فرض التشريع.* 


5 الفحش 
الروايات الواردة في النحشن مستفيضة. لكتها بين مالم يثبت سنده. كقول 
رسول لهي والباقر/ة : «إنّ الله يبغض الفاحش ...». 


.١‏ وسائل الشيعة. ج 18ء ص و 

”. المصدر. ج 14. ص 3 

"'. المصدر. اص 33. 

). المصدر. 

6 راجع: متك العروة الوثمي؛ ج اصن ككور 7/١‏ 


الجزء الأّل: في المحرّمات تفخيذ الغلام 86 017 

وبين ما لم يتم دلالته على الحرمة. كصحيح أبي بصير عن الصادق##: «من 
علامات شرك الشيطان الذي لايشكٌ فيه أن يكون فحّاماً لايبالي ما قال. ولا ما قيل 
فيه», 

وصحيح زرارة عن الباقرة#:«قال رسول اهيل لعائشة: يا عائشة! إن الفحش 
لوكان مثالاً لكان مثال سوء». 

وبين ماصع سنده ولا يبعد دلالته على الحرمة (فتأمّل) كصحيح أبي بصير عن 
الصادق #8. قال : «قال رسو لالْهيي : إنّ من أَشرٌ عباد الله من تكره مجالسته لفحشه».١‏ 

و فسّره فى بعض كتب اللغة بالقبيح من القول أوالفعل؛ وعلى هذا يرم بعض 
الأفعال أيضاً. كرفم الآلة التناسليّة في محضر غيره ولومن وراء التوب. و نحوه. وقد 
رما يرتبط بالمقام في عنواني البذاء» و «السبٌّ» 


ه الفواحش والفحشاء 

لاعن سبع الفاكة ري الزن ونا ند قبحه من الذنوب. 

قال الله تعالى : ولا تَقْرَبُوا الْفُواحِشٌ ماظهْرٌ مِنْها ومابْطن».؟ 

وقال تعالى: قل نما حرم رَبّىَ لواش ماظَهَرٌ مِنها وَمابَطن»." 

وقال تعالى : لَوَيْنْهِ عَنٍ أَلُمْئاء وَالمْكَرِ َالبَغي».؛ 

أقول : لعلها لاتتذ تتضمن حكماً جديداً بعد وجود محرّمات وواجبات مذكورة في هذا 
الكتاب. 


0 تفخيذ الغلام 
سيأتى إنّشاءالله بحث حكمه فى عنوان «اللواط» فى حرف «ل». 


5148 ص‎ .1١ وسائل اللشيعة, ج‎ .١ 
١61 الأثمام!5):‎ 
97 0/1 ؟. الأعراف‎ 
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4 [3) حدودالشريعة /الجزء الأول 


ص الفرح 

قال تعالى :إذ قال لَه قَومُهُ لا ترح إن الله لا يحب الفرجينَ».١‏ 

وقال تعالى : «... ذَلكُمْ ما كنك نَفْرَهُونَ فى الأرض بِفيْرٍ ألحَقّ وَبما كلتم 
تَدْرَحُونَ»." 

قيل: الفرح مطلق السرور: والمرح الإفراط فيه. و عن الراغب : «الفرح: انتراح 
الصدر بلذَّة عاجلة, وأكثر ما يكون ذلك في اللذّاتَ البدنية. والمرح: عدّة الفرح 
والتوسّع فيها». 

أقول: الظاهر عدم حرمة الفرح. ولا أدري بها قائلاً و نهي قارون من قومه في الآية 
الأولى إرشاديّ ظاهراً؛ فنّ الفرح بالحياة الدنيا يستلزم نسيان الآخرة. والإقبال على 
الدنيا. وعدم المبالات بالدين وحدوده, كمالا بخفى على من أمعن النظر في حال العباد 
في البلاد. وله العالم. 


7" الفرار من الزحف 
وفي جملة كثيرة من الروايات الصحاح وغيرها أنّ الفرار من الزحف من الكبائر, 
2 (أي كونه كبيرة) الصادق ل في صحيح السيّد عبدالعظيم بقوله تال اؤِوَمَنْ 


امومع 0و4 


يَوْمَئِذْ بره إلا 
ا 
وفي الشرائع و الجواحر: 
فلا يجوز الفرار إذا كان العدرٌ على الضعف أوأقلٌ ... 
فالمراد حرمة الفرار من الحرب والهرب منها وهو المكنّى عنه بنولية الدبر دون غير ذلك, 


مُتحَءفاً لقتال أو متَحَيراً إلى فِة قد يا بِقضَبٍ مِن الله وَمَأواهُ جهنم 





١‏ القصص (م5ا: كلل 

". شافر( ١‏ 4)ر علا 

؟. راجع: وسائل النشيحة. ج ,1١‏ ص 185 وامأ بعدها ويمكن أن لابكون الفرار المذكور من المحرّمات. بل من ترك 
الواجب: فإ الجهاد وأجب. 


الجزء الأول: في المحرّمات / الغرار من الزحف © 816 


ولذا قال المصنّف (أي المحقّق) كغيره من الأصحاب إلا للمتحرّف أيللقتال لايكون 
للفرار. بل تحضانة الموضع. وربّما قبل: هو الكدٌ بعد الفر. ولعلّه هو أحد أفراد المتحرّف؛ 
نه العيل إلى حرف أي طرف ومنه التحرّف في طلب الرزق وهو الميل إلى جهة يظنّ 
الرزق فبهاء فيراد حيتئذ مطلق المتحرّف للقتال. كطالب السعة ... ليكون أمكن له في 
ألقتال عن المكان الضيق أو موارد المياء ... دفماً لعطشه المانع عن القتال. أو استدبار 
الشمس أو لتسوية لامته ... إلى غير ذلك من المصالح التي لايعدٌ مع ملاحظتها فراراً أو 
هرباً. 
ؤَأَوْ مُتَحْيرَأ» أي مائاً إلى حير فئة. أي جماعة من انناس منقطعة عن غيرها قليلة 
كانت أو كتبرة. بل لافرق بين كونها قرببة أو بعيدة بحيث لايصدق معها الفرار من 
الحرب... نعم. الظاهر اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد ولو بالانضمام: ضرورة 
انسباق المدخلّية في القتل من المستئنى في الآية؛ إذ لو فرض كون الفئة غير صالحة؛ 
لكونهم مرضى ... لم تكن فائدة في الدحيّز إليها بالفرار الذي فيه قوّة للعدق 
وضعف و وهن للمسلمين ... فلوغلب عنده الهلاك مع كون العدوّ على الضعف أو 
أل وكان في فئة لم يجز له الفرار. وقيل: يجوز. للأصل؛ ولقوله تتعالى (إوّلا تُلْمُوا 
أَيدِكُم إلى التَهلْكة» وللحرج. ولك الأول أظهر؛ لقوله تعالى: (إذا لَقِيُمْ 
َه فَائينُوا». 
وإن كان المسلمون أقلّ من ذلك. لم يجب الثبات. كما صرّح به غير واحده 
للأصل بعد اتنفاء شرط الوجوب المستفاد من الكتاب والسنّة. نعم. قد يشكل في 
نحو زيادة الواحد والإثنين منلاً مع الضعف والجبن في الكقار. والتسجاعة, والقوّة 
في المسلمين....١‏ 
ونحن ذكرنا تفصيل البحث في رسالتنا: توضيح مسائل جتكى التى ألفناها فيما بعد 
لبيان الأحكام المتعلّقة بالدفاح الاسلامي في أفغانستان تجاه السوفياتتين الملحدين 
والمار كيين الأفغانتين. 


١‏ جو اعر اللكلام.كماب الجهاد «الفرار من الزحقفد. 


7 [() حدودالشريعة / الجزء الأول 


8 التفرّق فى الدين 

قال الله تعالى :ؤوَآعْمَمِ َتَصِمُوا بحَبل الله جَييعاً لاتق كرا».١‏ 

وقال تعالى: إن اين كوا ِبتهُمْ وكاثوا شيعا شت مِنْهُمْ يِى شىء | نمأ أمْرْهُمْ إلى 
اينهم يماكاثرا تر ن»." 

وقال تعالى : (أَنْ أَقِينُوا ألدّين ولا تمدقا فيد»." 

وقال تعالى : «ولا تَكُوئُوا مِنَ آلتشركِين + مِن آلّذِينَ فََهُوا ينهم وكائوا شِيعاكُلٌ 
جِرْبٍ يما لَدَيْهم فَرِحُون». * 

6 تعالى: (إنّ الْذِينَ يَكْفُْرُونَ بالله وَرُسْلِهِوَ يُرِيدُونَ أن بنرا 

بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ يوون : نْؤْصِن بِبَعْض وَنَكْفُرُ ببَغض وَيُرِيدُونَ د أن يَمُخِذُوا 

بين 5ل سَبِيلاً #٠‏ وليك هم م الكائزونَ حَقَّأ وَأَْعَذنا 0 عَذاباً 
مهيتاً * وَالِّينَ آمَنُوا بالل وَدْسْلِهِ لم يقْدَقُوا بين أحَد مِْهُمْ : وليك َو ؤننهم 
أجُورَهُرْه * 

أقول : الظاهر عدم تضمّن الآيات الكريمة حكمأ محرّمأ جديداً سوى لزوم الالنزام 
بما ثبت نبوته من لله تعالى من أحكام الدين والقرآن ونبوّة الأنبياء يا ونحوه. 

واعلم, أنّ الآيات تمنع عن أمرين: التفرّق في الدين. و تفريق الدين. أمَا 
الأوّل؛ فحرمته مخصوصة بفرض العمدوالملم دون الجهل والاستباط بدلائل 
شرعيّة, كالاآيات والروايات. فإنّ أرباب المذاهب و المجتهدين المفتين قد تقرقوا 
بأنظارهم في الدبن. ولايمكن أن يكون مله مورداً للنهي إذاكان اجتهادهم 
ممتجا خرها وام قرف الدك فطاع أذ التراد ديا عرص اباك القع 
00 عمران(7): 5 


؟. الأنعام77): 361 


*. الشررى(1]): 38 
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1 التفريق بين الأحبّة 
قال رسولالله كما في صحيح ابن سنان عن الصادق 38-: «ألا بتكم بشراركم؟ 
قالوا: بلى يا رسولالله! قال: المشّاؤون بالنميمة, المفرّقون بين الأحيّة, الباغون للبرأ 


المعائب».١‏ 
أقول: قلمًا يخلو التفريق بينهم من محرّم آخر. كالغيبة. والكذب. وإذاعة السر, 
ونحوهاء فتامل. 


6 التفرقة بين المماليك وأمّهاتها 
قد مر حكمها فى حرف «شس» فى عنوآن «الاشتراء» 


هم الافتراء على الله 

دلت آيات كثيرة' على حرمة الافتراء على الله تعالى. وهو من أقراد الكذب. كما 
لايخفى. نعم. هو لمكان اعتبار العلم بكذبه أشدٌّ حرمةٌ وأكثر مفسدةٌ وعقاباً ‏ نعوذ بالله 
منه ‏ والحقّ أنّ مجرّد عدم الإذن يكفي لصدق الافتراء. كما يدل عليه قوله تعالى: 
«آللهُ أن لَك أم علَى الله تتَرُونْ» و يمكن صدق الافتراء ولو كان المدلول مطابقاً 
للواقع ولم يكن بكذب و ذلك لمجرّد عدم الاذن. فافهم. 


417 الإفساد 

ورد النهي عنه في الكتاب العزيز مكرّراً. ولا أظنْ تحقّقه بغير المحرّمات, ورك 
الواجبات. فليس في تحريمه حكمأ على حدة: فتأمّل, وفصّلنا بحثه في رسالة توضيح 
مسائل جدكى. وإذ! فرض تحقّقه يفعل المباحات, فلاشكَ في حرمته. 


.277 وسائل الشبعة, ح 4 ص‎ .١ 


راجح : المسبعي الممهرسس . ماده دف راىلا. 
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. تفسير الكتاب بالرأي 
نقل الرضاءث كما في حسنة الريّان ‏ عن آبانه. عن أميرالمؤمنين2! قال: «قال 
رسولاليك: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي. وما عرفني من 
شهني بخلقي. وما على ديني من استعمل القياس في دينى».' 
وفي رواية ضعيفة سندأ عن رسو الْهظي: «ومن فسّر القرآن برأيه. فقد افترى على 
الله الكذب»." 
وفي رواية ضعيفة أخرى عن الباقركة: «... وليس شيء أبعد من عقول الرجال من 
تفسير القرآن ؛ إِنّ الآية يكون أُوّلها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل 
متصرّف على وجوه»." 
وفي مرسلة أبي بصير عن الصادق #*: «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لميؤجر. 
وإن أخطأ خْر أبعد من السماء». ؟ و 
يقول الشيخ الأنصاريّ+ في رسالله : 
ذهب جماعة من الأخباريّين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد النفسير 
و كتف المراد عن الحجج المعصومين:19. وأقوى مايتمتك لهم وجهان: أحدهما: 
الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك... 
أقول: لايبعد استظهار الحرمة النفسية من حسنة الريّان وأنّ تفسير كتاب الله تعالى 
بالرأي حرام من حيث إِنّْد تفسير لامن حيث إن كذب, وافتراء. وقول بما لايعلم. 
ولحوه. 


وأمًا قول الأخباريين وجوابه. ففد ذكر في رسائل الشيخ الأنصارئ.* 
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الجزء الأؤل: في المحرّمات / الفسوق على المحرم [] 819 


ه الفسق 
تدلّ جملة من الآيات على تحريمه. وليس هو موضوعاً لحكم جديد. 


الفسوق على المحرم 

قال الله تعالى ؛ فلا رَفْتَ وَلا قُسُوقَ ولا جدالَ نِى ألحَج».' 

في صحيح معاوية بن عمّار: «... والقسوق : الكذب والسباب».؟ 

وفي صحيح علي بن جعفرئلة : «... والفوق الكذب والمفاخرة»." 

وفى صحيح معاوية : «انّق المفاخرة. وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله؛ إن الله 
عرّوجِلٌ يقول: ثم لَيَقْضُوا تَقَْهُمْ...» - قال أبو عبدالله 8ة: -من التفث أن تتكلّم في 
إحرامك بكلام قببح» إلخ. ؛ 

وفى صحيح سليمان عن الصادق : «وفى السباب والفسوق بقرة».* 

وفي صحيح على بن جعفر عن أخيه 4 : «وكقّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو 
محرم». ١‏ 

ويبعد كلّ البعد حمل التصدّق على البقرة؛ لقرّة ظهوره في الشيء اليسير. كما 
لايخفى لمن راجع روايات الكقارات» فتدير. 

لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ الكمّارة المذكورة غير لازمة. بل راجحة لصحيح 
الحلبى قال: قلت: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل الله له حدّاً 
يستغفراله ويلبيّ».” 2 


131 البثرة(؟):‎ ١ 
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0010 


نكمة 
والأحوط إلحاق البذاء و اللفظ القبيح.' بل جميع الكبائر بالتلاثة المذكورة فتكون 
حرمة الجميع مؤكّدة في حقٌ المحرم». 

وقال سبدنا الأسناذ الخوئى (دام ظله): «إن رجعت المفاخرة وهي إثبات الفضائل 
لنفسه إلى تنقيص غيره. فهي محرّمة ولو على غير المحرم. وإن لم يستلزم التنقيص. 
فهو جائز في نفسه, وحرمته على المحرم غير معلومة». 

أقول: لاحظ صحيح معاوية الثاني ففيه : «انّق المفاخرة» وفي دلالته على حرمتها 
على المحرم وجهان, لكن ظاهر صحيح عليّ بن جعفر الأوّل هوالحرمة. 


إفشاء ما في المجالس 
قال رسو ل الي , كما قال الباق ر# في صحيح زرارة: «المجالس بالأمانة»." 
أقول: يظهر منه حرمة إفشاء ما يتكلّم في المجلس إذا كان من أسرار المؤمنين. 
وقد مرّ شبهه في باب الإذاعة. وهل يحكم بحرمة إفشاء ما في مجالس غير المؤمنين؟ 
الأقوى هو الحكم في مطلق المسلمين. وفي غيرهم بشكل الالنزام بالإطلاق. بل 
الأقوى هو الجواز في مجالس غير الذمَي. 


فضل الأجير والحانوت 
في صحيح أبي المغرا عن الصادق#ة في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها 
بأكثر مما استأجرها؟ قال: «لابأس؛ إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير؛ 





.١‏ قال ستدنا الحكيم في حاشة ديل الناسك, ص 48 على المقام: لأنّ المحكيّ عن الحسن أنه الكذب واليقاء. 
ردلله غبر ظاهر وإن كان بظهر من بعض النصوص أنْ ذنك حرام على المحرم وإن لم بكن من الفسوق. 
أقول: ظاهر صحيحة معاوية المنقدمة أن الكذب والسبٌ من الفسوق. 

". وسائل الشيعة, اج 4ص 673. 


الجزء الأول: في المحرّمات ! تفويت الملاك الملزم © 815١‏ 
إنّ فضل الحانوت والأججير حرام».' وتفصيل الكلام في كستاب الإجسارة مسن 


المطوّلات. 


م6 الفقّاع 
في مكانبة ابن فضّال, قال: كنب إلى أبى الحمسن 145 أسأله عن الفقّاع؟ فقال: «هو 


الخمر». وفيه حدٌ شارب الخمر.' وقد تقدّم فى حرف «اش». 


47" التفكر فى زات الله 
قال الباقر#ة في صحيح محمد بن ملم: «إيًا كم والتفكّر في الله...».' و سيأتي 


تفصيل البحث في عنوان «التكلّم». 


9. تفويت الملاك الملزم 
قال سيّدنا الأستاد الحكيم في مسائل الجبيرة من مستسكه : «لايجوز للمكلّف 


إيقاع نفسه في العذر؛ لأنّه تفويت للواقع الأوّليٌ إلا أن يقوم دليل على جوازم». ؟ 
أقول: وذلك لحكم العقل يقبح تفويت غرض المولى, كترك ماكلفه المولى. 


230 المصدر, ج 317. ص‎ ١ 
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4" التقبيل في الجملة 

لايجوز تقبيل الأجنبيّة والأجنبيّ للآخر من دون فرق بين أعضاء البدن. سواء أكان 
عن شهوة أم لا؛ وذلك لحرمة لمسهما على الآخر, كما مِرٌ. 

وأمَا تقبيل الأجنبيّ أو الأجنبئة مثلهما؛ فإن كان عن شهوة. فهو حرام, 
للا رتكازالتنرّعي, ولعلّه في المحارم أشدٌ وإلا ففيه تفصيل بأتي. 

هذا كله إذا استلزم التقبيل اللمس؛ وأمَا إذا لم يستلزمه. كما إذا قبل اللباس فإن لم 
يكن عن شهوة أو ريبة وفتنة, فهو جائز. وإن كان عن شهوة أو ريبة. فحرمته مبنية 
على الارتكازات المتشرعيّة ونحوها. 

و هل يجوز تقبيل الصبيّة للرجل عن غير شهوة؟ مقتضى الأصل الجواز؛ لكن في 
جملة من الروايات المنع من تقبيل جارية أتت عليها ست سنين.١‏ 

فيمكن القول بمنع تقبيل الصبيّ على المرأة أيضاً, لاسيّما إذا تجاوزت عن العشرة 
أو كان مراهقاً. بل في بعض الروايات: «والغلام لايقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين» إلا 
أن الروايات لاتخلو عن خلل في أسنادها أو متونها. فلاحظ وتأمّل. 

وأمّا حكم التقبيل في حدٌ نفسه ومع قطع النظر عن الشهوة أو الأنوثة والذكورة. 
فتحقيقه موقوف على سرد الروايات المعتبرة الواردة فيه. كماتأتي: 


,21/0 وسائل الشيمة. اج 11, ص‎ .١ 
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.١‏ صصحيح رفاعة عن الصادق 8 : «لايقئّل رأس أحد, ولا يده إلا رسو لالله. أو من 
أريد به رسول اله ١.»‏ 

أقول : الظاهر صحّة إرادة رسو لالْه مك من العلماء والسادة الصالحين؛ فيجوز تقبيل 
أيديهم, ورؤوسهم. وأمًا إذا كان العالم أو السيّد فاسقاً. ففي جواز تقبيل يده أو رأسه 
إكراما إشكال أو منع. 

وأمًا إلحاق من علم رجحان إكرامه من الشسرع: كالوالدين, والمعلّم, بل 
مطلق ذي الشيبة المؤمن. بل مطلق المؤمنين بهم. ففيه إشكال؛ للزوم تخصيص 
الأكثر . 

نعم, يمكن أن نقيّد الرواية بغير الأرحام الكبار؛ للسيرة إن لم يمنع اتصالها بزمان 
المعصوم. لكنّ المتيقّن جواز قبلة الوالدين حبّأ لأولادهم. ولا بعد في جواز قبلة 
الأولاد أيدي والديهم. ولا ينبغي الإشكال فيد. 

'. صحيح علي بن جعفر عن الكاظم# : «من قبل للرحم ذا قرابة, فليس عليه 
شيء. وقبلة الأخ على الخدود. وقبلة بلإمام ببن العينين».؟ 

أقول: مقتضى إطلاقه جواز قبلة مطلق ذي القرابة للرحم والمحيّة. ويسمكن أن 
يقال: إن النسبة بين هذا وسابقه عموم من وجه. و مورد الاجتماع هو تقبيل الأرحام 
على اليد والرأس. فيرجع إلى البراءه بعد التعارض والتساقط. 

لكنّ الحقّ أنّ النسبة عامٌ وخاصٌ؛ فإنٌ القبلة غالبا على الرأس والوجه واليد. 

؟. صحيح يونسء قلت لأبي عبداله8ة: ناولني يدك أقّلها. فأعطانيهاء فقلت: 
-جملت فداك رأسك. ففعل فقبّلته. فقلت: جعلت فداك رجلك. قال: «أقسمت. 
أقسمت أقسمت» ثلاتأ «وبقى شيء, بقي شيء؛ بقى شي 7.0 

لا يستفاد منه حكم تقيّل الرجل جوازاً وحرمة؛ لاجمال ذيله. ولاحظ 
مرةة العقول, ولكن لاشكٌ في مرجوحية تقبّل الرجل وذمّه. وإنّهِ لاببقي شيء بعد هذا 





078 المصدر, ج 18. ص‎ .١ 
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الذي يشبهه السجود في غاية التذلل. والمتحصّل جواز تقبيل أيدي العلماء والسادات 
الصالحين إكراماً. وأولي الأرحام للرحم, ويشكل تقبيل غيرهم حسب الإطلاق وإن 
كان معلّمه وأستاذه في بعض الصناعات. 

نعم. الظاهر جواز تقبيل الصفار حبّأ وترسّماً, للسيرةفافهم ‏ ولاأدري رأي 
الأصحاب في المسألة. وأمًا تقبيل الوجه حبّأ لاإكراماً . فلا دليل لفظيَ على المنع, 
ومن يفني بجوازه. لم يكن محجوجاً بشيء مهم والقه العالم . 


6 45 تقبيل المحرم امرأقه 

في صحيح الحلبي عن الصادق:ة. قال: سألته عن المحرم بضع يده من غير شهوة 
على امرأته قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: «يهريق دم شاة». قلت: فإن قبّل؟ 
قال: «هذا أَشدٌ ينحريدلة». 

قال الصادق:# في صحيح مسمع: «يا أبأ سيّار! إنّ حال المحرم ضيقةٌ فمن قل 
امرأته على شهوة وهو محرهم, فعليه دم شأة. ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى. فعليه 
جزور ويستغفر ربّه».١‏ 

وفي صحيح الحلبي أنه قال: سألت أبا عبدالله:# عن متمتّع طاف بالبيت وبين 
الصفا والمروة. وقتّل امرأته فبل أن يقصّر من رأسه؟ قال: «عليه دم يهريفه»." 

وفي صحيح معاوية ...: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء 
ولمتطف هي؟ قال : «عليه دم يهريقه من عنده»." 

أقول: التالتة محمولة على الأوليين. فالمستفاد منها أمور. 

الأمرالأوّل: لزوم نحر الجزور إذا قبّلها بشهوة و أمنى. 

الأمرالثاني : لزوم ذبح الشاة إذا قبّلها شهوةٌ أو وضع يده بشهوة. على تأصَل في 
الأخير. 
١‏ التصدرج 4ض 390,196 


؟. المصدر ص 5139 
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الأمرالثالت : إهراق دم في تقبيل المحرمة إن كان الفاعل غير محرم. وهل هو 
واجب أومستحب؟ فيه وجهان. 

ولايبعد إلحاق المحرمة بالمحرم في ذلك كلّه, فتدر. 

3 إن غررة اكيل مياد وى امرو ار 

.١‏ الاجماع, لكنّه لم يصل إلى حدّ الحجيّة. 

". دلالة الكقارة عليها. لكنّها عندي منظور فيها. 

". دلالة قوله:ة : «ضيقة» عليها. وقوله :يه : «هذا أسَدّه. ولكنْ لعلّها يلحاظ الكفارة 
دون العقوبة الأخرويّة, والحرمة التكليفيّة, 

؛. قوله: : «يستغفر ريّه» فانٌ الاستغفار لايكون إلا عن ذنب, لكن كونه لأجل 
مطلق التقبيل أو عن شهوة غير معلوم. والمتيقّن رجوعه إلى الإمناء» فالحرمة صبنيّة 
على الاحتياط اللزومي وهي مشتركة بين الطر فين : الزوج؛ والزوجة. 


407" و 44 تقبيل الغلام من شهوة 
في بعض الروايات عن رسول اله 9: «من قبل غلاما من شهوة, ألجسمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار»." 
وفي سنده طلحة وهو مجهول على الأقوى. لكنّ الحكم ينفاد من مذاق 
المتشرّعة بلا إشكال. 
قال في الشرائع : «وكذا يعزّر من قبل غلامأ ليس له بمحرم بشهوة». 
و قال في الجواهر: 
بلاخلاف أجده فيه. كغيره من المحرّمات ... بل لافرق بين المحرم وخيره في ذلك. بل 
لعلّه فى الأخير آكد ... إلا أن يحمل ما في المتن) على, إيراده مورد الغالب من ظهور 
الشهوة فيه دون المحرم بل لافرق ببنه وبين الكبير. ولابينه وببن انجارية والمرأة؛ إذ 
المناط في الجميع واحد....” 


.120 المصدراج 1ل ص‎ .١ 
141 جواعر الكلام, ج 11 ص‎ "١ 
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مم الحرمة ثابتة للطرفين كماهو واضح. 


. استقبال المتخلى القبلة 
يحرم على الاحنياط استقبالها حين البول والتخلي؛ للإجماع المنقول. ولجملة من 
الروايات الضعيفة سنداً ١‏ 


0 قبول شهادة من يرمي المحصنات 

قال الله تعالى : <وَالَذِينَ يَرْمُونَ آلْمخصّناتٍ ثُهُلَمْ يَأنُوا بَْبَقةٍ شهدا فَأَجْلِدُوهُمْ 
تمانِين جُلْدَهٌ ولاتقتار الَْهُمْ شَهادَةٌ أتداً وأو ليك هُمْ آلْفابِقُونَ»,؟ 

أقول: لكن استفادة الحرمة الذاتيّة منها غير تامُة, بل المراد عدم حجّيّة شهادتهم 
على حذو سائر من لايقبل شهادتهم 


-414. القتل 

قال الله تعالى : (وما كان لين أ يقل مُؤيناً إلا خط ومن كَل مُؤمناً خأ متخريك 
رَهَبَةِ مُؤْمِئة ودِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلئ أَمْلِه إلا أن يم يَصدَنُوا إن كان مِن قَوْمٍ عدو لَكْمْ وَهُوَ مُؤِْنُ 
خط قي بق ناكا فم يحوي زيح قن مسن هوفشك وق 
مم نتن لم يذ مام شر بن تين و نالل ركان الله ليما حكيماً * و 


يَفْدّلْ مُؤْمِناً مُتَعمّد مُتَعمّداً تَجَرَاؤُهُ جَهتّمُ خالداً يها وَعَضِبٌ أللَهُ عَلَيد وَلَعنَدُ وَأعَدَ لَهُ غذاباً 


عَظيما».” 


وقال تعالى: هيا أيُّها الِّينَ آمُوا لا تأكلُوا أنوالكُم بَمْنَكُمْ بالباطل... ولا تَقتُوا 
ألنسكه. ؛ 


111-111 ص‎ .١ راجع: وسائل الشبعة. ج‎ .١ 
» النور(غ؟):‎ ." 

؟ التاء(؛): تتدكل 

1. النساء 17): 75 
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وقال تعالى : وين أَْلٍ ذَلِكَ كتبنا على ب َنى إشرانيل أنه مَنْ قَمَلّ نفساً بثَير 
ْسِ ل نَسادٍ فى الأرضٍ تَكَأئّما ثَثَلَ النّاس جَمِيعاً وَمَنْ أخياها نَكَأَنّما أخيا النَاسَ 


جَبِيعا». ١‏ 
وقال تعالى : مَمُلْ تَمالَوا أَئلُ ما حَدْمَ رَيُكُم عَلَِكُم ألا تُشْرِكرا به به شيا وَبالوا ين 
إخساناً وَلائَقْتُوا أَرْلاَكُمْ من إشلاتي. .. ولا تَقَدُلُوا النّفْسَ آلْتى + حَوّمَ أللَهُ إلا 

بالحى ...4." 

هنا مباحث 


المبحث الاوّل: في جملة من الروايات المعتبرة أنّ قتل المؤمن أو النفس التي حرّم 
الله من الكبائر.؟ 

ولم أجد فى الكتاب والسئّة ما يدلّ على حرمة قتل النفس مطلقاً إلا آية سورة 
المائدة لكنّها ناظرة إلى بني إسرائيل فقط. ؛ نعم. قوله تعالى: لَاللفْسٌ بالنفْس» محكم* 
إلا أنّ دلالته على الحرمة غير واضحة. 

نعم. الآبات الواردة في منع قتل الأولاد مطلقة غير مقيّدة بكونهم مؤمنين, فيحرم 
على الكافر قتل أولاده. 

وفي الصحيح: «كان رسو اهيلي إذا أراد أن يبعت سريّة ة دعاهم: فأجلسهم يمن 
يديه ثم يقول: سيروا بسمالله. وبالله 6 لاتغلُوا. ولاتمتّلوا, ولاتغدروا؛ ولاتقتلوا شيخاً 
فانياً. ولا صبيًاً. ولا امرأة...».5 





55 المائد:(ة):‎ ١ 

5 الأنسام(ة): ١ق‏ الأسرارء )0١137(‏ 6 

؟. راجع: وسائل للشبعة. ج 1١‏ ص 81 ! ومابعدهاء وحرمذ فتل المسلم ضرورية في دين اللام. يل لا يبعد كونه 
كبيرةٌ أيضاً ضروريالدين, والعقل أيضأ مسقل نتحريمه. وفي صحيح هشام:«ولايوقق قاتل المؤمن سعمدأ للتوبة» 
فراجع: المصدر. ج 23. 

. لايبعد أن بدّعى دلالة :لر وايات الواردة حول الآية المذكورة في الإرعان:. ج ,١‏ ص 17 و 474. على أن الآية 
محكمة. 

وسائل الشيحة. ج 16. ص .1١‏ كما في مونّقة زرارة على المشهرر إن فرض له إطلاق. 

المصدر ج .1١‏ ص 11 


احم 


مأ 
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وفي معنبرة حفص بطريق السدوق: وفي السند محمّد بن خالد البرقي. في حديث 
سأل أباعبدالله عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنَ ورفعت عنهنٌ؟ قال: فقال: «لأنّ 
رسو أن يَف نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن. فإن قاتلن 
(قاتلت) أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك. ولم تخف خللاً (حالا خ ل). فلمًا نهى عن 
قتلهنَ فيدار الحرب كان إذلك) فيدار الإسلام أولى . وكذلك المقعد من أهل الذّمة. 
والأعمى. والشيخ الفاني, والمرأة, والولدان في أرض الحرب».١‏ 

و المحصّل أنه لايجوز قئل طوائف ين غير المسلمين أيضاً. كما تأتى: 

.١‏ الشيخ الفاني. 

؟. الأطفال. 

*. النساء (حتى إذا فاتلن وكنّ في ساحة الحرب الاعند الضرورة وحيتئذ يلحق 
بهن الأعمى والأطفال والشيخ الفاني. فيجوز قنلهم). 

. الأعمى. 

5. أهل الذّمة." 

8-7. ويمكن أن يلح بالأعمى : المقعد. والفلج. بل المجئون بطريق أولى. بل 
المجنون ليس بكافر. والمقعد من أهل الذّمة مذكور في رواية حفص. 

9. الكافر المأمون؛ لمامرّ من حرمة الغدر. 

٠‏ الرسول والسفير. كما عن التذكرة. وفي الجواهر: «هو مقتضى المصلحة. 
والسياسة ضرورة مسيس الحاجة إلى ذلك, كما هو واضح». 

١‏ الأسير بعد انقضاء الحرب, كما في جهاد الجواحر.”" 

. قتل الكافر قبل دعائه إلى الإسلام. ؟ 

.٠7‏ المرتدٌ الملّي قبل استتابه, كمايأ تي. 
انمد ضما 
؟. المصدر. ص 2/1 


؟. جواحر الكلام (كناب الجهاد) ص 017 الطيمة القديمة. 
5. المصدرء ص 607: ومائق الشيعة. ج .1١‏ ص .١‏ لمزيد الاطلاع على بحوثه راجع: توضح مسائل جذكى. 





الجزء الأوّل: في المحرّمات / القتل © 074 
5 المستجير لسماعه القرآن. قال الله تعالى: (َوَانْ أَحَدُ مِنَ المُشْركِين أَسْتَجَارَكَ 
َأجِْهُ حت يَسْمع كلام آلله نه أَيلِفهُ مأمَئَةُ...».١‏ 
© الكافر بعد عقد المهادنة. 


نقل و تأكيد 
وفي الشرائع : «ولا بجوز قتل المجائين. ولا الصبيان. ولا النساء منهم, ولو عاوتهم 
-يتشديد النون إلا مع الاضطرار». وعقبه الشارح العلآمة يو في جواهره: 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك. بل في المنتهى الإجماع عليه في النساء والصبيان. 
بل وعلى فتل النساء مع الضرورة. 
وكذا لايجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له. ولا قتال بلاخلاف أجده فيه. 
بل قد بظهر من التذكرة و المنتهى الإجماع عليه ... نعم. لوكان ذا رأي وقتال 
قستل إجماعاً محكياً في المنتهى و التذكرة إن لم يكن محصلاً ... بل في 
المنتهى دعواء (أي الإجماع) على رأي دون قتال ... فال: الشيخ من المحاريين 
إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعاً. وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له. أو كان له رأي 
ولا قتال فيه. 
و يلحق به (الشيخ الفاني) المقعد والأعمى ... لكن ينبغي تقبيد ذلك أيضاً بما إذا 
لميكونا ذا رأي في الحرب. ولم يقاتلا. ولم تدع الضرورة إلى قئلهما.؟ 
المبحث الثاني : قيل بحرمة قتل الخننى المشكل, والرهبان. وأصحاب الصوامع, 
والمريض الذي ييأس من برئه. وعن الخليفة الثاني استثناء الفلاحين الذي لايبغون 
للمسلمين الحرب. وعن الشافعي أرباب الحرفء والصناعات, والسوقة الذين 
لاينعاطون القتال. 
أقول : لكن رفع اليد عن العموم بلا مخصّص. 


.» الوية لقان‎ ١ 
و 855 (الطبعة لقديمة).‎ 63١ جواهر الكلام كناب الجهاد). عس‎ ' 
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المبحث النالث: لا إشكال ولاخلاف في أُنْه يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل 
ظلماً بما يقتل غالباً. بل وبقصده الضرب بما يقتل غالياً؛ عالماً به وإن لم يقصد القغل, 
وكذا لو قصد بما يقل نادراً. فاتفق القتل به. وهذا ما يستفاد من صحاح الروايات 
لاحظ الوسائل ', وسنذكر تفصيله في كتاب القصاص إن شاءالله. 


تستثنى من حرمة القتل موارد: 

المورد الأوّل: قتل القاتل : قال الله تعالى :يا أيه الّْذِينَ آمَنُوا كِب عَليِكُهُ آلِصاصٌ 

فى القثلى الحرٌ بالْحُدٌ وَالعَبْد بِالْمبْدِ ولأ ين بالأثيئ د فَمَنْ عُفِىَ لَه من أَجيهِ شَىء فَائِامٌ 
الْمغْرُوي ...كم ى القصاص حياة يا أولى الألباب»." 

و قال تعالى : ؤِوَمَنْ قُيِلَ مَظلُوماً كمد جَعلنا لَِِيّهِ سلطانأ قلا يُسْرِفْ فِى الئل إِنْهُ كان 
مَنْصُورأ»." 

وقال تعالى : ووَجَرَاوُ سَيِنَةِ سَيِنَةٌ مِْلّها ... وَلَمَنٍ أَنْتْصَرٌ بعد ظُلْيهِ َُولئِكَ ما عَلَِهمْ 
مِنْ سَيِيلٍ». أ 

وقال تعالى: هوَإِن عائُمْ فُعاتجُوا ِئْلٍ ما عُوقِيثُمْ به ولب صبرتم لْهْوَ خَيرٌ 


للصَابِرِين».* 
وَذَلِكَ وَمَنْ عاقب بمِثْلِ ما عُوقِبٍ به ثم م مُغِنَ غَلَبِهِ لَينصْرَنُهُ آله إن لله لَعَمُْ 
غَفُوره." 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جواز قتل القاتل بعمومها وخصوصها. نعم. هو 
مشروط بأمور: 
الأمر الأوّل: النساوي في الحرّيّة والرّقيَّة بمعنى أن الحرّ لايقتل بالعبد مطلقاً 


.33 وسائل الليعا. ج‎ ١ 
بقرة (7]: 1/1 تلا‎ ." 
,514 203 ؟. الإسراء‎ 
1١ر1 1.العررىي(؟147:‎ 
,153 157 ه. التلحل‎ 


53 الحجّ("؟): 3 
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بلاخلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه. كما في الجواهر.' وتدلٌ عليه الروايات 
المعتبرة. ' نعم. يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً. لكن في الثالثة أو الرابعة يقتل كما 
هوالمطرد في أرباب الكبائر, وفي المملوكة لايغرّم على الأظهر غير أنه يكفّر كقّارة 
الجمع.” 

وأمًا ما دل على جواز فتل الحرٌ المعتاد بقتل المماليك وقد قال به جمع -. فضعيف 
سنداً؛ إلا أن يرجع إلى ما سبق, أو يقال بالأولويّة بملاحظة مادل على قتل قاتل أهل 
الكتاب إذا اعتاد. وللمقام فروع لكّها لخروجها عن محل الابتلاء لمنتعرّض لها. 

الأمر الثاني : التساوي في الدين, فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد ذمهاً كان 
المحكيّ منهم مستفيض حدٌ الاستفاضة. أو متواتر, كالنصوص. كما قيل.* 

وقيل: أيضا إنّ المشهورالمدّعى عليه الإجماع- قتل المسلم المعتاد بقتل أهل 
الذمّة. 

أقول: في موق إسماعيل عن الصادق #8 ... وسألته عن المسلم! هل يقتل بأهل 
الذمّة, وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : «لا. إلا أن يكون معتادا لذلك. لايدع قتلهم. فيقتل 
وهو صاغر».١‏ 

وعليه يحمل المطلقات المجوّزة والمانعة. وظاهر الرواية قتل المسلم باعتياده قتل 
أهل الكتاب ولوكان حربياً؛ لظهور العطف في التغاير. ولاأقل من الإطلاق. ولا أدري 
هل به قائل منّا أم لا؟ 

ويقتل الذمَيَ والذمّيّة بهما؛ للعمومات . وكذا يفتل الحربيّ بالذميّ. 

نعم. لايبعد عدم قتل الدَمّيّ بالحربي ؛ لأنّ الحربيَ لاحرمة له. ومنه يظهر حال قتل 


31 جراهر الكلاى ج 17 ص لخر‎ .١ 

؟. ومائق الثيعة, ج 19 ص الا. 

*. المصدر. ص !7 وما بعدها 

4. المصدر. ص 15. وتصحيحه عن اليد الأستاد الخوني ضعيف. فلاحظ تكسلة الستهاج. ج 1. ص .4١‏ 
4. راجع: جو اهر الكلام. ج كا ص ,1١35‏ 

20 ومائل البمة.اج كا ص كلاو‎ ١ 
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الحربيّ للحربي فتأمّل : فإنٌ نفي الحرمة للحربي إِنّما هو بالنسبة إلى المسلم بشروط 
لابالنسبة إلى غيره. فيرجع إلى العموم إن كان. 

ولو قتل النصرانيّ ولايبعد إلحاق اليهود والمجوس به مسلما يتخيّر الوارث بين 
قتله, واسترقاقه. وأخد أمواله ؛ لصحيحة ابن سنان. و ضريس الكناسي.١‏ 

ولو قتل الذمَيَ مرتداً ولو عن فطرة- قتل به بلاخلاف أجده فيه. ولاإشكال؛ لأنّه 
محقون الدم بالنسية إلى الذمَيّ» فيندرج في عموم أدلّة القصاص. كما في الجواهر." 
لكنّ المسألة عندي غير خالية عن إشكال. و في مباني تكملة المنهاج : «الإطلاق ادّلة 
القصاص كقوله تعالى: دن النّْس بالنَقْسِ4»." 

تمَ إن قتل المسلم طفلاً يقتل به؛ للعمومات. كفوله :أن الس بِالئّْسِ)» وغيره, 
ولمينسب الخلاف إلا إلى الحلبي. ؟ 

ثم إنْه يقتل الشيعي بالسئّي ؛ عملاً بالعمومات. ويقتل الناصبيّ بغيره. ولايقتل 
المؤمن بالناصبي. كما في صحيح بريد المجلي.* وفي قتل السنّي بالناصبيّ تردّد ينشأ 
من أنّ مقنضى مادل على قتل الناصب هو إباحة دمه لكلّ أحد أو للمؤمنين وحدهم. 

الأمر الثالت: أَلَا يكون القاتل أباً. فلوقتل والد ولده. لم يقتل به بلا خلاف أجده 
فيه بل الإجماع بقسميه عليه. كما في الجواهر. وتدل عليه روايات جملة منها معتبرة 
الأسناد.1 

وألحقوا أب الأب وإن على بالأب, وادّعي عليه الإجماع. وقيل بتناول الإطلاق له 
عرفاً. وتردّد المحقّق وغيره فيه والأقوى إلحاق أب الأب بغيره. واختصاص 


65 المصدر. ص‎ ١ 

3. جواعر الكلام. ج47 ص 903 

”. مباني تكملة الستهاج. ج ؟. ص 38 

4. وسائل الشيعة. ج 19. ص 61. وإن كان مقتضى إطلاى قوله ف في الصحبح: «فلاقود لمن لابقاد مسنه» القنود 
للطفل. وفد أفنى به الأسناذ في تكسلة السنهاج, ج ؟. عن 9/1 
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الجزء الأول: في المحرّمات / القتل 6 0117 
الحكم بالأب فقط؛ عملاً بعمومات القرآن العزيز؛ إذا لم يصدق الوالد على الجدٌ 
صدقا حقيقيًا. 

الأمر الرابع : عقل القاتل. وفي الجواهر : «إجماعاً بقسميه عليه. و نصوصاً عموماً. 
كحديث رفع القلم. وغيره. وخصوصاً مستفيضاً حدٌ الاستفاضة».١‏ 

أقول: ويدلٌ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن الباقراية.' 

الأمر الخامس: عقل المقتول. فلا يقتل العاقل بالمجنون؛ لقول الباق ر/#ة في صحيح 
أبى بصير : «وإن كان فتله من غير أن يكون المجنون أراده. فلا قود لمن لايقاد منه و 
أرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجئون. ويستغفر الله ويتوب إليه».؟ 

وادّعي عليه الإجماع وقطع الأصحاب أيضاً. 

الأمر السادس: البلوغ, كما نسبه في الجواهر إلى المشهور. ونقل عن بعضهم 
الإجماع عليه, ولحديث رفع القلم المجمع عليه . 

أقول: في صحيح ابن مسلم عن الصادق#6: «عمد الصبيّ وخطأه واحد». 

وفي حسنة إسحاق أو موتّقنة عن جعفر. عن أبيه: «إنّ عملياً كان يقول: عمد 
الصبيان خطأ يحمل على العاقلة».؟ 

ومادل على خلافه ضعيف سنداً سوى روايتين هما صحيحة أبي بصير 
و صحيحة ضريس عن الباقر# قال: سئل عن غلام لم يدرك. وامرأة قتلا رجلاً 
خطاأً؟ فقال: «إنّ خطأ المرأة والغلام عمد. فإن أحبٌ أولياء المقتول أن يقتلوهما 
قتلوهما ... وإن أحيّوا أن بقتلوا الغلام قتلوه ...»© والأحسن ردّ علمهما إلى 
من صدرتا عنه. 

الأمر السابع: أن لا يكون القاتل أعمى, كما اختاره جمع. ونب إلى المشهور؛ 
خلافاً لما نقل عن أكثر المتأخّرين من عدم اشتراطه. ويدلٌ على الاشتراط صحيح 





139 جواعر الكلام. ج ؟4). ص‎ .١ 

؟. وسائل اللشمة, ج 15 ص 5017. 

*. المصدر. ص 05, 
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6. المصدر. ص 1 و في الناتبة: مإنّ خطأ 'لمرأة و العبد مثل العمده. 


4غ 7) حدودالشربعة /الجزء الأول 


الحلبي.١‏ ومونّقة أبي عبيدة' لكنّ في النفس من اعتبار هذا الشرط؛ لأجل هاتين 
الروايتين في قبال عمومات الكتاب العزيز شيء. 
وفي رواية إسحاق. قال: سألت أحدهمائة عن حدّ الأخرس والأصمّ والأعمى؟ 
فقال: «عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون»." ويبعد كلّ البعد استثناء الفتل الذي 
هو أكبر ما يوجب الحدّ, وعليه. فهي تعارضهما. وبما أنّها موافقة للكتاب: و هما 
مخالفتان له تقدّمٍ علبهما. كما قرّر في محله. ‏ والله العالم. 
الأمر الثامن: أن يكون المقتول محقون الدم؛ احترازاً عن المرتدٌ بالنظر إلى المسلم؛ 
فإنّ المسلم لو قتله لم يثبت القود وإن أثم بعدم الاستئذان ممن إليه القتل ... وكذا الزاني» 
واللائط. وكلّ من أباح الشرع قتله. كما في الشرائع و الجواحر, ولكنّ صاحب الجواحريظ 
قال: 
إِنّما الكلام فيمن كان عليه القتل حدّأ. كالزاني المحصن. واللائط. والمرندٌ عن فطرة ولو 
بعد انتوبة, يسقط القصاص عن فاتله المسلم أو مطلقاً. ولبس في شيء ممًا وصل إلينا 
من النصوص تعض لذلك؛ فضلاً عن تواترها. نعم, ظاهر الأصحاب الاثفاق على ذلك 
بالنسبة للمسلم.* 
الأمر التاسع : أن لايكون القتل إسرافاً؛ لقوله تعالى: «فَلا يُشرِف نِى الْقَثْلٍِ». 
فلايقتل الحامل إلا بعد وضع حملها. ونقل عليه الإجماع أيضا. و في الجواهر ومتنها: 
«وتخرج من ننفاسها بلا خلاف مع فرض خوف الضرر على ولدها...؛ إذ لاتزر وازرة 
... بل وحنّى ترضع الولد إن لم يكن له مرضعة... بلا خلاف». 
لكنّ إطلاق موّقة عمّار' هو تأخير الحدّ إلى ما بعد الرضاع وإن وجمد مرضعة 


201 المصدر. ص‎ ١ 

؟. المصدر. ص 38. 

*'. المصدر. ج 18. ص 77١‏ والاظهر جهالة السند يبحيى بن أبي عمران. 

1. على أن لازم الروايتين المشار إليهما عفو الأعمى عن السرفة والزنا وغيرهما من الكبائر بدعوى أَنّ عمد خطأ. 
كما يقنضبه إطلاقهما. وهو كماءرى. 

0. ججواهر الكلام. ج كا ص كاأل, 

3. وسائل الشيعة, ج 18 ص 580. 


الجزء الأؤّل: في المحرّمات / القتل 1) 8148 


إشكال. نعم. لومات الولد لامانع من إجراء الحدّ أو القصاص عليها. كمالا يخفى. 


ععمه 


لو اشترك أكثر من واحد في قتل أحد., ففي بعض الروايات أنه يقتل به وأحد منهم 
دون الجميع؛ لأنّه الإسراف في الفتل. لكنّه ضعيف سندأ.' وإن مال إليه بعضهم. 

وفي الروايات المعتبرة" جواز قتل الجميع؛ وقتل البعض مع مراعاة الدية التي هي 
خارجه عن محل كلامنا في هذه الرسالة. وادّعى على التخيير المذكور صاحب 
الجواعر الاجماع بقسميه؛ وله العالم. 

المورد الثاني : قتل المحارب الساعي للفساد. 

قال الله تعالى : (إنّ جزاوًا آلِْينَ يُحاريُونَ الله وَرسْولهُ وَيَسْعوْنَ فى الأرض قسادا أن 
فوا أز يصلَيوا أن مقط يديهم الهم من خلاني" أ يا من الأرض ذلك لهم خذئ 
نى آَلدئْيا وَلَّهُمْ نِى آلآخرَةٍ عَذابٌ عَظِيمٌ « إلا الِّينَ تابُوا من مُبلٍ أن نَشررُوا عَلَبهمْ 
َاعْمُوا أن الله غَُوٌ رَجيمْ». 4 

قال الجواد:ة في صحيح على بن حسان: «من حارب الله و أخذ المال وقتل, كان 
عليه أن يقتل ويصلب. ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال. كان عليه أن يقتل 
ولايصلبء. ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل. كان عليه أن يقطع يده ورجله من 
خلاف. ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل, كان عليه أن ينفى ثمّ استثنى فقال:_إلَّا 
الذين إلخ»." لكن ناقشنا الرواية سنداً في بعض كتيتاء خلافاً للأستاذ. 

قال الباقره* فى صحيح أبن مسلم: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار. فعقر. 
اقتصٌّ منه. ونفي من تلك البلد. ومن شهر السبلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر 


١‏ راجع اندع اج 15ص 50 الرهان. اج رص 4اغ 
؟. المصدر. 
3 بأن بقطع البد اليمسى والرجل 'لبسرى, كما في السارق. 
1 المالدة(ة): 7 ير 54 
©. اللرهان. ج .١‏ ص 131 
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وأخذ المال ولم يقتل. فهو محارب. فجزاؤه جزاء المحارب, وأمره إلى الإمام إن شساء قتله 
وصلبه. وإن شاء قطع يده ورجله قال:-وإن ضرب وقتل وأخذالمال. فعلى الإمام أن يقطع 
يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول. فبتّبعونه بالمال ثم يقتلونه» قال: فقال 
له أبوعبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفرة : «إن عفوا عنه. 
كان على الإمام أن يقتله ؛ لأنّه قد حارب وفتل وسرق» قال: فقال أبوعبيدة: أرأيت إن 
أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه. أ لهم ذلك؟ قال: «لاء عليه القتل».١‏ 

متن الرواية مضطرب, كما أشمرنا إليه في غير المقام." 

وفي سحيح بريد" قال: سألت أبا عبدالله.8؛ عن قول لله عرَّوجِلُ :انما جزاوًا...» 
قال: «ذلك إلى الإمام يفعل ما يؤمر», قلت: فمفوّض ذلك إليه؟ قال: «لاء ولكن نحو 
الجناية». > وقال الصادق :8 في آخر صحيح جميل حين سأل عنه النفي إلى أين؟ من 
مصر إلى مصر آخر؟ وقال: «إنّ علي نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة».* 

وقال الباقر:# في صحيح ابن رئاب عن ضريس: «من حمل السلاح بالليل؛ فهو 
محارب إلا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة».7 

أقول: ضريس إن كان ابن عبدالملك, فالرواية صحيحة وإِلَا فغير معتبرة. وقيل: إن 
علي بن رئاب يروي عن ضريس بن عبدالملك. وبه يتميّز لكن هذا القول لايوجب 
الاطمئئان. 


انيمة 
قال في الشرائم والجواهر: 
(المحارب كلّ من جرد السلاح) أو حمله (لإخافة الناس) ولو واحد تواحد على وجه 


0317 وساقق الشيعة. ج 4اءص‎ .١ 

؟. لاحظ: توضيح مسائق جدكى الذي طبع أربع مرّات في جهاد أففانستان ضدٌ الماركسية. 
*. بناء على وثاقة بحبى الحلبي الواقع في سنده. 
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يتحقّق به صدق إرادة الفساد في الأرض ... في بد أو بحر. ليلاً أو نهاراً في مصرر 
غيره... ويستوي في هذا الحكم (عند المشهرر) الذكر والأنئى. المشهور بين الأصحاب 
هو أن ينفى المحارب عن بلده. ويكتب إلى كلّ بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته, 
ومشاربته. ومجالسته. أو مبابعته....١‏ 
ولتفصيل الكلام في الفروع المتعلّقة بالمحارب لابدٌ من مراجعة المطوّلات. 
ونحن قد ذكرنا تفصيل البحث في رسالة توضيح مسايل جنكى بشكل بديع, و لثقله 
في قسم | لوأجبات في هذا الكتاب إن شاءالله. 
المورد الثالث : أصحاب الكبائر. فِنّهم يقتلون بشرطه. 
قفي صحبح يونس عن أبي الحسن الماضي#: «أصحاب الكبائر كلها إذا 
أقيم علبهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة».' وقد وردت بمثل ذلك في خصوص 
شرب الخمر عدّة من الروايات." ويستننى منه السارق؛ فإِنّه يسبحن في الثالثة 
كما مرّ. 
وفي صحيح أو مونّق أبي بصير عن الصادق #6 : «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً. ويقتل 
فى الرابعة»؛ ولامثافاة يبنهما إذ الأخير مخصوص بالزناء ويمكن إلحاق اللواط به. 
اللنورك الرابخ :و الحامن: الزائ البحضن والزاتية المتحطلة: فتإهنا رياه 
ونبحث عن فروعه في قسم الواجبات. 
المورد السادس : الزاني بالاكراه. ففي صحيح بريد قال: سئل أبوجمفر/ة عن رجل 
اغتصب امرأة فرجها؟ قال: «يقتل محصناً كان أو غير محصن». وقريب منه صحيح 
زرارة و غيره." وفي إلحاق اللائط الموقب بالاإكراه به وجهان. 
اكوا مظع أبن نسبره وكا بارتمل الراء على تنحهاء ارب حجري بالشيفق 
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مات منها أوعاش». وفي الجواعر: إلا أنّي لم أجد عاملاً به. فوجب طرحه في مقابل 
ما عرفت». 
المورد السابع و الثامن : من زنى بالمحارم النسبيّة. وفي الشرائع وشرحها: 

أمنا القتل. فيجب على من زنى بذات محرم للنسب. كالأمٌ والبنت وشبههما بلاخلاف 
أجده فبه ... بل الإجماع بفسميه عليه ... نعم. في الرياض ظاهر أكثر النصوص المزبورة 
الاكنفاء بالضربة.لواحدة مطلفاًء أوفي الرفبة وهي لانستلزم القتل. كما في صريح بعضها 
أي المشتمل على التخليد في الحبس ... قلت : قديقال: هومع أنّه كما اعترف به شيء 
لم يذكر أححد ممّن تقدّم أو تأخْر, بل عبارانهم طافحة بذكر القتل الحاصل يضرب السيف 
وغيره. وبالضربة الواحداة وغيرهاء بل قدسمعت معاقد الإجماعات المحكية. ولاريب 
في قصور مادلٌ على عدم القئل. والاكتفاء بالضربة الواحدة. ثم التخليد في الحبس عن 
معارطنة ما عرقت م وجوه بل هوك اذ" 

أقول: إليك ما أفزت به من الرواياتالمعتيرة سنداً. 

أ) مولّقة ابن بكير عن أحدهمائة: «من زنى بذات محرم حتّى يواقعها. ضرب 
خربه بالسيف, أخذت منه ما أخذت. وإن كانت تابعة. ضربت ضربة بالسيف أخذت 
منها ما أخذت» قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: «ذاك على الإمام إذا 
رفعا اليه». 


ب) وفي صحيح جميل (بطريق الصدوق دون الكلينى) فلت لأبي عبدالله 2 : ين 
يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: «تضرب علقد». أو 
قال: «تضرب رقبته». " 

ج) وفي حسنة بكر قلت لهنه: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال :«يضرب بالسيف». 

د) في صحيح أو مواق أبى بصير عندلية : «إذا زنى الرجل بذات محرم خُدُ حدٌ 
الزاني إلا أنّه أعظم ذنبأ».؟ 





.١‏ سجواحر الكلام.ج ل لحي اللضة 
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ه) في صحيح جميل عن الصادق8ة في رجل يقع على أخته: «تضرب عنقه» أو 
قال: «رقبته».١‏ 

أقول: الرواية الأولى تصلح بياناً للروايات الأخيرة فتدبّر - وعليه. فلا يبقى دليل 
معتبر لقول المشهور ؛ فإنَ الإجماع ليس بدليل مستقلٌ يعتمد عليه لكنّ الإنصاف أن 
الروايات المذكورة لا دلالة قويّة لها على عدم القستل فيمكن أن نجعل عبارات 
الروايات كناية عن القتل. فتأمئل وأمًا موق أبي بصيرفكأته لم يعمل به الأصحاب. 

المورد الناسع : من زنى بامرأة أبيه يرجم و إن كان غير محصن على ما في خبر 
السكوني." 

المورد العاشر: الذْمَيّ إذا زئى بمسلمة يلاخلاف. بل اللإجماع بقميه علبه. 

أقول: والأصل في الحكم صحيح حنّان عن الصادق 8 قال: سألته عن 
يهوديّ فجر بمسلمة؟ قال: «يقتل»." ويلحق به النصرانيّ؛ لعدم الفرق. وغيره 
بطرينى أولى. 

المورد الحادي عشر: اللائط الموقب على ما مرّتفصيله في حرف «ل». 

المورد الثاني عشر: الماحقه على مامرٌ في حرف («س». 

المورد الثالث عشر: ساب النبي وساب الأئمة. كمامرٌ في هيأة «السبٌ»؛. 

المورد الرابع عت النانين كناافن صحيح داود بن فرقد.” 

المورد الخامس عشر: السارق إذا سرق في السجن على وجه مر في حرف «س». 

المورد السادس عشر : الساحر. كما سبق تفصيله في هيأة «السحر» على قول. 

المورد السابع عشر: السارق فى مقام الدفاع عنه. ففي صحيح غياث عن الصادق, 
عن أبيه؛* قال: «إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك, فإن استطعت أن تتبدره 


وتضربه. فابدره واضربه. 
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[] حدودالشريعة /الجزء الأول 
وقال: «اللصّ محارب لله ولرسوله فاقتله. فما منك منه فهو عليّ».١‏ 
وفي صحيح ابن مسلم عن الباقرية: «... ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله, قدمه 
مباح في تلك الحال».' وفي اللشرائم : الل محارب. فإذا دخل دارا متغلباً. كان 
لصاحبها محاربته؛ فإن اذى الدفع إلى قتله. كان دمه ضائعا لايضمنه الداقع». 
أقول : المحارب يقتل, صدق عليه عنوان اللصٌّ أم لا. لكنّ في الجواهر: 
فقد أطلق المصئّف وغيره هنا محاربته على الوجه المزبور من غير نقييد بمراعاة الأسهل 
فالأسهل ... إلا أني لم أجده قولاً صريحاً لأحد (في القتل ابتداء) في المحارب الأصلي 
فضلاً عن الل المحارب. ولو لا ذلك لأمكن القول به ... بل إنلميكن إجماعاً أمكن أن 
يقال يجواز قنل اللْصّ غير المحارب أبضا حال دفاعه ابتداء؛ للأخبار المزبورة. ؟ 
أقول: والأحوط عدم جواز قتل اللصّ ابتداء ؛ لما ذكره وإنما يجوز إذا لم ينفع غيره. 


000 


ننمة 
فى الشرائم و الجواهر : 
لوأراد !أي الس المذكور) نفس المدخول عليه أو غيره. ممّن في الدار ممّن يضعف عنه, 
فانواجب الدفع مع ظَنَ السلامة. بل أو عدم العلم بالحال: لإطلاق التصوص. ولا يجوز 
الاسنلام (الاستسلامخ) والحال هذه. ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب الذي توقّف 
النجاة عليه وجبت عيناً إن انحصر. أو تختر بينه وبين غيره من أسباب النجاة إن حصل, 
فإن لم يفعل أثم. ولو نم يمكنه الهرب ولا غيره من أفراد النجاة دافع يما يمكن؛ إذ هو 
أولى من الاستلام المفروض عدم احتمال للنجاة معه. وله العالم.؟ أنتهى. 
أقول؛ وجوب المدافعة في فرض العلم بعدم النجاة لادليل عليه. ومقتضى الأصل 
عدمه, وهذا الفرض غير داخل في كلام الجواهر. كما يظهر من آخره. 


017 المصدر. ص‎ .١ 
.664 ؟ المصدر. ص‎ 
".سحي احى الكلاماج الرص كلم رو كمة,‎ 
.044 المصدر. ص‎ .1 


الجزء الأؤل: في المحرّمات / القتل 6 001 


المورد الثامن عشر : المرتدٌ الفطري. 
المورد التاسع عشر: المرتد الملَىَّ إذا لم يتب. 


وهنا مباحث 

المبحث الأوّل: قال الله تعالى: رَمَنْ يَرْنْدِ بِنْكُمْ عَنْ دنه فَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ 
فَأُولئِكَ حبطث أَعْسالَهُمْ ني الدنيا وَالآخِرَة وأُوئِكَ أضحابٌ نار هُمْ يها 
خَالِدُون».' 

الآية الكريمة لاتخلو عن دلالة ما على قبول توبة المرتدٌ وإن كان فطريًاً. فيصير 
مسلماً يقبل إيماله وأعماله. ويدخل الجنّة ويجري عليه أحكام الإسلام إن بفي حيّأ 
ولم يقتل. نعم. الأحكام الآتية المنصوصة المدّعى علها الإجماع لابدٌ من إجرائها. 
كفتله, وتبيين زوجته, وتقسيم أمواله. ولامنافاة بين هذه الأحكام والحكم بكونه 
مؤمناً, ني طاهرأ يجري عليه سائر الأحكام الثابتة للمسلمين. فما من جمع من عدم 
قبول توبته واقماأ مناف للقواعد العدليّة. كمالا يخفى. 

في الصحيح سأل محمد بن مسلم أيا جعفرظة عن المرندٌ؟ فقال:«من رغب عن 
الإسلام, وكفر بما أنزل على محمد لك بعد إسلامه. فلاتوبة, وقد وجب قتله. وبانت منه 
امرأته. ويقسم ما نرك على ولدم».” 

وقال الصادق#ة في مونّق عمّار. «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام؛ و 
جحد محتدأطلة نبوّته, وكذّبه ؛ فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه. وامرأته بائنة منه يوم 
ارتدٌ؛ ويقسّم ماله على ورئته»." 

وتعتدٌ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها. وعلى الإمام أن يقتله ولا يستنيبه» ! 

قال الكاظم في صحيح أخيه في ملم تنصّر: «يقتل ولا يستتاب». قلت: 
١‏ البقرة(؟): 5317 -- حم 
"١‏ وسائل الليعة. جح غاء ص 044. 


؟. أي على ورلته المسلمين دلن الروابة كفيرها. وكموئق أبان على حرمة أكل مال المرئدٌ لغيره. اللمصدر. ص 017 


1. الممدر. ص 010. 
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فنصرانيَ أسلم ثم اريد؟ قال: «يستتاب. فإن رجع ولا قتل».١‏ 
أقول: ذبل الرواية يقيّد الإطلافات بالفطري في خصوص القتل بلااستتاية, وما 
يقتل إلملّيَ بعد استتابته وامتناعه من التوبة. 
وأمّا في سائر الأحكام, فلا فرق بينهما؛ لظاهر الروايات. لكن في الجواهر ومتنها: 
فلا خلاف ولا إشكال في أنه لا تزول عنه أملاكه. بل نكون باقيةٌ على ملكه ؛ للأصل 
وغيره. نعمء بنفسخ العقد بينه وبين زوجته؛ لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداءٌ 
واستدامة ... لكن عن الخلااف : إن لأصحابنا قولين يمني القول ببقاء ملكه. والقول بأنّه 
مراعى. فإن تاب علم بقاؤه وإلا علم زواله من حين الرذة... إلا أنّ القول المربور غير 
معروف القائل. واضح العف : ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره." 
أقول: ظاهر الروايات ‏ ولو بالإطلاق- عدم الفرق بين الفطري والملّيّ في شيء 
من الأحكام سوى الاستتابة وعدمها. فإن تم إجماع. فهو و إلا فرفع اليد عنها 
بلامو جب. 
روى الشيخ الطوسي:: بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد على المشهور. قال: 
قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضائية : رجل وُلِد على الإسلام ثم كفر وأشرك 
وخرج عن الإسلام هل ستناب أو يقتل ولا يستناب؟ فكتب: «بقتل».” 
قول الحسين : «فكب» شهادة منه وإخبار بأنّه علم كتابة الرضاء وعلم خططه, 
ومعرفة الخط ليست حدسية محضاً. بل هي فريبة من الحسش يقبل فيها إخبار الثقة. ثم 
المستفاد من الرواية اعتبار ولادة الشخعى على الإسلام في صدق الفطرىّ عليه دون 
انعقاد نطفته عليه. 
ومقتضى إطلاقه عدم أعتبار بقاء والديه على الاسلام إلى حين بلوغه, كما أنّ 
الظاهر منها كفر الرجل بعد إسلامه بعد البلوغ. فإنّ المسؤول عنوان رجل. فافهم جيّداً. 
وكيفما كان . الرواية مختصّةٌ بالفطري, ولاتشمل الملَئ. 


١‏ المسدر, 
؟. جوام الكلا,. ع .]١‏ ص 506 
"'. وسائل اللشرمة. اج ١‏ ص ذع 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / القتل ] 0861 


في صحيح ابن محبوب عن غير واحد.' عن الباقرئئة في المرتدٌ: «يستتاب فإن 
تاب وإِلَا قتل».' و هذا محمول على الملّي بقرينة ما عرفت. 

و في موق أبان في الففيه عن الصادق:# في الصبيّ إذا شبٌ فاختار النصرانيّة 
وأحد أبوبه نصرانيّ أو مسلمين؟ قال: «لايترك ولكن يضرب على الإسلام»”' فمنافاته 
لما سبق واضحة. ويمكن حمله على ما قبل البلوغ أو على تنصّره حين البلوغ من غير 
أن يسلم. فتأمل. أو على إسلام والده بعد تولد ابنه المرتدٌ. 

ولعلّ الأظهر حمل الضرب على القتل. لكنّ الأظهر ضعف الرواية سنداً؛ إذ الشيخ 
رواه عن أبان. عمّن ذكره. عن الصادق:ية ومعه لامجال للاعتماد على سند الفقيه ؛ إذ 
احتمال الحذف أقرب من احتمال الزيادة. 

وفي صحيح حمّاد عنهية في المرتدّة عن الإسلام؟ قال: «لايقتل, وتستخدم خدمة 
شديدة ونمئّمٌ الطعام والشراب إلا ما يُمسك نفْسها.ء وُلبس ختن الثياب. وتُضّرب 
على الصلوات».؟ 

ولا فرق ببن كونها فطرية أو ملَيُ. 

وفي صحيح غياث :«.... تحبس أبدأ». 

وفي صحيح حريز: «لايخِلّد في الجن إلا ثلاتة: الذي يمسك على السوت. 
والمرأة ترتدٌ عن الإسلام. والسارق بعد قطع اليد والرجل». وفي موق عباد...: 
5 

وأمَا ما دلّ على قتلها. فلاب من حمله على محمل آخر؛ فإنه ظاهر في قل 
المرتدّة الملَّيّة. ولا يحتمل كونها أسوأ من المرتدٌ الملَّيّه.7 
١.لايحتمل‏ كذب جماعة ل الإمام. وكلمة 0 ظاهر: في جماعة؛ فالرواية مسبرة: إذا كانت أنمدة في 

عرض واحد و أمَا إذا كان في الطول. ففي اعنبارها نظر 
'. وسائل اللشيمة. اج 4ا ص 6117 
*. المصدر. ص 613. 
1 الممدر. ص 419. 


6. المصدرا صن 060. 
". المصدر. 
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أقول: في ذيل معتيرة ابن محبوب المتقدّمة على تردّد في سندها-: «والمرأة إذا 
ارتدّت عن الإسلام استنيبت, فإن تابت, وإلا خلّدت في السجن, وضيق عليها في 
حبسها». 
بظهر من الرواية قبول توبتها إن تايت. ويزول عنها الحبس وغيره. ولاينيغي حملها 
على المذّيّة. كما حملنا الرجل في صدر الرواية على الملَيّ بقرينة سائر الروايات, وهذه 
القرينة مفقودة في المرأة. فلابدٌ من الأخذ بالاطلاق. 
وفي الجواحر: 
نعم. إن تابث عفي عنهاء كما صرح به غير واحد. وهل قبول التوبة والعفو عنها ابتدانيّ أو 
استمراري؟ فيه وجهان. والرواية إِنما تدلّ على قبول توبتها حين الاسننابة. أي في 
الابنداء لابعدما يحكم بتخليدها '. نتأمّل. 
المبحث الثاني : قال في الجواحر: 
ويتحقق (الارتداد) بالنتّة عليه ولو في وقت مترقب أو الترذد فيه. وبالإقرار على نفسه 
بالخروج من الإسلام. أو ببعض أنواع الكفر ... بكلّ فعل دال عليه صريعاً عسلى 
الاستهزاء بالدين والاستهانة به. ورفع اليد عنه. كإلقاء المصحف في القاذورات, وتمزيقه. 
واستهدافه, و وطئه, وثلويث الكعبة, أو أحد الضرايح المقرّسة بالقاذورات. أو السجود 
للصنم. وعبادة الشمس. ونحوهما وإن لميقل بربوبيتهما"... وبالقول الدالٌ صريحاً على 
جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورةٌ. أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من 
الدين. وقتيده في كشف اللثام بما إذا علم ذلك: لآنه تكذيب للنبيَة وإن كان 
بزعمه....> 
ولكن قلنا هناك (قي كتاب الطهارة): إِنّه مخالف لإطلاق الفتاوى والنصوص المتفرّقة في 
الأبواب الدالة على الحكم بكفر كلّ من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروريٌ ... بل لعلّ 
الع بس 
' جراه الكلام, ج .1١‏ ص ,31١‏ 


؟. حصول الارتداد بسجرد السجدة لهما من دون الاعتقاد بربوييتهما محل نظر. أو منع. تسم الإنصاف عدم شمول 
الروابات المتفتمة الدالّة على قنل المرتدٌ لفرض الاتكار أو الائيات جهلاً. فلاحظ. 


الجزء الأّل: في المحرّمات / القتل 6 008 
اقنصار الأصحاب على الضروري, كالصريح في الكفربه مقيّداً. خصوصاً بعد قولهم:١‏ 
سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاء. فما في كشف اللدام من أَنّه لا ارتداد 
بإنكار الضروريٌ أو اعتقاد ضروريّ الانتفاء إذا جهل الحال واضح الضعف. بل 
الظاهر حصول الارتداد بإنكار ضروري المذهب. كالمتعة من ذي المذهب أيمضاً؛ لأنّ 
الدين هو ما عليه ولعلّ منه إنكار الإماميّ أحدهم .بهك, انتهى من كلامه ما أردنا 
نقله, رفع مقامه. ' وللبحث فيه محل آخر. 

المورد العشرون: الغالي الذي يعتقد ربوبيّة عليَظة وغيره. ففيى صحيح هشام. قال 
سمعتٌ أبا عبدالله 8 يقول وهو يحدّث أصحايه بحديث عبدالله بن سبأ. وما ادّعى من 
الربوبّة لأمير المؤمنين 48 فقال:«إنّه لما ادّعى ذلك استتابه أميرالمؤمنين. فأبى أن 
يتوبء فأحرقه بالنار»." 

أقول : لملّ اسنتابته لأجل كونه كان يهوديّاً م أسلم. فهو كافر ملَّيّ كما نقل الكشّي 
في وجاله عن بعض أهل العلم. 

ويدلٌ على الحكم المزبور (أي جواز قتل الفالي المذكور) صحيح آخر لهشام وفيه: 
«قتله بإحراق النار و دخانه لا بإدخاله في النار».؟ 

المورد الحادي و العشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون: مدّعي السبزة, 
ومدّعي السنّة. ومدّعي كتاب من الله كما في صحيح ابن أبي يعفور. و مولّق أبي بصير 
وروايته. وموثقة ابن فضّال.* 

المورد الرابع و المشرون: واطئ البهيمة على وجه مر في هيأة «الإتيان» في أَوَل 
الكتاب؛ فتديّر . 


المورد الخامس والعشرون : المحدث في الكعبة, كما في الروايات المعتيرة" وقد 


70١ جواهر الكلام, ج 11 ص‎ .١ 

ا المصدر, صن 301793209 

". وسائل الشيعة, ج 34, ص 55 ه. الظاهر فتله بحرارة الثار ودخاتها لا بإدخاله فيها. 
). المصدر, ص 0819 و505. 
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.١‏ التصدر. ص فلاة. 
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سبق بحثه في حرف «ح»؛ في مادّة الحدث. 
المورد السادس والعشرون: قتل المتعدّي والمهاجم في حالة الدفاع. قال في الشراع 
و الجواحر: 
لاخلاف ولا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب أواللصٌ أو غير هما عن نفسه و 
حريمه وماله ما اسنطاع : للأصل والإجماع بقسميه ... نعم. قالوا-من غير خلاف يعرف 
فيه بيتهم-: بجب اعتماد الأسهل. فلو اندفع الخصم بالتنببه ولو بالتتحنح. فعله. وإن 
لمميندقع إِلَّا بالصباح اقتصر عليه... وإن لم يندفع عرّل على اليد, فإن لم نغن فبالعصا. فإن 
لم تكف فبالسلاح إلى غير ذلك من أفراد النرقّي من الأسهل إلى الصعب ثم إلى 
الأصعب: ... وعلى كلّ حال. فبذهب دم المدفوع هدراً جرحاً كان أوفتلاً. فضلاً عن 
ماله إذا لم بندفع إلا بذلك بلاخلاف أجده فيه نسّأ وفتوئ. بل الاجماع بقسميه عليه ١‏ 
أقول: أمَا أصل الحكم في غير المحارب واللص '-كما فيمن حاول ضرب أحد. أو 
أخذ ماله. أو جرحه, أوقتله بلا تشهير سلاحه بحيث لابصدق عليه أنه محارب- 
فيصمٌ أن نسندلٌ عليه بصحيح الحلبي عن الصادق #8 : «أيّما رجل عدا على رجل 
ليضربه. فدفعه عن نفسه. فجرحه أوقتله. فلاشيء عليه ... من بدأ فاعتدى عليه. فلا 
قود له»." 
وهذه الرواية وكذا موّقة أبان؛ دليلان و نعم الدليلان على الحكم. وللفهم العرفي 
يعدم الفرق بينه و بيتهما. 
تم هذا الباغي إن أراد المال. لم يجز تفدية النفس دونه؛ لأنٌ النفس أهمّ من المال. 
حسب القاعدة لكن في صحيح ابن مسلم عن أحدهمائهه عن رسو لاله قلةٌ: «من قتل 
دون ماله. فهو تمهيد - وقال: ‏ لو كنت أنا لتركت المال و لم أقاتل».؛ و هو بإطلاقه 
يدل على جواز القتال دون المال حتّى الموت و إن كان ترك المال صيانةٌ للنفس أفضل. 


15١ لجواعر الكداماج الما ص‎ ,١ 

". راجع : وسائل الشهة,. ج 18, ص 087 و هو صحيح غيات و قبه «اللص». 
'"'. المصدر اج 0ص 15 

4. المصدر. ص 15. 

5. المصدر. ج 18, ص 846. 
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لكنٌ الالتزام به مشكل. بل ممنوع. ولايبعد إرادة حصول القتل اتفاقاً في أتناء المدافعة 
غير المستلزمة للقتل باعتقاد المقتول. 
نعم. يجوز أو يحسن الدفاع عن ماله. بل يجب إذا كان المال أمانةٌ مهما أمكن وإن 
آل الأمر إلى قتل الظالم أوجرحه. وفي جواز الدفاع حتّى جرح المدافع وجهان. 
وإن أراد نفه أو نفس أهله. يجب الدفاع أو الفرار منه مهما أمكن, وفي جواز القتل 
لحفظ نفس الغير وإن كان من أهله تردّد. والأشبه المنع؛ لقوله تعالى: ولا تُلْقُوا 
أَيِيكُمْ إلى التهْْكَةٍ» إلا أن يمنع حرمته بأدلة نفي الحرج الحاصل في كثير من موارد 
المقام. 
ولو أراد العرض كما لوقصد الزنى بأحد محارمه أوزوججته . فالظاهر وجوب 
الدفاع حتّى الجرح ببعض أقسامه. وفي جوازه إلى الهلاك أو الجرح المهلك وجهان: 
من أَهمْيّة النفس من العرض. و من لزوم الحرج في أكثر موارد الصبر و الاستلام, ولاب 
من التأمّل التام في الأدلة. 
وأمّا وجوب اعتماد الأسهل على نحرٍ ذكروه. فلا دليل عليه. بل السيرة على 
خلافه. كما ذكره صاحب الجواهرء بل يعون مراتبه خلاف الآيات القرآنيّة الدالة على 
ممائلة الجزاء. ولاأقلّ من إدخال الظالم الخوف في نفس المظلوم. فكيف لايجوز 
للمظلوم إخافة الظالم وإِنّما جاز له التنبيه فقط؟! 
المورد السابع و العشرون: قال المحقق في الشراتع و صاحب الجواهر في شرحها: 
(إذا وجد مع زوجته رجلاً يزئي بها) وعلم بمطاوعتها له. (فله قتلهما) وإن لم يكن له 
استيفاء الحدٌ (ولا إثم عليه)؛ كما عن الشيخ وجماعة القطع به. لكن تيّدهكما عن ابن 
إدريس- بإحصاتهما. ومقتضى إطلاق المصئّف وغيره. بل عنه في التكت القطع 
بالإطلاق, أى سواء كان الفمل يوجب الرجم أو الجلد. كما لو كان الزاني غير محصن ... 
لإطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطّلع على قوم ينظر إلى عوراتهم. و ما ورد 
من إهداردم من راود 'مرأة على نفسها حراماً. ققتلته ... لكن في صحيح داود بن فرقد 
ْ سمع الصادق كه بقول: «إنّ أصحاب النبيّ قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدتٌ على 
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بطن امرأتك رجلاً ماكنتٌ صانعا؟ قال؛ كنت أضربه بالسيف. فخرج رسول اهيل فقال: 
ماذ! ياسعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدث على بطن امرأتك رجلاً ماكنت تصنع به؟ قلت: 
أضربه بالسف. فقال: يا سعد! وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسولالله! بعد رأي 
عمني وعلم الله أن قد فعل. قال: أي وللّه! بعد رأي عينك وعلم اله أن قد فمل؛ لأنٌ اله 
عرّوجلٌ جمل لكل شيء حدّاً. وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّأ». 
وبمكن أن يكون بيانأ للحكم في الظاهر وإن لم يكن عليه إنم فيما بينه و بين اله: اذ لا 
إشكال و لاخلاف في أنه في الظاهر عليه القود من دون بيّئة أو تصديق ولي المقتول. 3 
أقول: إذا كان الزاني محصناً أو مكرهاً للمرأة. فقد مر أَنّه يرجم ويقتل. لكن في 
جوازهما أو خصوص الأول لغير الحاكم تررّد. 
نعم, لاإشكال للزوج في قتله في مقام الدفاع وإنّما الكلام فيما إذا ابتدأ بقتل الزاني 
غير المحصنئ, ولاسيّما إذا علم أنه بنتهي من عمله فوراً إذا رأى زوجها أوسمع صوته. 
ولا يبعد مع ذلك المصير إلى ما أفاده المحقّق المذكور تبعاً للشيخ و أتباعهظ؛ 
لفحوى قول الباقرلية في صحيح أبن مسلم: «ومن دمر على مؤمن بغير إذنه, قدمه 
مباح للمؤمن في تلك الحالة»." وربّمايقيّد الحكم بحالة الدفاع فقط. 
المورد النامن والمشرون: الداخل دار غيره بلا إذن. كما عرفت دليله انفاً. فتأمّل. 
المورد التاسع والعشرون: الأسير المسلم الذي يتترّس به الكمّار في المحاربة قبال 
المجاهدين المسلمين؛ فيجوز قتله إذا توقّف الجهاد عليه, كما في الشرائع و الجواعر.” 
ولأحوط تعليقه على خطر مهم على المسلمين إذا لم يقتلوه. 
المورد الثلائون: النباشس. ففي الصحيح أنّ أمير المؤمنين قطع نباش القبر. فقيل له: 
أتقطع في الموتى؟ فقال: «إنَا لنقطع لأمواتنا كمانقطع لأحيائنا» قال: وأوتي بنبئاش. 
فأخذ بشعره, وجلد به الأرض, وقال: «طؤوا عباد الله» فؤطِئ حتّى مات 
ار اللكلام, ب 1١‏ ص 7348و 4 0 
؟. وسائل الشبعة, ج 19. ص 48. إل أن يذّعى انصراقه إلى حالة الدفاع. 


. جواهر الكلام. ح 11. ص 611 (كتاب الجهاد). 
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أقول : الرواية لاتدلٌ على قتله مطلقاً. بل صدرهاكسائر الروايات تدلّ على 
عدمه. فهي قضية في واقعة. ولعلّه زنى بالميِت وكان محصداً ونحن نذكر تحديد 
البوتيرع ل مادة 00 في حرف «ن» إن شاء الله تعالى. 

المورد الواحد والثلانون والثاني والثلاثون: من قصد زنا امرأة, فيجوز لها قتله. ففي 
صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق 8 يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً. 
فرمته بحجر. فأصاب منه مقتلاً. قال: «ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عرّوجلٌ 
وإن قدّمت إلى إمام عادل أهدردمه».١‏ ْ 

أقول: يلحق بقاصد الزنا قاصد اللواط بلا إشكال, فيجوز للفلام قتله. وقد ورد به 

5 بعض الروايات 5 2 

المورد الثالت ت والثلاثون : قتل الكقّار والمشركين للأمر به في القرآن العظيم. 


بحث و تفصيل 

الآبات الواردة في المقام على أنحاء كما تأتي: 

فمنها: ما يدل على قتل المقاتلين ومقاتلتهم. كقوله تعال : واوا ى تيل لل 
الَّذِينَ يُناتلرَكُم"... وَأَفُلُوهُمْ حَبِتْ يتمهم | وَأخْرِجُوهُمْ من َي أَخْرَجُوكُمْ را م 0 

ِنَ ألثلٍ ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْد ألتنجدٍ د أخراء. وَقَاتلوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِثْنَهُ نوكن أله 
للد».؟ 

و الآيات ظاهرة في حكم مقائلة كفّار مكّة وقتلهم. وهم الذين اعتدوا على 
المسلمين, وأخرجوهم من بلدهم. 

ومنها: ما يدل على حكم قتل مطلق المشركين. كقوله تعالى: تّإذا أَنْمَلخ 
الأَشْهرُ آلحُرْمٌ فَافْتُوا آلمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتْتُوهُمْ وَشُدُوهُمْ رأَخْصُرُومُمْ وَآفْعُدُوا 
االلصدراج قااص)4 000 
". المصدر. ص 01. 


". فيل : إن الصلة لاتكون شرطأ ولايد احسرازياً. بل المعلى: قاتلوا مشركي مكة الذين لابصلحون ويريدون فتالكم. 
1. البقر: (؟ا: 131-190 





٠‏ 03 حدودالشريعة /الجزء الأول 


همك مَرْصّد...4.١‏ 

وكقوله تعالى : وَقاتِنُوا آلُشركِين كاقّةٌ كما يُقاتلوئكم كاف ...»." 

وقوله تعالى : ؤي أي يها الَذِينَ آمَنُوا قاتلوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفَارٍ َلْيَجِدُوا قَى 

وقوله تعالى: َكل لين كرا إن يَنْنَهُوا بعْدَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلف؛ ... وَقاتلُوهُمْ حَمّن 
لا لكُون فتن ريَكُنَ دين كله ِل 4 

ومنها: ما يدل على قتالل ناكتي إيمانهم.١‏ 

ومنها: ما يدل على حكم قتال أهل الكتاب حتّى إعطاء الجزية»" ومن الواضح أن 
وجوب القتال أو جوازه. يستلزم وجوب الفتل أو جوازه. 

ومنها: ما دلّ على وجوب القتال في سبيل الله ومنها غير ذلك.4 

ومنها: مادلٌ على وجوبه لأجل المستضعفين, كقوله تعالى : وما لَكُمْ لا تقَاَلُونَنى 
شبيل الل و المُستَضْففِينَ مِنَ ألرْجال وَالنّساءٍ وَالولدان الدِينَ يَُونُونَ ربا أخْرِجنا مِنْ 
هده القَويَ يد الظالم , أفلها 3 

ومتها: قوله تالى :إن أغْترَلُوى فلم يُقاتلر يق تلو كُْوَأَقوا نكم للم ما حمل اللَهُ كم 
عَلَيْهِمْ سَييلاً4.١٠‏ و للآية مورد خاص استثني من وجوب القتال, فراجع 

ومنها: قوله تعالى : هوَإِنْ جَنحُوا لِلسّلْمٍ فاجنخ لها». "١‏ 

و هذه الآية تتقهد كلّ المطلقات الدالة على وجوب الجهاد والقتال ابنداة. فإن جنح 


3:05 العوية‎ .١ 

,331 :)4( التوية‎ ١ 

". التوبة (9): 377 

4. بمكن أن يسندل به عنى وجوب الدعوة إلى الإسلام فبل المفائلة. وعدم جواز فدل الكافر ابتداء. كسام 
الأشال له 4121 

5 راجع: التوبه!9): كار 311, 
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الكقّار للسلم, فلابدٌ من الجناح إليه من قبل المسلمين إلا أن يحمل الأمر على مجرّد 
الجواز واسقاط وجوب القتال دون وجوب الميل إلى الصلح. 

المورد الرابع والتلاثون : الطائفة الباغية من المؤمتين. قال الله تعالى : هوَإِنْ طائقتانٍ 
من آلؤْمِبِين آمْتتُوا فَأضْلِسُوا نهم إن بَمَتْ إخداهًا على الأخرئ ثُقاتُوا آلْبى تبني 
َنّى تنىء إلئ أمر الله فَإِنْ فاءث فَأْصْلِحُوا بَينَهُما بِالعدلٍ وَأَقْسِطْو إِنْ لله يُحِبُ 
لمْفسِطِينَ».١‏ 

المورد الخامس والثلاثون: قتل مريد الزنا واللواط إن لم يمكن ردعه بغير القتل ولو 
لغير من يقصد به الفجور بل لكلّ أحد. ذكره بعض الأعيان. 


64. قتل الإنسان نفسه 

قال الله تعالى : با يها الَِينَ آمئُوا لا تأكُلوا أَموالكمْ ََكُمْ لباطل إلا أن تَكُونْ يجار 
عَنْ راض مِنْكُم ولا توا سكم إن الل كان بكُمْ رَجِيماً * وَمَنْ يُفْعَلْ ذلك عدُواناً 
وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وكانّ ذلِكَ عَلَى ألله يبيرأ»." 

أقول: نفس جملة ؤولا توا أْعُسَكُمْ» تدلّ على المراد وأنّه يحرم على المكلّف أن 
يقتل نفسه إلا أنّ ما قبلها وما بعدها ‏ وإن شئت فقل: السياق- يدل على سوق النهي 
لقتل الغبر. أي لايأكل بعضكم أموال بعضكم: ولا يقتل بعضكم بعضاً. ويؤكّده كلمة: 
«العدوان» 

نعم. في صحيح الحتّاط, قال: سمعت الصادق 46 يقول: «من قتل نفسه متعمّداً فهو 
في ار جهنم خالداً فيها»." 

وفي جواز قتل الكافر الحربيّ وشبهه نفسه وجهان: من أنه مهدور الدم ولاحرمة له 
شرعاً. ومن حكم العقل بمنعه والشرع إِنْما أذن لغيره في قتله بعد عدم قبوله الاسلام. 
لاله. 





,١ :)15( الحجراث‎ .١ 
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وأمًا الذي يقتل فصاصاً. فلا يجوز له ذلك, لأنّ قتله ببطل حق الغير. ويمنع ممن 
استيفائه. 

وأمَا الذي يقنل حدّاً. ففى جواز قتله نفسه وجهان, وكذا في قتل من يعلم بموته بعد 
ساعة مثلا نفسه, أو يعلم بقتله بيد غيره. لاسيّما إذا كان قنل الغير أكثر تعذيبأ وإيذاء 
وكان فى الصبر ضرر على غيره. كإفشاء أسرار المجاهدين للدولة الظالمة. 


5 . قتل القاتل فى الحرم 
قال الصادق:8ة في الصحيح في رجل قتل رجلاً في الحلّ نم دخل الحرم: «لايقتل 
«يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً؛ لأنّه لم يرللحرم حرمة»' وبدل عليه غيره 


4 


أيضاً. 


7 . قتل الصيد على المحرم 

قال الله تمالى : ؤيا أَيّها الَذِينَ آمَثرا لا تقلُوا آلصَيْدَ وتم حدم وَمَنْ كله مِنْكُمْ مُتَعكدأ 
فَجَراء مِذْلٌ ما قل مِنّ آلنّحم يَحْكُم بِِ ذُوا عَدلٍ مِنْكُمْ هديا بابخ آَلكَفْبَةٍ أَوْكَقَارَةٌ طَعامٌ 
مساكين أَوْ عَدْلُ ذلك صياما يدوق وبال أَرِه عنَى اللَهُ حا سلف وَمَئ عاة فب الل 
ِنهُ وَاللُ عَزِيدُ ذو أثيقام» أجل لَكُمْ يد ببخر وَطْعَامهُ متاعا لم وَِسَهَارَةِ وَحْومَ عليِكُمْ 
صَيْد آلب ما نك حدما ١‏ 

وفي صحيح حربز عن الصادق؛#ة. «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع 
والحيّات وغيرها. فليقتله. وإن لم يردك فلاترده»." 

أقول: تفصيل الكقّارة مذكور في محلّها من كتاب الحجّ من الككتب الفقهيّة, فليراجع 
إلبها من شاء. و قد سبق النهي عن قتل الجراد أيضاً. 
.١‏ المصدو.اج 3 ا 
١‏ الماند: (0): مأوكق 
*. وسائل اتليعة. اج اك.ا ص 133 
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4. قتل الصيد في الحرم 

يحرم على المحرم والمحلّ قتل الصيد في الحرم. وادّعي عليه الإجماع بقسميه 
عليه. وممًا يدل عليه صحيحة الحلبي عن الصادق#ة: «لاتستحلّن شيئأً من الصيد 
وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم. ولا تدلّنَ عليه محلا ولا محرماً...». 

ل و ع 
تعالى: «ما دَمْتُمْ حُرّما» فهو لاينفي مطلق المئع. بل المنع الحاصل من الإحرام. 
فلاحظ. 


6. قتل القملة على المحرم 
في موثّق زرارة. قال: سألت أبا عبدالهة: هل يحكٌ المحرم رأسه. ويغتسل 
بالماء؟ قال: «بحكٌ رأسه مالم يتعمد قتل دايّة».' 


٠؛.‏ قتل ذوات الأرواح 
الظلم حرام عقلاً. وهو واضح موضوعاً وحكماً, وعليه ينبغي أن نحكم بحرمة قتل 
الحبوانات؛ فإنّه ظلم. ولنعم ماقال السعدي. 
مازار مورى كنه داله كش است 
#جاداة ويهان وين ران ا 
نعم. فيما ثبت قتله شرعاً ‏ جوازاً أو وجوباً نعلم فيه جهة مر. جحة على ظلمه؟ 
دفي عيره تزجع إلى كم النقلء نا لاندري راي امعان فيه سريحاً ولذا تح 


١‏ راجع: المصدر. ص 10512195 و1125 

*. ربّما بقال: إنّ الحكم بالحرمة لبس يملاك الفبح العقلى المئبت للحرمة الشرعيّة. بل من جهة الرقّة. ولكدنّه غير 
مسموع إلا لجرى في أكثر موارد الظلم على الإنسان أيضاً. 

". مئل المؤذيات ومأكول الفحم و نحوهما. راجع: وسائل الثيمة. ج ل ص .53١‏ 
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وفي حسنة حفص عن الصادق 4 : «إنّ امرأة عبت في هرّة ربطها حتّى مانت 
عطشأ». ١‏ 
قال الشهيد نه في اللمعة : 
وكذا بجبر «المالك» على الإنفاق على السهيمة المملوكة إلا أن تجتزي بالرعيه 
فإن امتنع أجبر على الإنفاق أو الببع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح. وإن كان 
لها ولد وق عليه من لبتها وجوبأكما في شرحها إلا أن يقوم بكفابته «من غير اللبن»," 
انتهى : 
ولعلّ حكمه بإجبار المالك من حيث رفع الظلم. ويحتمل كونه لأجل صون المال 
عن التلف. كما ذكره الشارح الشهيد الثاني ي. 
وقد أفزت الآن على كلام المحقّق الثاني نذكره لشَلايظنَ بنا الدفرّه في 
الحكم. قالئة: فإن قبل: يحرم تعذيب الدابّة. وعدم إطعامها, وسقيهاء وتحمّلها 
فوق الطاقة. فكيف جازت العرقبة؟ قلنا: حال الحرب مخالف لغيره. وإتلاف 
الدابة وإضعافها أمر مطلوب؛ لأنّ إبقاءها بحالها ربّما أدى إلى استعانة الكقّار 
بها." 


ا قتال المؤمن 

قال رسول امْدعلة في المونّقة: «سباب المؤمن فسوق. وقتاله كفر...».؟ 

أقول: القتال- كما قيل هو محاولة القتل, فهو حرام ممن جهة التجرّيّ أيضاً. 
وأستئني منه قتال مانع الزكاة للإمام وإن لم يكن مستحلاً ومرتداً.* 


.590 المصدر. ص‎ .١ 

؟. اخر بحث النقفات من كناب النكاح. 

". راجع: جواعر الاكلاج. ص 617 (كناب الجهاد الطبعة القديمة) والعبارة ظاهرة في حرمة تعذيب الدابة. 
؛. راجع: وسائل التبعة. ج 4ص 015. 
6. راجع: جواهر الكلام, كتاب الجهاد. ص 2/81 (الطبعة القديمة) وفي صحيح أبي بصير إن الزكاة ئيس يحمد بسها 
ماحبها. . إنما هوشي ظاهر, ؛ إنما حقن يها دمه, ويسنئ بها مسلماً وسائل اللشيعة, اج اص 19. لكن لاأظية 
عاملاً به. فلا هدٌ من حممله على المستحل دون المانع. أو على فرض حضور الإماماظة راجع : وسائل اللشيعة. ج 3, 
ص18 
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؟. القتال مع الغادر 

في رواية عن الصادق له قال الراوي سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة 
منهما ملك على حدة, اقتَتّلوا ثم إصطّلحوا ثم إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى 
المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تسلك المدينة؟ فسقال أبوعبدالله :© : «لاينبغي 
للمسلمين أن يغدروا, ولا يأمروا بالفدر. ولايقاتلوا مع الذين غدروا, ولكنّهم يقاتلون 
المشركين حيث وجدوهم. ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكقار».١‏ 

أقول: قدمرّت حرمة الغدر, ولا بعد في حرمة القتال مع الغادر من حيث فهمه من 
مذاق الشرع غير أن الرواية - لاشتمال سندها على طلحة بن زيد المجهول؛ - غير 


2 


حجه. 


*؟. القتال في الشهر الحرام 

قال الله تبارك و تعالى : وِيَسأَُوئَكَ عَنِ آلشفرٍ آلخرام تال فيه كل قتا يه كي 
وَصَدٌ عَنْ سَبيلٍ لله وف ِِ وَالتْجدٍ الخرار»." 

وقال تعالى : َثَإذانْسلح الأَشْوُدُ لحر انرا آلْركِين حَيِثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»." 

نعم ؛ يرتفع الحرمة إذا ابتدأ الكفّار بالقتال؛ لقوله تعالى: هِالشّهْرٌ آلحرامٌ بالشهْر 
الحرام وَالْحُوْماتُ قصاصٌ فَمْنٍ أغتدئ عَلَيِكُمْ نَاغَتَدُوا عَلَئِهِ بمثْلٍ ما أَغتّدى 


عَلَيكُوه. ؛ 


4. القتال عند المسجد الحرام 
قال الله تعالى : «ولا تُعَاتلُوهُمْ عِنْدَ ألَْجد الخرام حت يُقاتلُوكُمْ فيه كَإِنْ قاتلوكم 


.08١ وسالل الشبعة, ج راص‎ ١ 
؟. البقر:(؟): 2107؟.‎ 

". التوبة(؟): 0. 

14 البقرة(؟): 1514. 
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وده م 


َاقلُوهٌ كَدلِكَ جَزاء الكافِرين».١‏ 

أقول: ذيل الآية يدل على ما يستفاد من مدرها أيضأ وهو حرمة قتل المشرك عند 
المسجدالحرام و إن لم يصدق القتال عليه. بل حرمة القتال تدل على حرمة القتل 
بالأولوية, فافهم, وعليه. فيحرم قتل الكقار في شهر الحرام أيضاً وإن تبسر بلاحرب مع 
قطع النظر عن آي التوبة المتقدّمة. 


0 التقديم بين يدي الله ورسوله 
قال الله تعالى : يا يها لين آمنُوا لا ُقَدْمُوا بين يَدَي اللَِّ وَرَسُولِه وَأتكقُوا آله إن الله 
وفي نفسير التقديم وجوه ذكرها المفشرون. ولا يبعد أن يراد به تقديم حكم ما من 
قبل نفه من دون اننظار حكم يبيّنه لله ورسوله. ومحصّله النهى عن الحكم بغير ما 
حكم به الله وعليه. فلا حكم جديد في الآبة بعد حرمة البدعة والافتراء. فلاحظ. 


. القذف بالزنا واللواط 
قال الله تعالى : «وَالّذينَ يمون الشخصناتٍ م لم ينوا بأَبَعةٍ هد َأجلدُوهُمْ 
تمانين جَلْدَهُ وَلائفْيلُوا لَهُمْ شَهادة دوونيك هم الفابفون * إلا الْذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ 
ذلك وََصْلَحُوا إن أله غلُودُ رَجيم». ” 
وقال تعالى : إن آلّذِينَ يَرْمُونَ آلْمْحْصَناتٍ الغافلاتٍ الْمُؤْمِناتٍ نُِنُوا فى ألدّني 
وَالأَخرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابُ عُظييه. ؛ 
وفي جملة من الروايات المعتبرة عدّ قذف المحصنة من الكبائر.* 
وفي صحيح عبدالله بن سنان: قذف رجل رعلا نوبت عند أبي عبدالله 


131 البقرة(؟).‎ ١ 

١ الحجرات(11):‎ ." 

*. الور (51) 6. 

ه. الترر (]1): 29 

5. وسائل الشيعة: ج الرض 510١‏ ومابعدها. 
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فقال: «مه». فقال الرجل : إِنّه ينكح أَمّه و أخته. فقال: «ذلك عندهم نكاح في 


دينهم».' 


وفي موق أبي بصي" عن الصادقاية: «نهى رسول الْيي أن يقال للإماء: يابنت 
كذا و كذا؛ فإنّ لكل قوم نكاحأ».” 

وفي صحيح الحلبي أنّ أبا عبدلله © :«نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا 
أن تكون قد اطّلعت على ذلك منه». 

وقريب منه صحيح أبن سنان. وفي آخره: من ما يكون أن يكؤن قد كذب». !أ 

وفي صحيح آخر لابن سنان عن الصادق:: «قضى أمير المؤمنين أنّ الفرية 
ثلاث. يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجلٌ الرجلٌ بالزنا. وإذا قال: إن أمّه زانية. وإذا دعا 
لغير أبيه. فذلك فيه حدّ ثمانون»." 

وفي مونّق عبّاد عن الصادق18. عن أمبرالمؤمنين/# : «إذا قال الرجل للرجل يا 
معفوج (مفتوح). يا منكوح في دبره؛ فإِنَ عليه حدٌ القاذف».١‏ 

أقول: المعفوج : المنكوح, كما في مجمع البحرين. 

إذا عرفت هذاء فهنا مائل كما تأتيلا: 

المسألة الأولى : أنّ القذف إِتما هو في الزنا واللواطء سواء في الفاعل والمفعول 
دون السحق وغيره. آمًا الجهة القبوتية, فللروايات المتقدّمة. وإطلاق خبر 
حريز عن الصادق: : «القاذف يجلد ثمائين جلدة, ولاتقبل له شهادة أبداً إلا بعد 
التوبة أو يكذب نفسه. فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد. يجلد ثلاثة, ولاتقيل شهادتهم 
حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة»؟ لكن في إطلاقه لما نحن بصدده 


١.المصدر.ح‏ 11 ص 084 

؟. التوصيف بالموئقة لأجل وهب بن حفص الواققي الثقة. والإنصاف عدم إحراز كون رعب المذكور في السشد هبر 
الثقة درن وهب المجهول. فالروابة خير خالية حن نقاش في سندها. 

؟. وسائل الشيعة, ج 11, ص 08484 

1. المصدر. ج 18 صن 1370, 

6. المصدر, صن 1307 

١‏ المصدر 


ل/ا. المعمسدر. 
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تأملّ'. والذي بسهّل الخطب أن الذي لم يذكر في الروايات هو قذف ذكر بكونه لائطأً 
وإلحاقه بغيره ممًا لايحتاج إلى دليل آخر بعد فهم العرف باتحادهما حكماً. كمالا 
وأا الجهة السلبيّة. فلعدم دليل يدل عليه. بل يجري عليه حكم السبّ, والهيجاء. 
فيعرَّر نأسبه. 
المسألة الثانية : لو قال : يابن الزانية, أو ابن الزاني. فهو قذف لأحد الوالدين. فيجلد 
بمطالبته. ويعزّر لأجل إبذاء المواجه إن كان محترماً. ولو قال: ولدت من الزنا. فمع 
حياة الوالدين ومطالبتهما يجلد, إلا ففي الحدّ إشكال؛ لعدم تعيين أحدهما بالقول 
المذكور حتى يجلد بمطالبته. كما عن المسالك, واستجوده 55 الجوامر على 
احتمال, خلافاً للمحقّق؟ ولو قال: زنيت بفلانة. أولطت بفلان, فالأظهر بوت 
الحدّين: حدٌ للمخاطب, حدٌ للمنسوب إليه. واحتمال أن يكون أحدهما مختاراً دون 
صاحبه لوتّم. لعمّ غير الفرض؛ خلافاً لجمع من الأعيان. وعليه. فلو أخير عن نفسه 
بالزنا وقال: زنيت بك أو زئيت بفلانةء فلها حدّ عليه, ولاينبت في طرفه حدٌّ الزنا حتى 
يقر أربعاً كما في صحيح ابن مسلم.؟ 
المسألة الثالثة: قال المحمّق يك في حدود الشرائم 
ويسترط فيه (أي المقذوف) الإحصان وهر هنا عبارة عن البتوغ. وكمال العقل. والحرَيّة 
والإسلام. والعقّة إيلا خلاف أجده فيه. بل الاجماع بقسميه عليه...) ومن فقدها أوبعضها 
فلاحدٌ وفيه التعزير.؟ 
أقول : أما البلوغ, فيدلٌ على اعتبارء في المقذوف صحيح أبي بصير عن الصادق نظ 
في الرجل يقذف الصبيّة يجلد؟ قال: «لاحتى تبلغ ».4 
لكن في صحيح آخر لأبي بصير: سألت أبا عبدالله ب عن الرجل يقذف الجارية 
1 معاد الرواية فقي الي زه عر عير 
؟. وسائل اللشيعة. ج 18. ص 111 


3 جواعر اللكلام. ج 4. ص ,١09‏ 
1. وسائل الشيعة, ج 18 ص 14١‏ غ. يحتمل أن بكون البلوع شرطأ لفعليّة الجلد. لالأصل جوازه. قنأمّل. 
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الصغيرة؟ قال: «لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت) إلا أن يجعل 
الإجماع قرينة على حمل الجلد في الأوّل على الحدّء وفي الثاني على التعزير ولو في 
خصوص المقاربة أو المقارنة, لكنّه لايخلو عن تكلف. 

وفي صحيح فضيل عن الصادق ##8: «لاحدّ لمن لاحدّ عليه يعني لو أنّ مجنوناً 
قذف رجلاً. لم أرعليه شيئاً. ولو قذفه رجلء فقال: يا زان. لم يكن عليه حدّ»." 

أقول : الظاهر بقاء عموم الصدر بحاله. وذكر المجنون من باب المثال دون 
الانحصار. وحيث إن القاذف إذا كان غير البالغ, لاحدّ عليه. فلا حدّ له إذا كان مقذوفاً. 
نعم. بظهر من بعض الروايات المعتبرة التعزير على غير من بلغ. فيثبت له أيضا التعزير 
المزكور.؟ 

وأمًا اعتبار عدم كونها متجاهراً. فلمونّقة عمار عن الصادق 8 في رجل قال 
للرجل : يابن الفاعلة, يعني الزنا؛ فقال: «إن كانت أمّه حيّة شاهدة ثم جاءدت تطلب 
حقّها. ضرب ثمانين جلدة. وإن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم ثم تطلب حقّهاء وإن 
كانت قدماتت ولم يعلم منها إلا خير. ضرب المفتري عليها الحدٌ ثمانين جلدةٌ».؟ بناءٌ 
على أن قولهلئة: «ولم يعلم منها ...» غير مخصوص بصورة الموت. 

ولصحيح عبيد عنهة: «لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه إل 
خيراً ...»* بناءً على عدم الفرق بين الحبّ والعبد في القيد المذكور. 

ويدل عليه عنوان المحصنة فى القرآن والروايات. والظاهر المراد من الحصان هو 
الحصان من الزنا فقط دون كال لفاس وأمَا اعتباره في اللواط, فلم أجد له دليلاً 
عاجلاً. لكنّ الفهم العرفيَ هو الموجب للإلحاق. ولاسيّما بعد ادّعاء الإجماع بقسميه 
عليه. 

تم إن المونّقة المذكورة تدلٌ على تعليق الحدّ على المطالبة, كما لاايخفى. ومفتضى 
.١‏ المصدر, ص 179 
؟. المصدر. ص ؟37. 
؟. المصدر. ص 508 


4. المعدر. ص 110. 
6. المصدر. ص 151. 
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إطلاقه عدم اعتبار مطالبة الوارث في إقامة الحدّء بل على الإمام أن يضربه. لكن ظاهر 
صحيح ابن مسلم أونصّه. انتقال حقّ المطالبة إلى الورثة. ١‏ 

وأمَا اعتبار الاسلام. فبدلٌ عليه موق إسماعيل. قال: سألت أبا عبدالله 88 عن 
الافتراء على أهل الذمّة والكتاب. هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: «لا. 
ولكن يعزّره." 

ولكنّه لايشترط في القاذف. بل في موق عبّاد: سثل أيوعبدالله عن نصرانيّ قذف 
مسلماً. فقال له: يا زان؟ فقال: «يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم, وثمانين سوطأ إلا 
سوطاً لحرمة الإسلام؛ وبحلق رأسه. ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره»." 

وإِنّما يشترط الإسلام في المقذوف إذا كان القاذف مسلمأ وإِلّا فهو غير معتبر. 
فيجلد القاذف الكتابيّ الحدّ إذا قذف كتاباً آخر .كما في مونّقة عمار. ؛ 

وأمًا اعتبار الحرّيّة في المقذوف. فلصحيح أبي بصير عن الصادق له :«من افترى 
على المملوك, عرّر لحرمة الاإسلام»؛" فإنّه ظاهر في عدم الحدٌ على من قذف المملوك 
المسلم. 

لكنّ في صحيح عبيد بناءً على أنّ عبدالرحمان الواقع في سنده هو ابن الحجّاج- 
عن الصادق.ية :«لو أتبت برجل قذف عبداً مسلمأ بالزنا لا نعلم منه إلا خيراً. لضربته 
الحدّ حدّ الحرَ إلا سوطأ»1 

وفي صحيح منصور عندة في الحرّ يفتري على المملوك؟ قال: «يسأل. فإن كانت 
أنه حرّة, جلد الحدٌّ».” 

أقول: الأخير قابل للحمل على قذف أَمَّ المملوك. وقبله لابنافي صحيح أبي بصير: 
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كلّ ذلك للتوفيق ببنهما وبين الإجماع المتقدّم في كلام صاحب الجواهرةك. والله العالم. 

نعمء هي غير معتبرة في القاذف. كما في جملة من الروايات. وما يدل على خلافها 
مأوّل أو مطروح. والله الأعلم. 

المسألة الرابعة : لافرق بين الأجسائب والزوج والزوجة في الحكم والجلد؛ 
للإطلاقات. وخصوص بعض الروايات المعتبرة سنداً. إلا في سقوط الحدّ عنهما 
بالملاعنة, كما في الكتاب العزيز. نعم. لا إشكال في عدم حرمة الرمي مع الشهود 
لأجل إقامة الحدود. وفي جوازه للزوج مع عدم الشهداء كلام. الأظهر الجواز؛ لسفي 
الحرج فتأمّلب وبُدْراً عنه الحلّ بالملاعنة, 

المسألة الخامسة : إذا أعاد القذف بعد الجلد فإن قال: إِنّ الذي قلت لك حق, لاجلد 
عليه ثائياً. وإن قذفه بالزنا بعد ماجُلِد. فعليه الحدّ, وإن قذفه قبل إقامة الحدٌ عليه 
مرّات. لم يكن عليه إلا حدّ واحد, كما في صحيح ابن مسلم.١‏ 

المسألة السادسة : إن قذف جماعة, فإن أتوا به إلى الحاكم الشرعيّ مجتمعين, 
ضرب حدّأ واحداً. وإن أتوا به متفّقين. ضرب لكل منهم حدّأ. كما في صحيح 
جسيل؟ 

لكن هذا إذا قذفهم بلفظ واحد. كما إذا قال: هؤلاء زناة مثلاً. وأمّا إذا قذف جماعة 
واحدأ بعد واحد. فلكلٌ واحد حدّ. سواء جاؤوا به مجتمعين أومتفرّقين بلاخلاف 
موجود فيه إلا من الإسكافي. فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرّقين و إلاضرب دا 
واحدا:ة هو مخالف الإجماع المدّعى في الغنية و السرائر, ونفي خلاف الجواهر. 

ويدلٌ عليه مونّق الحسن العطّار_بناءً على أنه ابن زياد كما هو غير بعيد ‏ قلت 
لأبى عبدالله في رجل قذف قوماً قال: «بكلمة واحدة؟». قلت: نعم. قال: «يسضرب 
حدّأ واحداً. فإن فرّق بينهم في القذف, ضرب لكل واحد منهم حدأ».” 

المسألة السابعة: يحرم على الأب قذف ولده؛ للإطلاقات. ولكن لايجلد. ولذا 


.411 المصدر من‎ ١ 
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لوقذف أمّه وهي ميتة. لا بنتقل إلى ولد القاذف حقٌ مطالبة جلد أببه. نعم ينتقل إلى 
سائر أولادها إذا كانوا من غير القاذف, كما قال الباقريعة في صحيح اين مسلم.' 

المسألة الثامنة: يضرب القاذف ضرباً بين الضربين ويضرب جسده كلّه فوق تيابه. 
ولا ينزع شيء من ثيابه إلا الرداء. كما في الروايات المعتبرة.' ولا ينفعه الإنكار بعد 
الاقرار. فيجلد وإن جحد قذفه بعد إقراره, وكذا في سائر الحدود. كما في صحيح 
الحلبى." 

السالداناية نا تقاذف إثنان, سقط الحدّ. ولزمهما التعزير. كما في صحيح ابن 
سنان والحتّاط؛ ؛ 

المسألة العاشرة؛ يسقط الحدّ بعفو الفاذف و هو سائغ؛ فاه من إسقاط الحق, 
ولايجوز مطالية الحدّ بعد العفو. كما في الروايات المعتبرة.* وعليه. فلا بدّ من حمل 
نفي عفو المرأة لزوجها القاذف, كما في صحيح ابن مسلم على الكراهة. أو مصلحة 
الحاكم. ويبعد تخصيص المطلقات والقاعدة به. 

المسألة الحادية عشرة: ينتقل حقّ مطالبة المقذوف إلى ورثته. فإن عفوا أوطالبوا 
الحدّ. فهو. وإن عفا بعضهم. يجلد بمطالبة بعضهم الآخر. كما في موتّق عمّار 
الساباطي. 


435. القراءة خلف الإمام 
قال الباقر8ة في صحيح زرارة ومحمدين مسلم : «كان أمير المؤمتين يقول: من قرأ 
خلف إمام يأتمَ به فمات. بعث على غير الفطرة»." 
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الجزء الأول: في المحرّمات / قرب الأمة الحبلى وغيرها 6 #/اة 


نعم, لابدّ من تقييده وتقبيد غيره بغيرهماء كصحيح الحلبي عن الصادق8ة: «إذا 
صلّيت خلف إمام تأتم به. فلا تقرأ خلفه, سمعت قراءته. أم لم تسمع. إلا أن تكون 
تجهر فبها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ».١‏ 

ويمكن أن لانكون القراءة محرّمة, بل كان الاستماع والإنصات واجباً. كما في 
صحيح زرارة عن الباق رغث «إن كنت خلف إمام فلاتقرأنٌ ششيئاً في الأوّليتين ... فإن اله 
عرّوجَلٌ يقول للمؤمنين : وإذا قرئ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام. فاستمعوا له, 


وانصتوا لعلكم ترحمون»). 


7"؛. قراءة آيات السجدة على الجنب والحائض 

في صحيح زرارة عن الباقرئة. قلت له: الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن 
شيئاً؟ قال: «نعم: ماشاءا إلا السجدة»." 

وقريب منه صحيح أبن مسلم." 

أقول: المتيقن منهما حرمة قراءة آية السجدة دون سورتها؛ خلافاً لجمع من أعيان 
فقهائنا (رضىاللهعنهم). بل اذّعوا الإجماع على حرمتها. ولكن م 

وفي صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق 8ة. قال: «إذا قرأت شيئاً من العزائم التي 
يسجد فيهاء فلا تكبر قبل سجودك, ولكن تكّر حين ترفع 0 أربعة : «حم 
السجدة». و «تنزيل». و «النجم». و اقرء باسم ربّك».؟ 


. قرب الأمة الحبلى وغيرها 
قال لبها حثى تفع انها" 
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لايجوز قرب الأمة المشتراة وإن لم تكسن حبلى إلا بعد الاستبراء. والمسألة 
لخروجها عن محل الابنلاء لاتستحق التفصيل.١‏ 


0 القرب إلى الزنا 
قال الله تعالى : لوَلاتَفْرَبُوا ألزّنى نه كان فاحِشّةٌ وَساء سَبيلاً».' و هو عبارة عن الزنا 


وقد مر فى حرف ««زا. 


قرب الفواحش 

قال الله تعالى : ؤولا تَقرْبُوا الْفُواحِسٌ مَاظَهْرٌ مِنْها وما بَطن»." 

والحقّ أَنّه لا حكم جديد في الأية؛ فإنّ الفواحش هي المحرّمات أو مع ترك 
الواجبات أو بعضهما. نعم. تفسير الآية محتاج إلى تأمّل عميق. 


0 قرب الصلاة سكراناً 

قال الله تعالى: ؤيا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تفْربُوا آلصّلاة وَأنتمْ شكارئ حَتَّْ تَعلَتُوا ما 
َعُولُونَ ولا جُبا إلا عايرى سبل حَتَى تَفْتَسِلُوا4. ؛ 

في صحيح زرارة عن البافرفئة :«إن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم 
سكارى يعني سكر النوم».؟ 

وعلى هذا حيث لاقائل بالحرمة, يحمل على الكراهة. 

ويمكن أن يقال بحرمة إقامة الصلاة للسكران زائداأ على حرمة شرب المسكر وإن 
أتى بتمام أجزائها و شروطهاء ويحتمل كون النهي إرشاداً إلى إتيان الصلاة صحيحة, 
كما يظهر من ذيل الآية. 
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5. قرب الزوجة عند وطء أمّها وأختها شبهة 

إذا وطئ المكلّف أَمّ زوجتها أو أختها شبهة, لايجوز له قرب زوجتها حتى تنقضي 
عدّة الموطوءة شبهدٌ من الأمّ أو الأخت؛ خلافا للمشهور, وقد ذكرنا دليله (وهو صحيح 
زرارة عن الباقر#)' في ذيل عنوان «الجمع ب بين الأختين» في حرف «ن» من هذا 
الجز". 

وهل المراد بالقرب خصوص الدخول أو مطلق الاستمتاعات؟ فيه تردّد؛ 
للانصراف. والإطلاق. ويمكن ترجيح الأُوّل, لقوله#ة في آخر الرواية: «فإذا انقضت 
عدّة الأمّ حل له نكاح الابئة»؛ فإنّ المراد بالنكاح هو الدخول دون العقد جزماً 
ولايطلق النكاح على مطلق الاستمتاع؛ كما لايخفى. فلاحظ. ولايبعد حرمة القرب 


على الزوجة أيضاً. 
كيده قرب المشرك المسجدالحرام 

قال الله تعالى : «ياأيّها الذي آمْنُوا إنّما المُشْركُونَ نجس فلا يعْرَبُوا التشجدّ الخرامّ 
بَعْدَ عامِهمْ هذاه." 


دلت الآية على تحريم دخول المشركين المسجدالحرام وهو ثابت إن قلنا 
بعدم مكلفيّة الكقّار بالفروع. كما عن بعض الأخباريّين وسيّدالأستاذ الخوئي (دام ظلّه), 
ولا نقول به. كما ذكرنا فى الصراط الحق؛ فإِنّه منصوص بعنوانه. ولذا قال فى 
الجواحر : 1 ش 
إجماعاً من المسلمين محضّلاً و محكتأ مستفيضاً. ويحتمل أن يكون الخطاب في 
الحقبقة متوجّها ‏ إلى المسلمين. أى يجب عليهم أن يمنموا المشركين من المسجد الحرام. 

والظاهر إلحاق الكافرين بالمشركين في الحكم." 


؟. التوية(4): /ا؟. 
؟. جواعر الكلام, (كتاب الجهاد), ص 5١7‏ (الطبعة القديمة). 
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تتمة مفيدة 
قال صاحب الجواهر ب: 
ولاغبره من المساجد عندنا. كما عن التحرير. و كنز العرفان؛ فإنّ المراد منه معشر 
الإماميّة. كما صرّح بإجماعها عليه في المسالك؛ بل في المنتهى نسبه إلى ذهب 
أهلالبيت:ِية و هو الحجّة. مضافاً إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيدة للاشتراك 
يبنه وين غيره من المساجد أيضاً. خصوصاً مسجدالنبيّيي. وغيره من المساجد 
(هكذا) ضرورة أعتبار التعظيم فبها أجمع.' 
أقول: الإجماع منقول. فهو غير حجّة. واستفادة الحكم من التفريع ضعيفة. و 
التعظيم راجح لا واجب. نعم. لوكان دخولهم فيها مستلزماً لهمتكها عرفاً. حرّم 
بلاإشكال. ولافرق في دخولهم السجدالحرام ببن تعدّي النجاسة وعدمها. كل ذلك 
للإطلاق. 
وأمَا التعّي عن المشركين إلى مطلق الكفّار حتى أهل الذمّة كما يظهر 
من بعضهم؛ بل عن صاحب الجواهر دعوى إجماع السلمين محصّلاً ومحكيأ 
مستفيضأ عليه في ظاهر كلامه. فلملّه من جهة فهم اتّحاد المناط في الجميع 
وهو الكفر. 
وقدمرٌ بعض ما يتعلّق بالمقام فى عنوان «الدخول» من مادّة الدخول في حرف «د» 
و3 سيأ تي بعضه الآخر في عنوان «الاستيطان» في حرف «و» إنشاءالله. 


قرب النساء في الحيض 
قال الله تعالى : «ولا تَفْرَبُوهُنّ حَتّى يَطْهَزن»." 
أقرل: مرّتفصيل المسألة في عنوان الجماع فى حرف «ج». 


.١‏ المعدر. 
١‏ البقرة (01: 117 
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0 قرب مال اليتيم 
قال الله تعالى : ؤولا تفْبُوا مال اليم إلا بات جى أخْسَئ».١‏ 
التصرّف في مال الغير, أو من أفراد أكل مال الغير بلا إذن منه, فليس فيه حكم برأسه. 


1 تقريب الطيب للمحرم الميّت 

قال الباقرظة في صحيح ابن مسلم: «في المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ «يغطى 
وجُهه. ويصلع به كما يصنع بالحلال غير أَنْه لايقربه طيبأ»." 

والروايات في المسألة كتيرة نقلها المحدّث الحرّالعاملي (رضوازالله تعالى عليه) في 
بحث غسل الميّت, فلا حظ.؟ ْ 1 


157 و 4158. إقرار النطفة في رحم أجنبيّة 
في خبر علىٌ ين سالم عن الصادق 8 : «إنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة رجل أقرٌ 
تطفته في رحم يحرم عليه».؛ 
وعن رسولالَهييةِ: «لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عندالله عرّوجِلٌ من رجل قتل 
نبي أو إماماً أو هدّم الكعبة التي جعلها الله قبلةً لعباده. أو فرغ ماءه في مرأة حرامأ».* 
لكن في سند الأولى عثمان بن عيسى و علي بن سالم, وفي الثانية القاسم بن محمّد 
الشرع ‏ الظاهر عدم الفرق عرفا بين كون المقرّ والمفرّغ هو صاحب الماء. كما في 
الروايتين أو غيره. كما يستفاد من نسخة عقاب الأعمال أيضاً. وعليه. فلايجوز نقل 
.١‏ التساء (1):: الأتمام (0): 5و0 الإسراء (/337): 51 
". وسائل الشيعة. ج 1. ص 310. 
"'. راجع. المصدراج 3. ص 391/93957. 


؛. هكذا في الكافي. ولكن فى عتاب الأعمال «الطفة». 
8 وسائل اللشيسة. اج 14 ص 274 
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الماء إلى رحم المرأة بالوسائل الطبية. ولا يجوز لها أيضأ فبوله فافهم - وللبحث ثمرة 
مهمّة فى عصرنا .ولاحظ تفصيله فى كتابنا الفقة و مائل طبه الذي ألفناه بعد هذا 


الكتاب بسنين. 


© القران بين السورتين في ركعة واحدة 

نيب عدم جوازه إلى المشهور بين القدماء. بل عن الصدوق إِنّه من دين الاماميّة. 
وعن السيّد إنّه من متفرّداتهم, لكنّ كثيرأ من المتأخّرين على الجواز. وهو الحق؛ جمعاأ 
بين الروايات. لاحظ مستمسك العروة لسيّدنا الأستاذ الحكيم.١‏ 


قرار المصلوب أكثر من ثلاثة 

عن رسول اليه : «لاتقروا المصلوب بعد ثلاثة أَيَامٍ حتى يُنزل ويُدفن»." 

وفي رواية أخرى عله : «لاندعوا المصلوب بعد ثلاثة أَيَام حتّى يُنزل فيُدفن». 

وفي ذيل مرسلة : «ولا يجوز صلبه أكثر من ثلائة أيّام»," لكن الروايات غير خالية 
عن الضعف في أسنادها إلا أن الحكم ممّا لاخلاف فيه بيئناء كما في الجواهر.؟ بل 
ادّعى عليه في ادلخلاف الإجماع, والله العالم. 


ن القسم بغير الله 
قد مر بحئه في حرف «ح» في عنوان «الحلف» فلا حظ. 


ن الاستقسام بالأزلام 


قد مرّ تفسيره في حرف «أ» في عئوان «الأكل» وهو نوع من القمار. فراجع. 


.145 راجع: مستمسك العروة الرثتى. ج 4 اص‎ .١ 
.37/4 وسائل النيعة. اج 1 ص‎ . 
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ه قساوة القلب 
قال الله تعالى : لِفَوَيْلٌ للفاسيّة بسية قُلُوُهُمْ من ذِكْرٍ لل أُولئِكَ نِى ضَلال شُيين».١‏ 
أقول : الظاهر عدم استفادة محرّم مستقل من الآية الكريمة. فلاحظ. 


ن القصّة في المسجد 
في صحيح هشام عن الصادقة «إنْ أمير المؤمنين 486 رأى قاًاً في المسجد. 
فضربه بالدرّة وطردم»." 
أقول: لكنّ عمل أميرالمؤمنين 48 الصادر لتأديب القاصٌ لايدلّ على حرمة فعله 
فيه؛ لصحّة التأديب على المكروه أيضأ عند المصلحة. 


0 القضاء بالنجوم 

أخرج الصدوق بسنده عن عبدالملك بن أعين والسند صحيح- قال: قلت لأبي 
عبدال هه إِنّي قد أيتليت يهذا العلم فأريد الحاجة, فاذا نظرت إلى الطالع. ورا يت الطالع 
الشيّ جلستٌ ولم أذهب فيها. وإذا رأيثٌ يت طالع الخيرٌ. ذهبت في الحاجة, فقال لي: 
«١تقضي‏ ؟» قلت: نعم قال: «أحرق كتبك».* 

بناءً على أنّ إحراق الكتب إرشاد إلى حرمة القضاء بها لا إلى عدم صحتها واستلزام 
الالتزام به التحيّر في الأمور والبعد عن الموازين العقلائية حتى لايدلٌ على الحرمة, 
والله العالم. 


0 قطع الخبز بالسكين 
في صحيح يونس عن الرضاكة. قال: «لانقطعوا الخبز بالسكّين. ولكنّ اكسروه 
١‏ الزمرلة؟): 11 0 
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“3 المصدر.اج 4ب ص 533 


٠م‏ لا حدودالشريعة / الجزء الأوّل 


باليد. خالفوا العجم».١‏ 

أقول: لو كان حراماً لاشتهر؛ لكثرة ابتلاء الناس به مع أَنّي لاأتذكّر عاجلاً من أفتى 
بتحريمه, ولعلّ قولهئه : «خالفوا العجم» أمارة الكراهة. مع أنّ بعض الروايات يدل 
على الجواز, لكن في سنده ضعف. 


ن قطع رأس الذبيحة 

في صحيح الحلبي عن الصادقنة, أنه سئل عن رجل ذبح طيرأًء فقطع رأسه أي 
منه؟ قال: «نعم. ولكن لايتعمّد قطع رأسد»." 

وعن جمع القول بالكراهة, بل عن بعضهم نفي الخلاف فيها. بل عن الشيخ يي دعوى 
إجماع الصحابة عليه. كما في الجواهر. لكن الاحتياط مع ذلك حسن. فتأملٌ. ولاحظ 


هياة «التخع» فى حرف «ن». 


4*؟. قطع الرحم 

وهو من الكبائر. كما في صحيح عبدالعظيم الحسني. عن الصادق #8 واستدلٌ 
الإمام على كونه كبيراً بقوله تعالى : (ِلَهُمْ آللّفَة ولَهُمْ شوء آلدَار»." 

وعن الحسن الوشّاء. عن الرضاء عن آبائه بغ*. عن رسول الله «لمّا أسري بي إلى 
السماء. رأيت رحمأ متعلّقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها. فقلت: كم يينك وبينها من 
أب؟ فقالت: تلتقي في أربعين أبأ». ؟ 

أقول: شكواها لا تدلّ على حرمة قطعها و وجوب وصلها. بل تصمّ وإن كان 
وصلها مندوباً شرع يحطّ بها مقام القاطع. فتديّر. وعلى الجملة. لابعد في دعوى أن 
السيرة قائمة على عدم حرمة قطم مثل هذه الرحم. 
١‏ الواح اس كا 0 
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في صحيح جميل» قال: سألت أيا عبداله بيه عن قول الله عَرَّوجِل «وَائهُ هوا آلله آلزَى 
تَساءلُونٌ به وَالأَرْحامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبأ» قال: فقال: «هي أرحام الناس؛ إن الله 
أمر بصلتها و عظمهاء ألاترى إِنّ جعلها مند».١‏ 

وفي صحيح الفضيل عن الباقرئة «إنّ الرحم متعلّقة يوم القيامة بالعرش. تقول 
اللّهمً! صل من وصلني. واقطع من قطعني»." 

وفي معتبرة إسحاق عن الصادق 46 :«ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إِلّا صلة الرحم 
حتى إن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصُّولاً للرحم. فيزيد لله 
في عمره ثلالين سند فيجعلها نلاثاً وثلاثين سنةً. ويكون أجله ثلاثاً و ثلاثين 
سنةٌء فيكون قاطعاً للرحم. فينقصه الله ثلاثين سنةٌ. ويجعل أج له إلى ثلاث 
00 

أقول: لكن دلالة زيادة الأجل على الوجوب ممنوعة, ودلالة تنقيصه على الحرمة 
محل تردّد إن لم تكن محل منع. 

وفي صحيح عبدالله بن سنان. قلت لأبي عبدلله 8 : : ِنَ لي ابن عم أِلّد فيقطعني 
حتى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعد؟ قال: «إنّك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله 
ميا وإن قطعته وقطمك, قطمكما الله جميعاً» أ 

وفي صحيح ابن أبي نصر عن الرضائة. عن الصادق 8 :«صل رحمك ولو بشربة 
من ماء. و أفضل ما توصل به الرحم كفٌ الأذى عنها...»." 

وفي رواية سماعة عن الصادق#ة: «وممًا فرض الله عرّوجِلَ أيضاً في المال غير 
الزكاة فوله عرّوجِل : لوَالَِينَ يَصِنُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوضلَ»». 


.١‏ المصدر. ص 7]؟, 

؟. المصدرء ص 114. 

7. المصدر. ص 151586, 

5. المصدر. ص 117 

4 المصدر. 

١‏ الرعان. اج 1 ص 5834. أقول: إذا استلزم الإمساك قطع الرحم لايبعد الالتزام بوجوب يذل المال لأجل هده 
الرواية. لكن الآبة المسنشهد بها لاتدلٌ بمجرّدها على الوجوب, فلا حظها في سورة الرعد. 
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وفي معتبرة إسحاق عنه ة : «فصلوا أرحامكم, وبرّوا بإخوانكم ولو بحسن السلام. 
ورد الجواب».١‏ 

أقول: الروايات في الموضوع كثيرة جدّاً وإن كانت أسناد بعضها ودلالة بعضها 
الآخر ضعيفتان. لكنّ في المعتبر منها سنداً ودلالةً كفاية, مع أن الشكَ في حرمة القطع 
أو وجوب الوصل بعد تلكم الروايات الكثيرة مع فرض ضعف أسنادها. خارج عن 


السليقة المستقيمة. 
قال الله تعالى : وَاتقُو ١‏ أله أَنِْى تساءلو نَبَه وَالأَو حام إن الله كان عَلَيِكُمْ 
رَقِيبأ»." 


وقال تعالى : فَهَلْ عَسَيتُمْ إن تولْيُمْ أن تَنْسِدُوا فى الأزض رمْقَطّعُوا أزحائكم»." 

وقال تعالى: دوَينْطمُونَ ما مر الله يه أذ يُوصَلَ وَيْْسِدُونٌ فى الآرضي أُولائِكَ هُمْ 
الخاسِرُونَ». ! 

وقال تعالى : لوَيقْطْعُونَ ما أمَرَ الله بهِ أن يُوَصَلَ».* 

بقي في المقام مسائل كما تأتي: 

المسأله الأولى: هل عسلة الرحم واججبة أو قطعها حرام؟ فيه تردّد. والجزم 
بأحدهما مشكل. كما يظهر من ملاحظة الأدلة, ولا كثير فائدة في إثبات أحد 
الأمرين بعد رجوع الشكَ في قرابة أحد إلى أصالة البراءة من الوجوب و الحرمة, ولكنّ 
الأشبه هو الثانى. 

المسألة التانية : ما معنى الوصل والقطع؟ قال سيّدنا الأستاذ الحكيمئة في أوائل 
منهاج الصالحين وتبعه سيّدنا الأستاذ الخوئي ادام ظله) في تفسير قطعية الرحم: 
«بمعنى ترك الاإحسان إلنه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك». 

أقول: ولعله المتيقّن من مفاد الآبات والروايات. وما في بعض الروايات المتقدّمة 
000 
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من دفع المال. أو كف الأذى, أو حسن السلام. ورد الجواب, أو بشربة من الماء يحمل 
على بيان بعض المصاديق. 

المسألة الثالثة : لم أجد نصَأ ولا توضيحاً لأحد عاجلاً في تعيين الرحم وتحديدهاء 
ويحتمل تفسيرها بمن بصدق عليه عرفأ أنّه قريب والظاهر عدم صدقه على من 
يلتقي سعه بأربعين أبأ. نعم. لابأس بأن نقول: إن الرحم والأقرباء هم الورئة 
في الطبقات التلاث؛ لقوله تتعالى وزار نوا الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلئ بِبَعْضٍ فِى كتاب 
اللّده. ْ 

المسألة الرابعة: هل يجوز للأب منع أولادها عن زيارة أمّهم المطلّقة مثلاً أومنعها 
عن زيارتهم؟ الظاهر عدم الجواز؛ لأنّه قطع لما أمر الله به أن يوصل.١‏ 

و إن قيل: إن الأولاد الصغار لمكان صغرهم غير مأمورين بالوصلء فلا يحرم 
منعهم من زيارة مهم وإن حرم منعها من زيارتهم' ولو في خارج ببته. لقلنا بالمنع من 
جهة إطلاق قوله تعالى: فلا تْضَارٌ والدَةُ برلّدِها بناءُ على أحد الاحتمالين في تفسير 
الآية الشريفة. ١‏ 

ومنه أنقدح الإشكال في منع الزوج زوجتها من صلة رحمها وإن لم يجز لها 
الخروج بدون إذنها. 


ه". قطع الشجرة فى الحرب 
في الصحيح عن الصادق#ة : «كان رسول الّهي إذا أراد أن يبعث سريّة, دعاهم, 
فأجلسهم بين يديه ثم يقول: ... ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها...»." 
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راجع: مصباح الففاهة. ج ,١‏ ص 75). يفول فيه سدنا الأستاذ في بحت الدميمة: إن الظاهر من الآية ولو 
بمئاسبه الحكم والموصوع هو توجّه الم إلى الذين 'مروا بالصلة والنوادد. فاعرضوا عن ذلك... على كل 
حال.فالنمام لم يؤمر بإلفاء الصلة والتوادد بين الدّاس: لكي يحرم له قطع ذلك انتهى. 

أفول: الاسظهار المذكور لا يلائم إطلاق الآية واعتبار المقل, قالمتّجه هو الالتزام بالإطلان. وعدم الاعتناء 
بالمناسبة المذكررة. 

؟. بناء على وجوب وصل الرحم الصقير وعدم اتصراف الأدلّة عنه. 

*. وسائل اللشيحة. ج ١١‏ ص 15 
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6 قطع الصلاة 

قالوا: إن قطع الصلاة الفريضة من دون عذر حرام واستدلُوا عليه بالإاجماع وبعض 
الأخبار. لكنّ الإجماع المنقول غير حجّة, والأخبار غير دالّة على الحكم التكليفيَ 
المذكور. وأمًا ما يقول بعض مشائخنا المعاصرادام توفيقه)' من أنّ حرمة القطع 
ضروريّة عند عوام المسلمين. فهو ناش من شدّة توغّله في الاحتياط. و مراعاة 
التقوى. وإلَّا فقطعيّة حرمته فضلاً عن ضروريتها- ممنوعة جدّاً. بل الحكم مبنيّ على 
الاحتياط. 


ن قطع الطريق 

لاشك في حرمته غير أنّها ليست حكماً بنفسه؛ فإنْ قطع الطريق إمّا إبذاء. أو 
ضر بء أو غصبء أو ظلم, أوقتل. أو توهين. و كلها محرّمة . 

نعم, لقاطع الطريق جزاء شديد في الدنيا قبل عذاب الآخرة إن لم يتب. قال الله 
تعالى : هِإِنّما جَرَاوًا آَلِينَ يُحاربُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْمَْنَ فى الأرض تساداً أن يُقَتَنُوا أو 
ُصلَوا أذ تنْطَمَ أَبدِيهم وَأَرْجْلُهُمْ من خلاني أَو قا مِنَ الأرض ذَلِكَ لَهُمْ خِرِيٌ فى لديا 
َلَهُمْ فى ألآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ © إلا الَّذِينَ تابُوا من قَبلٍ أنْ تَقدِرُوا عَلَِم فَاغْأمُرا أن الله 
غَقُورٌ وَحِيمُ».' وقد مر بحنه غير بعيد." وسنفضله إن شاءالله في قسم الواجبات نقلاً 
عن كتابنا توضيح مسايل نكي الذي الفناه يعد ذلك يسنين. 


5.. قطع ما أمر الله أن يوصل 
يظهر بحنه ممّا سبق, كما لايخفى؛ فإنّه يشتمل فرض الأمر المتوجّه إلى القناطع 
وهو المتيقن, والأمر المتوجّه إلى غيره. كما ذكرنا. والله أعلم, 





.١‏ هو أبةالله السّد الورخ عبد الأعلى السبزواري وفد توفي في التجف الأشرف بعد وقاء السيد الخوئي رحمهمالله. 
". السائدة (0): 71 
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ن قطع واصل الائمة :قة 
قال الرضائة في خبر ابن فضّال: «من واصل لنا قاطعاً. أو قطع لنا واصلاً. أو مدح 
عائباً. أو أكرم لنا مخالفاً. فليس منا. ولسنا منه».١‏ 


47. القعود؟ مع الظالمين و غيرهم 
قال لله تعالى: 9وَإذا رَأَيْتَ آلّذِينَ يَخُوضُونَ فى آياتنا فأغرض عَلْهُمْ حَمّن 
يَخُوضُوا فى حَدِيثِ غَيْرِهِ وَِمَا يُنْسِيْنُكَ الشَّيِطانُ قَلا تَفْعُدْ بَعْدَ الأكرئ مع أَلقَرْم 
ألظالمِينَ».” ْ 
وقال الله تعالى : (ِوَقَد نَرّلَ عَليْكُمْ ِى الكتاب أن إذا سَمِفْتُْ آباتٍ الله يُكْمْرُ بها 
هرأ بها قلا دوا مقهُم حت يَخُوضُوا فى ديت ير نكم ذأ مهم إن الله جا 
لُنافِقِنَ والكافرِين فى جََنم بيع 
المستفاد من الآيتين حرمة القعود مع الذين يكفرون بالقران ويستهزؤون به. حين 
الكفر والاستهزاء. وفي غيره يجوز القعود معهم. وقوله نعالى : قلا تعد بَْدَ الذكرئ مع 
لقم آَلظالِِينَ» لايدل على تحريمه حتى في غير حين الكفر والاستهزاء؛ إن إطلاقه 
000 إلى ما في صدر الأية. 
ثم لايبعد إلحاق النبي والامام والكعبة بالقرآن إن لم تشملهم الآيات ابتداء. وبطريق 
أولى يحرم القعود مع الذين يكفرون باللّه ويستهزؤون به (نعوذ بالله منه). 
والمعتبر في القعود هو الصدق العرفي. فلا يحرم أن يقعد بعيداً عنهم و إن سمع 
.١‏ ياجع: وسالل العيمة, ج .1١‏ ص /0-1. لكن الح شمف الرواية. لشيف مصدرها و هو كناب صسفات الشسيعة. 
فلاحظ كتابنا يحوث في علم الرجال. 
؟. الأعراف (/9: 40 فال الله تعالى : ؤزَلا تَفْعدُوا َكل صِراطٍ تُوِعِدُونْ وَتَصُدُونٌ عَنْ سَبيلٍ الله مَن أمن ب وَمَيِقُونها 
عِرَجأ». ليس في الآبة حكم جديد. ئعم. الخطاب في الآبة لقوم شعيب لكنّ الحكم غبر قابل للاختصاص بهم بل 
يعم جميع المكلفين. 


1 الأنسام!1): ليلد 
1 اتاء()) 1ت 
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كلامهم بحيت لايعدٌ قاعداً معهم. 

ثمْ الظاهر عدم اعتبار جمع الوصفين (الكفر والاستهزاء) معأ في الحرمة؛ بل يكفي 
فيها أحدهما؛ للفهم العرفي. والذوق المتشرّعي. 

قال الصادقة في الصحيح : «من قعد عتد سباب لأولياء الله فقد عصى الله»." 

أقول: وفي شمول الأولياء لغير المعصومين نظر. 

قال السجاد#ة في الصحيح ": «إبَاكم وصحبة العاصين. ومعونة الظالمين, ومجاورة 
الفاسقين, احذروا فتنهم. وتباعدوا من ساحتهم».؟ وحمله على الارشاد أوجه. 

وسأل العقرقوقي في الصحيح عن الصادقة عن قول الله عرِّجِلٌ: ووَقَدْ نَرَّلَ 
عَلَِكُْ ِى الكتاب أن إذا سَمِفتُمْ آيانٍ الله يُكْْرْ بها وَيُسْتَهْرَأ؟ فقال«إنّما عنى 
بهذا الرجل يجحد الحقّ ويكذّب به. ويقع في الأئمّة. فقم من عنده, ولا تقاعده كائناً 
من كان» ؟ 

وقال 8 في رواية عبدالأعلى: «من كان يؤمن بلله واليوم الآخر. فلا يجلس 
مجلساً ينتفص (يعاب) فيه إمام أويعاب(ينقص) فيه مؤمن؛ إن لله يقول في كتابه: 
ووَإِذا ريت أَلّذِينَ يَخْوضُونَ فى آياتنا فَأْعْرِض عَنْهُمْ حَمّئ يَخُوضُوا فى حَدِيثِ 
غَيرِوه».* 

أقول: لعلّ حرمة الجلوس في مجلس يعاب فيه المؤمن لأجل حرمة استماع 
الغيبة؛ خلافاً لما ذكرناه سابقاً من عدم دليل على حرمتها. اللّهِمَ إلا أن يقال: إن مقتضى 
إطلاق الرواية حرمة التعيبب حتّى عند حضور المؤمن. كما أنّ مقتضى الجمود على 
ظهورها عدم الحرمة في حال الذهاب والمرور. 

والإنصاف أنّ عنوان الجلوس غير عنوان الاستماع. وبينها عموم من وجه, وعليه, 
فيشكل الفتوى بحرمة الجلوس المذكور إستناداً إلى هذه الرواية؛ إذ لعلّه لويفت به 


05017 ص‎ 1١ ومالل الغيمة. ج‎ ١ 
؟. في السند مالك بن عطية المردّد ببن الئقة والمجهول. ولملّه الأول بقرينة روابته عن الثمالي. كمال قيل.‎ 
.808 وسائل اللشبعة, ج ١1,ا ص‎ .* 
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مفت. والاحتياط لاينبغي تركه, ويحتمل انصراف الخائضين إلى الكثّار فقط .وعلى 
كل يُستثنى من الحكم الجلوس بغرض الإقناع. أو الالزام. والافحام للانصراف. 
ولترجيح الأهم. 


. قعود المعتكف تحت الظلال 

في صحيح داود بن سرحان, قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان. فقلت لأبي 
عبدالله2: إِنّي أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: «لاتخرج 
من المسجد إلا لحاجة لابدٌ منهاء ولاتقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك».١‏ بل 
يحرم مطلق الجلوسء كمامرٌ في حرف «ج». 


9. قفو غير المعلوم 
قال الله تعالى : «وَلائففٌ ما لَئِسَ لَكَ به عِلْمْ إن السّمْمٌ وَالبِصرٌ وَآلْفُؤادكل أُونيِكَ كان 
عَلْهُ مَسشئُولاً»." 
تدلّ الآية على حرمة اقتفاء (أي اتباع) ماليس بمعلوم للإنسان, سواء في عقائده. 
أوفي أفعاله, أو في أقواله. كما هو قضيّة الإطلاق. وحكمة النهي أنّ انبا المجهول قد 
يدي إلى الحقّ. وقد يؤدّي إلى الباطل؛ والاسلام بريدأن يصيب الإنسان الحقّ دائماً. 
ولعلٌّ المراد من التعليل - و هو ذيل الآية ‏ أنّ السمع يسأل عنه يوم القيامة أنّ ما 
سمعد كان قطعيّاً واضحاً أم لا؟ وأنّ البصر هل أبصر ما أبصر كان يقينياً أم ظبياً؟ وأنّ 
النفس هل اعتقدت ما اعتقدته يقيناً أم احتمالاً وظّاً؟ وهذه الثلائة هي مصادر العلم 
غالباً. فلابدٌ من متابعة العلم, ورفض مايجهل حاله؛ اعتقاداً وفعلاً وقولاً. وله العالم. 
ثم إنّ متابعة ما علم منعه وبطلانه, تحرم بطريتي أولى, كما يظهر من بعض الروايات 
الواردة في تفسير الآية." 
١ل‏ ولق التيمةج لا ص 108ر 1408 


؟. الاسراء[01): كس 
*. راجع: البرعان, ج ؟, صن .45١‏ 
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فإن قلت : إذا اعتقد أحد بحسب الأمارات الظبّيّة موث زيد, أو تولّد بكرٍ. أو مرض 
عمروء أو سفر خالدٍ. وهكذا اعتقاداً ساذجاً بلا إخبار عنه حتى يكون كذباً. فهل هو 
محرّم كما قد يقتضيه إطلاق الآبة والحال أَنّه لابظنَ بأحد الالتزام بحرمة مثل هذا 
الاعتقاد حتى مع الاقتفاء؟ 

قلت: لابدٌ من رفع اليد عن مثل هذا الإطلاق إن فرض. وصرف الآبة إلى ما يرجع 
إلى الدين, ويؤيّده عدم ذكر الحواس الثلاث الآخر؛ لعدم ارتباطها غالب بالأحكام 
الشرعيّة. ويحتمل حمل النهى على الارشاد. فيبقى الاطلاق يحاله. 

لابقال: أن أكثر الأحكام النقهية مستنبطة من الأدلة الظئّيّة غير القطعيّة. فكيف هذا 
النهي؟ فإنّه يقال بالتخصيص. كما قيل. لكنّه لايصحّ لإباء مثل قوله تعالى: إن الَّنّ 
لا يُعْنِى مِنْ الحَقّ شَيئأ عن التخصيص. والحقّ أن الفقه بتمامه قطعي؛ فإنّ الأدلّة الظنية 
المذكورة قدتبتت اعنبارها بدلائلَ قاطعة, ففي الحقيقة يرجع العمل بها إلى العمل 


بالقطع. 


قلع الحشيش والنبات من الحرم 

في صحيح جميل عن الصادق 8# : «رآني على بن الحسين 84 و أنا أقلع الحشيش 
من حول الفساطيط بمنى, فقال: يا بنيً! إن هذا لابقلع».١‏ 

وفي صحيح حريز عنهة# :«كلٌ شيء ينبت في الحرم. فهو حرام على الناس 
أجمعين 1. 

ومثله صحيحه الآخر وفي آخره: «إلّا ما أنبته أنت و غرسته». 

وفي مولقة زرارة عن الباقرة : «حرّم الله حرمه بريداً في بريد أن يُختَلى خلاه. أو 
يعضد شجره إلا الأذخر. أو يصاد طيره. و حرّم رسولاللهيلكِ المدينة ما بين لابتيها 
صيدهاء وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها. و يعضد شجرها إِلّا عودي 
الناضح». 








١‏ الرو'ية ننافي عصمة الإمام قبل بلوغه. كما نسبث إلى مشهرر الإماميّة. ر هكذا نثبت عدم عله بالأحكام. 
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فتحصّل أَنّه يحرم قلع نبات الحرم حشيشها و شجِرها إلا ما أستتني و هو النخل, 
وشجر الفاكهة, وما نبت فى مضربه. وداره بعد بناء الدار. واتّخاذ المضرب. وما يتزع 
لأكل الابل من النبات, وفي إلحاق سائر الحيوانات بالابل وجه. 

نعم. لا إشكال في إرسال الحيوان في الحرم لنأكل ما تشاء؛ لعدم الدليل على المنع. 
وكفارة قطع الشجرة ثمنهاء وفي بعض الروايات التي لابعد في اعتبار سئدها «ذيبح 
بقرة».' و تحمل على الفضل. 


١‏ . تقليم الأظفار على المحرم 

في صحيح معاوية: سأل الصادق8ة عن الرجل المحرم تطول أظقاره؟ قال: 
«لايقصٌ شيئا منها.' إن استطاع؛ فإن كانت تؤذيه, فليقضّها (فليقلمهاخ), وليطعم مكان 
كل ظفر قبضةٌ من طمام». 

وفي معتبرة إسحاق عن الكاظم: : سألته عن رجل أحرم. فنسي أن يقلم أظفاره؟ 
قال: فقال: «يدعها». قال: قلت: إنها طوال قال:«وإن كانت». قلت: فإنّ رجلاً أفتاه أن 
يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: «عليه دم»." 

أقول: إن قلم أصابع يديه كلها. فعليه دم تساة. وإن قلّم أصابع يديه و 
رجليه جميعا. فإن كان في مجلس واحد. فمليه دم. وإن كان فعله متفرّقا في 
مجلسين. فعليه دمان». كما في صحيح أبي بصير.؛ وينافيه بعض الروايات الآخر. 


ه القمار 
سياتق بحثه في حرف «م» في عنوان «الميسر» إن شاءالله. 


503 راجع: وسالل الشيعة, اج 1 ص 274-8177 و‎ .١ 
فبحرم أن بقص شبن من الظفر‎ .١ 
,1337 وصائل الثيمة, جِ 35 ص‎ ." 
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”؛.. القنوط من رحمة الته 

قال الله تعالى: طقالوا بَشَرْنَاكَ بالحَقّ فلا تكن مِن آلقانطِين».١‏ 

أقول: في دلالته على الحرمة نظر. وإثباتها لنا على فرض تبوتها على الخليل:# 
ممنوع. نعم. الآية التالية لها تدلّ على المطلوب. وهي قول إبراهيم © : (قالَ وَمَنْ يَقتْطُ 
هن رَحْمَةٍ إلا الضَالُون». ' | 

وقال تعالى: َمل يا عِبادِيَ الّذِينَ أَرَقُوا عَلئ أَنْمسِهمْ لاَْئطُوا من رَحْمَةٍ الله 
إن ال ير آلنُوبِ جبيعاً ناقور جيم ." الآية في نفسها ليست ظاهرة في 
الحرمة حقّ الظهور؛ لاحتمال سوق النهي مساق الإرشاد. 

وقال تعالى حكايةٌ عن نبيّه يعذوب6: (ولائيسُوا ِن رَوْح آل نلا يأ من 
رَْحٍ الل إلا لقم آلكافرُونَ».؟ 

وفي صحيح أحمد. قال: قلت لأبي الحسن 96 : جعلت فداك ‏ إِنّي ققد سألت الله 
حاجةٌ منه كذا و كذا سنة وقد دخل قلبي من إبطائها شيء؟ فقال: «يا أحمد! إِيَاك 
والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك» إن أبا جعف رط كان يقول: «أخبرني 
عنك لو أنّْي قلت لك قولاً كنت تثق به منّي»؟ فقلت له:جمعلت فداك_إذا لم أنئق 
بقولك. فبمن أثق وأنت حجّة الله على خلقه؟ قال: «فكن بالله أوثق؛ فإنّك على موعد 

دن كا عروجل اليس ال يقول! ؤزإنا شالك عدن غتى فإلى فريك انيت 

َوه لداع إذا دعانِ» و قال: للاتَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّوِ» وقال: (ِوَاللُهُ يَعِدكُمْ 
مَعْفرَُ مِنُْ وَقَضلاً» فكن بالله أوئق منك بغيره. ولاتجعلوا في أنفسكم إلا خيراً؛ فإنّه 
مغفور لكم».* 

الصحيحة ظاهرة في تعميم حرمة القنوط من الله تعالى في أمور الدنيا و الآخرة. 
الا 
١‏ الحجر(١):‏ 09. 
*. الزمر فعا 67 


1 يوس ف(؟1): لاخ 
5. وسائل النبعة. اج 4. ص 1١١8‏ 
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كما هو مقتضى إطلاق الآيتين: الأولى. والأخيرة. والله العالم بحقيقة كلامه. وحكمة 
أفعاله. 

ثم الظاهر من صحيح عبدالعظيمة: إنّ الإياس من روح الله من أكير الكبائر بعد 
الإشراك بالله (نعوذ بالله منه) وقد عد في صحيح ابن سنان, ١‏ وحسنة الفضل' أيضاً من 
الكبائر. وقيل : أكبر الكبائر بعده الرياء أو مواداة أعداء لله تعالى؛ وتحقيقه في مقام آخر 


د قول الميّت للشهيد 

قال الله تعالى : «ولا تَقُونُوا لت 2 تل فى سبي آللّهِ أشواتٌ بَلْ أخياء وَلكِنْ 
لامشش وم " 

أقول: النهي عن القول المذكور إِمّا كناية عن النهي عن إنكار عالم البرزخ و اعتقاد 
أنّ الشهيد يبطل ويغنى, وإمًا عن تسمية الشهيد بالميّت, بل يجب أن يعبر عنه إذا أريد 
البيان بالشهيد. والمقتول في سبيل الله ونحو ذلك؛ لكنّ السيرة الخارجيّة لاتناسب هذا 
المعنى والأظهر بمناسبة قوله «بل أحياء» هو المعنى الأوّل كما مر في عنوان 
«الحسبان». 


*44. القول بلاعلم على الله تعالى 
قال الله تعالى : «ولا تبه تتّبُوا خُطُواتٍ ليان نه لَكُمْ عدو مُبِينٌ إذ يَمُرْكم بالسُومِ 
وَالْفَحْشَاءِ وَأنْ تَعُونُوا عَلَى اللَّهِ مالا تَعْلَمُون». ؟ 
وقال تعالى : قل إنّا حدم رب ألفُواجشن ... وَأ تعُوُوا علَى أله مالا تَغْلمُون».* 
والآيات فيه كثيرة . 
وقريب منها قوله تعالى : (وَلائقُوُوا لما نْصِفُ أَئتُكُمُ الكزب هنذا خلال هذا 
١‏ المصدر. ج .1١‏ ص 1و 184 
؟. المصدر. ص 503. 
؟. البفرء (5): 184 


4 انبقرة! ؟): 134 
6. الأعراف(0: 78277 
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خم لوا على آل ٠.»‏ 
وكذلك القول على النبيّ والإمام بما هما مخبران عن الله تعالى. ويحرم 
القول بلا علم على النّاس أيضاً؛ لمامرٌ من قوله تعالى: (لاتَقْفُ ما لْيْسٌ لَكَ 


؟؟.. قول راعنا للنبيةة 

قال الله تعالى : يا أيّها لين آمنُوا لا تقُونُوا راعنا وَقُولُوا ْنا وَأسْمَعُواه.' وحيثت 
إن المسألة لعدم وجود النبِيْيفة بينناخارجة عن محل الابتلاء, لم نذكر تفصيلها ومن 
شاءه. فليراجع التفاسير 


11 القول بنفي الإيمان عن المسلم 

قال الله تعالى : (يا أيُها الّذِينَ آمنُوا إذا ضَرَثم تم فى شبيل اللو فَتبَيُوا ولا تَقُولُوا 
من ألتقئ إِلئِكُمْ آلتَلامٌ نت مُؤْيِئاً تبه تون عرس آلشياز اليا معد أله شغاذة 
كبيرَة»." 

دلت الآية على منع المؤمنين من تكفير من أظهر الإسلام ولو بالتحيّة الإسلاميّة, 
ومن قتله في الجهاد لأخذ الغنائم. بل كلّ من أظهر الإسلام لابدّ من قبوله منه. 
وتفويض باطن أمره إلى الله تعالى. 


5م. القول بلافعل 
قال تعالى: وَوَالشعراءٌ يََْصُهُمُ ألغارن» أَلم ثَرَ أَنّهُمْ فى كل واد يَهِيمُونَ * 
ْم يلون مالا ملقأوت».؛ 


111 النحل!11):‎ ١ 

؟. القرة(5): 1١1‏ 

؟. الساء(غ): 11 

1. الشسعر 1550 7175-1121 
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وقال تعالى : فيا أيُها الّذِينَ آمنُوا م تَقُونُونَ ما لا تَفْعلُونَ « كبر مفتاً عند الله أن تَقونُوا 
مالا تَفْعلُونَ»ه.١‏ 
وفي صحيح هشام. قال: سمعت أبا عبدالله28:«عدة المؤمن أخاه نذرلا كقّارة له 
فمن أخلف فبخلف الله بدأ. ولمقته تمرّض. وذلك قوله تعالى: يا أَيّها الَّذِينَ آمْنُوا 
ِمَنَقُونُونَ ما لا تفْعلُون»0." 
أقول: من معاني الآبة أن يعظ النّاس بمواعظ اله. ولايتّعظ هو بها. و 
لم يعمل بها حتى لو كانت من المستحيّات دون الواجبات والمحرّمات. كما 
هو مقتضى الإطلاق. ولا أدري هل بحرمة مثل هذا القول (أي في المستحبّات) قائل 
أل" 
ومن معانيها: الوعد. كما في الصحيح المتقدّم. فيحرم خلف الوعد. ويجب الوفاء به. 
كما في صحيح شعيب أو غيره. 
وإنكار سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظله) كون هذا المعنى من الآية مع تصادمه 
لإطلاق الآية ودلالة صحيح هشام يشبه الاجتهاد في مقابل النصٌ. نعم. لسيّدنا الأستاذ 
المحقّى المذكور كلام لابأس بنقل بعض جملاته: 
الروايات الواردة .. . كتيرة جدَّاً و كلّها ظاهرة فى وجوب الوفا بالوعد. . وحرمة مخالفته. 
ولم نجد منها مايكون ظاهراً في الاستحباب ولكنّ خلف الوعد حيث كان يعم البلوى 
نجميع الطبقات فى جميع الأزمان. خلو كان حراماً لاشتهر بين الفقهاء كاتنتهار سائر 
المحوّمات بيئهم ... ومع ذلك فقد أقنوا باستحياب الوناء به. وكراهة مخالفته حتى 
المحدّنين منهم: وذلك يدلّنا على أنّهم اطّلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب 
فأعرضوا عن ظاهرها. 


نم ذكر إن إعراض المشهور لايوهن الرواية المعنبرة سنداً فقال:- ولكن الذي يسهّل 


١‏ العت؟ككا ارم 

١‏ اللرعانااع 1 سر 14م 

*. وبحممل أن المراد من حملة هله يمولون» هو الغول السعنّي بننسه. كما فى صحيح هشام. لامطلقه. كموعظة الناس 
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الخطب أنّ السبرة القطميّة بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد, وعلى عدم 
معاملة من أخلف بوغده معاملة الفساق ... فهذه السيرة القطعيّة تكون قريئة على حمل 
الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالعهد وكراهة مخالفته...». ١‏ 
أقول: الأظهر الحكم بحرمة الوعد؛ عملا بالكتاب والسئّذ, وعدم الالتفات إلى أمثال 
هذه الير. وسيّدنا الأمناذ أيضأ لم يطمئنَ نفه بالسيرة المذكورة حيث قال بعد ذلك: 
«ومع ذلك كله. فرفع اليد عن ظهور الروايات وحملها على الاستحباب. يحتاج إلى 
الجرأة, والأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد».؟" 
إذا عرفت هذاء فأقول: إِنّ للاية معنئ ثالئأ وهو أن يقول إلانسان: أصوم 
غداً. أزور زيداً يوم الجمعة. آكل البطيخ ليل ونحو ذلك وإن فرض عدم صدق 
عنوأن النذر والعهد واليمين والوعد. بل وإن فرض وحدة المتكلم وعدم حضور 
مخاطب أصلاً. 
لكن الالنزام بحرمة مخالفة مثل هذا القول لاأقلٌ أنه رفض لطريقة الاستنباط 
المتعارفة. وعليه. فلا بد من الالتزام بصرف الأأية عن مثل هذا الإطلاق. والله العالم 


بمراده. 


7 ؛. القول لفعل شيء بلااستثناء المشيئة 

قال الله تعالى : (ولائمُ رن لِشَىء إلى فاعِلٌ ذلِكَ غَدأ» إِلَا أن يشا الله اذك رَيّكَ إذا 
نيت .4" 

يحتمل أن يراد به حرمة القول لفعل شيء بلا ذكر مشيئة الله. وعلىهذاء فيكون 
الخطاب غير متوجّه إلى غير النبيّة؛ للسيرة القطعيّة على ذكر الأقوال بلاتعقيها 
باستثناء المشيئة؛ ويحتمل أن يراد به حرمة اعتقاد استقلال الفاعل في أفعاله. كما 
يتوهّمه المعتزلة, ولعلّ الأوّل أظهر. والله العالم. 
١‏ مما التتاماع ان 07 
"؟. المصدر. 
؟. الكهف!007): 59 ر 54, 
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قهر اليتيم 
القهر :كما في القاموس_الغلبة. وعليه. فالنلاهر صحّة ما في مجمع البيانمن تفسيره 
«أي لاتقهره على ماله. فتذهب بحقّه؛ لضعفه, كما كانت تفعل العرب في أمر اليتامى». 


8 . القيادة 
قال سيّدنا الأستاذ: 
وهي [العيادة] في اللغة: السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم. وقد يعبر 
عنها بكلمة «الدياثة». ولا سسبهة في حرمتها وضعاً وتكليفاً. بل ذلك من ضروريات 
الإسلام. وهي من الكبائر الموبقة. والجرائم المهلكة.١‏ 
قال المحقّقي في حدود الشرائم و صاحب الجواهر في شرحها: 
أمَا القيادة. فهي الجمع من الرجل أو المرأة بين الرجال و النساء للزناء أو بين 
الرجال والرجال ولو صبيانا للواط ... وعلى كلّ حال. فلا خلاف في حرمتها. بل لعلّه 
من الضروريات ... ويثبت بالاقرار مرّتين مع بلوغ المقرٌ وكماله, وحرّيّته. والحستياره 
بلاخلاف أجده فيه, وتثبت أيضاً بشهادة العدلين, ومع ثبوته يجب على القوّاد خمس و 
سبعون جلدة, ثلاثة أربا حدّ الزاني رجلاً كان أو امرأة بلاخلاف أجده فيه. بل 
في المسالك و محكيّ الانتصار و الغنية الإجماع عليه. مضافاً إلى خير عبدالله بن 
ستان.: 
ولكن ليس فيه ماقيل من أَنّه يحلق رأسه ويشهر. بل هو المشهور بين الأصحاب» 
ويستوي فيه الحرٌ والعبد. والمسلم والكافر. 
وهل ينفى عن مصره إلى الأمصار بأل مرّة؟ قال الشيخ وتبعه... : نعم. وقال المفيد 
و... ينفى في التانية والأوّل مروىّ ... وأمًا المرأة. فتجلد بلا خلاف. لكن ليس عليها 
جرّ. ولا شهرة, ولا نفي اتفاقاً على الظاهر منهم .... 


.541 ص‎ .١ مصباح التتاعة, ج‎ .١ 
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أقول: الروايات الواردة في الموضوع كثيرة' ربما تورث الاطمئنان بصدور بعضها 
عن المعصوم.ية وإن ضعف أسناد كلّ واحدة منها على ما تتبّعت تتبعاً غير تام. ولذا 
لمننقل متها فى المقام شيئاً. وكيف ماكان, فلا إشكال فى حرمة القيادة, ولا أظنَ بملم 
يتردّد فيه وإن لم توجد رواية بها والجلد المذكور أيضأ لابأس به. 


م القيافة 
لم نثبت حرمتها في نفسها. ومن شاء التفصيل. فعليه بمراجعة المكاسب للتسيخ 
الأنصاري»: وحواشيها. 


5. القيام على قبر المنافق والكافر 

قال الله تعالى : «ولا نُصْلّ عَلئ أَحَدٍ بِنْهُمْ مات أبْدأ ولا َعُمْ َل َب إِنهُمْكفرُوا الله 
وَرَسُولِهِ وَمانُوا وَهُم فَاسِقُونَ»." 

وفي ذيل مولقة عمّار عن الصادق:* في نصرانيّ مات: «ولا بقوم على قبره وإن 
كان أبام»” ش 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق نز :«لمّا مات عبدلله بن أبيّ بن سلول حضر النبيّ 
جنازته. فقال عمر: يا رسول الله! ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت, فقال :ألم 
ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له: وبلك! وما يدربك ماقلتٌ؟ إِنْي قلت: اللّهمَ احشس 
جوقّه ناراً. واملاً قبره نار وأصله تارأقال أبو عبدالله ؛ئة ‏ فأبدى من رسول اله ما كان 
بكرم أ 

أقول: الظاهر من الآية حرمة القيام على قبر الكافر للدعاء له. واحتمال حرمة 
مجرّد القيام عليه ولو لأجل أمر من الأمور. مرجوح جدّأً. والظاهر من المصحيح أن 
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القيام لاخصوصية له وإنّما المحرّم هو الدعاء فقط. ويحتمل ضعيفاً أن يكون المحوّم 
هو مجموع الأمرين: القيام, والدعاء له. فإذا انتفى أحد الأمرين, انتفت الحرمة بلحاظ 
دلالة الآبة الكريمة. نعم. علمنا من قصّة إبراهيم#ة حرمة الدعاء له مطلقاً وإن كان 


0 القياس 

تواترت الروايات على منع العمل في دين الله بالقباس والرأي. وتقل جامع احادريث 
اللشيعة أكثر من مائة وثلاثين حديئاً عليه.' ولا شك في أنه غير حجّة. والعمل به غير 
مجز عن الواقع. كما أنه لاشلكٌ في حرمة الإفناء به لأجل أَنْه بدعة. وافتراء. وقول 
بلاعلم. ولكن هل يحرم العمل به حرمة تكليفيتة على حدّ حرمة شرب الخمر وغيره أم 
لا؟ فيه تردد. 

وبعبارة واضحة؛ هل الروايات تدلٌ على حرمة نفس القياس في دين الله وأنّه في 
حدٌ ذاته مبغوض أم لا؟ مدلول الروايات عدم حجيّته. وعدم كفابته عن الواقع, فالعمل 
به محرّم بشريعاً وافتراء. ولايبعد رجحان الثاني فلاحظ الروايات. وظاهر حسنة 
الريّان المتقدّمه في عنوان التفسير بالرأى فى حرف «ف» هو الأوّل. 


41-717 صن‎ ١ جامع احاديث اللبعة. ج‎ .١ 
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.٠‏ التكبّر 
التكير والاستكبار تاردٌ عن الحقّ وآياث الله وعبادته. فهو يوجب الكفر. وقددلت 
علبه يات كثيرة في الفران المجبد, فهو ليس ذاحكم جديد. ومتله الاسننكاف. 
وأخرى يكون على الناس وإن كان متواضعاً ومنقاداً له وأصل شريعته. ولاشكٌ في 
أنّه مذموم. ولكن هل يكون حرام أملا؟, لم أجد في القرآن المجيدعاجلاً مايدل 
على حرمته. وأمَا السنّة. فإليك مافزت به ممًا أرتضي سندّه ودلالقه على الحرمة, 
وتفسيرٌ موضوعها: 
.١‏ حسنة الفضل عن الرضائئة :«... واجتناب الكبائر وهي ... والكذب والكبر...».١‏ 
؟. مونّقة العلاء عن الصادق:#ة. قال : «قال أبو جعفرئية : العرّ رداء أله والكبر إزاره, 
فمن تناول شيئاً منه. أكيّه الله فى جهنّم»." 
*. موّقة ابن بكبر عنه.#ة : «إنَّ في جهنم لواديأ للمتكبرين يقال له: سقر نكا 
إلى الله عرَّوجِلٌ شدّة حرّه. وسأله عَرُوجِلَ أن يأذن له أن يتنفّس, فتنفّس, فأحرق 
جهنم" 
4. صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماننته: «لايدخل الجنّة من كان في قلبه 
١‏ وساق النيعة.ج 1١‏ ا ا 8 
؟. المصدر. ص 5948. 
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مثقال حبة من خردل من الكبره قال: فاسترجعتُ. فقال: «مالك! تسترجع»؟ 
فقلت: لما سمعثٌ منك. فقال: «ليس حيث ندهب إنّما أعنى الجحود إنّما هو 
الجحود».١‏ ش 

5. مولّقة أيُوب عن عبدالأُعلى. عنه 8 : «الكبر أن تفمص الناس وتسفه الحقٌ»." 
وعبدالأعلى مجهول على الأظهر. 

والروايات كثيرة جدَّأ بحيث أظنّ فويّاً بصدور بعضها من المعصوم: والمستفاد 
منها آنّ التكتر على قسمين: 

قسم في مقابل الحقّ وجحوده وهو الذي تكرّرت آيات القران في مذمّته. و فلنا 
باستلزامه للكفر, «وأوّل من استكبر كان إبليس». 

قسم في مقابل الناس وتحقيرهم. فمن رأى غيره حقيراً لاقيمة له. ورأى نفسه 
عالياً وفوق غيره. فقد تكبر. والظاهر عدم حرمته بالنسبة إلى الكقار. 

وهل بعد ما بالنسبة إلى المسلمين أو يخصٌ ما بالنسبة إلى المؤمنين؟ فيه تردّد. 
لكنّ لاإشكال في جوازه بالنسبة إلى نعمة الولاية. 

ثم الظاهر أنّ المراد برؤية علوَ نفسه وحقارة غيره هي بينه وبين اله وإلّا فالعالم 
يرى نفسه فوق الجاهل في علمه. والغني يرى نفسه أفضل من الفقير في غناه, 
والأستاذ من تلميذه فيما يتلمذ عليه, والأب من أولاده. وهكذا. وبالجملة, اختلاف 
الناس في مراتب المظمة العرفية سواء كانت معنويّة أومادّيّة ‏ أمر حسّي لايقبل 
ملاحظتها النهي. فليكن المراد منه حسبان كبره عندالله تعالى. لكن لاييعد جريان 
الحكم في العلوَ العرفي أيضاً في غير الموارد المتقدّمة الحشيّة العرفية. كما إذا رأى 
نفسه أكمل من غيره برلض وار وينهى. ولا يسلّم على الناس. ولايجالسهم؛ 
وهكذا. فليس التكر المحرّم مخصوصاً باعتقاد العلوٌ عدالله سبحاته؛ فإنّه بلا دليل 
يقيّد الإطلاقات. والله العالم. 
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.١‏ الاستكبار عن الدغاء 

قال الباقر:ة في صحيح زرارة: «إنّ الله عرّوجلٌ يقول: (إنَّ الِّينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ 
عبادتى سَيدخْلُونَ هنم داخِِينَ» قال هو الدعاء».' 

وفى صحيح حمّاد عنه : «ادع ولا تقل قد فرغ من الأمر؛ فإنّ الدعاء هو العبادة؛ 
إن الله عرّوجِلٌ يقول: (إنّ لين يَسْتكْيءُونَ ...» وقال : <َأَدْعُونِى أشتجب لَكُزْه». ” 

وفى صحيح حنّان بن سدير عن يف ؟ عن الباقر::* في حديث - قال: «وما أحد 
أبغض إلى الله عرُوجلَ متن يستكبر عن عبادته, ولا يسأل ما عنده».؟ 


ت كتابة الكتاب ونسبته إلى الله 
قال لله تعالى : (ِقََيْل بلَِّينَ يَكْتّبُونَ ألكتاب بأبدِيهم م يَُولُونَ هنذا مِن عِنْدٍ آلله 
لَِسترُوا به ثعناً يلا مويل لَهُمْ مِماكَُبت أيهم وَويْلَ لَهُمْ مما يَكْبُون». * 
لكنها كذب وافتراء وليس لها حكم جديد. 


6 


07غ. كقمان الحقٌّ 
قال الله تعالى لبنيإسرائيل: فرلا تَلْيِسُوا آلحَقّ بِالْباطِلٍ وَتَككْنمُوا الخو وَأَنثُم 


الظاهر حرمة كتمان الحقّ على المسلمين أيضاً؛ لآنه إخلال النّاسء أو 
لأنّ بناء الدين على إظهار الحقّ ووصوله إلى الناس. فلا يرضى الله بمنع هذا 
الوصول. 


١ المسدر. ج 4 ماهر‎ .١ 
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". في عسسن سدير نردّد لاحقد ترجمته. 
1 وسائل اليمة. اج 1 صن ٠١81‏ 

م. البقرة! ؟)ن قلا 

17 1) المفرة(‎ ١ 
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قال الله تعالى : إن الَِينَ ََْتُمُونُ ما أنْرَلنا مِنَ الَْيَاتٍ وَالْهُدئ مِنْ بَعْدِ ما بَيِّنَاهٌ 
ِلنَّاسٍ فِى ألكتاب أولنئك يهم الله وَبَلْهُم آللايئون».' 
قرله تعالى: «فِى ألكتاب» لا دلالة له على جواز كتمان ماتبت بالأدلة الثلاتة 
الأخرى إمَا لأجل أنه سيق لبيان الموضوع في خصوص ما أنزل الله تعالى. و إنًا لأجل 
انتهاء غيره من الأدلة اليه. على أنّ القيد المذكور مما لامفهوم له. فلاحظ. 
لكن في جملة من الروايات وجوب كتمان بعض الأمور" فضلاً عن جوازه. ' ويقول 
العلآمة المجلسية: في أتناء الروايات المذكورة: 
والذي بظهر من جميع الأخبار إذا جمع بعضها مع بعض أنّ كتمان العلم عن أهله وعمّن 
وخوف الضرر أو الإنكار. وعدم القبول؛ لضعف العقل. أو عدم الفهم. وحيرة المستمع 
لابجوز إظهاره. بل يجب أن يحمل على الناس ماتطيقه عقولهم. ولاتأبى عنه 
أحلامهم ؟. انتهى كلامه. 
أقول: العمدة تحديد ما يحرم كتمانه مع قطع النظر عن العوارض, وأنّه هل يختصٌّ 
بالواجبات والمحرّمات اللتين يبتلى المكلّفون بهماء أو مطلقهما. أو مطلق الاعتقاديات, 
والفرعيات. أو جميع ما فى القران؟ فيه وجوه. ومن المحتمل قريباً اختصاص 
الحرمة بكل مايحتاج إلى بيانه في مقام ترويج الدين. وإثبات الحق وهداية الناس, 
والله العالم. 


*40. كتمان الشهادة 
قال الله تعالى : ؤولا تَكْمُوا آلشّهادَةٌ وَمَنْ يَكثّئها كَإنّهُ آئم فلْبمُ». * 
وعدّه الصادق ة في صحيح اليد عبدالعظيمرقة من الكبائر. ونصّ العبارة هكذا: 


١‏ اليقرة( كا 63ل 

؟. راجع: هيأة «الإذاعة» في حرف «هذه. 
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[)] حدودالشريعة [الجزء الأول 
«وشهادة الزور. وكتمان الشهادة: لأن الله عرُوجِلٌ يقول: وَرَمَنْ يتنه فَإِنّهُ آَم 
لبد" 

وهنا مباحث كما تانق ا 

المبحث الأُوّل: هل كتمان الشهادة حرام أو أداؤها واجب؟ ظاهر جمع من الفقهاء 
ومعقد إجماعهم هو الثاني, ويدلٌ عليه قوله تعالى :َوَأْقِيمُا ألشّهادة لِلّد.' بناء على 
عدم اختصاصه بموضوع الطلاق, وقوله تعالى : (َوَالذِينَ هُمْ يِشَهاداتِهمْ قائِمُونَ» '؛ فإنّه 
وإن لم يدلّ على الوجوب دلالة تامّة إلا أنه يدلّ على أنّ الشهادة مما أمر بإقامته لا أن 


كتمانه منهىّ عنه. 
لكن ظاهر الآبة الأولى وقوله تعالى : وَمَنْ أَظلَدُ مِمْنْ كَتمَ شَهادةٌ عِْدَهُ مِنَ أللّده ؛ 
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بناء على شموله للمقام. وقوله: «ؤولا نكم سَهادة الله إن إذالَمِنَ الآئْيِينَ 4.* وصحيح 
المبحث الناني: الحكم المذكور سواء كان وجوباً أو حرمة ‏ عينيّ أو كفاني؟ 
ظاهرالأدلةهو الأوّل, كما لايخفى إلا أن ظاهر الأصحاب الاطباق على الكفاية. بل 
استفاض في عباراتهم نقل الإجماع. ونفي الخلاف على ذلك؛ مؤيّداً بظهور كون 
الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحقّ؛ ومن المعلوم عدم توقّف ذلك 
على شهادة الجميع. كما في الجواعر.7 
وإذا شككنا فبه. فهل فضيّة الأصل الأوّلي العينيّة أو الكفائية؟ يحنمل الثاني؛ للشاكٌ 
في أصل التكليف. فيرجع إلى نفيه عند قيام الغير بالعمل, لكنّ الأقوى كماقرّرنا في 
أصول الفقه- هو الأوّل؛ فإنّ تعلّق التكليف وتوجّه الخطاب معلوم. وسقوطه عن 
.١‏ راجع: وسائل الشيعه. بج .1١‏ ص 720 وج 18, ص 517 والليل لايثبت كونه كبيرة. فهو تعبّديّ مع أنه اشتهر 
لزوم كون النعلبل عقلانياً, وهذا الإشكال بجري في جملة من التعلبلات المذكورة في صحيح السئد عبدالعظيم. وائه 
العالم. 
؟. الطلاق(56). 7 
*. المعارج (000: 0 
البقرة(؟) 31 


ة. المائد:#) 15 
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الجزء الأؤل: في المحرّمات / كتمان الشهادة 3 557 

المكلف عند قبام غيره مشكوك, والأصل بقاؤه. قام بدغيره أم لا. وهذا معنى العينية, 
لكنّ الأفرب ما عليه أهل الفتوى. وعليه يوجّه الظواهر الشرعيّة؛ خلافاً للسيّد الأستاذ 
حيث اختار العبنئة. ١‏ 

المبحث الثالث : قبول الشهادة موقوف على شروط في الشاهد سوى العقل والبلوخ, 
وليس كل مكلّف يقبل الحاكم شهادته. وعليه. فهل الحكم مختصٌ بواجد الشرائط. 
مي تعبّدأ وإن علم الشاهد ردّ شهادته من قبل الحاكم؟ فيه وجهان. ظاهر 
الأدلّة هو الثاني. ومقتضى الاعتبار هو الأرّل. ولم أفزبكلام صريح منقّح للفقهاء يك في 
ذلك وإن كان المفهوم من مذاهبهم أيضاً هو الوجه الْأُوّل 

نعم. إذا احتمل أنّ شهادته تؤثّر في الشاع وحصول العلم تلحاكم. وجب أداؤها أو 
يحرم كنمانها؛ لإطلاق الأدلة. والخارج منه صورة تيمّن لغويّة الشهادة. 

المبحث الرابع : الحكم الالزاميّ المذكور كسائر الأحكام أوأ أغلبها مقيّد بعدم 
الحرج والضرر؛ فإذا صار 0 ينفى؛ لفوله تعالى: وما جَعلَ عَلَيِكُمْ فى آَلدّينِ مِنْ 
حَرَج». كما إذا صار ضرريّاً. أسقطه قوله/ة: «لاضرر ولاضرار». نعم, لايعتنى بتفويت 
السات. 

المبحث الخامس : هل الحكم المذكور نابت حتَّى في الشهادة عند قاضي الجور 
ولأنكما ]ذا عل الشامد مدون تنهال على علاف الحو إن ركيد اهو مخطر ين 
بالشهادة عند من يقضي بالحقّ وإن كان فاقداً لبعض شرائط القضاء أو عند من يجمع 
شروطه فقط؟ 

والظاهر أنّ القول الوسط أوسط. لكن يظهر من بعض الروايات الدالّة على أمر يعض 
الأنئةنتة أصحابهم بالشهادة عند القاضي دو الأُوّل فإن تم سندها. فلابد من الافتاء 
به. ومن جملتها معتبرة أبن سويد.؟ 

المبحث السادس : الحكم المذكور ثابت مطلقاً أو مخصوص بما إذا تحمّله بالأشهاد 
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1 7” حدودالشريعة /الجزء الأول 
(أي بما إذا أشهد المتشهود له أو المشهود عليه الشاهد على المشهود. مقتضى إطلاق 
الفران هو الأوّل, وعليه الأكثر. ومقتضى صريح جملة من الروايات هو الثاني. وعليه 
جمع من الأصحاب, فلا مانع من تقببد إطلاق الكتاب العزيز بها. 

ففى صحيح ابن مسلم وصحيح هشام عن الباقر والصادقنتك : «إذا سمع الرجل 
الشهادة ولم يشهد عليها. فهو بالخبار إن شاء شهد وإن شاء سكت». وفي صحيح هشام 
زيادة: «إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد».١‏ 

وفي موّقة أبن مسلم عن البافرنة : «إذاسمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها. فهو 
بالخيار إن شاء مهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد. و لايحلّ له إلا أن 
يتهد». و مثلها غيرها. و الحاصل أن الشاهد إذا علم الظلم وميّز الظالم من المظلوم. 
يجب عليه أن يشهد عند الحاكم أشهده أحد آم لم يشهده. لحرمة كتمان الحقّ, كمامرٌ. " 

و أمًا إذا لم يمئز الظالم من المظلوم وإنّما شاهد بعض الحركات والأقوال مثلاً. فلا 
تجب عليه الشهادة عند الحاكم يما شاهده إذا لم يشهده أحد. وتجب إذا أشهده. وعليه. 
فهذه المونّقة تصلح لأن تكون بيانأ للروايات المقيّدة لإطلاق الكتاب الكريم. وبه 
0 يجعل نزاع الفقهاء ٠‏ لفظياً. فتأمل, و للحكم استتناء آخر مذكور في رواية 

محمّد بن القاسم بن الفضيل." 


ص كتمان ما في الأرحام 

قال الله تعالى : (ِوَالمْطْلقَاتٌ يتين بِأْنقْسِهِنٌ ثلائدَ قُرُوءٍ ولا يَحلُ لَهُنُ أن يكْثْنْنَ ما 
خَلَقَ الله فى أَرْحامهنٌ إن كن يصن بالله + وَاليَوْمٍ الآخِر». ؟ 

الظاهر عدم الحرمة نفسيّاً. فيحلٌ لهنّ كتمانه من بعض النسوة والرجال حياءأ. كما 
هو المعتاد عندهنٌ. و إِنّما يحرم ذلك لترتب الأحكام الشرعيّة عليه ووَأُولاتُ آلأخمالٍ 


.581 المصدر. ص‎ ١ 
.297 المصدر. صن‎ 3 

؟. المصدر. ص 111؛ راجم جواحر الكلام. ج 40 ص 180. 
1 البقرد!؟): 554 


الجزء الأوّل: في المحرّمات | الاكتحال بالخمر © ٠086‏ 


كاده أرما موكقة . 0 35 
اجَلَهُنّ ان يَضَعْنَ حَمْلهُنَ وعلى هذا لافرق فى الحرمة بين المطلقات والمتوفين عنهنٌ 


ازواجِهنٌْ والمزوّجات. 


اكتحال المحرم في الجملة 

قال الصادقيثة في صحيح معاوية: «لابأس بأن يكتحل وهو محرم بمالم يكن فيه 
طيب يوجد ريحه, فأمًا للزينة. فلا». 

وقال ني في صحيح زرارة: «تكتحل المرأة كلّه إلا الكحل الأسود للزينة».١‏ 

وفي صحيح الحلبي : قال. سألت أبا عبدالله 8 عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ 
قال:«لاتكحل». قلت: بواد ليس فيه طيب؟ قال: «فكرهه من أجل أنّه زينة». وقال: 
«أذا اضطررت اليه فليكتحل»." 

الروايات كثيرة وفي ما ذكرناه كفاية. ومقتضى النظر الدقيق فيها عدم حرمة 
الاكتحال في نفسه. وإِنّما يحرم لأجل أحد من الأمرين المحرّمين على المحرم: 
التطيّب. والزينة. ومع عدم صدقهما يجوز, كما أنّه يجوز الا كتحال ولو بطيب. وبما يعد 
زينة عند الاضطرار. 


4. الاكتحال بالخمر 
ف صحيح معاوية بن عمّار:قال:سأل رجل أبا عبدالله: عن الخمر يكتحل منها؟ 
فقال أبوعبدالله:ي : د«ما جل الله في محرّم شفاء». ولاحظ بعض المطوّلات الفقهيّة. ؟ 
أقول: دلالته على الحرمة غير واضحة. 
وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيهء'* قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ 
أيصلح ذَلك؟ قال: «لاا, 
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21) حدودالشريعة الجزء الأول 


أقول : دلالة نفي الصلاحيّة على نفي الجواز غير ظاهرة. 

تعم, مرسلة مروك. ورواية هارون تدلان على الحرمة؛ لكنّهما ضعيفتان سنداً.١‏ 

قال المحقّق في كتاب الأطعمة والأشربة من الشرائع :#ويجوز عند الضرورة أن يتداوى 
به (الخمر و المسكر) للعين» بل حكاه في المسالك عن الأكثر. كما في الجواهر. 

ويظهر منهم المنع في غير الضرورة وهو إن لم يكن أقوى لاأقِلٌ من كونه أحوط 
احنياطاً لزومياً. فلاحظ عنوان «التداوي» 


ده. الكذب على الله 
دلت على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد. والكذب على النبيّ من حيت إنّه 
نبي ورسول, كذب على الله سبحانه وتعالى. 


7 . تكذيب الته ورسوله وشريعته 
دلت على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد. ولا شك أَنّهِ حْدّ الإيمان وغير 
مجامع له. فالمكذّب لله ورسله وآيانه معائداً و متعمدأ كافر. 


ه تكذيب آلاء الله تعالى 

قال الله تعالى: لِفْأَىٌ آلاءِ ريما تُكذّبانِ». 

المفهوم منه حرمة التكذيب بأن يقال: إن تعليم القرآن. وخلق الإنسان. و تعليم 
البيان. وحسبان النيرين؛ ورفع السماء. ووضع الميزان مثلاًء ليست بنعم الله, فتدبّر فيه. 


/اهع. الكذب 
قال الشيخ الأنصاريَغٍ : «الكذب حرام بضرورة العقول والأديان, ويدلٌ عليه الأدلة 
الأر بعة». 
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وقال سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في حاشيته على المقام: «أمًا الكتاب والسنّة الواردة 
لدى الخاصّة والعامّة في ذلك. فذكر 5 ممًا لايحصي". 

أقول: لاشكٌ في حرمة الكذب. لكنْ العمدة في إثباتها هي السنّة؛ فإنّ الأتّفاق وإن 
كان حاصلاً إلا أن مدركه الظواهر الشرعيّة ونصوصها. والمقلاء وإن يقبّحون الكذب. 
لكنّهم برتكبونه بأدنى معذرة. 

وأما القرآن الكريم. فبعد ماوسع لي من الت والتفخص في آياته لم أجد آية تدلّ 
على حرمة الكذب دلالةٌ واضحة.! وأحسن مايمكن أن يستدل به 1 يا 


نشير البها ذيلاً: 
8 0 ع وني ا ع ا ف عر لاحي رن ا 1 0 
.١‏ (فِى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ فَُرَادَهُم آَللَهُ مَرّضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أُلِيمٌ بماكائثوا 
عماءم مي ١‏ 
يَكذْبون4. 


؟. و... تم َل فتجْعَل لَغثةَ لله على آلكاؤيين»." 

". أيهم نغاقاً فى لوهم إلى يم يَلْمونَهُ يما أخْلمُوا آللّة ما وَعَدُوهُ وبساكائوا 
يَكْزِيُونَ»." 

.إن الله لا يَْدِى مَن هُ وكاب كار ؛ 

ه. ون الله لايؤٍْى من مُرَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ». ؛ 

لكن دلالة الأولى مبنيّة على عدم رجوع ما يكذّبونه إلى إظهار الإيمان و إيطان 
الكفر, كما هو الظاهر ممًا قبل الآية وإلّا فيكون العذاب لأجل الكفر والنفاق دون 
الكذب. وإن شئت فقل : إن العذاب ليس على مطلق الكذب. بل على الكذب فى 
الإبمان. وبمثله يقال في الثانية. ْ 

وبالجملة. لم يثبت دلالة آية من الكتاب العظيم دلالةً ظاهرة على حرمة الكذب 
سوى الكذب على الله تعالى رغم اشتهار ادّعاء وجود الآآيات الكثيرة الدالة على حرمة 
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0 حدودالشريعة /الجزءالأقل 
الكذب في القران. والعمدة في إثبات حرمة مطلق الكذب هذه الآبسات. ولاسخلو 
دلالتها عن إيهام ما. فلاحظ. 

نعم حرمة البهتان والقول بما لايفعل تشمل بعض أفراد الكذب أيضاً. كماميّ. وهذا 
غير استفادة حرمة الكذب بعنوانه من القران. 

وأمًا السنّد. ففى حسنة الفضل عن الرضانية عدّه من الكبائر.' 

وفي موق محمد بن مسلم عن الباقرغةة :«إنٌ الله عرَّوجِلٌ جعل للشرّ أنفالأء وجعل 
مفاتح تلك الأقفال الشراب. والكذب شرٌ من الشراب»." 

أقول: شرب الخمر شر من الكذب في معظم أفراده قطعاً. وما في الرواية مبنيّ على 
ملاحفلة ما في الكذب من المفدة الخاّة التي ليس في شرب الخمر وإن كانت فنه 
مفسدة أعظمٌ منها. ومع ذلك. فدلالة الرواية بعبارتها هذه عرفاً- على كون الكذب من 
الكبائر ممًا لاينبغي الشكَ فيه, وإنكارهكما عن سيدا الأستاذ الخوئي ‏ خارج عن 
المتفاهم العر فئٌ. كما لا-خفى. 

وفي صحيح ابن الحجّاج. قال: قلت لأبي عبدالله: : الكذاب هو الذي 
بكذب في الشيء؟ هال: «لاء ما من أحذ إلا يكون ذاك منه. ولكنّ المطبوع 
على الكذب».” 

أقول : السؤال ليس عن حكم الكذب. بل عن صدق وصف الكذَّاب. فلا ينافي 
سائر الروايات. وفي صحيح معاوية لكن في السند محمد بن خالد البرفي الذي مرّفيه 
الكلام - عن الصادق :12 : «المصلح نيس يكذاب», 4 

لايبعد دلالة الرواية على جواز الكذب في الإصلاح, وهي مخفّصة بلسان 
الحكومة. وبيعد أن يجري فيها ماقلنا في سابقتها. 

وفي صحيح آخر له عنهئةة , قال: «أبلغ عنّي كذا و كذا» في أشياء أمر بهاء قلت: 
ام 
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فأبلفهم عنك, وأقول على مافلت لي وغير الذي قلت؟ قال: «نعم. إنّ المصلح ليس 
بكذَّاب إنّما هو الصلح ليس بكذب».١‏ 

أقول: دلالة الرواية على جواز الكذب في الإصلاح أظهر من سابقتها. 

وفي موّقة عمار عن الصادقلية؛ عن أبيه :«إنّ أمير المؤمنين]* كان يقول: لأن 
يخطفني الطير أحبْ إليّ من أن أقول على رسو ل الْهيئة مالم يقل. سمعت رسولافدقة 
يقول يوم الخندق : الحرب خدعة؛ وبقول: نكلّموا بما أردتم».؟ 

وقد نقل صاحب الجواهر عن العلامة الإجماع على جواز الخدعة. كما ذكرناه في 
عنوان «الغدر». فلاحظ. 

أقول: فيجوز الكذب في الحرب ولو لتضعيف موقف الكقّار وإدخال الرعب في 
قلوبهم. بل لايبعد جوازها لتقوية قلوب عساكر المسلمين. وأمًا جوازها لأجل تغرير 
غير المحاربين من الناس كماهو المتداول اليوم بين الحكومات حيث يذيعون في 
إذاعاتهم الأخبار الكاذبة عن الحرب حفظاً على شؤونهم عندالدول الأخرى, ففيه 
تردّد. بل منع إن لم يرجع إلى خدعة المحاربين, فلاحظ. 


فائدة 
قال الشيخ الأنصارئة في مكاسبه المحرّمة: 
فاعلم, أنه يسوغ الكذب لوجهين: أحدهما: الضرورة إلبه. فبسوغ بالأدلّة الأربعة. قال 
لله تعالى: «إلا مَنْ كر وَكَلْبْهُ مُطْمَئْنٌ بالإيمانٍ .... وقولدلئة: «ما من شئ إلا 
وقدأحلّه الله لمن اضطرليه...». والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. وقد استفاضت 
أوتوائرت بجواز الحلف كاذبأ لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفه أو أخبه .. 
ولاإشكال في ذلك. إِنّما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حبنئذ التورية لمن يقدر 
عليها أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأول ... وهذا الحكم جيّد. إلا أن مقنضى إطلاقات أدلّة 


.١‏ المصدر. ج 17. ص 175. فى بعض النسخ:إِنْما هو الصلح لبس بكذب». 
7 اللمصدر اج 713 ص 36١5‏ 


٠‏ 0 حدودالشريعة /الجزء الأول 
الترخيص في الحلف كاذباً لدقع الضرر البسدني أو المالي عن شفسه أو أخيه عدم 
اعتبار ذلك. 

أقول : الأمر في مقتضى إطلاقات الأدلة. كما أفاده. ففي صحيح إسماعيل عن 
الرضابية -في حديتب قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أوغير ذلك 
فحلف؟ قال: «لاجناح عليه». وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو 
به منه؟ قال: «لاجناح عليه». وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف 
على ماله؟ قال: «نعم».١‏ 

خم 0 بكر الو و 
الرواية يشمل المال القليل, كد كدرهم 1 و نيال سعودي» 0 ا ونحو ذلك 
لأنّ المال الذي يأخذه السلطان شيء معتنى به؛ فلا يجوز الكذب؛ فضلاً عن الحلف 
الكاذب على مال لاعبرة به عرفاً. 

والذيل بإطلاقه ‏ يدلّ على جواز الحلف الكاذب على مال الغير وإن لم يكن عنده 
أمانة وشبهها. بل كان في يد مالكه. ولكن يمكن خلاصه بالحلف. و أمًا إذا أمكن 
خلاصه يحلف المالك. فبشكل النمسك بإطلاق الرواية, يل الأحوط إن لميكن الأقوى- 
حرمة حلف الفير حيثكذ. 

وفي مولقة زرارة,قال :قلت لأبي جعفر#ة: نمرّ بالمال على العشّار. فيطلبون منّا أن 
نحلف لهم, ويخلُون سبيلناء ولايرضون ما إلا بذلك, قال: «فاحلف لهم...».! والرواية 
لاتخلو عن دلالة ما على المراد وإن لم تكن ظاهرة في أنّ الحلف المذكور كاذب. 

م حلف الكاذب بلا عذر شرعيّ محرّم تحريمأ مؤكّداً؛ لأنّه كذب وتهاون باسم 
الجلالة, ففى بعض الأحاديث؛ «من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب. فقد بارز 
انه 





,139 المصدر. ج 17. ص‎ .١ 
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الجزء الأؤل: في المحرّمات / كسر أعضاء الميّت 0 "1١‏ 


5 الإكراه على البقاء وغيره 
قال الله تعالى : ووَلاتكْرِهُوا قتَاتكُمْ على آليغاء إن أَرَذنَ حصا لتََقُوا عَرَضَ الحا 
الدنياه. ١‏ 


أقول: يلحق بالبغاء وهو الزنا- غيره من المحرّمات. على أنّ الإكراه في نفسه 
حرام؛ لكونه ظلمأ و إيذاء. وتعليق الحكم بإرادة التحصّن لأجل عدم تحقّق الاكراء 
يدونه, فافهم. 


. كسر أعضاء الميّت 
قال الصادق © في صحيح صفوان: «أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلا خيراً. و كسرك 
عظامه حيّاً وميّناً سواء»." يستفاد منه حرمة كسر أعضاء بدنه أيضاً. 
وقد ذكرنا الروايات الواردة في هذا الموضوع في الجزء الأوّل في حرف «ج». 
والغرض هنا التنبيه على أن سيّدنا الأستاذ الحكيمتة كان يفتي شفاهاً بجواز قطع 
أعضاء الميّت إذا أوصى بذلك. والمسألة عامّة البلوى يكثر الابنلاء بها. وقد شاع إلحاق 
الأطبّاء عيون الأموات بالأحياء العميان. 
وكنب سيّدنا الأستاذ إلينا من النجف الأشرف: 
الظاهر هو الجواز مع الوصيّة؛ وذلك لأنّ القطع مع الوصيّة لايكون هتكأ للميّت. نعم, 
لايجوز القطع بدونها؛ لأنّه هتكله. والروايات المشار إليها محمولة على ذلك." 
أقول: بشكل رفع اليد عن إطلاق الصحيحة المذكورة وحملها على صورة عدم 
الإيصاء ؛ فإنّ قطع جملة من أعضاء الحيّ وإن رضي به حرام فليكن الحكم في الميّت 
كذلك. فالحكم بالجواز لايخلو عن تردّد. بل الأرجح أنّ صدق الهتك وتحقّق عنوانه 
غير موقوف على الكراهة أو عدم الرضا حتّى ينتفي بائتفائه. فتأمّل. 


79 النور؛؟):‎ ١ 
.191 ؟. وسائل الشيعة, ج 11. ص‎ 
كتبه إليّ السيّد الأساذ الخونيي في تاريخ 6 جمادي الأرلى, (عام 1118هءق).‎ ." 


3 حدودالشربعة /الجزء الأؤل 


وربّما يقال: إنّ الحرمة من + جهة التصرّف في بدن الغمر من غير إذنه؛ فإذا أذن 
بالوصيّة. فقد ارتفعت الحرمة, ولايقاس بحالة الحيأة في عدم تأثير الإذن في ارتفاع 
الحكم؛ ,: فإنّه لما علم من الخارج. 

أقول : نعم. لكنّه مخائف لظهور الصحيحة المتغدّمة و لكن إن اعتمد على القاعدة 
الأوَايّ ورفضت الروايات الخاصّة. فالصحيح ججواز الكسر أو القطع مطلقاً. فإنّ 
الإنسان بعد موته لايعدّ مالكا لبدنه. ولايعتبر إذنه في التصرّف في جَتّنه الميتة. 

نعم, يمكن أن يقال : إن إزالة العمى متلاً عن إنسان مسلم وإعطائه العين الباصرة أمر 
مهم جدأً. ويعلم من مذاق الشرع أنّها أي صيرورة الأعمى بصيراً) تجوّز قطع بعض 
أعضاء المت لأجلها. لكنّه إن تمّ لم يفرق ببن فرض الوحميّة وعدمها. بل فرض الرضا 
والكراهة. فلا حظ. و هذا هو الأقوى إذا توقّف أصل حياة الحيّ على عضوميّت. وأا 
إعاده البصرو سائر قوى الحيّ على أخذ عضو من الميّت ففيه تأمل, والحكم متوقف 
على إحراز رضى الشارع به. هذا في الأعضاء التي لايجوز قطعها حتى برضى الحيّ و 
أمَا فيما يجوز فيجوز قطعها بوصيّة منه بعد موتها. ولاحظ كتابنا النقه و مسائل مايبة 
الذي الفناه بعد طبع الثاني من هذا الكتاب بأعوام. 


4. التكفير في الصلاة 

في صحيح زرارة عن الباق ر: «... ولا تكفر فإنّما يصنع ذلك المجوس». 

أقول: الظاهر عدم نظارته إلى المانعيّة. وبطلان الصلاة به. كما هو المطرد في باب 
النهي عن إجزاء عمل مركّب. كما أنّ الأمرفيه أيضا إرشاد إلى الجزئيّة والشرطيّة دون 
الوجوب النفسي, بل الظاهر منه في خصوص المقام الحرمة النفسيّة. لكن لامطلقاً. بل 
إذا كان بعنوان الخضوع والتأدّب. كما يظهر من الرواية؛ فإِنٌ المجوس إِنْما يصنمه 
للتأدب والخضوع لأكابرهم, فتأمّل. 

قال السيّد الفقيه في عروته : وأمَا إذا كان (التكفير) لغرض اخر. كالحكٌ ونحوه. فلا 
بأس به مطلقاً حتى على الوضع المتعارف. 


الجزء الأول: في المحرّمات / التكلّم في اله 0 115 


نم التكفير عبارة عن وضع إحدى يديه على الأخرى بكمّه أوذراعه, كما في خبر 
علي بن جعفرتقة. والظاهر عدم اعتبار اليمنى على اليسرى, كما في صحيح ابن مسلم.١‏ 

هذاء ولسيّدنا الأستاذ الحكيمة: كلام في متك ' لابخلو عن نظر وإشكال. 
فلاحظ وتأمّل؛ والله الهادي. 


. الكفر بالته تعالى 
هو رأس المحرّمات وأكبر الكبائر. ولعلّ الأصل هو وجوب الإيمان وعرضيّة 
حرمة الكفر. 


م التكفين بالحرير 

قال الفقيه الهمدانية: في شرح قول المحقّق : «ولايجوز التكفين بالحرير» إجماعاً 
على الفلاهر المحكي عن جملة من العبائر... وظاهر هم بل صريح المحكيّ عن 
الذكرى عدم الفرق في معقد إجماعهم بين الرجل والمرأة. 

أقول: الروليات التي استدلٌ بها للحكم كلها ضعيفة سند أو دلالة." فيكون الحكم 
مبنياً على الاحتياط. وإن شئت توضيح المقام. فعليك بمراجعة مصباح الفقيه للمحقّق 
المذكور؛ ويحتمل أنه كسائر مايعتبر في الكفن من الشرائط لا أنه حرام نفي. 


ص التكلّم فى الله 
الله» 5 
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ل حدودالشريعة /الجزء الأول 


وقال الصادقظة في صحيح سليمان أو حسنته: «إن الله يقول: وَرَأن إلى رَبك 
المُنتهئ4 فإذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا».' 

وقال الباق ر# في صحيح محمّد بن مسلم: «إيّاكم والتفكّر في الله ؛ ولكن إذا أردتم 
أن تنظروا إلى عظمته. فانظروا إلى عظم خلقه»." 

وقاللة في صحيح أبي بصير؛ «تكلّموا في خلق الله. ولا تكلّموا في الله ؛ فِإِنٌّ 
الكلام لايزداد صاحبه إلا تحيّرأ»." 

وفي صحيح الحدّاء عن الباقريئة: «يا زياد ياك والخصومات؛ فإنّها تورث الك 
وتحبط العمل ونردي صاحبهاء وعسى أن يتكلّم الرجل بالشيء لايغفرله».؛ 

ولعلّ إطلاقه يشمل المفام أيضاً. فلاحظ. 

أقول : الروايات في الموضوع كثيرة جدّاً. والذى أحتمل في معانيها عاجلاً أمور: 

الأمر الأوّل: ائنهي عن توصيفه تعالى بالصفات الجسميّة إمَا إرشاداً أوتحريماً. 

الأمر الثاني : النهي عن التفكّر في ذات الله تعالى ؛ فإنّها غير قابلة للإدراك والتعقّل؛ 
فإنّه حقيقة خارجيّة صرفاً ولاوجود ذهني له حتّى يتعقّل و هذا أيضأ يحتمل كونه 
إرشاديّاً ومولوياً. 

الأمر الثالت : النهي عن التفكّر في حقيقة صفاته الذاتية؛ فإنّها عين ذاته. وغير قابلة 
للمصوّر, و من لاحظ أفوال القلاسفة وغيرهم في علمه تعالى يت يتبيّن له صدق ماقلنا. 
والنهي فيه أيضأ يحتمل الوجهين المتقدّمين. ولايبعد الحكم بحرمة التفكّر في ذات الله 
تعالى وحقيفة صفاته وإن كان حكمتهاعدم إمكان الوصول إليها أوضلالة المتقكّر. 
والحمل على الارشاد خلاف الظاهر, فتأمّل. 

وإذا حرم التفكر حرم التعليم والتعلّم والبحث والتكلّم عنها أيضأ؛ لوحدة الملاك؛ و 
للروايات المتقدّمة؛ ولاستازام التكلّم التفكّر المحوّم. 





,185 المصدر. ص‎ .١ 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / التكلم في الحرم مع الجاني 01 7186 


.١‏ التكدّم أثناء خطبتي الجمعة 

يحرم التكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبتي الجمعة و قد ذكرنا دليله في عنوان 
«الاستماع» في حرف «س» في ضمن بيان الواجبات, فلاحظ الأقول في الجواعر.! 
أمَا حال الجلوس بين الخطبتين. ففي الجواهر: «فالأقوى عدم الحرمة أيضاً على 


المأمومين».' 


5. التكدّم بين خطبتي الجمعه للإمام 
في صحيح معاوية عن الصادق##8: «... خطبنان يجلس بينهما جلة لابتكلّم فيها 
قدر ما يكون فصل بين الخطبتين».' و هل قوله: «يتكلّم» بصيغة المعلوم أوالمجهول؟ 
ويحتمل أن يكون السكوت شرطاً في صحّة الخطبتين وصلاة الجمعة. وهل هو 
بناء على صيفة المجهولء للإمام فقط أو للماموم أيضاً؟ فيه وجهان. ولا أدري رأي 
الأصحاب في حكم العنوان. 


4. التكلّم في الحرم مع الجاني 

في صحيح الحلبي. قال : سألت أيا عبدالله# عن قول الله عرِّو جل : لِوَمَنْ دَغْلَهُ كان 
آينأه؟ قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم. لميسع لأحد أن 
يأخذه في الحرم. ولكن يمنع من السوق. ولا يبايع. ولايطعم, ولايكلّم؛ فإنّه إذا فعل 
ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ. وإذا جنى في الحرم جناية؛ أقيم عليه الحدّ في الحرم؛ 
أنه لم برع للحرم حرمة».؟ وقريب منه صحيح حفص . 

فلايجوز التكلم معه بلا وجه مجوّز. 
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7 ل حدودالشريعة الجزء الال 


ه كنز الذهب والفضة 

قال الله تعالى : ِرَالّدِينَ يَكْيْرُونَ آَلذّهَبَ وَالفِضّة وَلا يُنْققُونها فى سَبِيلٍ آلله 
5 يرم يُحمن عليه نى نار جَهَدُ فتُكُوئ يها جبامُهُ وَجُنُوبَهُمْ 

رُهُمٌ هنذا ما كَنَرْتُم لأنْفبِكُمْ فَذُوقُوا ما كم تَكرُون».١‏ 

أقول : المبشّر به النار مجموح كنزالذهب والفضّة وعدم الإنفاق في سبيل لله والمراد 
بسبيل الله الذي يجب إنفاقها فيه أو يحرم إمساكه عنه. مواره: 

المورد الأوّل: الزكاة. 

المورد الثاني : الخمس . 

المورد التالث: مؤوتة نفسه في الجهاد الواجب. 

المورد الرابع : مؤونة جهاد غيره إذا لم يكن للحكومة الإسلاميّة مكنة تأديتها.' 

المورد الخامس: مؤونة حفظ النفس اللحترمة إذا وجب عليه عيئاً أو كفايةٌ مع عدم 
قيام غيره به. ولا سيّما فى بعض مواقع الطوفان والزلازل ونحوهما. 

المورد الادس: النفقات الواجبة . 

المورد الابع : الكقارات 

المورد الثامن : الضشمانات. 

المورد التاسع: صلة الأرحام. 

لمورد العاشر: حفظ الحكومة الاسلاميذ عن السقوط . 

المورد الحادي عشر: مؤوئة الحجّ الواجب اصلاً أوعرضاً. 

فإذا أنقى ذلك أوبعضها أي لم ينفق البعض الآخر- حسب تسكند. ققد أنفقها في 
عيل اول شرع علي يعد ولد عيب الرأياتتائل التتين ريما وبستدكاء ماد 
احتمال وجوب إنفاق دازاد عن مؤونته في سبيل الله وعدم جواز ادُخار سيء من 


3 الترية !قل الاو 
". ومنها: اشسر' عآلات الدفاعيه م الهجورمية الحد الحدبنة تحفظ بلاد الإسلام يحكم الحاكم الإسلامى. 


الجزء الأؤل: في المحرّمات / الكهانة 91! /11” 
الذهب والفضّة باطل بالضرورة الدينيّة الاسلاميّة, ومخالفة للسيرة القطعيّة المتّصلة 
بزمان النب2فة. 

لايقال: إنّ جميع موارد البرّ والإحسان. وإطعام الفقراء واكساء العراة: وسدٌ جميع 
شؤون الاجتماع الإسلامي داخل في «سبيلالله» فلم ما أوجبت إنفاقها فبها؟ فإنّه يقال: 
نعم إِنّها من سبيل الله, ولكنّ الأدلة الدالة على استحباب المصرف في هذهالموارد دلتنا 
على أن هذه الموارد غير مقصوده من الآبة المتضمّنة للحكم الإلزامي. فافهم جيداً. 

وقد تحصّل مما ذكرنا أنه لاحكم جديد في الآبة, كمالا بخفى. لكنّ المذكور في 
الآية : «ولا يُنقِقُونَها» دون «ولاينفقون منها» وظاهرها إنفاق الجميع من الذهب والفضّة 
إعداماً للكنز لامقدار الواجي, فالآية محتاجة إلى توجمه آخر. كأن يراد بالكئز المحرّم 
عدم إيتاء الزكاة المفروضة فقط كما يظهر مما يأتى في آخر هذا الجزء من بعض 
الروايات الواردة في بيان الكبائر. 


0 تكشدة محمد د بأبي القاسم 

في خبر السكوني يسند الصدوق ‏ عن الصادق:8: إن ال: لنبيّ نهى عن أربع كنئٌ: 
: عن أبي عيسى. ٠‏ وعن أبي الحكم. ٠‏ وعن ابي مالك. وعن أبي القاسم إذا كان الاسم 
محمّدأً». ١‏ والحقّ قَ أَنْ سند الرواية بالسكوني مجهول. 


و الكهانة 

دلت ججمملة من الروايات على حرمتها. لكنّها لاتخلو عن ضعف فى أسنادها. وفي 
رواية النصر التي ليس سندها بذلك النقيّ القويٌ. قال: سمعت أبا عبدالله #0 يقول: 
«المنجّم ملعون. والكاهن ملعون. والساحر ملعون, والمغئّية ملعولة. ومن آواها ملعون. 
وأكل كسبها ملعون»." 

وفي مستطرفات السراثر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب, عن الهيثم؛ فال: 


١‏ وسائل اللشبعة, ج 15 ص 161و 152 في السند محمد بن خالد اليرفىي. 
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قلت لأبي عبدائهة: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخير من يأتيه يسأله عن الشيء 
يسرق أو شبه ذلك فنسأله؟ فقال: «قال رسول اهيلي : من مشى إلى ساحر. أو كاهن. 
أو كذّاب يصدّقه بما يقول, فقدكفر بما أنزل لله من كتاب».١‏ 
و وصفه الشيخ الأنصارئّ وسيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) بالصحة. لكنّ الحق ضعفها؛ 
فإنّ طريق الحلَيٌ ب إلى كتاب المشيحخة مجهول؛ فلايمكن الاعتماد عليه. 
وكان سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) يعتذر عن جهالة الطريق في مجالس درسه. 
كتاب الطهارة. حينما كنثُ أحضرها. ولاتزال قائمة لحدّ الآن يستفيد منها مئآت إنسان 
من روّاد العلم, وطلاب الفضيلة والكمال (أدام الله أَيّام إفادته. وأبقى الله تلك المجالس 
المفيدة المحبوبة لله تعالى) بأنّ الحلّيَ لايعمل بخبر الواحد. فنعلم أنّ الكتب التي ينقل 
منها الحلّيّ قد وصلت إليه بطريق قطعيء فقلت له: 
إِنّ قطع الحلّيّ المستند إلى اجتهاده غير حجّة لنا. على أن الحلَيّ قد عمل بخبر الواحد 
لامحالة فإنّ الحسن بن محبوب مخبر واحد تقل عن مخبر واحد آخر وهو الهيثم؛ 
فقطعيّة طريقه إلى كتاب لاتجعل الخبر قطمياً. ولا تخرجه عن خبر الواحد الظئّي. 
ثم رجع أستاذنا العلامة عن نظره, وحكم بضعف نحو هذه الروايات ؛ فتوصيفه هذه 
الرواية بالصحّة في حاشية مصباح الفتاهة قد صدر منه قبل سنين." 
وحاصل الكلام أَنّ لم نجد دليلاً معتبرأ على حرمة الكهانة إلا أن يقال بإفادة 
الروايات بتمامها وإن ضعفت أسنادها_الاطمثنان بصدور بعضها الدالّ على الحرمة عن 
المعصومئيخ مع نفي الخلاف فها في لسان الشيخ الأنصاريةة و غيره. 
ْم الكهانة على ما قيل ‏ إخبار عن المغيبات الاستقباليّة السماويّة والأرضيّة 
بمعوونة قذف الجن والشياطين. 
وقيل : الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. وقد كان في 
العرب كهنة : فمنهم : من كان يزعم أنّ له تابعاً من الجنّ يلقي إليه الأخبار. ومنهم: من 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / الكهانة [6 7018 


كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات و أسباب يستدلّ بها على مواقعها من كلام من 
سأله أوفعله أوحاله. وهذا يخصّونه باسم العراف. 

اللاخبار الجزمي عن الأمور المستقبلة والماضية إذا كانت غير موثوق بها حرام؛ لأنّه 
قول بغير علم. وهو محرّم, كما مرّ. والإخبار غير الجزمي عنها بعنوان الاحتمال والظن 
ونحو ذلك جائز, كما إذا أخبر ظنّاً عن أمر مظنون. وأمّا الإخبار الجزمي عن الأمور 
التي يجزم بها المخبر, فلم أجد دليلاً على منعه. سواء كانت ماضية أو مستقبلة, وما 
استدل له الشيخ الأنصارئّئخ غير تام فلاحظ. 


«ل» 


4. لبس الحرير على الرجال 

يحرم لبس الحرير على الرجال في الجملة إجماعأ كما عن جماعة. بل عن كثير 
دعوى إجماع علماء الإسلام علبه. بل قبل: إِنّه من ضروريات الدين؛ ويشهد له جملة 
من النصوصء كما في المستمسك لسيّدنا الحكيم.نة 

أقول: في معتبرة إسماعيل بناء على وثاقة أبان الواقع فى سندها_ عن الصادق في 
التوب يكون فيه الحرير؟ فقال: «إن كان فيه خلط فلابأس».١‏ 

أقول: مفهومه تبوت البأس إن لم يكن فيه خلط. فتأمّل. 

وفي مونّفة سماعة. قال: سألت أباعبدالله::* عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: 
«أمًا في الحرب, فلابأس وإن كان فيه تماثيل».” 

أقول: دلّت الرواية على جواز لبس الحرير في الحرب وهو إجماعيّ. لكن 
لايستفاد منها حرمة لبسه في غير الحرب؛ لأنّ مفهومه وإن قلنا باعتباره ‏ ثبوت البأس 
في لبسه إن كان فيه تمائيل. 

وفي خبر علي بن جعفر عن الكاظم 88. قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه 
للناء؟ قال: «لاباس»" وهذا الحكم أيضاً إجماعيّ. 
١‏ وسالق الشيمة. اج عاص الال 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / لبس الحرير على الرجال 6 511١‏ 

ثمَ اعلم. أني لم أجد عاجلاً رواية معتبرة سندا وظاهرة دلالة على حرمة لبس 

الحرير للرجال. لكن ذلك لايوجب التردّد فى الحكم؛ فإنّه ضروريّ أوقطعئ. ومدلول 
خبر الواحد ولو كان صحيحاً ‏ ظَنى. 


هنا مسائل 

المسألة الأولى: كما لايجوز لبه فالصلاة فيه أيضأ باطلة إجماعاً. لصحيح 
إسماعيل عن الرضائتة : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: «لا». 

ولا فرق بين مايتمّ فيه الصلاة وغيره؛ لمكاتبة عبدالجّار. خلافأ للمشهور المستدل 
لهم بخبر الحلبيَ الشعبف بأحمد بن هلال. 

فال المسكرى'ة في المكاتبة المشار إليها: «لا تحلّ الصلاة في حرير محض».١‏ 
وفي جواز الصلاة للمرأء فيه خلاف. 

المسألة الثانية : المحرّم هو لبس الحرير المحض والخالص. فيجوز لبس الممزوج 
منه ومن غيره وإن قل . وهذا الحكم أيضاً إجماعيّ في الجملة, وتدل عليه المكاتبة 
المتقدّمة. وصحيح ابن أبي نصر عن الرضائة.' و رواية إسماعيل المتقدّمة. فالمانع 
صدق الخلوص والمحوضة لامطلق الحرير. 

المسألة الثالثة: لاملازمة بين جواز اللبس وصحّة الصلاة, فيمكن أن يحل لبسه, 
ولايصمّ الصلاة فيه فإنّ صحّة الصلاة فيه محتاجة إلى دليل خاصٌ؛ خلافاً لصاحب 
العروة وغيره. 

المسألة الرابعة : الممنوع منه هو اللبس دون سائر النصرّفات. فيجوز افتراشه. 
والركوب عليه. والتدثّر به حال الاضطجاع. وبالجملة كل ما لم يصدق عليه اللبس. كما 
هو المعروف من مذهب الأصحاب على ماقيل؛ لعدم دليل على المنع. وفي صحيح 
علي بن جعفرء قال: سألت أباالحسن عن الفراش الحريرء ومثله من الديياج. والمصلّى 
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الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه. والتكاءة والصلاة؟ قال: «يفترشه, ويقوم عليه. 
ولا يسجد عليه».١‏ 

أقول: النهي عن السجدة ليس لأجل حرمة الاستعمال. بل لأجل فقده مايعتبر في 
ما يسجد عليه ثم إنّ في المقام فروعاً ذكرها صاحب العروة وغيره. وللفقهاء رتك فيها 
أنظار مختلفة, ولكن هذا المختصر لايسع تفصيلها. والطالب لابدٌّ له من مراجعة 
المطوّلات, والضابط حرمة ليس الحرير الخائص, فمتى صدق هذا العنوان حره. وان 
لم يصدق اللبس الاستقلالي على الأحوط والا فجائز. 


6. ليس الحرير الخالص للمحرمة 

قال الصادق © في صحيح عيص: «المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير 
الحر بر والقفازين»." 

مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ثوبي إحرامها وغيرهما. 

وفي معتبرة إسماعيل. قال: سألت أباعبدالله 8 عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس 
ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: «لاء ولها أن تلبسه في غير إحرامها». وفي موئّق 
سماعة أنه سأل أيا عبدالله 8 عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: «لايصلح أن تلن 
الحرير محضاً لاخلط فيه ... نما يكره المبهم»." 

روى الصدوق بإسناده عن الحلبى. عن الصادق #ة : «... وليس يكره إِلّا الحرير 
المحض». ؟ ْ 

أقول: الحصرفي الأخيرين يقيّد إطلاق الأوّلين؛ فيجوز لها لبس الحرير المخلوط. 
ولاينافي هذه الأخبار سوى صحيحة يعقوب عنهلة: المرأة تلبس القميص تزره 
عليهاء وتلبس الحرير والخرّ والديباج؟ فقال: «نعم لاباس به».* 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / لبس الحليّ للمحرمة 23 157" 


لكن الرواية عير ظاهرة ظهوراً يعتمد عليه في قبال ما عرفت في المحرمة, وممًا 
ذكرنا يظهر الخلل في جملة من كلمات الفقهاء. فلاحظ. وتأمّل واللّه الهادي.١‏ 


5. لبس الحق بالباطل 

قال الله تعالى : لا تَلبِسُوا لق بالْباطِل وَتَْتمُا ألحق وأَنُمْ تَْلمُونَ».' 

وقال تعالى : «لِم َِسُونٌ الحَق بالباطل وَتَكْحُونَ الضق ونم تَلمُون».؟ 

الآيتان وإن اختصّتا ببني إسرائيل وأهل الكتاب غير أنّ الحكم ثابت للكلّ قطعأ. كما 
أنّ الظاهر عدم الفرق بين أصول الدين و فروعه, فكلٌ قول أو عمل يوجب القباس 
الحقّ بالباطل. فهو حرام. ومبغوض عند الشارع. وهذا مما يحكم به العقل وإن لم يدل 
عليه آية وإن وَرى ولم يكذب. 


0+. لبس الحليّ للمحرمة 

الروايات الواردة فيه على طوائف: 

منها: مادلّ على جواز بقاء ما عليها من الحليّ قبل الإحرام مشروطأً بعدم إظهاره 
للرجال» كصحيح ابن الحجّاج 0 ومثله صحيح حريز بلاذكر الشرط المذكور. 

ومنها: مادلّ على الحرمة مطلقاً. كصحيح الحلبي : «المحرمه لاتلبس الحليٌ». 

ومنها: مادلّ على جواز لبس الحليٌ غير المشهور. كصحيح محمّد بن مسلم: 
«المحرمة تلبس الحلى كله إِلّا حليّاً مشهوراً للزينة». وحسنة الكاهلى :«تلبس المرأة 
المحرمة الحلىّ كلّه إلا القر ط المشهور, والقلادة المشهورة». * ْ 

ومنها: مادلّ على الجواز مطلقاً. كقولهة: «لابأس أن تحرم المرأة في الذهب 
والخزٌ». 


.١‏ الحداق الناضرة, ج 16 ص الم-/الم 
؟. البقر: (؟): 43. 

؟. آل عمران (5): ./١‏ 

؟. وسائل الشيعة. ج .ص 1531. 
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ومنها : مادلٌ على جواز لبس الخاتم. والمسك, والخلخالين.١‏ 

أقول : أمّا الثانية والرابعة. فهما مقيّدان بغير هما بلا !إشكال. 

والتأتل في الروابات يفيد جواز إبقاء ماعلى المرأة من حليها حين الإحرام. وأمًا 
بعد الاحرام. فإن لبسته بقصد الزينة. فهو حرام. ولا فهو جائز إن لم يكن مشهوراً. 
كالقرط. والقلادة المشهورتين ونحو ذلك. ويحرم إن كان مشهوراً وإن لم يفصد به الزينة 
في غير الخاتم؛ إذ لا يبعد جواز له لها مطلقا؛ إذ في مادّة الاجتماع برجع إلى إطلاق 
قوله تعالى : مثُلْ مَنْ حَرَمَ زِيئةٌ آلله ...» أو إلى الأصل. فلاحظ وتديّر, وله العالم. 


لبس خاتم الحديد 
سبق الاشارة إليه فى عئوان «التختم» فى حرف (اخ». 


4و 14؛. لبس الخفين والجوربين للمحرم 

في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادقظة: «ولاتليس سراويل إلا أن لايكون لك 
إزار ولاخْفَّين إلا أن لايكون لك نعلان». 

وفي صحيح الحلبي عندة: «وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان: فله أن 
يلبس الخفين إذ! اضطر إلى ذلك, والجوريين يلبسهما إذا اضطرٌ إلى لبسهما»." 

يعنى يوشيدن جوراب و موزه جه ساق داشته باشد كه جكمه باشد يا ساق نداشته 


باشد حرام است و در صورت مجبوريت عيبى لدارد. 


لبس المخيط على المحرم 

نقل الإجماع على تحريمه. لكنَ الروايات لاتثبته. وإنّما الممنوع فبها عناوين 
خاصّة. 
». المدر. ص 1771 


الجزء الأول: في المحرّمات / لبس الذهب للرجال 1؟ 518 
ففي صحيح معاوية عن الصادق 0 :«لاتلبس ثويأ له أزرار وأنت محرم إلا أن 
تنكسه, ولا ثوبأ تدرّعه.' ولا سراويل إلا أن لايكون لك إزار. ولاخقّين إلا أن لايكون 
لك نعلين». " 
ويلحق بها القباء؛ نصحيح الحلبي. عنهية :«إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد 
ثوب غيره. فليلبه مقلوباً. ولا يدخل يديه في يدي القباء»." و لمزيد البحث لابدّ من 
مراجعة المطوّلات وكتب الأخبار. ويجوز للمرأة ئيس السراويل؛ لصحيح الحلبي.؟ 
وأمًا غيره. ففيه إشكال وإن ادّعى العلامةية الإجماع على الجواز, فتدبّر. 


١ل.‏ لبس الذهب للرجال 
في الشرائع و الجواحر : «وكذا يحرم التخمّم بالذهبء بل ومطلق التحلّيّ به للرجال 
بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه وعن موضع آخر عنهما إجماعاً أو 


ضرورة». 
أقول: في مولّقة عمار عن الصادق#ة: «لابلبس الرجل الذهب. ولا يصلّي فيه؛ 
لأنّه من لباس أهل الجنة». * 


وكيفما كان المحوّم هو اللبس دون مطلق الاستعمال, ففي صحيح محمد بن ملم 


عن الباقرة فى حديث: «إن أسنائه استرخت نشدها بالذهب»1 


هنا مسائل كما تأتى: 
.١‏ المتيقّن هو حرمة اللبس. فكلّ ما مدق عليه لبس الذهب. يحرم. وأمًا إذا 





.١‏ أستاد مى قر مود: هر لباسي كه دستهاى اتسان در “ستين او داخل كردد ابن كوله كباس ر درم م ىكويند. (كان 
الأساذ بفول: كلّ ساس ندخل اليد في كه تَى درعاًا مىكويه: عمده صدق عرفى است 
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7 3 حدودالشريعة /الجزءالأؤل 
لمويصدق اللبس وإن صدق التحلّىئ والترين. ل لي ححية م 
وخبرويّته- لانجزم برضا المعصوم من الإجماع المذكور. 9 هوالجواز وإن كان 


الأحوط هو الترك. 
".هل يصدق اللبى على الأسنان الذهبيّة المتعارفة؟ فيه نوع تردّد. ومع الشكٌ 
يجور؛ للأصل. 


؟. يجوز لبسها للنساء حتى حال الصلاة؛ لعدم دليل على المنع. وادّعي عليه 
الإجماع أيضاأً. وبدلّ عليه وعلى جواز إلباس غير البالفين بعض الروايات المعتبرة 
سنداً١‏ 

؛. يجوز افتراش الذهب وغيره ممًا لايعدٌ لبسأ. بل وكذا التدئّر مضطجعاً أو 
مستلقياً. كما في النائم ؛ لعدم صدق اللبس. نعم لو اشتمله قائماً أو جالساً. فالظاهر 


صدق اللباس 


7 ليس السلاح للمجرم 

قال الصادق :#6 في صحيح الحلبي: «المحرم إذا" خاف العدوّ و يلبس السلاح. 
فلاكفّارة عليه». وقالظة في صحيح ابن سنان:«المحرم إذاخاف لبس السلاح». 

وفي صحيح تان له. قال: سألت أباعبداته8 أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: «إذا 
خاف المحرم عدوأ أو سرقاً. فليلبس السلاح»." 

أقول: الرواية الأولى لا دلالة لهاحقٌ الدلالة ‏ على الحرمة. والثائية بمفهومها تدلّ 
على حرمة لبس السلاح من دون خوف العدوّ والسرقة ونحوهما. ويلحق به كل 
ضرورة. 

والظاهر أنّ الأمر في الثالنة (أي الصحيح الثاني لابن سنان) ليس للوجوب ليكون 





١‏ متمسك العروة الوثقى, ج , صن 773. (الطبمة الأولى). 
؟. في وسائل الشيعة. ج 5. ص 357.اح ١‏ وإناخ» 
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الجزء الأول: في المحرّمات / لباس الشيرة 6 11" 


مفهومها عدم وجوبه في صورة عدم الخوف حتى يجامع القول بالجواز. بل الأمر 
للإرشاد أوالجواز؛ لوقوعه مقام توهّم الحظر. ثم هذه الرواية لاتدلٌ على حرمة حمل 
السلاح وإن لم يصدق لبسه. كحمل الرمح؛ إذ العمدة هوجواب الإمام لاسؤال الراوي. 


5 لباس الشهرة 
قال الفقيه اليزدي ل في عروته : 
يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيت الجنس. أو من حيث لونه, 
أومن حيث وصفه. و تفصيله. وخياطته. كأن يلبس العالم لياس الجندي أو بالعكس 
منلاً. وكذا يحرم على الأحوط ئيس الرجال ما يختصٌ بالنساء وبالعكس, والأسوط 
ترك الصلاة فيهما وإن كان الأفوى عدم البطلان. 
وفي صحيح ابن أبي عمير. عن أبي أَيَوبٍ الخرّاز, عن الصادق 4 : «إنَ الله يبغض 
شهرة اللباس»' ولم أجد غيره رواية معتبرة سئدأً. 
وقال سيّدنا الحكيم 0 في مستمسكه : 
وانلظاهر منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لابسه بين النّاس. و لم أقف عاجلاً على 
كلماتهم في المقام. نعم, ظاهر الرياض و مفتاح الكرامة في مسألة تزيين الرجل بما 
يحرم عليه عدم الخلاف في حرمته. لكنّ صريح الوسائل في أحكام الملابس الكراهة. 
ولابدٌ من مراجعة كلماتهم؛ فراجع." 
أقول : الرواية ظاهرة في الحرمة. ومع ذلك في النفس منها شيء ؛ إذ ليس كل شهرة 
بحرام قطعأ مع عدم فرق معقول يبن شهرة اللباس وشهرة غيره؛ فإنّا فيه من المتوقفين. 
م الرواية على تقدير استفادة الحرمة ‏ لا تدلّ على بطلان الصلاة فيه وإن كان 
ساتراً بالفعل للعورة؛ خلافأ للأستاذ الخوثي ؛ لأنَّ المبغوض هو الشهرة الحاصلة من 


.6814 المصدر. ج 5. ص‎ ١ 
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ل حدودالشريعة /الجزء الأول 


اللبس. فهو مقدّمة للحرام. على أنّ شروط الصلاة بما أنها خارجة عن ماهيّتها, لاتكون 
قربية؛ فحرمتها لاندلٌ على فساد الصسلاة . 

نعم, لوكانت الرواية في خصوص الصلاة, لكان النهي إرشاديّاً لامحالة إلى عدم 
صسحّة الصلاة فيه. وبطلان الصلاة في اللباس الغصبي إِنْما هو لأجل الإجماع دون 
حرمته. كما قرّر في محله مفصّلاً. 

ْم إنّ شهرة اللباس فد تكون بنبس الرجال ما يختص بالنساء أو عكسه. فيحرم 
احنباطاً. و أمَا حرمته بعنوانه فلم أجد دليلاً معتبراً عليه؛ فإنَ الروايات بين مالم يتم 
سنده. ومالم يتم دلالته.' وأمًا لبس العالم لباس الجنديّ أوعكسه. ففد يكون لغرض 
وقد لايكون سببأ للشهرة. فإطلاق كلام العروة ممنوع. 


+47. لبس القفازين للمرأة المحرمة 

في صحيح عيص. قال الصادق . : «المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير 
الحرير. والقفازين»." 

قال سيّدنا الأستاذ: «قفازين بهدجاى دستكش امروزه بوده كه زنان عرب در آن 


ناريخ. يارجداى را يراز ينبه نموده و براى دفع سرما به دست خود مى يوشانيدند». 


لبس ملابس أعداء ابته 

في روابة السكوني والهروي عن الصادق ©ة: «إنّه أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : قل 
للمؤمنين: لاتلبسوا لباس أعدائي. ولا تطعموا مطاعم أعدائي. ولا تسلكوا مسالك 
أعدائي ٠‏ فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»." 

أقول: أسناد الرواية ضعيفة. والدلالة أيضأ غير ثابتة؛ فإنّ انسحاب الحكم الثابت 
على الأمم السالفة علينا. محتاج إلى دليل جامع, فتأمّل. 
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الجزه الأول: في المحرّمات ؛ الإلحاد قي أسماء الله © 7159 


4 الإلحاد في أسماء الله 
قال الله تعالى : (َوَلِلُه آلأمماءٌ آلحُننئ فَادْعُوهُ بها وَذْرُوا لذن يُْحِدُونَ فى أسشمائه 
سَيْجرَونَ ماكانوا يَخْمَلون».١‏ 
قيل : «اللحد» و«الإلحاد» بمعنى واحد. وهو التصرّفء وألميل عن الوسط إلى أحد 
الجانبين. ومنه لحد القبر؛ لكونه في جانبه, بخلاف الضريح الذي في الوسط. فقراءة 
«يَلْحَدَونَ» بفتح ألياء من المجرّد ‏ و «يُلْجِدَون» يضم الباء من باب الإفعال- بمعنى 
واحد. ونقل عن بعض اللغويّين: «اللحد» بمعنى الميل إلى جانب. و «الالحاد» بمعنى 
الجدال و المحاراة. 
قال في مجمع البيان : 
أي دعوا الذين يعدلون بأسماء لله تعالى عا هي عليه. فيستون بها أصنامهم. ويغيرونها 
بالزيادة والنقصان, فاشتقُوا «اللات» من «الله» و «العرّى» من «العزيز» و «منات» من 
«المئان» عن أبن عباس ومجاهد. 
وقيل: إِنّ معنى «يلحدون في أسمائه». يصفونه بما لايليق به. ويستونه بما لايجوز 
تسميته بد وهذا أعمّ فائدة. ويدخل فيه قول الجبالي: «أراد تسميتهم السسيح بأنه 
ابن لله». وفي هذا دلالة على أنه لايبجوز أن بستى الله تعالى إلا بما ستى به نفشه. 
انتهى كلامه. 
أقول: وعليك بمراجعة التفاسير. وأمًا دلالة الآية على توقيفيّة أسماء الله تعالى كما 
ذكره الطبرسي: أخيراً-. فمحلٌ منع. وفصّلناه في صراط الحقّ, فراجع الجزء الثاني 
منه. وعلى كل. لا بعد في دعوى ظهور الآية في منع إطلاق أسمائه تعالى على غيره 
بأن يكون هو المراد من الإلحاد. و لابدٌ من إخراج أسمائه المشتركة, كالرحيم, 
والمعين, والرؤف ونحوها. ويحتمل إرادة إطلاق أسمائه نعالى على الأصنام والأوثان 
على نحو التعظيم دون مجرّد العلميّة. 


18٠ الأعراف0/1:‎ .١ 


0 لحم الخنزير 
لا شك في حرمة أكله كتاباً وسَةٌ وهي في دين الإسلام واضحة, وقد مر في بحث 


اللحوم المحرّمة فى عنوان «الأكل» فى حرفت 4 


ه ملاحاة الرجال 
في صحيح الحسن الكندي عن الصادق##6. قال: «قال جبرئيل للنبيَّ#ة: ياك 
وملاحاة الرجال».١‏ 
وفي صحيح محمد بن مسلم.قال : سئل الصادق.ي عن الخمر. فقال: «قال رسو لاله م0ة: 
إنَأَرّل مانهاني عنه ربّي عرّوجِلٌ عن عبادة الأوئان. وشرب الخمر وملاحاة الرجال»." 
أقول: الملاحاة : العداوة. والنهي عنها في الروايات غير عزيز. لكن الظاهر, بل المقطوع 
عدم الحرمة؛ لعدم الاخنصاص بالمؤمنينة ابل إن للإرشاد إلى ما يترتّب عليها من 
المعاصي. ونشويش الفكر. وغمض العيش, كما هو محسوس. وقد مر ما يتعلّق بالمقام 
في هيأة «البغض» في حرف «ب» في الجملة. 
ويحتمل أن تكون يمعنى المنازعة كما في البحار ثقلاً عن الجزريّ: «نهيثٌ عن ملاحاة 
الرجال: أي مقاواتهم ومخاصمتهم. تقول: لاحيتُه ملاحاةٌ ولحاءاً إذا نازعته»." وكأنٌ 
المعنيين قريبان. ولاحظ عنوان «المراء» في حرف «م». 


هم. التذاذ المعتكف بالريحان 
في الصحيح عن الباقر:#: «المعتكف لايشمٌ الطيب. ولايتلدّذ بالريحان؛ ولايماري. 


ولابشتري» ولايبيع». ؟ 


١.وسائل‏ للشبعة. ع 4 ص ,61١‏ 
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الجزء الآوّل: في المحرّمات / ملاعبة الزوجين عند المميّز 0 717١‏ 


/. لطخ رأس الصبي بالدم 
قال الصادق 8: في الصحبح: «... (كان) ناس يلطّخون رأس الصبيّ يدم العقيقة. وكان 
أبي يقول: ذلك شرك». 
وفي صحيح عاصم عنه#2. قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبئ؟ فقال: «ذلك 
شرك». قلت: سبحان لله شرك؟ فقال: «لِمَ لم يكن ذاك شركاً؛ فإنّه كان يُعٌمل في 
الجاهليّة. و لهي عنه في الإسلام».١‏ 
لم أجد المسألة عاجلاً في كلام الأصحاب حتّى أعرف نظرهم فبها. وأنّهم 
يلتزمون بالحرمة أم لا؟ ولكن لا معدل عن الروايتين. قال بهما قائل أملا. 
نعم. لايتعدّى من الصبي إلى الرجل وإن لم يبعد إلحاق الصبيّة بالصبيّ. وجه 
الأول أن المنهيّ هو عمل الجاهليّة وهو غير معلوم بحدوده, فلابدٌ من الأخذ 
بما في الروايتين. ووجه الثاني عدم الفرق بين الصبى والصبيّة عند العرف. فلاحظ, 
واللهالعالم. 


/1؛. لطم الخد فى المصيبة 
سبق ذكر ما يدل على حرمته في حرف «خ» من هيأة «الخمش»» فراجع. 


4 ملاعبة الزوجين عند المميّز 
لايبعد حرمة ملاعبة الزوجين بوجه غير متعارف عند حضور ناظر مميّز. فضلاً عن 
بالغ ولو كان ابنهما. وسنذكر دليله في عنوان «الاستئذان» لكن لا بعد في جوازها عند 
زوجته الثانية مثلاً. وكذا يمكن القول بجواز التقبيل بمحضر من أمّه أو أمُها العجوزة 
البالية, فلاحظ. و أمّا التقبيل والمصافحة. بل المعائقة مع الزوج أو الزوجة حين السفر 
ذهابأ وإياباً بغير شكل شهوائي, فالظاهر جوازه؛ لأصالة البراءة. 


.3860/ المصدر. ج 10, ص‎ .١ 
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© اللعب بالشطرئج 
تقدّم بحثه في هيأة «الشطرنج» في حرف «ش». فراجع. 


ص اللعب بالنرد والأربعة عشير 
في صحبح معمّر عن الرضالاة: «النرد والشطرنج والأربعة عشر' يمتزلة واحدة, وكلّ 
ما قومر عليه. فهو ميسر»." 
أقول: وحيث إنّ اللعب بالشطرنج كما مر حرام. فيستنتج من الرواية حرمة اللعب 
بالنرد والأربعة عشر أيضاً. وقد دلت على حرمة الثرد روايات أَخَر. لكن أسنادها 
لاتخلو عن خلل: ولكن استفادة الحرمة من دون المراهنة من الرواية محل نظر." وأمًا 
تحديد هذه الأمور الئلاثة موضوعاً ‏ على وجه دقيق. فلابدٌ من مراجعة من هو عارف 


بها. لاك 


ن اللعب بالغلام 


سيأتي بحثه قريباً في عنوان «اللواط». 


ه اللعن في الجملة 
في صحيح التمالي, قال: سمعت الباقرة يقول: «إنّ اللعنة إذا خرجت من فيّ 
صاحبها. تردّدت فبما بينهما. فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها».؟ 
ظاهر اللعن في عرف المتشرّعة حرمة ما يلعن لاجله إلا فيما قامت القريئة على 
خلافه. فرجوع اللعن على اللاعن دليل على حرمة لعن غير المستحق, فتأمل. 





.١‏ فد بعرض صاحب مجمع البحرين في ماذة#عشرا وصاحب الجواحر في شرم كتاب الشهادات من الشرائم تفسير 
«الأربعة عشر». فلاحظ. 

". ومائل الللبعة, اج 37. حصن 9112 

؟. لعل كلمة دقومر» تدلّ على المراهنة وهي حراء. فحرم كلّ ما فيه المراهنة 

1 وسائل الدبمةراج اصن 0315 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / إلقاء المحرم الحلمة عن البعبر 6 51517 
م إنّ الذي لايستحقٌ اللعن هو المسلم أو المؤمن الذي لم يلعن أَوَّلاً. وإلا فيجوز لعنه 
اتتصاراً وانتقاماً. كما مرّ. وهل المتجاهر بالفسق يستحقٌّ اللعن أم لا؟ فيه تردّد وإن كان 
الأظهر أن المبتدع يستحقّه. 


م. الإلقاء في التهلكة 
قال الله تعالى : وَأنِْقُوا نفى سَبِيلٍ ألله لا تُلقُوا أيْدِيكمْ إلى التّهْلكة وَأَحِئُوا إن الله 
أقول : الظاهر رجوع النهي إلى الإفراط في الإنفاى حتى يصبح لا مال له فيهلك. 
ويحتمل شموله للتفريط فيه أيضا؛ فإنّ الجهاد إذا لم ينفق فيه حسب الحاجة, كان 
للمسلم تهلكة في دينه ودنياه. 
ولايبعد القول بشمول النهي أكثر من هذا وهو إلقاء النفس في التهلكة من أيّ سبب 
كان. والتهلكة كلّ ما كان عاقبته إلى الفناء والهلاك, كما قيل. 


إلقاء السمٌ في بلاد المشركين 
في رواية السكوني الضعيفة عن الصادن.#. عن أميرالمؤمنين#2: «نهى رسول الله أن 
يُلقَى السمٌ في بلاد المشركين»." 
ذهب جماعة إلى تحريمه. وذهب جمع إلى الكراهة لأجل ضعف الرواية. 
نعم. إذا استلزم إلقاء السمٌ المذكور قتل الأطفال والنساء وغيرهما ممّن يحرم قتله من 
المشركين, حرّم جزم في غير فرض الاضطرار في حالة الحرب. 


ا القاء المحرم الحلمة غن البعير 
قال الصادق:ة2 في الصحيح: «إن ألقى المحرمٌ القراذ عن بعيره. فلا بأس. ولايُلقي 
الحلمة». 


,332 :)5( البقرة‎ ١ 
55 ص‎ 3١ وسائل الشيعة. ج‎ ." 
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وفي صحيح آخر: «إنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير».' 

وإن شئت البحث في تفسير لفظة «الحلمة» وفهم ذلك الحيوان. لاحظ الحداتق الناضرة 
للمحدّث البحراني# وإن كان كلامه غير خال عن شي.." 


اذم إلقاء المحرحج القملة من بدنه 
يدلّ على حرمته جملة من الروايات بعضها معتبر سنداً. فلاحظ.؟ 
وتجويز سيّدنا الأستاذ الخوئي إيَاه غير قوي. 


إنقاء ما في البطن 
في معتبرة إسحاق: قلت لأبي الحس نه : المرأة تخاف الحبل, فتشرب الدواء. فتلقي ما 
في بطنها؟ قال :«لا». فقلت: إِنّما هو نطفة؟ فقال: «إنّ أَوّل ما يخلق نطفة». ؟ 
أقول: الإلقاء المذكور حرام بأيّ سبب كان, ولا فرق أيضأ بين كونه من الحامل 
وغيرها وهو واضح. وقد ذكرناه في حرف «س» ولاحظ أيضاً كنابنا الفقه و مائل 
طيتة)». 
ومنه يظهر حرمة ما اشتهر من العمل المسمّى بدكورتاز» عند الأطبّاء. 
قال المحقّق د في ديات الشرائم : «ولو ألقت المرأه حملها مباشرةٌ أو تسبيباً. فعلبها دية 
ما ألقتها, ولا نصيب لها من هذه الدية». 
وقال صاحب الجواعر في شرحه: 
بلا خلاف ولا إشكال في لبوت الدية عليها؛ بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد. وقد 
سمعن التصريح به في صحيح أبيعبيدة عن الصادق 82 ... ونحوه غيره؛ مضافاً إلى 
العمومات. وأمًا الخطأ. فقد عرفت الكلام فبه في كتاب المواريث. 








,1322 المصدر. ج 5. صن‎ .١ 
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الجزء الأؤل: في المحرّمات / إلقاء ما في البطن © 7180 
وقال المحقّق: «ولو أفزعها مفزع, فألقته. فالدية على المفزع». وفي 
الجواهر؛ «بلا خلاف ولا إشكال؛ للعمومات. وللنصوص المتقدّمة».١‏ 
أقول: دية الجنين حسب مراتب عمره مختلفة, والمسألة ذات تفصيل, لا مجال 
لتقربره هنا." 


الطستايةك 
إذا تعمّد متعمّد في إلقاء الجنين وإجهاضه بعد تعلق الروح به. و فرض حياته حياة 
إنسانيّة ‏ هل يثيت القود على المتعمّد؟ 
في الشرائع و الجواحر: 
ولو ولجت فيه (الجنين) الروح. فديته كاملة للذكر. ونصف للأنئى. في الحرَ المسلم 
والذمَيَ بلا خلاف ولا إشكال. لما سمعته من النصوص المعنضدة بالعمومات.", 4 
فنجب الكقّارة هنا مع مباشرة الجنابة بلا خلاف ولا إشكال؛ لتحقّق موجبها.* 
و فال في محل آخر: ‏ ولو ضربها (أي الحامل) فألفته. فمات عند سقوطه. فالضارب 
قاتل يقنل إن كان عمدأً. 
وفي الجواهر: لتحقق موضوع القصاص فيه و هو إزهان الروح المحترمة... ويضمن 
الدية في ماله إن كان شبيهاً (بالعمد) ويضمنها العاقلة إن كان خطاء... وتلزمه الكقارة: 
لنحّق موضوعها وهو قتل الإنسان الكامل... .7 
أقول: فظهر أنَّ الجنين الذي ولجته الروح إن مات خارج الرحم؛ يتبت به القصاص 
في فرض العمد كغيره؛ عملاً بعمومات القرآن والسنّة. أو إطلاقاتهما. وأمًا إذا قتتل في 
الرحم فالدية الكاملة, سواء أكان عمداً أو سهواً. وذلك لأجل الأحاديث الواردة في 


.394 جواعر الكلام. ج 117. ص‎ .١ 
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المقام ولاخلافت فيه. كمأ نقله صاحب الجواهر. 
ومن هنا تعرف بالنظر الدقيق فيما ذكرناه في كتابنا الفقه ومسائل طبية اشتياه 
المؤلف وخلطه ب بين القمين. وللاحظ تفصيل البحث في ذلك الكتاب, ' والله الهادي. 


تلقّي الركبان والقوافل للاشتراء 
قد سبق في عنوان ن «الام شتراء» في أث اشتراء ما يتلقّى فى حرف «س» أن د ما دل على 


0 تلقين الحاكم أحد الخصمين 
قال المحقّق في الشرع : «لايجوز للحاكم أن يلقن أخ د الحصتين ما فيه ضرر على 
خصممه, و (كذا لايجوز) أن بهديه لوجوه الحجاج؛ لأنّ شرع ذلك يفنح باب المنازعة 
وقد نصب لسدذها...». 
وقال الشارح العلامة في ضمن كلامه في الجواهر: 
لابندرج فى الفرض تلقينه بعد العلم بكونه على الحقّ؛ إذ هو من المعاوئة على ابر و إن 
كان فيه فتح لباب المنازعة؛ إذ لا دليل على حرمته مطلقاً أو من القاضي في جميع 
الأحوال ... م إنّ الظاهر اختصاص الحكم بالمزبور. أمّا غيره. فلا دليل على حمرمة 
النلقين عليه بعد فرض عدم العلم بفساد الدعوى. بل إن لم يكن 'جماع في 'لقاضي أمكن 
المناقشة في تحريمه عليه. فضلاً عن غيره... .' 
ومنه يظهر حرمة تلقين المدّعين دعوى باطلة وحمايتهم من قبل المحامين إذا 
علموا فساد الدعوى؛ فإنّه إعانة على الظلم, وقد شاع هذا العمل المحرّم اليوم 
بين الناس. 
ثمٌ إنّه على فرض حرمة التلقين على الحاكم هل يحرم التلقي والتلقن على المترافع 
أم لا؟ فيه وجهان. ولا كتير بعد في الأول كما لايخفى على المتأمّل. 


١‏ الفته ومسائل مية. ج .١‏ ص 11-7٠‏ (المطبوع فى عام 1114 هاى © 1145 هاش). 
؟. جواجر الكلام. ج .4١‏ ض ١17‏ رما يمدها. 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / اللواط 6 5707 


7 لمس غير المحارم 

في رواية غير معتبرة سنداً عن الباقرتة : «ما من أحد إلا ويصيب حظاً من الزناء 
فزنا العينين النظر وزنا الفم القبلة؛ وزنا اليدين اللمس صدق إلفرج ذلك أو كذب».١‏ 

وفي صحيح أبي بصير عن الصادقة, قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة 
ليت بذات محرم؟ فقال: «لا, إلا من وراء الثوب»." 

أقول : المستفاد من صحيح أبي بصير بضميمة الفهم العرفي أو الذوق المتشرّعي 
أمور: 

.١‏ حرمة لمس الأجنيّة بأيّ موضع من بدنه أيّ موضع من بدنها. 

؟. حرمة لمس الأجنبي على الأجنبيّة كذلك. 

"'. جواز لمس المحارم سوى العورة و كذا غمر بدنهم بلا شهرة. 

ولاحظ عنوان «الغمز» في ما سبق. 


ه اللمز 

قال الله تعالى: (وَيْلُ لِكُلّ هُمرْةٍ مر ...> وقال الله تعالى في سورة الحجرات: 
ؤولا تليزُوا أْفُسكُم». " 

أقول: لم يثبت نفسير اللمز تفسيراً معتبرأ بما هو محكوم بحكم جديد غير ما مرّ 


وياتي في المحرّمات. الله العالم. 


487 و 484. اللواط 
اللواط في اللغة.: الإلصاق والالزاق. فهو لايلزم الدخول, كما لا يخفى. ونحن 
فصّلنا القول في اللواط بمعنى الإدخال, والثقب في حرف «أ» و هنا نقول: 


.158 وسائل اللشيعة. ج 14 ص‎ .١ 
.16١ المصدرء ص‎ ." 
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قال المحقق و صاحب الججواهر في كتاب الحدود؛١‏ 


(أمَا اللواط. فهو و طء الذكران) من الأدميّ (بإيقاب وغيره). واشتقاقه من فعل قوم لوط, 
وحرمته من ضروريّ الدين فضلاً عمًا دلّ عليه في الكتاب المبين. و سنّة سيد المرسلين 
وآله الطيّبين الطاهرين... . 

وقال أمير المؤمنين 8ة : «لو كان بنيغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطيّ». 

وفى آخر عنه: «اللواط ما دون الدبر. والدبر هو الكفر...». وسأله حذيفة عن اللواط؟ 
فقال: ««بين الفخذين». وسأله عن الوقب؟ فقال: «ذتك الكفر بما أنزل الله على نبيّه فلق». 
والمراد بالإيقاب على ما فى المسالك إدخال الذكر ولو بعض الحشفة.... 

وعلى كلّ حال. فالظاهر أن إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفمل ين الألمتين 
من المجاز. وإدراج المصنّف له في تعريفه تبعأ للنصوص التي: منها: ما سمعته بل ريما 
كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللوطيّ. وكيف كان (فكلاهما لاينبتان إلا بالإقرار 
أربع مرّات) الذي قطع به الأصحاب.... 

وإن لم يكن إبقاباً. كالتفخيذ. وبين الأليتين. فحدّه مائة جلدة .... بل في المسالك هو 
المشهور وعليه سائر المتأخّرين. بل عن صريح الانتصار, وظاهر الغنية الإجماع 
عليه للأصل والاحتياط. وخبر سليمان بن هلال المنجبر بما عرفت عن الصادق بيه في 
الرجل يفعل بالرجل؟ فقال: «إن كان دون التقبء فالحدّ. وإن كان ثقب. أقيم قائماً ثم 
ضرب بالسيف». الظاهر في كون المراد من الحدّ فيه الجلد. (وقال في النههاية : يرجم إن 
كان محصناً. ويجلد إن لم يكن). بل في المسالك حكاية عن القاضي وجماعة جمعاً 
بين الروايات السابقة المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزاني. و ببن ما دلّ على قتله يحمل 
الأول على غير الموقب. والثاني عليه. عن الممختلف نفى البأس فيه. 

(والأوّل أشبه. ويستوي فيه الحرّ والعبد. والمسلم والكافر). مع عدم كون الفاعل 
والمفعول مسلما و إلا قتل. كما عرفت (والمحصن وغيره. ولو تكر منه الفعل وتخلل 
الحدّ منه مرّنين. قتل في الثالنة. وفيل : في الرابعة وهو أشبه. وأحوط في الدما. وقد سبق 


.١‏ جواهر الكلام, ج .4١‏ ص 71/1: ما بين القوسين عبارة الشرائع و غيره عبارات صاحب الجواهر. 


الجزء الأول: في المحرّهات | اللواط 60 7174 
الكلام فيه في الزنا الذي بظهر من غير واحد الإجماع على عدم الفرق ببنه ويبن ما هنا 
في ذلك. مضافاً إلى ما في الغية من الإجماع أيضاًء فيخص به حينذ ما دلّ على قتل 
ازنات الكبائر في الثالثة. ولله العالم. 

أقول: إذا عرفت هذا فإليك روايات المسألة: 

الرواية الأولى: قال الباقرث# في موقة زرارة: «الملوّط حدّء حدٌ الزاني».' 

الظاهر أن «الملوّط» اسم فاعل من النفعيل وليس باسم مفعول من الثلاثي المجوّد. 
فمعناه أن حدّ اللاطيّ حدّ الزاني. 

الرواية الثانية: عن محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. قال: قرأت 
بخطً رجل أعرفه إلى أبيالحسن #6ة, وقرأت جواب أبيالحسن 88 بخطّه: هل على 
رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ يعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل 
بالغلام بين فخذيه. فكتب: «لعنة ال على من فعل ذلك». وكتب أيضاً هذا الرجل 
ولمأر الجواب - ما حدٌ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ما توبته؟ فكتب: 
«القتل», و ما حدّ رجلين وُجدا نائمين في توب واحد؟ فكتب «مائة سوط»." 

الرواية الثالتة: في صحيح أبي بصير عن الصادق #ة: «إذا أَجِدْ الرجل مع غلام في 
لحاف مجرّدين. ضرب الرجل أدب الغلام»." 

وهذا مباحث كما تأتى : 

المبحث الأُوّل: أنّ الى واية الأولى والثالئة لا إشكال فيهما سنداً. وأمّا الثائية. فطريق 
الشيخ إلى الحسين صحيح على المشهور في المشيخة, وعلدي غير معتبر» وقول 
الحسين الثقة: «و قرأت جواب أبيالحسن بخطده يكفي لاثيات قول الإمام48*. وقوله: 
«ولم أر الجواب» يضمّف اعتبار الجملات الباقية؛ لاحتمال جعلها من الرجل السائل؛ 
إن مجهول الحال, وبالجملة هي غير ثابتة من الإمامظة . 

المبحث الثاني : أنّ مضمون الرواية الثالئة قد مرّ بشكل مفصّل في حرف «ج» في 








١.ومائل‏ الشيعة, ج 18 ص 411. 
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عنوان «الجمع» فراجع. 

المبحث الثالث: لا بعد في شمول إطلاق الرواية التائية لصورة اللعب بفخذ الغلام 
من وراء الثياب أيضاً؛ لعدم ما يوجب صرف إطلاقه إلى خصوص فرض خلع النياب 
فنائل. 

المبحث الرابع : الظاهر عدم خصوصيّة في الفخذ وانسحاب الحكم إلى تمام بدن 
الغلام, فافهم. بل يمكن أن يقال بحرمة مطلق اللعب الحيواني مع الأجنبيّات والغلمان؛ 
اعتماداً على مذاق المتشرّعة الكاشف عن نظر الشارع. 

المبحث الخامس : شمول الرواية الأولى للمقام غير ظاهر؛ لقوّة انصراف اللواط إلى 
الدخول. فالمراد بالملوّط هو الموقب. ولا أقلّ من الشكٌ في ذلك. 

المبحث السادس: لولا قطع الأصحاب باعتبار أربع مرّات في الإقرارء لأمكن 
المناقشة فيه؛ لعدم قيام دليل معتبر عليه في المغام. فتأمل. 

المبحث السابع : لا دلبل يعتمد عليه في إثبات الحدّ جلدأ كان أو قتلاً. وإن قبل 
بالتعزير في غير مورد صحيح أبي بصير. لم يكن بعيداً عن الصواب. 

المبحث الثامن : هل الإجماع المنقول المنقدّم ذكره, يوجب تقبيد ما دل على قتل 
أرباب الكبائر_سوى الزنا- في الثالثة أو يلحق المقام بالزنا بقتل المرتكب في الرابعة 
أملا؟ فيه ترّد. والأشبه بأصولنا الثاني. ثم لا شك في عدم الفرق في الحكم المذكور 
وخبانته بين الفاعل والمفعول. كما في الزنا وإتيان الذكران. 


دم؛. اللهو 
فال لله تعالى : وين الس مَنْ يَسَْرِى ْو ألحدِيث لِحْضل عَنْ سيبل لله قر عِلْم 
وَيْتّجّْها هُرُوأ وليك لَهُمْ عَذَابٌ مُهسينٌ».١‏ ّْ 
قال بعض السادة المفسّرين: 
اللهو ما ينغلك عمًّا يهمّك, ولهو الحديت الذي يلهي عن الحقّ بنفسه. كالحكايات 


3 :)89( لقمان‎ .١ 
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الخرافتة, و القصص الداعيّة إلى الفساد والفجور. أو بما يقارنه. كالتغئّى بالشعر أو 
بالملاهي. و 'نمزامير. والمعازف. فكلٌ ذلك يشمله لهو الحديث. 
وفي حسنة الفضل عن الرضاءةة عدّ الاشتغال بالملاهي من الكبائر.' 
وفي صحيح عنبسة عن الصادق ية: «استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت 
الماء الزرع»." 
وفي موقة زرارة عنه:: أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب الني يقال لها 
لعبة الأمير. وعن لعبة الثلث؟ فقال: «أرأيتك إذا ميّز الله الحقّ والباطل مع أتهما تكون؟ 
قال: مع الباطل قال : «فلا خير فيه»."؟ 
أقول: لايستفاد من الآية الكردمة حرمة اللهو من حيث إِنّه لهو. بل اللهو المضلٌ عن 
سبيل الله الموجب لأخذ آيات الله هروأً. 
والرواية الأخيرة أيضأ لاتدلّ على الحرمة؛ لعدم دليل معتبر على حرمة الباطل؛ 
ونفي الخيريّة يجامع الكراهة أبضاً. 
وأماالثانية : ففي استفادة الحرمة منها تردّد بل منع والمتن غير مفهوم بنحو واضح. وإلَه 
كانت رؤية اللهوأيضأ تنب تالنفاق. ثم إن لم يرد في الزنا و القتل و سائر الكبائر الموبقة 
أنها تنبت النفاق. فكيف اللهو ينجِرَ إلى إنكار الخالق قلبأً؟ والمتيقّن من الرواية الأولى 
هو حرمةمايصد إلانسان عن ذكر الله. وبالجملة, المحوّم هو عنوان الاشتغال بالملاهي 
واعلم. أنّ الروايات في الموضوع كثيرة غير أنَّ في أسنادها ضعفاً. قلذا أهملنا 
نقلها. والله العالم بأحكامه. 


مبلغ المسألة في الفقه 
في الشرانم و الجواهر: 
لا خلاف ولا إشكال في أنّ اللمب بآلات القبار كلها جرام, كالشطرنج. والدرد... 
.١‏ وسائل الشيعة. ج .7١‏ ص 773 


1. المصدر. بج ؟3. ص 555 
". المصدرء ص 58؟. 
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والأربعة عشر وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلائة أسطر, ويجعل في الحفر حصئٌ 
صغارٌ مثلاً لللعب وغير ذلك. كالخاتم الذي يلعب به في زمانتأ. ونحوه. سواء قصد 
الحذق, أو اللهو. أو القمار. 
لا خلاف أيضأ في أنّ العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام. بمعنى أنّه يفسق 
فاعله. ومستمعه بل الإجماع بقسميه عليه" 

قال الشيخ الأنصاريّ وز في مكاسبه : 
لكنّ الإشكال في معنى اللهو؛ فإنّه إن أريد به مطلق اللعب. كما يظهر من الصحاح و 
القاموس. فالظاهر أنّ القول بحرمته شاد مخالف للمشهور والسيرة؛ فإنّ اللعب هي 
الحركة لا لفرض عقلائيٌ. ولا خلاف ظاهرأً في عدم حرمته على إلاطلاق. 
نعم. لو خصّص اللهو بما يكون من بطر. وفسر بشدةٌ الفرح كان الأقوى تحريمه, ويدخل 
في ذلك الرقصء والتصفيق والضرب بالطنت بدل الدف, وكل مابفيد فائدة آلات اللهو. 
ولو جعل مطلق الحركات التي لابتعلّق بها غرض عقلائيّ مع انبعائها عن القوى 
الشهوية؛ ففى حر مته ترذد... 

وأخيرأً إليك جملات من كلام سيّدنا الأستاذ الخوثي (دام ظلّه): 
لا خلاف يبن المسلمين قاطبةٌ في حرمة اللهو في الجملة؛ بل هي من ضروريات 
الإسلام ... الثالنة : الأخبار المستفيضة. بل المتواترة اندالّة على حرمة استعمال الملاهي 
والمعازف ... وضه أنّ هذه الروايات إنّما بدلٌ على حرمة قسم خاصٌ من اللهو. أعني 

لاشتغال بالملاهى والمعازف. واستعمالها في ذلك. بل حرمة هذ' القسم من ضروريات 

الدين بحيث يعدّ منكرها خارجاً عن زمر المسلمين. وإنّما الكلام في حرمة اللهو على 
وجه الاطلاق. وواضح أنّ هذه الأخبار لاتدل على ذلك ... والحاصل أنه لا دليل على 
حرمة اللهو على وجه الاطلاق. وممًا ذكرناه ظهر أيضاً إنَا لا نعرف وجهاأ صحيحا لما 
ذكره العصئّف من تقوية حبرمة الفرح الشديد.؟ 

أقول : نحن وإن لم نحصّل تواد اوور ص الء اكراين كاد 


.١‏ لجواهر الك, ج١3 ١‏ +) (كتاب الشهادات4 
؟. مصباح التقاعة, ع ١‏ ص 455-150. 
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والسنّة المعتبرة ما يعتمد عليه غير أنه لايمكن الفتوى بجواز مطلق اللهر؛ إذ لا أقلّ من 
حكاية كلمات الفقهاء من مذاق الشرع. و مبغوضيّة الأمور المذكورة عنده. هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى لا إطلاق ولا عموم يعتمد عليهما. وحينئد؛ فلابدٌ من الأخذ 
بالقدر المتيقّن من أفراد اللهو ومصاديقه والحكم بحرمتها على نحو الاحتياط الواجب. 
وإليك ذكر بعضها مما أذكر عاجلاً: 

. ضرب الطنبور مطلقا‎ .١ 

". الدفٌ. وضرب الطبل, لكنّ في غير ما تعارف استعمالها في مواقع التعزية 
والحرب على اختلاف رسوم البلاد. بل لا يبعد جواز الدفّ في الأعراس والختان؛ لعدم 
إجماع على منعه, كما عرفت. وما ذكره العلامةيل من العموم, قد عرفت فقده. 

؟. الرقص . ولكن من يقول بجواز رقص الزوجة لزوجها أو عند النساء من دون 
تهبيج لم يكن ملومأ ومدفوعاً بدليل قويّء ويحسمل جوازه للرجال عند الرجال. في 
بعض الأيام لا دائماً. ولا اتخاذه شغلاً. 

. التصفيق إذا كان بداع شهوانيّ صرف. وأمًا إذا كان بداع عقلائي غير شهوانيّ. 
فالأظهر عدم حرمته, ويحتمل جوازه مطلقاً و هو الأظهر. 

6. استعمال آللات اللهو المعروفة في زمانناء ونظائرها مما ستحدث. 

7. استماع الأصوات الصادرة من الآلات المذكورة بمعونة فعل الإنسان؛ لإجماع 
الجوار, وروابة عنبسة المفتدّمين. وهل يلحق بالاستماع النظر ف يالمنظورات. كما في 
الرقص؟ فيه وجهان. وحيث إِنا لم نطمئنّ بدلالة الرواية عل ىالحرمة, ولا بحكاية 
الإجماع المذكور عن رضى المعصوم, أو عن دليل لو وصل إلينا لكان معتبرأ ومقبولاً. 
لانجزم بحرمة النظر و الاستماع المذكورين. واللّه سبحانه تعالى العائم بأحكامه. 


(ام ( 


. التمثيل 
في الصحيح عن الصادقبة : «كان رسو لاله متَةْإذا أراد أن يبعث سريةٌ دعاهم. 
فأجلهم بين يديه. ثم يقول : سيروا بسمالله... ولاتغلّوا. ولا تمتّلواء ولاتغدروا ١.6...‏ 
وفي رواية عن رسولالله#: «من أحدث حدثأ أو آوى محدثاً. فعليه لعن الله 
والملائكة والناس أجمعين, لايقبل منه صرف ولا عدل». قسيل: يا رسولالله. ما 
الحدث؟ قال: «من قتل نفساً بغير نفسن. أو مكل مثتلةٌ بغير قوّد. أو ابتدع بدعةٌ بغير 
سنّة. أو انتهب نهبةٌ ذات شرف». فقيل: ما العدل؟ قال: «الفدية». قيل: ما الصرف؟ 
قال: «التوبة».” ولكن في سندها مجاهيل. 
وفي الشراثم : 
«ولايجوز التمثيل بهم». وفي الجواهر : بقطع الأناف والأذان وتحو ذلك في حال 
الحرب بلا خلاف أجده فيه. كما سمعنه من النهي عنه في النصوص السابقة. مضافاً إلى 
ما عن علي عن رسول لل يد أنه قال: «دلاتجوز المئلة ولو بالكلب العفور». وإلى 
مخافة اسنعمالهم إيَاها مع المسلمين , بل مقنضى النصوص وأكثر الفتاوى عدم الفرق في 
ذلك بسن حال الحرب وغيره. وبين ما بعد الموث وقيله. بل لا فرق أيضاً بين ما لو فعلوا 
ذلك بالمسلمين وعدمه وإن كان مقنضى قوله تعالى : ظالُْرْماتٌ قِصاصٌ» الجواز. 


١.وسالل‏ الليعة ج رق 
؟ المصدر.ا ج 15ص 18. 


الجزء الأوّل: قي المحرّمات / مذ العينين إلى ما منّع به الكار 0 71468 


لكن إطلاق النص والفتوى بقتضي عدمه.١‏ 

أقول: ويمكن إلحاق غير حال الحرب بها بطريق أولى. نعم. لا يبعد الجواز؛ 
انتصاراً أو انتقاماً. كمن مثّل مسلماً ثمّ مثّل به لما مرّ في بحث «السب». 

وإطلاق دليل المنع لايعارضه ضرورة عدم تعارض بين الأدلّة المشتملة على 
الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوَليّة. و ببن المشتملة عليها لها بعناوينها 
الثانويّة تأخير كلام الجواحر مردود إليه. 

قال المحقّق في قصاص الشراع : ولايقنصٌ (القاتل) إِلّا بالسيف. ولايجوز التمثبل 
به. بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو 
بالرضخ. وعقّبه في الجواحر:" وفاقا للأكثر, كما في المسالك. بل المشهور كما في 
غيرها. بل في محكيّ الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا قتل غيره يما فيه 
القود من السيف والحرق والخنق...؛ فإنّه لا ينفاد منه إلا بحديدة, ولا يقتل مثل ما 
قتله, وهو الحجّة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به" و أنها لانجوز في الكلب 
العقور. أنّها من الإسراف في القتل المنهيّ عنه ... . ْ 

أقول: لاثقبل ما قالوه في فرض الانتقام ويكفى في ردء قوله تعالى: والحرمات قصاص. 


م مدح من لايستحقٌ المدح 
حرمه بعض الفقهاء العظام وقد تعض له شيخنا الأنصاريئ: في مكاسبه. والأظهر 
عدم حرمته بعلوانه. ومااستدلّ له ضعيف, ومن أراد التفصيل؛ فعليه بشروح المكاسب . 


ن مد العينين إلى ما منّع به الكقار 
قال الله تعالى: «وَلائْشَدَنَ عَيْنِكَ إلى ما مَمّغْنا به أزواجاً مِنْهُمْ زَهْرَُ الخياة ألدّنيا 


1 السصدر اح ؟]). ص 1135 
*. وسائل الشيعة. ج 14 الباب 71 من أبواب القصاص في النفس. و مسندرك الوسائل, البساب 8١‏ من أبواب 
التصاص في النفس. 
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هم نيه رق رَبك خيُ وأبق».' 

وقال الله تعالى : لا تَمُدَنَ عيئيِكَ إلى ما مَشَّنا به أَرُواجأ مِنْهُمْ وَلائَحْرَنْ عَلَيهمْ 
وَآَخْفِضُ جَناحَك لِلمُؤْمِنِينَ»." 

والظاهر أنّ المراد بالمنهيَ عنه هو التعلّق النفسي والرغبة والميل. وأما النهي, 
فيحتمل أن يكون مختصّأ بالنبيّة كما عن بعض المتكلّمين. ويحتمل أن يكون 
إرشادياً غير مولوي. فيعمٌ الجميع. ويحتمل أن يكون مولويّا متعلقاً بالجميع. ولعلّ 
الأوسط أوسط بقرينة قوله تعالى: ووَلاتَحْرَنْ علَْهِمْ» في الآية التانية؛فإَّالنهي فيه إرشادي. 


ه المراء 
قال العلامة المجلسى يظا: 
السراء: انجدل. ويظهر من الأخبار أنّ المذموم منه هو ما كان الغرض فيه الغلية. وإظهار 
الكمال. والفخر. أوالتعصّب, وترويج الباطل. 
وأمَا ما كان لإظهار انحق. ورفع الباطل. ودفع الشبهة عن الدين. وإرشاد المضلّين. فهو 
من أعظم أركان الدين, لكن التميبز بينهما في غاية الصعوبة والإشكال, وكثيراً ما يشتبه 
أحدهما بالآخر في بادئ النظر. وللنفس فيه تسويلات خفيّة لايمكن التخلص منها إل 
بفضل الله تعالى.؟ 
أقول: لم أجد رواية معتبرة سئداً ودلالةٌ على حرمة المراء. بل المستفاد من بعض 
الروايات جواز قليله. ففي صحيح أبي ولاد عن الصادق:ة : «كان علي بنالحسين 8 
يقول: إنّ المعرفة بكمال دين المسلم تركه التكلّم فيما لايعنيه, و قلّة المراء. وحلمه. 
وصبره. وحسن خلقه»؟. بل لعل المستفاد منه جواز مطلق المراء. وعليه. فلا بنّ من 
القول بحرمة المراء من إحراز صدق عنوان محوّم آخر عليه. 


كيل لضن 


؟. الحجر (316): قة, 
"'. بحار الأتوار. ج > ص 13797 
]. المصدر؛ ص 119 
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4817. مراء المعتكف 
وفي صحيح الحدًا: «المعتكف لايشمّ الطيب, ولا يتلذّذ بالريحان, ولايماري. 
ولايشتري, ولاببيع» . 
قال صاحب العروة : 
المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي. أو دينيّ بقصد الغلية. وإظهار الفضيلة. وأما بقصد 
إظهار الحقّ ورد الخصم من الخطأ. فلا بأس به. بل هو من أفضل الطاعات, فالمدار على 
القصد والنيّة. وقيل: إن المراء لايكون إلا اعتراضاً بخلاف الجدال؛ فإنّه يكون ابنداء أو 


اعتراضاً. 
8. مس الطيب للميّت المُحرم 


في رواية سماعة المضمرة؛ قال: سألته عن المحرم يموت؟ فقال: «يفسّل. ويكقّن 
بالتياب كلّها. و يُغطى وجهه. ويْصئع به كما يُصنّع بالمحلّ غير أنه لايم الطيب». 
والرواية ضعيفة سنداً. لكن يدل على الحكم المذكور صحيح ابن سنان, و صحيح 


ابن مسلمء وغيرهما.١‏ 


. مسٌ الحيوان غير الأملي في الحرم 

في صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق:8. قال: سألته عن ظبي دخل الحرم؟ 
قال: «لايؤخذ ولايمش. إنّ الله تعالى يقول؛ ووَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا»»." 

أقول: التعليل يدل على شمول الحكم لعموم الحيوانات إن دخلت الحرم. مع أنه لا 
خصوصيّة للظبي في مثل المقام ظاهرأ. لكنّ في حرمة مجرّد المسش غير المشتمل علي 
الأخذ نظر؛ فإنّه لاينافى أمنه. فلعلَ عطفه قوله: «ولا يمسّ» علىقوله :«لايُوْخَذَ» 


1910 وسائل الشبعة؛ ج ع ثكر‎ .١ 
.551١ ص‎ .١ ؟. الممدراج‎ 
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عطف تفسير على أن الآبة بظاهرها لاتشمل الحيوانات. ولا أقلّ من الانصراف إلى 
الإنسان. 

وفي صحيح معاوية أنه سأل أباعبدلله:ة عن طيرٍ أهليَ أقبل فدخل الحرم؟ 
فقال:«لا يمش؛ لأنّ الله عرُوجلٌ يقول: ِوَمَن دَخْلَهُ كان آمنأه».١‏ 

أقول: الظاهر أنّ المراد من المش هو الأخذ والتسلّط أو مع إضافة مسّه الموجب 
لابذائه ولو بدون التسلّط. والله العالم. 


.. مسٌ كتابة القرآن على غير المتوضّئ 

المشهور المدّعى عليه الاجماعكما قيل حرمته, والاستدلال عليها بقوله تعالى: 
ولا يَنَشْهُ إلا المُطْهُرُونْة ضعيف؛ لعدم معلوميّة رجوع الضمير إلى القران دون 
الكتاب المكنون. هذا مع أنّ الجملة خبريّة لا إنشائية. كما أنَ حمل المطهّر على 
المتوضّئ السطهّر غير ظاهر. فلاحظ. 

نعم , ندل عليها رواية أبي بصير. قال: سألت أباعبدالله بي عمّن قرأ في المصحف 
وهو على غير وضوء؟ فال :«لا بأس. ولايمسش الكتاب»." 

أقول: الظاهر من الكتاب هو المكتوب. أي خط القرآن. لا جلده وورقه, ثم الظاهر 
منه حرمة مس ايات القرآن وإن كانت في كتاب آخر. وهذا مما يفهم منه عرفاً. وفي 
سند الرواية الحسبن بن المختار. وفي وتاقته تردّدء ويمكن أن تجعل الروايات غبر 
المعتبرة مؤيّدة لهذه الرواية. فتكون كافبة للحكم. فتأمّل. وهنا مسائل نشير إليها ذيلاً: 

المسألة الأولى: لابلحق بالقرآن أسسماء الله تعالى. فضلاً عن أسماء الأنبياء 
والائمّة خة إذا لم يكتب بقصد القرآن؛ لعدم دلبل عليه. 

نعم. الاجتناب عن متها ومس أبدانهم و مس الكعبة والضرائح وغيرها من 
المقرّسات من غير وضوءٍ نوع تأدّب. لكنّه غير الحكم الإلزامي الفقهئ. 


.١‏ للمصدر. و قوله: «طير أهليئ» محناج إلى بحت 
؟. المصدر. ج .١‏ ص 589 
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المسألة اثثانبة :في شمول الحكم لمسّ القرآن بالشعر تردّد. ولعلُ الأشبه هو الجواز. 

المألة الثالثة : الحكم ثابت في جميع أنواع الخطوط حتى المهجور منها؛ للإطلاق. 
نعم. لايشمل ترجمة القران بسائر اللغات. 

المسألة الرابعة: لايجوز للمحدث كتابة القرآن بأصبعه على الأرض ونحوهاء 
لصدق المش؛ خلافاً لصاحب العروة وغيره. 

المسألة الخامسة : قال صاحب العروة؛ «وأمًا الكنب على بدن المحدث وإن كان 
الكاتب على وضوء. فالظاهر حرمته؛ خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره». 

أقول: الأقوى الجواز؛ لعدم صدق الم على الفرض, وهنا فروع أخر مذكورة في 
العروة يعرف الحكم فبها مما قلنا, والله الهادي. 


ه مسٌ أسماء الله على الجنب 

في موّفة عمّار أو حسنته عن الصادقء/ة: «لايمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه 
اسم الله تعالى. ولايستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله. ولا يجامع وهو عليه؛ ولا يدخل 
المخرج وهو عليه».' 

وفي السند أحمد بن محمّد بن الوليد الذي قيل فيه : إن مجهول». ولعلّ المشهور 
أنه حسن, لانضرَ جهالته بالسند. أو أنه مجرّد شيخ إجازة: فالرواية حجّة؛ حلافاً 
لسيّدنا الأسناذ الخوئي. 

وفي معتبرة إسحاق. قال: سألته عن الجنب والطامتث يمسّان أيديهما الدراهم 
البيض؟ فال: «لا يأس». 

وعن الشيخ الطوسي نك : «يعني إذا لم يكن علبها اسم الله ». 

أقول: هذا الاحتمال مرجوح جدّا : إذ الظاهر أنَّ السؤال سيق لأجل مش اسم الله 
تعالى. وعليه يحمل النهي في | لرواية الأولى على الكراهة جمعاً. على أنّ استفادة 
الحرمة من الرواية نفسها تحكّم؛ فإنَّ السياق بمنع عن ظهور النهي فيها عن المل 
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المذكور في الحرمة. ويزيد سيّدنا الحكيم#ك في مستمسكه: 
نعم. قد تحقّق أنّ الدراهم المسكوكة في عصر الأثمّة نظ كان مكتوباً عليها القرآن 
الشريف. والشهادتان. فلو حرّم مس اسم الله تعالى» لزم الهرج والمرج؛ وذلك منتف. 
فيدلّ اتتفاؤه على اتنفاء الحرمة كلَياً أو في خصوص الدراهم.' 
أقول: لو تمٌ الدليل السابق على الحرمة في نفسه. لما رفعنا اليد عنه بهذا الاعتذار. 


..41١‏ مس الجنب القرآن 

حكي الاجماع عن جمح على حرمة هذا السش. وعن الشهيد الأوّل في الذكرى: 
«ولا يمنع يعنى الجنب- من مس كتب الحديث ولا الدراهم الخالية عن القرآن. 
والمكتوب عليه القران». 

أقول: لا بعد في حرمة المس المذكور على الجنب, بعد حرمته على غير المتوضّئ, 
كما مر؛ فإنّ الجنب غير متوضي, بل بطريق أولى. 


7 و 49. مس المحرم امرأته 

قال المحدث البحراني في الحدائق الناضرة: «لا خلاف أيضاً في تحريم النظر 
بشهوة, والتقبيل؛ والمسش كذلك»." 

أقول: الروايات” ندل على وجوب الكقّارة وهي الدم. أو دم شاة على من مش 
امرأته بشهوة وهو محرمء ولا تدلّ على حرمة المسّ دلالةٌ ظاهرةٌ. فهي إمّا لأجل نفي 
الخلاف المذكور في الحداق. أو لأجل دلالة الكقّارة عرفاً على الحرمة, أو لقول 
الصادق #6 في صحيح مسمع: «إِنّ حال المحرم ضيقة ... ومن مس امرأته بيده و هو 
محرم على شهوة, فعليه دم شاة...». بناء على أنّ الضيق بلحاظ المنع الشرعي. لا 
بلحاظ الكقارة -والله العالم ‏ وفي إلحاق المحرمة بالمحرم وجهان. 
١‏ المصدراج ص 54 0 
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. مسٌ الحائض القران 

يمكن أن يستأنس للحكم بقولههة في رواية ابن مسلم: «والجنب والحائض 
يفتحان المصحف من وراء التوب».' وبقوله 88 في صحيح داود بن فرقد: «تقرأه (يعني 
تقرأالتعويذ). وتكتبه. ولاتصيبه يدها» و بمعتبرة ابن حازم على الأقوى'. 

وفى المستمسك : «إجماعاً صريحاً. وظاهراً حكاه جماعة كثيرة ولم ينسب 
الخلاف فيه إلا إلى ظاهر الكاتب». 

أقول: الاحتياط سبيله واضح. إن لم نقل بناقضيّة الحيض للوضوء. 


5. إمساك المحرم عن الرائحة المنتنة 

قال الصادقيية في صحيح معاوية : «لاتمش شيئاً من الطيب في إحرامك, وأمسك 
على أنفك من الرائحة الطيبة, ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة», 

وفي صحيح ابن سنان عنديقة : «المحرم إذا ثر على جيفة, فلايمسك على أنفه». 

وفي صحيح الحلبي عنه 8# : «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة, و لايمسك 
على أنفه من الريح الخبيئة»." 


5. الإمساك للقتل 

في صحيح الحلبي عن الصادق8ة: «قضى عليّظة في رجلين أمسك أحدهما 
وقتل الآخر, قال: يقتل الفاتل ويحبس الآخر حبّى يموت غماً كما حبسه حتّى مات 
عْمَأ». وقريب منه موّقة سماعة وغيرها.؟ والأقوى حرمة مطلق الإعانة على القتل. 
كما مرٌ. 
١‏ الصدر ج ١‏ ص 14 رفي السند ني بن شيب و هو مجيول و مقركد 
؟. المصدر. ج 1 ص 080. 
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4317.. إمساك الصيد الحيّ 

فى صحيح الحلبي. قال : سئل أبوعبدالله:# عن صيد رمي في الحلّ ؛ كم أدخل 
الحرم وهو حيٌ؟ فقال:«إذا أدخله الحرم و هو حيّ, فقد حرم لحمه وإمساكه». وقال: 
«لاتشتره ق أن التريز إلا مذبوحأً. وقد ذبح في الحلّ ثم دخل الحرم. فلا بأس به 
للحلال». ١‏ 

وفي معتبرة بكير, قال: سألت أباجعفرةة عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم 
فمات الظبي في الحرم؟ فقال: «إن كان حين أدخله خلّي سبيله. فلا شيء عليه. وإن 
انلك بسر ناك قله نذا ؟ 


0 إمساك عصمم الكوافر 
قال الله تعالى : وَلاتْْسِكُوا بعصم الْكَوْافِرٍ»": أي لاتمسكوا بنكاح الكافرات, 
وأصل العصمة المئع. وسمّي التكاح عق لأنّ المنكوحة تكون في حبال الزوج 
وعصمته. وفي هذا دلالة على أنه لايجوز العقد على الكافرة. سواء كانت حربيّة أو 
ذميّة. وعلى كلّ حال؛ لأنّه عام في الكوافر. كما في مجمع البيان. 
فنا ل: وسياتي بحثه في حرف «ن» في عنوان «النكاح» إن شاءالله. 


0 إمساك الزوجة ضراراً 
قال له تعالى: رلا تُمْسِكْوَهُنٌ ضراراً لِسَمتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ مَقَدْ ظَلَمْ 
نَفْسَه». ! 


لكن المحرّم هو الإضرار والاعتداء لا الإمساك. 


,80 المصدر. ج 5. ص‎ .١ 
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نت المشي مرحاً 

قال الله تعالى: ولا تئش فى الأَرْضٍ مَرَحاًإِنَّ لله لا مُحِبٌ كُلَّ مُخْتالٍ 
ُخُور».' 

المرح: كما قيل- شدّة الفرح والتوسع فيه. وفي المجمع: «أي بطراً وخيلاة». 
ولعلٌ الأول آيضاً يرجع إليه وهو الأنسب بذيل الآية. وعليه. فالنهي راجع إلى التكتر 
والفخر, ولا خصوصيّة للمني. ولاحظ البحث فى عنوان «الكبر» في حرف «ك». 

وبالجملة, النهي غير متوجّه إلى المسلمين: وعموم الذيل لايثبت الحرمة. 


. المنّة كثيراً 

فى صحيح مسعدة بن زياد عن الصادق 4 :«لايدخل الجنّة العاقّ لوالديه, و مدمن 
الخمر. ومنّان بالفعال للخير إذا عمله»." 

وهو يبطل ثواب الصدقات, قال تعالى: «يا أَيْها الّذِينَ آمنُوا لا ُِطِنُوا صَدَقاتَكُمْ 
بالْمَنّ والأذى4." وقال تعالى : ِألَذِينَ بون أموالهُم فى سَبيلٍ الله ّم لا يُتيعُونَ ما 
ْدُوا ما زلا أذ لَهُم أَجْرْهُمْ عِنْدَ ربّهمه. ؛ 

ولا نبعد دلالة الرواية على الحرمة في موردها وهو المنّ الكثير, لأجل السسياق: 
ولكن لاأدري هل بها قائل أم لا؟ 

وفي بعض كتب اللغة: «منّ عليه يما صنع : ذكر وعدّد له فعله له من الخير, مثل أن 
يقول له : أعطيتك كذا. وفعلت لك كذاء وهو تكدير وتعيير تنكسر منه القلوب». 

وهل يعتبر مواجهة الممنون عليه في صدق المنّ أم لا؟ الظاهر لا. ولا سيّما بعد 
عطف «الأذى» على «المنّ» في الآية. فلاحظ وتأمل. 
ا ا 
؟. وسائق الشيعة. اج 5, ص 81415317 
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5. المنع عن المساجد 

قال اله تعالى: (رَمَنْ أ 2 مِتَنْ مَنَعْ مُساجد الله أَنْ يُذكَرَ ِيها آَسْمهُ وَسعئ فى 
خرايها أَولِكَ ما كان لَهُمْ أن يَخلُوها إلا ايفين لَهُمْ نى الدنيا خذئ لهم فى الآجرة 
عَذْابٌ عَظِيمه.١‏ 

مدلول الآية تحريم سدّ المساجد من أن يذكر الله فيها بصلاة ودعاء وعبادة. ويلحق 
به حرمان الناس ومنمهم عن المساجد أيضاً . ويستفاد من الآية حكم آخر وهو أن 
المانع لايدخل المتجد. ولكنّ الأظهر أن قوله وَأُونيِكَ ماكان لهُن..» 
و د م كا ل در 
جواز دخوله المستجد. وأمًا دخول مطلق الكافر في مطلق المساجد. فلم يدل على 
منعه دليل. 

ثم السعى في خراب المساجد وهي أوطان التعيّد أيضأ حراء. لآنه نوع سد و 
تصرّف في الموقوفات عدوانا. 


0 منع الماعون 

قال الله تعالى : لَثَرَيْلٌ للْمصَلَيينَ» الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ ساهُونَ * الّذِينَ هُمْ يُراءُون» 
وَيَمْتعُونَ آلماعُونَ». و فشر الصادق. (أَلماعُونَ» في صحيح أبيبصير بقوله: 
«القرض يقرضه. والمعروف يصطنعه. و متاع البيت يعيره. ومنه الزكاة», فقلت له : إن لنا 
جيراناً إذا أغزناهم متاعا كسروه وأفدوه. علينا جناح أن تمنعهم؟ فقال: «لاء لبس 
عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك»." 

أقول: يمكن رجوع الويل إلى المصلّي المرائي المانع للماعون, فلا تدلّ الآية على 
حرمة منع الماعون فقط. و يمكن أن يرجع إلى مانع الماعون بتمام مصاديقه. ومنه 
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الماعون. و إن كان مرجوحا مذموما. 


..٠٠‏ الاستمناء 

في موتّقة عمار عن الصادقة في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال: «كل ما 
أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه. فهو زلأه.١‏ 

أقول : يوْكّدها روايات أخر ضعيفة سنداً. 


ه تمنى المعصية 
قال سيّدنا الأستاذ الخوئي ادام ظلّه): 
لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيّان. والتشبيب بها. كحرمة ذكر الفلمان, والنشبيب بهم 
بانشعر وغيره؛ إذا كان التشبيب لنمنّى الحرام؛ وترجّى الوصول إلى المعاصي والفواحش» 
كالزنا. واللواط؛ وتحوهما؛ فإنّ ذلك هتك لأحكام الشارع, وجرأة على معصبته. ومن هنا 
حرم طلب الحرام من الله بالدعاء." 


ما أفاده متين؛ وقد تقدّم الإشارة إليه في بحث التجرّي, فراجع 


ص تمني ما فضّل الله به للغير 

قال الله تعالى: ؤولا تنه نميا ما َل الله ب يَعْضَكُمْ على بَغض لِلرّجالٍ نُصِيبٌ يما 
آكْتَسَبُوا وَللنساءِ نَصِيبٌ متا أَكْتَسبْنَ وأشألثوا ألله مِنْ فَضْلهه." 

الظاهر أنّ المراد بما فضّل الله هو المزايا الني جعلها الله لكل صئّف من الرجال 
والنساء. كما يشهد به الآية نفسها. وعليه. فلابتعيّن حمل النهي على المولويّة؛ لاحتمال 
سوقه للإرشاد. فلاحظ. 


1378 وسائل الكيعة؛ بج 14 ص‎ .١ 
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٠١‏ . تمنّي موت البنات 

قال عمر بن يزيد للصادق## : إنَ لي بناتٍ. فقال: «لملّك تنمئّى موتهن. أما نك إن 
تمئيت مونهنّ ومُلْنْ, لم تُؤْجَر يوم القيامة. ولفيتٌ ربّك حين يلقاه وأنت عاص».' 

أقول : الجملة الأخبرة تدلّ على حرمة التمئي المذكور وإن لم يمن فإنّ موتهنَ أمر 
غير اختياري مباشرة, ولا معلول للتمئّي. وإنّما فرضه الإمام ظاهرأ ليبان نفي الأجر, لا 
لأجل تأثيره في تحقق الحرمة." 

والمفهوم عرفاً عدم الفرن في الحكم بين البنات والبنين. وأمَا تمي موت الأقارب. 
بل مطلق المؤمنين, بل الملمين فيمكن أن يستفاد تحريمه من مجموع الروايات 
الواردة في حقوق المؤمتين وارتكاز المتشرّعة. وهل يلحق بتمئّي الموت. تمي 
الأمراض والاضرار المهمّة؟ فيه وجهان. 


ه الميل 

قال لله نعالى : وَل تَسْتطِيمُوا أن تَعدُِوا بن الا وَل حَرَْهُمْ قلا تِيثُو كل الئل 
َتَدْرُوها كالمُعلقةه. ” 

أقول : إذا كان الرجل راغباً ومائلاً إلى إحدى زوجتيه ومعرضأ عن زوجته الأخرى, 
فقهراً تترك هي. فلا هي ذات زوج تستفيد منه. ولا هي أرملة حرّة تنزوّج من تريد, 
فالعدل الحقيقي و إن لم يكن مقدوراً للزوج حيث إن حبّه غير اختياري إلا أنّه لابدّ له 
من إيفاء حقوفها المشروعة؛ وعليه. فليس في الآبة حكم جديد سوى النهي عن ترك 


حقوقها الواجبة أو الراجحة. 





3١6 و‎ ٠١7 وسائل اللشيعة. بج 18 ص‎ .١ 
؟. دلني على هذه الروابة الصحيحة وهذا الحكم. الفاشل اليد محمد كاظم المصطفوي عضو اللجنة المركزيّة للحركة‎ 

الإسلامية الأفقائية. وهو أُوّل من جاء بحرام غر مذكور في الكناب, فأعطيته الجائزة وذكرت اسمه وقاء بالوعد. 
؟. النساء (1): 3159 


..١‏ التنابز 
قال الله تعالى : ؤيا أيُها الّذِينَ آمبُوا. .- ولا تَلمِرُوا تنكم ولا تَنابَرُوا بالألقاب بِنْسَ 
الاسم أَلفْسُوقٌ ف بَعْدَ الإيمان ن وَمَْ لم يَمْبْ فَأُولنيكَ هُمُ آلظالمُونَ».١‏ 
النبز بالتحريك ‏ هو اللقب. ويختصٌ بما يدل على ذم كما قيل, أي لاتلقيوا بعضكم 
بعضأ بألقاب السوء. وهل الآية تشمل كلّ لقب سوء أو تختصٌ بما يقبح شرعاً. 
كالزاني» واللاطي. والفاسق. والعاصي ونحو ذلك؟ فيه وجهان: من إطلاق الصدر. 
وخصوص الذيل وهو علّة النهي أو حكمته 


٠‏ . النيشس 

في صحيح حفص عن الصادق#8: «حدٌ النبّاش حدّ السارق»." 

وفي صحيح أبن أبي عمير عن غير واحد من أصحابناء قال: أ تي أميرالمؤمئين 
برجل نبّاش. فأخذ أميرالمؤمنين بشعره فضرب به الأرض, ثم أمر اناس أ ن يطأوه 


بأرجلهم فو طئوه ا 





٠ ١‏ الحجرات (114. ؛ ك3 
؟. وسائل الشيعة. ج 18, ص 01٠١‏ 1 
". لو كان الضمبر في «فال» راجعا إلى 'لمادنلية. لكان سند الرواية معتبراً؛ لمدم احتمال كذب جماعة وغير واحد 
في عرض وأحد. ولا أقلٌ من وجود صادق فبهم. وأمًا إذا كان الضمير راجعاً إلى ابن أبي عسبر. فيحتمل أن يكون كلّ 
لبه 
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وروى الشيخ المفيد في الاختصاص عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. قال: لما مات 
الرضاية حججناء فدخلنا على اب جعفرة وقد حضر خلق من الشيعة... فقال 
أبوجعفرئية : «سئل أبي عن رجل نبش قبرَ امرأة فنكحهاء فقال أبي: يقطع يمينه 
للنبش. ويضرب حدّ الزنا؛ فإنّ حرمة الميّنة كحرمة الحيّة».١‏ 

فقد تقدّم منّا الكلام في كتاب الاختصاص بِأنّه لم يثبت كوله تأليفاً للشيخ المفيد. 
فلا يعتمد على شيء من رواياته. و إن فرضناها غيرمرسلة. 

ويروي الصدوق بإسناده إلى قضايا أمبرالمؤمنين: أنه قطع نياش القبر. فقيل له: 
أتقطع في الموتى؟ فقال : «إنَا لنقطع لأمواتنا. كما نقطع لأحيائنا». 

فال: وأتي بنتاش فأخذ بشعره. وجلد به الأرض. وقال: «طؤوا عباد لله», فوطئ 
حنّى مات. 

وفي صحيح عيسى بن صبيح. قال: سألت أباعبدالله بيه عن الطرار والنيّاش 
والمختلس؟ قال : «يقطع الطرّار والتباش, ولايقطع المختلس»." 

وورد القطع في صحيح العزرميّ ومونّقة إسحاق وغيرها أيضاً. 

لكنٌّ في صحيح الفضيل عن الصادق 86. عنه يه :«النباش إذاكان معروفاً بذلك. قطع».* 

وفي صحيح عيسى بن صبيح. قال: سألت أباعبدالله:#ة عن الطرار والتاش قال: 
«لايقطع». أ 

ولكن في الوسائل نقله عن ااتهذ يب بغير هذا السند. بل بسند الرواية السابقة عن الفضيل. 

قال الشيخ الطوسي دك ولنعم ما قال-: 

وأمًا رواية عيسى بن صبيح» وقوله : «لا يقطع الطرّار. والنبئاش. والمختلس» فيوشك أن 
يكون قد سقط من الخبر شيء: لأنّه قد روى هذا الخبر بعينه. وقال: سألته عن هؤلاء 

رانين سس الجماعة المذكورة في طول آخر. فلاب 7 إحراز وثافة جميمهم. وحيث إِنّها غير مطلومة. فلا تكون 

الروابة حجّه. ومتنه قضيّة في وافعة. / 
.١‏ وسائل اللنبعة. ج 14 ص 0411. و قد مرّ ما يتعلّق به في عنوان السرقة . 
؟ المصدرء ص 015381١5‏ 


". المصدر. ا ص 011 صحّة هذه الروإية مبنبّة على كون الفضبل هو ابن يسار. 
١‏ تعذيب الأحكام, ج36 ص 7١ل‏ 
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الثلاثة؟ فقال: فطع الطرّار. والنتاش. ولا يقطع المختنس». وقد قدّمنا الرواية عنه في 
ذلك. إلخ." 
أقول : فلم يبق في قبال المطلقات سوى رواية الفضيل الذي لم يحصل الجزم لنا 
بكونه هو الثقة وإن نظن أنه هو. نمم. يمكن أن يقال: إِنّ النتّاش صيغة مبالفة. فلا 
يصدق على من نبش مرّة أو مرّتينء بل الظاهر من اللفظة المذكورة من كان عمله 
النبش. وكان معروفأً بذلك, كما هو مضمون رواية الفضيل المذكورة. فتأمّل. 
وأمّا قتله بالوطء. فيحمل إِمَا على من تكرّر منه الفعل بعد إجراء الحدّ عليه مرّتين, 
أو على من كان في قتله مصلحة مهمّة بنظر الإمام المعصوم تكة. 
إن اقش على ينا في ظناتو سب فق إبراز السفؤن وكشف الشيء عن السيء: 
وقال: ومنه التّاض. وفي مجمع البحرين : نبشتٌُ الميّتَ نبشأ.من باب «قتل»- 
استخرجته من الأرض. ومنه «النبّاشى» ونبشت السرّ: أفشيئّه. 


عميت 


مهاه 

في الشرائع و الجواعر: 
(ويقطع سارق الكفن) من القبر وبعض أجزائه المندوية (؛لأنّ القبر حرز له) إجماعاً في 
سريح المحكيّ عن الإيضاح, والكنز, والتنقيح. وظاهر الديلمي. وما عن المقنم 
والفقيه من عدم القطع على النئاش إلا أن يؤخذ وقد نبش مراراً مع شذوذه يمكن حمله 
كمسنده على النبّاش غير السارق .... فالحكم حينئذ مفروغ منه (و) إِنّما الكلام في أنه 
(هل يشترط بلوغ قيمته نصاباً؟ قيل) نسب إلى الأكثر (: نعم. وقيل:... لايشترط. والأوّل 
أشبه. ولو نبش ولم يأخذ) الكفن (عزّر. ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان. كان له قتله. 
للردع) لغيره عن الفساد... . 
ولومات ولم يخلف شيئاً وكمّنه الإمام عن بيت المال.فعن المبسوط :لايقطع بلا خلاف....؟ 

أقول : لا بعد في اعتبار سرقة الكفن في القطع بحيث بعرّر من نبش القبر بلا سرقة؛ 


118 المعمدر, ص‎ .١ 
016 ججواهر الكدم يج الس‎ .! 
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وذلك لأجل ما هو المعهود خارجاً من عمل التبّاش؛ فإنّه نما ينبش لسرقة الأكفان, 
ولذا يعبر عنه في اللغة الفارسية ياكفن كش. كفن دزد) وعليه, يشكل القول بحرمة 
نبش القبر المجرّد؛ فإنّ هذه الروايات لاتدلٌ على حرمة شق القبر. بل على عقوبة الذي 
بنبش القبور لسرقة الأكفان. 

* نم لاابأس بقول من لم يشتر ط النصاب في الكفن المأخوذ؛ لإطلاق الأدلة الذي لايعلم 
تقييده بما دلّ على النصاب في السرفة؛ لعدم العلم باتّحاد عنوان «النبّاص» و «السارق» 
شرعاً؛ إذ من المحتمل مدخليّة النبس في القطع أيضاً. فلاحظ. بل يشكل عدم القطع 
فيما إذا كان الكفن من بيت المال. وفي جريان الحكم إذا كان الميّت غير مسلم وجهان. 


.٠4‏ نبش القبر 
قال المحقّق الهمداني في كتابه مصباح الفقيه عند قول المحقق الحلّي: «لايجوز 
نبسس القيور»: 
بلا خلاف فيه. بل إجماعاً. كما عن جماعة لفله؛ بل عن المعشر وغيره دعوى إجماع 
المسلمين عليه. وكفى بالإجماعات المحكيّة المعتضدة يعدم تقل الخلاف, ومعروفيّة 
الحكم ندى المتشرّعة قديماً وحديئاً ‏ دليلاً للحكم. واستدل له أيضاً بأنّهِ مثلة بالميت. 
وهتك له. ومقتضاه مسلّمِيَّة حرمة المثلة. وهتك حرمته. ولعلّه كذلك. كما يشهد له ما دلّ 
على أ حرمته حبّأ كحرمته ميناً... "١.‏ 
وقد فصّل المقام هو وصاحب الجواهر وقد استثنوا ممنه موارد أحصاها الفقيه 
اليزدي يخ في عروته إلى إثني عشر مورداً اختلف فيها المحشّون فلاحظ. 
وقال الفقيه المزبور في عروته : 
يحرم نبش القبر وإن كان طفلاً أو مجنوئاً إلا مع العلم باندراسه. وصيرورته تراباً. 
ولايكفي الظآن به وإن بتي عظماًء فإن كان صلباً. خفي جواز نيشه إشكال. وأمًا مع كونه 


1158 ص‎ ١ وسائل الشبعة, ج‎ .١ 
ص 501 ومابعدها.‎ .١ ؟. مصباح الفقه. ج‎ 
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مجوّد صورة بحيث يصير تراب بأدنى حركة؛ فالظاهر جوازه. 
نعم. لايجوز نب قبور الشهداء. والملماء. والصلحاء. وأولاد الأئمّة ولو بعد الاندراس 
وإن طالت المدّة.وقال بعد ذكر المستئنيات:- بل يمكن أن يقال يجوازه في كلّ مورد 
يكون هناك رجحان شرعيّ من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته. أو لأذيّة 
الناس؛ وذلك تعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع. وهو أمر لبي. 
والقدر المتيفّن منه غير هذه الموارد '. لكن مع ذلك لايخلو عن الإشكال انتهى كلامه. 
ووافقه جمع من المحشّين لكتابه على قوله هذا. 
والأظهر أنه لا اعتبار بالإجماع المذكور, والصحيح حرمة اللبيش فيما إذا استلزم 
هتكاً؛ لما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّأ. ' وأمًا في غيره. فلا يبعد القول 
بالجواز وإن كان الأحوط الترك. والمسألة ذات أهميّة كبيرة في عصرنا؛ فإنَّ النّاس 
يحتاجون إلى بناء الدور في المقابر المتروكة كثيراً. فليس للمفتي أن يضيق على 
الناس؛ فإنّه أيضاً خلاف الاحتياط. 
نم الأظهر عدم صدق الهتك إذا بقي من الميّت عظماً ولو صلباً. فلا يبعد القول 
بجواز النبش حينئذ وإن كنّا لم نفت لحدٌّ الآن بجوازه؛ خوفأ من الإجماع المذكور, 
ولكن نسبنا الحرمة للسائلين والمستفتين إلى فتوى المجتهدين؛ اجتناباً عن القول على لله 
بغير علم. وما قال في العروة في نبش قيورالشهداء والعلماء والصلحاء, قول فاقد للدليل. 


النسيذ 


لاحظ عنوان الشرب في حرف «شس». 


٠0‏ . نتف الشعر 
لاحظ دليل حر مته في عئوان «الخمش» في حرف «اخ». 


.١‏ عليه يشكل الأمر في حكم جماعة بحرمة نيش فبر الطفل والمجنون مطلقاً. 
7. وسائل الشيعة. ج 1 ص 1108 
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0 تنجيس المحترم الشرعي 

ادّعي الإجماع على حرمة تنجيس المساجد. بل على وجوب ازالتها عنها. وقالوا 
بحرمة تنجيس المشاهد. والمصاحف, والتربة المأخوذة من المشاهد المشوّفة بقصد 
النبرّك ونحو ذلك. 

أقول: إن استلزم النجيس هتكها. فلا شك في حرمتها؛ بل يحرم بمجزد وضع 
النجس عليها أو فيها من دون تنجيس إذا استلزم الهتك والإهاثة. للعلم بعدم رضى 
الشارع بهتكها وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط؛ للإجماع. والأدلة اللفظيّة الني استدلوا 
بها. ولكتّها قابلة للنقاش دلالةً او سنداً, والله العالم. 


نا النجش 

قبل : إنّْه لا خلاف بين الشيعة والسنّة في حرمة النجش في الجملة. وقد فسشروه 
بوجهين كما بظهر من أهل اللغة: 

الوجه الأوّل: أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. ولكن 
شيعه غيره. فيزيد بزيادته وهذا هو المرويّ عن الأكثر. 

الوجه الثاني: أن يمدح سلعة غيره و يروّجها لبيعها. أويذتها لئلا تباع. وظاهر 
الوجهين تحقّق النجش بهما. سواء كان ذلك عن مؤاطاة مع البائع أم لا. كما أفاده سيدا 
الأستاذ الخوئي أرضاءه الله تعالى. 

أقول: الظاهر عدم حرمته بعنوانه: لضعف ما استدلُوا عليه. نعم إذا انطبق عليه 
عنوان محرّم آخر. كالفشٌ, والكذب و نحوهما يحرم.١‏ 


كنم التنجيم 


ذ موئّفة ظريف عن أبوا بين الذى يحد أنه ز بن عبدالله الثقة. قال: 
ني يي حر بن 


]5١و17١‎ ض١ راجع: مصباح النفاهة, اج‎ .١ 
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سمعت أباعبدالله :6 يقول: «سئل رسول الله عن الساعة. فقال: عند إيمان بالنجوم. 
وتكذيب بالقدر». ١‏ 
والروابات في المسألة كثيرة غير أن معظمها ضعيفة سنداً. فلذا لم أذكرهاء ومن أراد 
ملاحظتها. فليراجع مظاتها. 
إذا عرفت هذاء فاعلم. أن المقصود فيما نحن فيه إثبات حرمة التنجيم الذي 
لابستلزم الكفر أو الشرك. فمن اعتقد تأثير الكواكب وأنكر الخالى أو جعل الكواكب 
شريكة لله في التأثير. فهو كافر ومشرك. وحرمة الكفر أو الشرك غير محتاجة إلى بيان 
مع نه سبق الإشارة إليها في حرفي «ش» و «ك». 
قال الشين الأنصاري 42: 
التنجيم حرام وهوكما في جامع المقاصد ‏ الإخبار عبن أحكام النجوم باعتبار 
الحركات الفلكيّة. والاتصالات الكوإكبيه ...إلى أن قال:_؟ الثالث: الإخبار عن 
الحادثات والحكم بها مسنداً إلى تأثير الاتتصالات المذكورة فيها بالاستفلال: أر 
بالمدخليّة وهو مصطلح عليه بالتنجيم. فظاهر الفتاوى والتصوص حرمته مؤكّدة. 
نم نقل جملة من الأخيار الضعيفة سنداً إلى أن قال:- ولو حكم بالنجوم على جهة أنّ 
مقتضى الاتصال الفلاتي والحركة الفلانيّة. الحادئة الواقعة وإن كان الله يمحو ما يشاء 
ويثبت. لم يدخل أيضاً في [مدلول] الأخبار الناهية؛ لأنها ظاهرة في الحكم على سبيل 
البت... إلا أن جوازه مبنى على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفليّة؛ 
وسيجيء إنكار المسهور لذلك وإن كان يظهر ذلك من المحدّث الككاشاني. ولو أخبر 
بالحوادث بطريى جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء 
لها أصلاً. فهو أسلم. انتهى كلامه رفع مقامه. 
أقول: فالمحزم من التنجيم في كلامه اعتقاد تأثير الاتصالات كلَيأ أو جزئياً. نحو تأثير 
النارفي الحرارة. وهذاالتأثيروإنكان مقدورأله تعالى إلا أن مثله ممًا لايمحوه الله تعالى. 
00 
؟. ذكر فى الأمر الأول جواز الاخبار بالكوف و الخسوف. وقال: الظاهر أنه لايحرم الإخبار عن الأوضاع القلكية 


الستسه على سير الكواكب. وذكر في الأمر النائى جواز الاخبار يحدرث الأحكام عند الائصالات والحركات بأن 
بحكم بوجود مطر في المستقبل عند الوضع المعّن من القرب والبمد. والمقابلة. و'لافتران ببن الكوكبين. 


4 3 حدودالشريعة /الجزء الأول 
وقال سيّد الأستاذ الخوثي (دام ظلّه): 
الأمر الثالث: أن يلتزم بكون أوضاع الكواكب من التقارن, والتباعد. والاتتصال. والتربيع, 
والاختفاء وغيرها من الحالات علامة على حوادث عالم العناصر التي تحدث يقدرة الله 
وإرادته. بأن بجعل الوضع الفلاني علامة رجولة الولد. والوضع الفلاني علامة أنوثته, 
وهكذا ... وهذا الوجه قد اخناره السيّد بن طاوس ... ووافقه عليه جمع من الأعاظم ... 
وحملوا عله ما روي من صحّه علم النجوم وجواز تعلّمه. 
الأمر الرابع : أن يلتزم بأن الله تعالى قد أردع في طبائع أوضاع الكواكب خصوصيات 
تنضي حدوث بعض الحوادث من غير أن يكون لها استقلال في التأئير ولو بنحو 
الشركة. وتلك الخصوصيات. كالحرارة. والبرودة المقنضيتين للإحراق والتبريد. 
ثم أورد على الوجهين بمخالفتهما لاطلاق الروايات الدالة على حرمة العمل بعلم 
النجوم. وجعلها علامة على الحوادث. وقال: 
ظاهر جملة من الروايات أَنّ لعلم النجوم حفيقة واقميّة. ولكن لابحيط بها غير 
علامالغيوب ومن !رنضاء لغيبه. فلا يجوز لغيره أن يجعلها علامة على الحوادث. 
وأورد أبضايأة ذلك مناف للأخبار المتواترة الواردة في الحثٌّ على الدعاء والصدقات 
وسائر وجوه البرّ. والدالّة على أنه تردّ الفضاء الذي نزل من السماء و أبرم إبراماً. و أنّها 
تردٌ البلاء المبرم. ومن الواضح جداً أن الالنزام بالوجهين المذكورين إنكار لذلك.' إلخ. 
أقول: أمَا الايراد الأوّل. ففيه أنه لا اعتبار بإطلاق الروايات الضعيفة. وأما الايراد 
النانيء فهو ينافي الوجه الثاني دون الوجه الأوّل الذي اختاره .ممع من العلماء؛ إذ 
يمكن المحو و الائبات في العلامات. وحيث إِنّه لا إطلاق قوي. ولا عموم معتبر في 
المسألة. فلا يمكن الحكم بحرمة هذا القسم لمن يرى صحْته وأَنّى له بإثباته' ولكنّ 
البطلان الواقعيّ لايتلزم الحرمة, فلعلٌ المتيقّن بلحاظ الأدلة اللفظيّة واللبيّة هو القسم 
الأخير. كما ذكرناه من قبل أيضاً والله العالم. 





.585 ص‎ ,١ مصباح الففاحة, ج‎ .١ 
؟. خصوصاً بملاحظة عثم النجوم الحديث. وتبوت مثليّة السماوات للسفليات فى فقد الشعور وتجائس الموادٌ‎ 
وغيرها.‎ 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / نخع الذبيحة قبل أن تموت 1 584" 


الاستنجاء بأشياء 

قال صاحب العروةخ: «لايجوز الاستنجاء بالمحرّمات, والروث, والعسظم. ولو 
استنجى بها عصى. لكن يطهر المحلّ على الأقوى». 

أقول: أمّا بالأّل. فلا شك في حرمته, لكنّه من باب الهتك والتوهين؛ لا بدليل 
آخر. وأمّا بالأخيرين. فلا دليل على حرمة الاستنجاء بهما؛ لضعف الروايات المتدلٌ 
بها سنداً ودلالةٌ ١‏ 

ولكنّ سيّدنا الأستاذ الحكيمئة نقل الإجماع من جمع؛ وقال: «هو العمدة فيه.... بل 
ظاهر الوسائل الجزمبه أي بالكراهة لكن يصعب الإقدام على مخالفة الإجماع 
المذكور». انتهى. 

أقول: لكن يصعب التحريم أيضاً بالإجماع المذكور؛ فإنّ الظنّ لابغني من الحقّ 
شيئاً, والاحنياط طريق النجاة. 


7.. نخع الذبيحة قبل أن تموت 

في صحيح محمد بن مسلم عن الباقريكة. قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: «استقبل 
بذبيحتك القبلة. ولا تنخعها حتى تموت, ولاتأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها». 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق #: «لاتنخع الذبيحة حتّى تموت. فإذا مانت 
فانخعها»." 

أقول: في مجمع البحرين : والنخاع بالضّم هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة 
ممتدّأ إلى الصلب يكون في جوف الفقار, بالفتح والضّم. لغة قوم من الحجاز. ومن 
العرب من يفتح. ومنهم من يكسر. وفي الخبر: «لاتنخموا الذبيحة حتى تجب»». أي 
لاتقطعوأ رقبتها وتفصلوها حتى تسكن حركتها. 








5229 ومائل الشبعة. م اص‎ .١ 
؟. المصدر. ج دا نضا للضة‎ 
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قال بعض الشارحين : 
نخع الذييحة هو أن يقطع نخاعها قبل موتها. و هو الخيط وسط الفقار بالفتح-ممتدّأ من 
الرقبة إلى أصل الذئب. 


وقال: والمنخع: ما بين العنق والرأس من باطن. يقال: ذبحه فنخعه نخماً من باب نفع, 

أي جاز منتهى الذبح إلى النخاع. انتهى. 
أقول : إن فسّر ناه بالمعنى الْأُوّل. فقد تقدّم الكلام حوله في مادة «الفطع» من حرف 
«ق». وإن فشرناه بالمعنى الثاني. كما اختاره الشهيد الثاني يه في شرح االمعة أيضاً 
فحمل النهى على الكراهة. -كما اختاره بعضهم منهم الشهيد الأُوّل ‏ غير ظاهر الوجه. 


ه نذر المعصية 

يحرم نذر المعصية؛ لأنّه تجرؤ والتزام بخلاف ما أمر الله به. ولقه سبحانه لايرضى 
بمتل هذا الالتزام قطعا أ. ولو نذر كان نذره باطلاًء للروايات'. ومتله أخواه : العهد 
واليمين. وفي الحديث عن رسو لاله ية: «لا نذر في معصية, ولا يمين في قطيعة 
(رحم)»." ولعل المراد نفي ألصحة دون نفي الجواز وإثبات الحرمة. 


4 التتازع 

قال الله تعالى : با أيّها اين آمَُوا إذا لقِيتُم فِندَ َائيُوا وَآذكرُوا الله كبيرا لعلّكُمْ 
تُفْلحُونَ + وَأَطِيعُوا آله وَرَسُولَهُ ولا تَنارَعُوا فتَْشَنُوا وَتَذْهَبٍ رِيحُكُم وآ طُيرُوا إن الله 
20 

الظاهر عدم اختصاص التنازع المحرّم بما يثبت من الدين. بل يعم التنازع في الاأمور 
المباحة أيضأ إذا تترئّب عليه الغاية المذكورة. وهي الفشل, وذهاب الريح. ويلحق غير 
حالة الحرب بها في الحكم بوحدة الملاك. 


١‏ المعدر. عن 175 :غ5 
". الكافي. ج ل ص 160. 
*. الأتقال لما 6 1350 


الجزء الأول: في المحرّمات / نزع الولد من أمّه في الجملة 17 551 


.٠9‏ نزع الولد من أمّه في الجملة 
قال الصادق في موئّقة داود بن الحصين -: ؤوَالوالداتُ يُرْضِكْنَ أَوْلادَمُيُ». قال: 
«مادام الولد في الرضاع, فهو بين الأبوين بالسويّة, فإذا فطم. فالآب أحقّ به من الأم, 
فإذا مات الأب. فالأُمٌ أحقٌ به من العصبة. وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم 
وقالت الأمٌ: لاأرضعه إِلَّا بخمسة دراهم؛ فإنّ له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له 
وأرفق به إن يترك مع أمه». 
وفي صحيح الحلبي عندئية: «الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي 
أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى؛ إن الله يقول: 9لا تُضارً والدَهٌ يوَلَدِها 
ولا موْلُود لَهُ يولّديه». 
وفي صحيح أَيُوب بن نوح. قال: كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها 
ولد وخلَّيت سبيلها؟ فكتب :: «المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء 
المرأة»." 
المستفاد من الروايات أمور: 
الأمر الأوّل: أحمبّة الأم للإرضاع إذا لم تطلب الأجرة بأكثر مما ترتضي غيرها من 
النساء. وفي نكاح الجواعر: 
بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. بل لملّه المراد من قوله تعالى: 
ؤزالوالداثٌ يُدْضِْنَ أَوْلادَهُنَ خصرصاً مع قوله تعالى بعد ذلك: «لا تُضارٌ والِدَةٌ 
وَلَّوهاه فلا يجوز نزعه منها." 
الأمر الثاني : سقوط حقّها إذا طالبت أكثر من أجرة غيرها. وفي الجواهر: 
«للنصوص السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلاً وتحصيلاً. أو الاجماع كذلك». ويلحق 
بها المتبرّعة, كما يظهر من صحيح الحلبي . وفي الجواعر: «بل لعل ظاهر المصتّف 
اوس الوا لس ور جل 


؟. المصدر. ص ؟19. 
". جواعر الككلام, ١كتاب‏ النكاح). ص 117 (الطيعة القديمة). 
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سقوط الحضانة أيضأ». كما ستسمع جزمه فيما يأني. 

أقول: السقوط المذكور هو المستفاد من موئّقة داود. 

الأمر النالث : أحقيّة الأ بالولد مع موت الأب ولو بعد الرضاء, كما يدلّ عليه موقة 
داود. بل حتّى البلوغ. كما يدل عليه صحيح ابن سنان.١‏ 

الأمر الرابع : أحقَيّة الأب بعد الرضاع بالولد. فلايجوز نزعه منه. وبحمل الرواية 
الأخيرة على الندب إن صحّ رجوع الضمير المجرور إلى الإمام!ة. وأمًا إذا رجع إلى 
أيُوب أو غيره. فهي ساقطة من رأس. ولا أقلّ من ضعفها بإضمارها. 


حقّ الحضانة 

الحضانة بالفتح والكسر _" كما عن القواعد و المسالك : ولاية وسلطنة على تربية 
الطفل وما يتعلّى بها من مصلحة حفظه. وجعله في سريره. وكحله. وتنظيفه. وغسل 
خرقه. وليابه. ونحو ذلك. 

وهي عبارة عن أحمَيّة الم بالأمور المذكورة مدّة الرضاع ذكرأ كان أو أنثى إذا 
رضعته هي بنفسها أو بغيرها. وفي الجواهر: «بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه». وعسن 
الرياض : «إجماعاً. ونصّأ, وفتوئ». 

أقول : أحقّية الم بولدها في أيَام إرضاعها تستفاد من صحيح الحلبي المتقدم. 
ولكتّها غير واجبة عليهاء بل له إسقاطها وأخذ الأجرة على عملهاء ولأجله يحمل 
قوله:8ة في الموّفة المتقدّمة : «مادام الولد في الرضاح. فهو بين الأبوين بالسويّة». على 
غير المقام. 

وأمّا إذا فصّل الولد وانتقضت مدّة الرضاعة. فالمنقول عن المشهور المدّعى عليه 
الإجماع. أنّ الوالد أحق بالذكر والأمّ أحقٌ بالأنتى حتى تبلغ سبع سنين من حسين 
الولادة. ثم يكون الأب أحق بها. 


.١‏ البرهانن, ج ١‏ ص 176: وسائل الشبعة, ج 16. ص /ل31. 
”. قيل: أملها الحفظ والصبائه. وقيل: هي من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح. كما في العين. 





الجزء الأّل: في المحرّهات / نزع الولد من أمّه في الجملة 00 554 

والأقوى الحاق الأنتى بالذكر, كما بظهر ممَا تقدّم. 

ثم نهم اشترطوا في تبوت الحضانة للمرأة أن تكون عاقلة مسلمة حيرّة وغير 
مزوّجة. وفي الجواهر: «بلا خلاف». 

أقول: أمًا اشستراط الحرّيّة. فلجملة من الروايات: مسنها: موق جسميل, و 
ابنبكير في الولد من الحيٌ والمملوكة؟ قال: «يذهب إلى الحرّ منهما. لكنّها 
مخدلت ' 

واشتراط الإسلام لا دليل قويّ عليه. نعم, لا بعد في سقوط حقّها بعد تمييز الولد 
إذا خيف عليه الكفر, وهذا مما يفهم من مذاق الشرع. 

واشتراط العقل واضح الوجه؛ فإِنْ الشارع لايجعل لمن به جنون ولاية 
وتديبراً قطعأً. وهل يلحق به كل من لم يتمكّن من التدبيرولو بالاستنابة له 
وجه قري. 

ثم إنّ هذه الشروط الثلاثة اعتبروها في الأب أيضاً. بل هي شروط في 
الوصيّ المفرّض إليه حقّ الحضانة حدوثاً وبقاء. وإن لم أجد عاجلاً من قال 
به. لكنّه مما لا مناص عنه. وكذا في أب الأب وغيره ممّن ينتقل إليه حقّ 
الحضانة. 

وأمًا عدم كونها مزوّجة . فلبعض الأخبار التي لاتعتبر سند , وللإجماع المنقول عن 
الروضة, وفيه تردّد. 

ويما ذكرنا يظهر للبيب عدم اعنبار الشروط المذكورة في الرضاع؛ لعدم إطلاق معتدٌ 
به. نعم . في أعنبار العقل فيه وجه وإن قال في الجواحر:«ومن الغريب ذكرهم جملة من 
الأمور هنا بعنوان الشرطيّة لاستحقاق الحضانة ولم يذكروا ثسيئاً منها في أحقيّة 
الرضاع مع اتحاد الوجه فيهما» فتأمّل انتهى. 

وإذا فقد الوالدان, فقيل بانتقال الحقّ المذكور إلى أب الأب. وبعده إلى سائر الأرحام 
-حسب ترتيبهم في الميراث, والمسألة ذات أقوال. والأحسن التصالح . 


,1875 ص١9 لاعظ: الرو'بات في نكاح جواحر الكلام. ص 118 و وسائل النيعة. ج‎ .١ 
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0 النسىء 
قال الله تعالى: (ِإنّما اتيم ل 
وَيْحَرْمُونَهُ عام لِيُاطُِوا عد ما حدم أله نبْجِنُوا ما حب أللهُ رين لْهُمْسُوء 


أغمالهم وَاللَهُ لا يَهْدِى القَوْم ألكافِرِين».١‏ 
أقول: ليس في الآية الشريفة حكم جديد, فإنّ مايشرّعه الله لابدٌ من العمل على 
طبقهاء ولاتجوز تقديمه وتأخيره» وهذا ممًا يستفاد من نفس دليله. 


0 النشوز 

قال لله تعالى: ورَاللاتى تخائُونَ نُشُورَمُنَ نَعِظرمْنَ وَأَهْجْرُومُنٌ فى 
التضاجع وَأَضْرِبُوهنّ فإن أطتكم قلا د نَبْهُوا عَلَنِهِنَ سَبيلاً إن الله كان عَلِيا 
كبيرأ». ' 

أقول: الضرب دليل على حرمة النشوز جزماً. ولكن مع ذلك ليس هو أمر محرّم, 
برأسه. بل ترك واجب, فقد عرّفه صاحب الجواحريظ بخروج الزوج أو الزوجة عن 
الطاعة الواجبة على كلّ واحد منهما للآخر. 

وعلى هذا. فلايناسب هنا تفصيل أحكام النشوز وما يتحقّق به. ونذكره في طيّ 
البحث عن الواجبات إن وققنا الله تعالى لبياتها. كما وقفنا لبيان المحرّمات, لحدّ الآن. 


.٠‏ نصب آل محمد 

نصب آل محمد يِه حرام ام بالضرورة, والناصب أنجس من الكلب, بل هو خارج عن 
الإسلام وأحكامه. بل عداوة أهلالييت حرام وإن لم يُظهرها. ولم يتديّن بها. وادّعى 
بعض أهل السنّة الإجماع على وجوب محبتهم." 


.١‏ الترية (قان لال 
؟. النساء (4): 51. 
". راجع: وسائل الذيعة. ج ,١8‏ ص 1817 وما بعدها. ولااحظ: كتاب الشحئة الاثنا عشريئة 
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.١‏ نقض حكم الحاكم 

لايجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط كما لعلّه المشهور علمى ما في 
المستمسك؛ لما هو المعلوم؛ بل حكى عليه الإجماع بعضّهم من عدم جواز نقض 
الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك. وإنّما يجوز نقضه بالقطعيّ من إجماع. 
أو سنّة متواترة. أو نحوهما. كما في الجواعر. 

أقول: الحكم الصادر عن الحاكم الشرعيّ يمكن أن تتصوّره بصور سبعة: 

الصورة الأولى: لابتيتن خطأء كما في حقّ غير المجتهدين من العوام وأهل العلم. 

الصورة الثانية: يعلم كونه مطابقا للأدلّة والأمارات. 

الصورة الثالثة: يصبح مشكوكاً فيه. 

الصورة الرابعة: يتبيّن خطاء بالدليل الاجتهادي. وبالجملة بالحجّة المعتبرة الشرعيّة. 

الصورة الخامسة: يتبيّن خطأه بالدليل القاطع النظري, كإجماع استنباطئ. أو خبر 
محفوف بقرينة قطعيّة. 

الصورة السادسة: يتبيّن خطأه في مبادئ الحكم تبيناً قاطعاً مع احتمال مطابقته 
للواقع. 

الصورة السابعة: يتبيّن كون الحكم مخالفاً للواقع. 

أقول: المتيّن من عدم جواز نقض الحكم هو عدم جوازه في الصور الثلاثة 
الأوليات. 

وأمّا الرابعة : فقيل بعدم جوازه. ونسب جوازه إلى إطلاتى جماعة.١‏ 

أمَا الخامسة, فالمنقول عن صاحب الجواهر." وصاحب العروة عدم جواز نقضه. 

وأمًا السادسة: فلم يجوّز سيّدنا الحكيم نك نقضه مع تجويزه نقض الخامسة 
والسابعة. لكن قيّد عدم الجواز بما إذا لم ينجرٌ الحكم على خلاف موازين الاستتباط 
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عمداً أو سهواً أو نسياناً: لانصراف الدليل عن هذه الصورة. 
وجوّز صاحب الجواهر النقض في صورة تراضي الخصمين بتجديد الدعوى عند 
حاكم آخر' 
وعن الشيخ © : 
أنّ الحكم خطأ ولو بمغالفة القاطع لم ينقض إذاكان حقَأ الناس؛ لأنّ صاحب الحقّ ريما 
أسفطه. وينقض إذا كان حقاً دنه عرّوجِلٌ, كالعنق. والطلاق. وبه أفتى الفاضل في محكيّ 
التواعد. وأورد على الأوّل أن مجرّد أحتمال رضاه لايرفع الخطاب بإظهار الحقّ. 
وفي الجواهر: 
وقد بان لك من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم بنقض ... وينفض إذا خالف دليلاً علمياً لا 
مجال للاجتهاد فيه. أو دليلاً اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إِلّا غفلة أو نحوها. 
ولابنقض في غبر ذلك ... من غير فرق بين الحاكم ومقلّدته. وبين غبر هم من الحكّام 
المخالفين له. ومقلدتهم؛ ويبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص ذلك الجزئي أي 
مورد الحكم ‏ كما أَنّد لافرى في ذلك بين المقود رالإبقاعات. والحلٌ والحرمة. 
والأحكام الوضعيّة حتى الطهارة والنجاسة. فلو ترافع شخصان على بيع شسيء ممن 
المائعات وقد لاقى عرق الجنب من زنا مثلاً عند من يرى طهارته, فحكم بذلك كان 
طاهراً مملوكاً للمحكوم عليه وإن كان مجتهداً يرى نجاسته... ويخرج حينئذ هذا 
الجزئِيَ من كليّ الفتوى بأنّ المائع الملاقي عرق الجنب نجس ... ." 
إذا عرفت هذاء فلابدٌ من لفت النظر إلى دليلهم. وإليك بعض الروايات المناسبة 
للمقام : 
.١‏ صحيحة داود بن الحصين. عن عمر بن حنظلة. قال: سألت أباعبدالله 4 عن 
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ...؟ قال: «ينظران من كان منكم 
ممّن قد روى حديثنا. ونظر في حلالنا وحرامنا. وعرف أحكامنا. فليرضوا به حكماً: 


.١‏ المصدر ص 51 و40. 
". المصدر, ص 37 و11 
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في قد جعلت عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه, فإِنما استخفٌ بحكم 
الله. وعلينا ردٌ. والرادٌ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله».١‏ 

أقول : هذا هو العمدة في الباب بحسب الظاهر. 
رواية أبي خديجة : بعثني أبوعبدالله ئلة إلى أصحابنا. فقال: «قل لهم: إيّا كم إذا 
وقعت بينكم خصومة... اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإني قد جعلته 
عليكم قاضياً. وإيّاكم أن بخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر».' 
أقول : من الظاهر دلالة الرواية ولو بمناسبة الحكم والموضوع ‏ على عدم جواز رد 
حكم من جعله الامام قاضياً. 
.٠‏ ما عن الحجّة المتنظر الغائب (عجل له تعالى فرجه الشريف): «وأمًا الحوادث 
الواقعة. قارجعوا فيها إلى رواة حديتنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم وأنًا حجّة الله»." 
أقول: أمَا الرواية الأولى؛ فهي ضعيفة سنداً؛ لأجل عمر الراوي الأخير؛ إذ كل ما 
قيل وما ورد في حقّه لا يبت حسنه. على أنّ من يرى خطاءه بالحجّة الشرعيّة لابرى 
حكمه حكم الأئمة. فلا يصدق في حقّ مثله أنه رد حكم الأنمّة. ولا أقلّ من الاتصراف. 
ومنه ينقدح الحال في الروايتين الأخيرتين أيضاً. على أنّ الثالتة ضعيفة سنداً. 
وللنانية سندان: أحدهما: معتبر ومننه مغائر للمتن المذكور هنا في الجملة. بقي في 
المقام جهات من البحث كما تأتي: 
الجهة الأولى : قال المحقّق في الشرائ : 
نو قضى الحاكم على غريم بضمان مال, وأمر بحبسه. فعند حضور الحاكم الثاني ينظر 
-في الحكم الأول فإن كان الحكم موافقاً للحق. لزم وإلا أبطله. سواء كان مستئد 
الحكم (الثاني) قطعيّأ أو اجتهادياً. ركذاكلَ حكم قضى به الأوّل وبان للثائي فيه الخطأء ؟ 
إلخ. 
.١‏ وسالق القيمة.ج 18 ص 44 000 
". المصدر. ص .30١‏ 
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أقول:بناء على عدم اعتبار الروايات أو عدم إطلاقها. أو الأخذ بالقدرالمتيفّن وهوعدم 
جواز الردٌ في الصورالثلاثة الأول ما أفاده صحيح.كما هو غير بعيد. لكن وجوب النظر على 
الحاكم الثاني على ما فهمه صاحب الجواهر من كلامه ‏ لا وجه له أصلاً. بل يشكل 
جوازه مع امتناع من له الحقّ عن المرافعة؛ لانقطاع دعواه بحكومة الحاكم الأوّل. 

الجهة التانية : الفتوى عبارة عن الإخبار بحكم كلّىّ عن جانب الشريعة. والحكم 
عبارة عن إنشماء حكم جزئيَ أو كلّيّ لا من جانب الشريعة. وفي الجواعر أنه إنشاء 
انفاذ من الحاكم لا منه تعالى - لحكم شرعيٌ؛ أو وضعيَ, 50006 فى خديء 
مخصوص, فالفرق بينهما من جهتين: 

الأولى : أنّ الأول إخبار, والثاني إنشاء. 

الثانية : أنَ متعاّق الأوّل كلّيّ ومورد الثاني قد يكون جزئياً. كما هو الأكثر. وقد 
يكون كلَياً. كتحريم شرب التتن, أو استيراد مال أو إصداره مطلقاً. لكنّه موقت 

الجهة الثالثة : المتيقن من نفوذ الحكم ولو من جهة العلم الخارجي ‏ إِنّما هو في 
النزاع والترافع. أو كلّ مورد يتيقّن الحاكم بخطورة الموقف. وضرر عظيم للإسلام أو 
المسلمين ففي مئله يجب الحكم ويحرم الردّ. وأمَا في غيرهماء كالحكم بالصوم, أو 
الافطار في وَل رمضان و آخرها. ونحو ذلك. فلا دليل يفي بحرمة ردّه فضلاً عن 
وجوب إصداره. إلا أن يستدل للأوّل بقوله تعالى : َأَطِيعُوا الله وَأَطيعُواالرسُولَ وأُوبى 
الأثرٍ يلكم». 

الجهة الرابعة : لايعتبر في الحكم صيغة مخصوصة, كما ربّما يترا يتراءى من بعضهم. بل 
المناط إنشاء معني الحكم بأيّ لفظ كان, بل يمكن تحقّقه بالفعل أيضاً. 


النظر إلى الخمر 
روى الحسين بن بسطام بسئده عن الصادقة. فقال: «لا والله. لايحلٌ لمسلم أن 
ينظر إليه (الخمر) فكيف يتداوى به».١‏ 


١‏ وسائل الشبعةء بي ان ما 
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أقول : لكن الحسين المذكور مجهولء فروايات كتابه (طلت الاأقسة) غير معتبرة. نعم, 
في صحيح الحلبي عنه اه : «والله ما أحبٌ أن أنظر إليه».١‏ 

والظاهر اتحاد الروايتين. كما يظهر لمن لاحظ سندهما. فالنظر المذكور مكروه؛ 
ضرورة عدم دلالة نفي الحبٌ على الحرمة. 


5 نظر المحرم في المرآة 
من أحرم ذكراً كان أو أنثى- - يحرم عليه النظر في المرآة؛ لصحيحي معاوية, 
وصحيع حريز: وصحيح حمّاد بن عثمان." 
لكنّ الحرمة ليست حكماً برأسه. بل من جهة حرمة التزيين على المحرم. كما يظهر 
من الروايات الأربعة المذكورة, والمناط تحقّق الزينة قصدها أو لم يقصدها. 


و( 01#8. النظر الى عورة الغير 

قال الصادق#8ة في صحيح الحلبي: «أيّما رجل أطلع على قوم في دارهم ينظر إلى 
عوراتهم فلقأوا عينه أو جرحوه. فلا دية عليهم». وقال: «من اعتدى, فاعتدي عليه, 
فلا قود له»." 

لكن في دلالته على حكم المقام نظر. 

وفي صحيح حريز عنهة : «لابنظر الرجل إلى عورة أخيه».؟ 

عدي أبعي تاو ك0 يقي اقرأد في دك لزع فو من لزنا 
هذه الآآبة*:؛ فإنها من النظر. فلا يحل للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه. ولابحل 


للمراة أن ن تنظر إلى فرج أختهاء.١‏ 

م 

المصدرء ج 4 صي 0111 

االمصدر. ج 15 صن 20 

4. المصدر, ج .١‏ ص 813 

ه. المشار إليها آبة غض الأبصار في سورة النور. 

.١‏ البرعان, ج , ص 15٠‏ نفلاً عن نفسير القمي. ج 5, ص 7١1‏ ... و العجب من صاحب وسالل الشيحة؛ لعدم نقله 
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و أمَا نظر الرجل إلى عورة المرأة و عكسه. فهما محرّمان بالأولويّة القطعيّة. 

وفي صحيح ابن أبيعمير. عن غير واحد. عنه#ة: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم 
مثل النظر إلى عورة الحمار».١‏ 

وفي المستمك بعد نسبة جواز النظر إلى عورة الكافر إلى صاحب الوسائل -: 
«لكن هجرهما (أي صحيح ابن أبيعمير. ومرسل الصدوق) مانع عن جواز الاعتماد 
عليهما في ذلك»." 

أقول: المقتضي مفقود والمانع موجود. فالحكم بالحرمة موقوف على انعقاد إجماع 

وأمّا النظر إلى عورة الطفل المميّز والمجنون. فلابدٌ أن يستند في تحريمه إلى 
إجماع. أو ارتكاز. وإِلا فلا دليل لفظيّ عليه إلا إذا صدق على المميّز الأخ. وكذا على 
المجنون بان كان جنونه بعد إسلامه. 

ثم الظاهر عدم جواز النظر إلبهما من وراء الزجاي. والمرآة. والماء الصافي. ونحو 
ذلك؛ إذ أنّ فرض قصور الروايات عن شمول مثله. فالمفهوم منها عرفاً ما يعمّه. كما في 
المستمسك. ثم لا بعد في حرمة إراءة العورة فيما يحرم النظر إليها؛ للملازمة العرفيّة 
بينهما. أو لمذاق المتشرّعة التابع لمذاق الشرع. و على كل لايجري الحكم في الأفلام 
المخترعة اليوم؛ للانصراف. 
خاتمة 

قال صاحب العروةءك: «لايجوز التوقف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة 
الغير. بل يجب عليه التعدّي عنه. أو غضٌ النظر». 

وعلّق عليه سيّدنا الحكيم بّ: «هذا إذا كان النظر بغير اختياره؛ فِإِنٌّ الوقوف 


<- للحدبث في كنابه. وسند تفسبر القمي: غير معتبر ولكن نفله الكليني في الكافي عن أبي عمر الزييدي: «كلّ شيء 
في القرأن في حفظ الفرج فهو من الزتاء إلا هذه الآبة فإّها قى النظر». راجع: وسائل الشبعة, ج 16. ص 177 (فقى 
نسخة الكمببوتر). والند غير ممنبر 

.588 ص‎ .١ وسائل الشيعة, اج‎ ١ 

؟. مدمسك العروة الوثقى. ج .اص 1834. 
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انتهى. وما أفاده منين و إن كان مخالفاً لبعض كلماته المتقدمة في هذا الكتاب. 


14و 010. النظر إلى الأجذبات 

قال الصادق؛8ة في الصحيح : «لا بأس بأن بنظر إلى وجههاء ومعاصمها إذا أراد أن 
بتزوجها».! مفهومه ثبوت البأس في النظر إلى وجههاء ومعاصمها في غير صورة 
التزّج, لكن يحتمل أن تكون الشرطيّة سيقت لبيان الموضوع لا لتقييد الحكم بها. 

وفي رواية الكاهلي عنه 82 : «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. وكفى بها 
لصاحبها فتند»." 

الرواية لاتدل على حلَّيّة النظرة الأولى. ولا على حرمة النظرة الثانية إلا بناء على 
حرمة حصول الشهوة أو الفتنة وهي غير ثابتة. ويحتمل قويّاً حملها على الإرشاد إلى 
آثار الشهوة والفئنة. 

قال الصادق :8# في الصحيح :«ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أنينظر 
بذلك في نسانهم». وقريب منه صحيح هشام." ولكنّ عدم دلالتهما على الحرمة واضح. 

وفي مولّقة زرعة بن محمّد, قال: كان رجل بالمديئة له جارية نفيسة, فوقعت في 
قلب رجل وأعجب بها. فشكى ذلك إلى أبيعبدالله. فقال له: «تعرّض لرؤيتها, و كلما 
رأيتها. فقل : أسأل الله من فضله ...» والحديث طويل؛ لاحظه في فروع الكافى. '. ونقل 
العبارة المتقدّمة المحدّث الحرّ نت في وسائله * 

مثل هذه الجملة لايدلٌ عرفا على جواز النظر إلى بدنها. بل الرؤية تصدق وإن رآها 
من تحت ثيابها. لكنّ إطلاق الرواية يدل على جواز النظر. ورؤية وجهها. بل وبدنها بما 
كان متعارفاً كشفه في ذلك الزمان للجواري. 


.١‏ وسائل الليعة. اج كا ص ؤة, 

” المصدر. ص 31529. 
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وفي موق عبّاد' بن صهيب المروي في الكافي, قال: سمعت أباعبدالله#ة يقول: 
«لابأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة, والأعراب. وأهل السواد. والعلوج؛ لأنّهم إذا نهُوا 
لاينتهون قال:- والمجئونة, والمغلوبة على عقلها. لا بأس بالنظر إلى شعرها. وجسدها 
ما لم يتعمّد»." 

وفي الفقيه عن الحسن بن محبوب عن عبّاد. قال: سمعت ...: «لا بأس بالنظر إلى 
شعور نساء أهل تهامة, والأعراب. وأهل البوادي من أهل الذّمة. والعلوج؛ لأَنَهِنّ إذا 
نهين لاينتهين». وقال : «المجنونة, والمغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعورها وجسدها ما 
لم يتعمّد ذلك»." 

أقول: التعليل يعم الحكم إلى كل ! امرأة مكشوفة الرأس. أو البدن إذا نهيت لاتنتهى 
فيجوز النظر إليها سوى فرجها ‏ وهذه الرواية ترفع المشكلة في عصرنا عصر الابتذال 
والسفور. 

وأمَا قوله:نة في آخر الروأيةة: «مائم بتعمد». ففشره صاحب الوسائل بالنظر بشهوة, 
وهذا التفسير وإن كان راجحأ غير أنه لم يصل إلى حدٌ الاطمئنان, ويمكن أن يراد به 
تكرار النظر وإدامنه ولو لاستلزام الشهوة أو الريبة, أو الفتنة. ولكنّ الظاهر أن إجماله 
لايسري إلى صدر الرواية. ولو سرى. فإنّما يسري إلى المجتونة, والمغلوبة على عقلها 
نقط في النظر إلى شعرهاء وجسدها؛ فإنّه قيد له. 

ثم الظاهر أن المغلوبة على عقلها عطف بيان للمجنونة. ولا تشمل السفيهة 
ونحوها. 

وفي صحبح علي بن الحكم عن الثمالي؛ عن الباقرتة. المرويّ في الكافي, قال: 
سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إِمَا كسر وإمًا جرح في مكان 
لابصلح النظر إليه. يكون الرجل أوفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: 
.١‏ عتاد عام لكن التجاضي 5 معني للقول اي كما عن المقداد, ونيعه سيّدنا الحكيم في مستمسك . 

ثم تكلّف لاعتبار رواياته يما لابرجع إلى محصّل. فلاحظ مستسسك العروة الوثتي. ج 4. ص 37. 


> وسائل للشبعة. جح 16. ص 180 
5. جامع الأحاديث, اج اص 1414 


الجزء الأوؤل: في المحزمات / النظر إلى الأجنبيّات 6 318/6 
«إذا اضطرت اليه فليعالجها إن شاءت؛» ١‏ 

تدلّ الرواية على حرمة النظر إلى النساء في صورة الالختيار في الجملة؛ بناءً على 
أنّ تعليق جواز العلاج على الاضطرار لأجل النظر فقط. كما هو المفروض في السؤالء 
أو لأجله. ولأجل اللمس لا لأجل اللمس وحده. إلا أن يقال: إنّ قول الراوي: «في 
مكان لايصلح النظر إليه». يراد به العورة. فيخرج عن محل البحث. فتدير. 

وفي صحيح على بن سويد. قال: قلت لأبيالحسن #8 : إن مبتلى بالنظر إلى المرأة 
الجميلة. فيعجبني النظر إليها؟ فقال:«ياعليٌ! لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق, 
وإيَاك والزنا؛ فإتّه يمحق البركة, ويهلك الدين»." 

وقد م" جواز إبداء الوجه والكفين. وعدم كونهما من الزينة المحرّمة إبداءهما. 
وعدم وجوب سترها على المرأة يدل عرفا على جواز النظر إليها؛ خلافاً لبعضهم. نعم. 
حرمة ستر شيء على أحد لا يدلّ على حرمة النظر إليه على غيره. فلاحظ. 

إذا تقرّر هذا فنقول: 

أوَلاً: يحرم النظر إلى المرأة في الجملة لبعض هذه الروايات, وللقطع الضارجسي 
الحاصل من السيرة المتّصلة البائية على الحرمة بين المسلمين. وهذا ممّا لاإشكال فيه. 
لكن يستنتى منه ما يلي : 

.١‏ النظر إلى من يراد تزوّجها بلا خلاف فيه بين المسلمين. وادّعي عليه الإجماع 
بقسميه؛ وللروايات المعتبرة المشتملة على جواز النظر إلى وجهها و معاصمها موضع 
القلب وخلفهاء ووجهها.؟ ومحاسنهاء بل في صحيح ابن مسلم. قال: سألت 
أباجعفر]/ة عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال: «نعم. إنما يشتريها 
بأغلى الثمن», وقريب منه في صحيح يونس وزاد فيه :«وترقّق له الثياب؛ لأنّه يريد أن 





.١‏ وسائل الشيعة, ج 11. ص 17/1. لكن في صحّة رواية علي بن الحكم عن الثمائي تردّد؛ لاختلاف طبقتهما. و هذا 
الإشكال يجري في روايات ابن محبوب عن الثمالي أيضاً ولا جواب مقنع. 

>" المصدرء ص 759, 

؟. تقدّم ذكره في حرف ««ب» في هيأة «الإبداء». 

؛. الخلف والوجه في رواية الحسن بن السري الذي لاتخلو وناقته عن كلام, لس الظاهر إرادة المسستور دون 
المكشوف منهاء. ذلا بض ضعف الروايه بالحكم المذكور. 
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بشتريها بأغلى الثمن». ومقتضاهما ولاسيّما الأخيرة - جواز النظر إلى تمام بدنهاء سواء 
قصد تزوّجها بخصوصها أملا. نعم, لابدٌ من استثناء العورة على كلّ حال. سواء كان 
لأجل انصراف النصوصء أو للارتكاز. والظاهر أنه لم يقل أحد بجواز النظر إليها. 

نعم. يعتبر أن يحتمل في النظر زيادة البصيرة بحالها ولا فالحكم مشكلء بل ممنوع 
لانصراف الروايات عنه. وكذا إذا أراد التمتّع بها في أَيَام معدودة بأجرة بخس, فافهم.١‏ 

". النظر إلى الكافرات كما عن المشهور.. ويدلّ عليه خبر السكوني عن 
الصادقظة, عن رسول الله :«لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنَ 
وأيديهنٌ».' لكنّ في السند النوفلي ولم يتبت اعتبار رواياته. ونحن لانقول بجبر ضعف 
الرواية بفتوى المشهور. بل أخيرا بنينا على جهالة السكوني أيضاً. 

لكن في موئّقة عبّاد المتقدّمة المنقولة بطريق الصدوق في علله ذكر لفظ 
«أهل الذمّة» بدل «العلوج» فيشمل سائر الكفّار بطريق أولى. وحيث لا منافاة في 
صدور الكلمتين(العلوج وأهل الذمّة) من الإمام في هذه الرواية تؤخذ بهما. والعلوج إمّا 
مطلق الكقّار وما كقّار العجم. وعلى الثاني يتعدّى أيضأ إلى مطلقهم؛ لعدم خصوصيّة 
في عربيّة الكفار وعجميّتهم في مثئل هذه المسائل الشرعيّة. " 

وما يدل على جواز النظر إلى غير المسلمات بالأولويّة ما سبق من جواز النظر إلى 
عورة من ليس بمسلم. 

ثمٌ إن من تع الروايات الواردة في موضوع النظر. يظنّ ظنّاً قويّا أو يطمئنٌ بأنّ 
المنع عن النظر إلى النساء لأجل احترامهن. فإذا سقط بكفرها أو ايتذالها. يرتفع المنع, 
فلاحظ. وتأمل. واله العالم, 

". النظر إلى رؤوس النساء اللاتي إذا نهين لاينتهين. كما في الموثقة المتقدمة, 
والظاهر عدم الخصوصيّة في الرؤوس بل يجري الحكم في جميع أعضاء أبدانهن إذا 
لم يسترن, ولاينتهين سوى العورة؛لعموم التعليل (فتأمّل )إلا إذاطرأ عليه عنوان محرّم آخر. 
0 


". المصدرء ص ١69‏ 
؟. إلا أن يقال: المونّقة ندل على جواز النظر إلى الكمّار إذا لم نقبلن الستر. والمدّعى أعمٌ منه. 
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4. النظر إلى النساء عند الاضطرار, فإنّ الاضطرار كما مر فى عتوان «الأكل» فى 


حرف «أ» يبيح المحظورات. 
5. النظر إلى الوجه واليدين إلى موضع السوار. كما مرّ في عنوان «الإبداء» في 
حروف «ب». 


”. النظر إلى المحارم التي يحرم نكاحهنٌ. ويدلٌ عليه في الجملة قوله تعالى: «إلا 
لِبُعُولَيِهِنٌ ...4: وقد مر تحقيقه في محله. وعن الجواهر عدّه من الضروريات: 
فالمسألة مسلّمة, هذا في النسب. وأمًا في الرضاح. فلقولهيييك: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب أو القرابة»', لكنّ المتيّن من التنزيل المذكور حرمة النكاح. وفي 
شموله لجواز النظر نوع تأمّل. على أَنْه لايشمل الجميع: كما تبه عليه السيد الحكيم ب 
مثل ما دلّ على أنه لاينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن, أو في أولاد 
المرضعه؛ فإِنّ دليل التحريم في مثل ذلك لايقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر, 
وعموم وجوب التستر.' 

نعم. لا بعد في جواز النظر إلى بعض المحارم الرضاعيّة. ففي صحيح صفوان عن 
الرضالتة أرضعت أمَّي جارية بلبني؟ فقال: «هي أختك من الرضاعة ... صار أبوك 
أباها وأمّك أمها».” 

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق #88 : «لابصحٌ للمرأة أن ينكحها عمها. ولا خالها 
من الرضاعة». ؟ 

وفي صحيح أيرّب: كتب علي بن شعيب إلى أب يالحسن6!: امرأة أرضعت بعض 
ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكت ب : «لايجوز ذلك لك؛ لأنّ ولدها 
صارت بمنزلة ولدك»."* 

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق:#, قال: سئل وأنا حاضر ‏ عن امرأة أرضمت 


141-1540 وسائل اللشيعة, ج 114 ص‎ .١ 
.77 ؟. متمسك العروة الوثقى. ج 3. ص‎ 
.5314 وسائل الشيعة. ج 114. ص‎ .* 

1. المصدر, ص 20١‏ 

6. المصدر. ص 5-”5. 
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غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال؛ «لا. هو ابنها من 
الرضاعة, حرم عليها ببعه وأكل ثمنه». ثمّ قال: «أليس رسول اليك قال: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب».١‏ 

ولايخفى أنّ عناوين الأخت والعمَ والخال والولد ونحوها مما يدل في عرف 
المتشرّعة والإسلام على جواز النظر أيضاً. بل يمكن أن يستدلٌ بصحيح ايبن سنان 
على جواز النظر إلى مطلق المحارم بالرضاع؛ لأنّ الإمامنية استدلٌ بقول الرسولظة 
على حرمة بيع الولد. وأكل ثمنه, فيدلٌ على تعميم التنزيل لجميع الآثار. ومنها عدم 
حرمة النظر إلى الأمّ وغيرها دون خصوص حرمة النكاح, ولاسيّما إذا اننضمٌ إليها 
دعوى الضرورة على الجواز من صاحب الجواهرت. 

وفي رواية سماعة. قال: سألت أباعبداللهظة عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: 
«لايحلٌ للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها, أخت,. أو بنت. أو 
عمة. أو خالة, أو بنت أخت. أو نحوها. وأمًا المرأة التي له أن يتزوجها. فلا يصافحها 
إِلَّا من وراء الثوب, ولا يغمز كفّها».' والسند غير معتبر. 

أقول: جواز لمس من يحرم نكاحها يدل على جواز النظر إليها بطريق أولى؛ وهذه 
الرواية عامة. لكن أشرنا في ما سبق إلى ضعف سندها بعثمان. 

. النظر إلى النساء اللاني يحرم نكاحهنٌ بالمصاهرة في الجملةكزوجة الولد. وزوجة 
الوالد.وجواز النظر إليهما مستفاد من القرآن المجيد, فراجع حرف «دب» في هيأة «الإبداء». 

وأمّا اللاتي يحرمن لأجل الزنا واللواط وغيرهما. فلا دليل على جواز النظر إليهن» 
فحالهنَ حال سائر الأجنبيّات. وأمًا أمّ الزوجة ونحوهاء فتدلٌ على جواز النظر إليها 
رواية سماعة المتقدّمة. مضافاً إلى أنّ صاحب الجواهر ادّعى الضرورة عليه. ومثل هذه 
الدعوى من مثل هذا المدّعي المتنبّع يكفي لمثل هذا الحكم. 

8 النظر إلى المالكة إن تمٌ ما استظهرنا من الأدلة؛ خلافاً للمشهور. وقد مر تفصيله 
في حرف «ب» في هيأة «الابداء». 


.507 المصدر. ص‎ .١ 
,5978 و316١ المصدر, ص‎ ." 
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؟. النظر إلى المملوكة, وادّعي عليه الضرورة؛ ولا يبعد جواز النظر إليها وإن حرم 
وطؤها بالتزويج. والكفر. والاشتراك والكتابة, والارتداد ونحو ذلك؛ لمجرّد الملكية. 
نعم, الأمر في المشتركة غير واضحء فما ذكره الفقيه اليزدي في عروته و علّله سيّدنا 
الحكيم بخ في مستمسكه محتاج إلى تأمّل. 

٠‏ النظر إلى القواعد من النساء في الجملة, كمامر في هيأة «التبرّج». 

١‏ النظر إلى غير البالغة؛ لعدم دليل عليه. بل يمكن التمسك للجواز بصحيح ابن 
الحجّاج.' 

١١‏ . المجنوئة على إجمال في جواز النظر إليها؛ كما مرّ. 

ثانياً: لا دليل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل سوى عورته ‏ فإن تم إجماع في 
غير الوجه, واليدين. فهو وإلا لايلحق النظر إلى سائر أعضاء بدنهم بالنظر إلى الوجه 
والكقّين منهم في الجواز. 

ثالثا: الحكم بحرمة النظر إلى العضو المبان منحصر ظاهراً باستصحابها حال اتتصال 
العضو. فإن صحْ. فهر إلا فجاز النظر إليه في غير العورة بأصالة البراءة إلا أن يمنع 
عنها الارتكاز. 

وفي العروة بعد حكمه بالتحريم. قال: لا مثل السنّ, والظفر. والشعر ونحوها. 

وعن الشيخ الأنصاريّيك: لاينبغى الإشكال في جواز النظر إليهاء وعلّله بعض 
الأساتذه بأنّ مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه. وتحريمها في 
حال الاتصال بالتبميّة. ويحتمل أن يكون لأجل أنّها يسيرة لايعتدٌ بها في بقاء 
الموضوح. ومثلها قشور الجلد. بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم مما يشكٌ في بقاء 
الموضوع فيه. 

أقول: وهنا تفصيل آخر يخطر ببالي وهو القول بحرمة النظر إلى كلّ جزء مبان 
ثبت الحرمة لعنوانه؛: للاستصحاب دون غيره؛ لأنّ المنيّن من حرمته حال كونه جزء 
المرأة. لكن لم أجد به قائلاً. بل محتملاً. هذا ما يتعلّق بهذا المقام, والله سبحانه عالم 
بحقيقة الحال. 





.312 مستسسك العروة الوثمي, ج 4. ص‎ .١ 
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7. النظر بريبة 
إنّما جاز النظر في ما تقدّم إذا لم يكن بتلدّذ وريبة! وإِلّا حرم في غير الزوجة 
مطلقاً. والمملوكة في بعض الحالات. وذلك لأنّ النظر بقصد اللّة. وبالريبة حرام 
بالإجماع والارتكاز. كما ادّعاه غير واحد.؟ 
أقول: أمًا النظر بقصد اللدّة أو المنتمل على اللذَّة. فلا دليل على حرمته. 
فإنَ الاجماع منقول غير حجّة, والارتكاز مشتبه بالغيرة بل صحيح علي بن سويد 
يدل على جوازه. قال: قلت لأبيالحسن/#: إِنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة, 
فيعجبني النظر إليها. فقال: «يا علئ! لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك 
والزنا؛ فاته يمحق البركة, ويهلك الدين»,' والابتلاء غير ظاهر في الاضطرار؛ 
لصدقه بدونه. والظاهر أن المراد من صدق النيّة عدم القصد به إلى الزنا. كما يستفاد 
من آخره. 
وأما الريبة, فيقول عنها السيّد الحكيم#: 
قد عرفت أنّ الريبة مفشرة فى كلامهم بأحد أمور: خوف الوفوع في الحرام, وما يخطر 
في البال عند النظر من السل إلى الوقوع في الحرام مع المنظور إليه من تقبيل ونحوه, 
وخوف الافتنان. ويظهر من كلماتهم حرمة الندظر في جميع ذلك. وأَنْ العمدة فيه 
الاجماح. وارتكاز المتشرّعة. ؟ 
أقول : القدر المتيقّن من الإجماع والارتكاز هو حرمة النظر إذا خاف من نفسه 
الوقوع في الحرام فقط. بلا فرق بين الرجل والمرأة حتى الشيوخ والعجائز. وفي غيره 
يرجع إلى الإطلاق أو الأصل. فلا يحرم على الأصمٌ وإن كان الأحوط الاجتناب 
مطلقاً. بل لايبعد وجوب هذا النظر على المنظورة والمنظور بأحد أسبابه. فلاحظ. 


١‏ ايتاك النظر إلى محاسن من يردد ترجه عن اللذة غالبا . وكذا إلى بعض من يجوز النظر إلها ممّن مرّت. ولو كان 
الجائز هو النظر الخالي عن التلدّذ, لوجب التنبيه عليه من الأئمة. فنأ 

". راجع: ستمك العروة الرنتي. ج 1, ص 11و 58. 
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7. ثفر صيد الحرم 

في صحيح حريز عن الصادق #4 : «قال رسو لاله ك: ألا إنَّ الله عرّوجِلٌ قد حرم 
مكة يوم خلق السماوات والأرض. وهي حرام بحراءلله إلى يوم القيامة, لاينفر صيدهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولايختلا خلاها. ولاتحلٌ لقطتها إلا لمنشد».١‏ 

وفي صحيح ابن سنان. قال: سألت أباعبدالله 22 عن قول اله عروجِلٌ: ؤوَمَنْ دَخَلَهُ 
كان آمِنأ» البيت عنى أو الحرم؟ فقال: «من دخل الحرم من الناس مستجيراً به. فهو 
آمن من سخط الله عزّوجَل, ومن دخله من الوحش والطير كان آمنأ من أن يهاج أو 
يؤذى حتى يخرج من الحرم»." 


ن الانتفاع بالنجيس 
قال الشيخ الطوسيغ في محكيّ موطه : 
نجس العين لايجوز بيعه. ولا إجارته. ولا الانتفاح به, ولا اقتناؤه بحال إجماعاً إلا 
الكلب؛ فإنّ فيه خلافاً. 
وعن الحتابلة: لا يصمح الاننفاع بالدهن النجس فيّ أيّ شيء من الأشياء. وعن الحنفيّة: 
لايحلْ الانتفاع بدهن الميتة: لأنّه جزء منها. وقد حرّمها الشرح. فلاتكون مالاً." 
أقول: أمَا الاتتفاع بالميتة : فقد بحثنا عنه في حرف «ب» في عنوان «البيع» مفصّلاً. 
فلاحظ. وذكرنا أنَ الأظهر جواز الانتفاع بها في غير ما يحرم. كالاً كل والشرب مثلاً. 
وأمًا الانتفاع بمطلق النجس. فقد استدلٌ على حرمته بوجوه من الكتاب 
والسئّة والإجماع. والحقّ أَنّ ششيئأ منها لايتم. فلا مانع من إجراء أصالة البراءة, 
و الله العالم.* 





.37916 وسائل الشيعة, ج 41 ص‎ ١ 

المصدر. ص ١75‏ 

*'. فقه المذاهب. ب 1 ص 170و 551 

1. لمزبد الاطلاع على البحث والأدلّة راجم: مصباح الققاهة. ج .١‏ ص 774 
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. الانتفاع بالحيوان الموطوء 
لاحظ دليل تحريمه في حرف «أ» . 


ه النفاق 
النفاق مركّب من أمرين محرّمين وهما: الكفر, والكذب, فلا حكم مستأتف له و 
القرآن يذْمّه أشدٌ الذم. 


0 إنفاق الخبيث 
5 200 7 هعور ى 0000 20 2 ,مه 
قال الله تعالى : «ولا َيتَمُوا آَلحبِيتٌ مِنْهُ تَنْفِقُونَ ولَسْتُم بأخِيهِ إلا أن تُفِيِضُوا فيو».١‏ 


إن كان المراد بالخبيث هو المال الرديء, الذي لايقبله الطبع؛ فالنهي عنه إرشادي ! 
عدم نوابه؛ فإنّ الانفاق المذكور لم ينشأ عن حب الله تعالى وأمره. وإِنّما أنفقه للخلاص 
منه. والتواب على إنفاق ما يحيّه المنفق؛ فإنّه الذي ينشأ من قصد الدقرّب, قال الله 
تعالى : لِلْنْ ثنالوا آلبدَ حَتّئ تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ4. وإن كان المراد به الحرام. فالحرمة من 
جهة التصرّف في مال الغير واستعماله. وعلى كل من الاحتمالين رواية'. وذيل الآبة 
برح الاحنمال الأوّل. 


ه الانتفاء من الحسب 

روى الكلينيية عن عليّ بن محمد. عن صالح بن أبى ححاد. عن ابن أب يعمير 
وابنفضّال. عن رجال شتّى, عن الباقر والصادقدإك. قالا: «كفر بالله العظيم من انتفى 
(الانتفاء) من حسب وإن دقٌّ».” 

أقول: عليّ بن محمّد الذي يروي عنه الكليني دائر بين أشخاص ثلاثة, كما يظهر 
اللإتسماي 0 


؟. البرهان. ج ادص 101 
". ومائل الشيعة. ج 18 ص 7717 
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من بعض الكلمات؛ العلان, وابن بندر. و البرقي وقيل: بين الاثنين باتّحاد الأخيرين. 
وعليه؛ فهما ثقتان. وفي صالح تردّد وجهالة. 

وفي مجمع البحرين: الحَسّب بفتح الحاء والسين-: الشرف بالاباء. وما يعدّ من 

مفاخرتهم. وهو مصدر حَسْبَ بضمٌ السين ككرم, ومنه: «من قصر به عمله. لم ينفعه 

حسبه ...». و الحسب: النسب. يقال: كيف حسبه فيكم؟ أي نسبه. وهذا الثاني هو 

المراد هنا. وقد مر صحيح أبي بصير في حرف «ب» وهو «كفر بالله من ترا من نسب 


وإن دقٌّ». فلاحظ. 
نفي البكارة عن الزوجة 


في صحيح الحلبي عن الصادق #8 : «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء 
وليس له بيّنة؟ قال: «يجلد الحدّ. ويخلّى بينه وبين امرأته».' ومثله صحيح ابن سنان.؟ 

والمراد من الحدّ هو التعزير. كما يفهم من غيرهماء لكنّ الظاهر أن الحرمة لأجل 
إيذاء المؤمئة, كما فهمه يونس. لكن في صحيح زرارة عندئة في رجل قال لامرأته: 
لم تأتني عذراء؟ قال: «ليس بشي»؛ لأنْ العذرة تذهب بغير جماع»". وفي صحيح 
أبي بصير : «يضرب» قلت: فإن عاد؟ قال :«يضرب ...». 


4. الذقاب للمحرمة 

في الصحيح قال الباقر/8: «المحرمة لانتنقب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها إحرام 
الرجل في رأسه».! 

وفي صحيح العيص: قال: الصادق#ة في حديت: كره النقاب. يعني للمرأة 
المحرمة و قال: «تستدل التوب على وجهها». قلت: حدٌ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى 


31١ المصدر. ص‎ .١ 
؟. المصدر.‎ 

؟. المصدر. ص 3109. 

4. المصدر واج ١لا‏ ص 319 





88 [) حدودالشريعة /الجزء الأول 


طرف الأنف قدر ما تبصر». 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق :88 : مر أبوجعفر بامرأة متنقّبة وهي محرمة, فقال: 
«احرمي, واسفري. وارخي توبك من فوق رأساك؛ فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك», قال 
رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: «تغطي عينها». قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: «نعم».١‏ 

وفي صحيح البزنطي عن أب يالحسن 390 :«مز أب جعفر8 بامرأة محرمة قد استترت 
بمروحة, فأماط المروحة بنفسه عن وجهها». 

وفي صحيح حريز عن الصادق:#: «المحرمة تستدل التوب على وجهها إلى 
الذقن». 

قال صاحب الحدائن في تفسير النقاب : وانظاهر أَنّه عبارة عن شد الثوب على فمها 
وأنفها. وما سفل عنهما. كاللثام للرجل»." 

وفي المتجد : «النقاب: -جمع نقب_ القناع تجعله المرأة على ما رن ألفها. «دويرك 
بينى» و تستر به وجهها. النقبة: -جمع تقب بفتح القاف ‏ توب كالابزار يشدٌ كما تشدّ 
السراويل. وفسر القناع بما تغطّي به المرأة رأسها». 

والمستفاد من هذه الروايات أمور: 

الأمر الأوّل: حرمة التنقّبٍ على المحرمة, وهذه هو المتيقّن من روايات الباب. 

الأمر الثاني: حرمة تغطية الوجه ولو بغير نقاب؛ لقولهة: «اسفري», ولإماطة 
الامام المروحة عن وجه محرمة, لكنّ الأمر بالإسفار ليس بنفسيّ ظاهراً. بل لأجل 
إزالة النقاب, وعمل الإماطة مجمل لايظهر وجهه؛ لجواز التسثّر لها بلا خلاف؛؟ 
للنصوص المذكورة. ولعلّ المرأة المحرمة تنقّبت بالمروحة,. فأماطها الامام:». 
والإنصاف أنّ حرمة التغطية مع جواز الاستدال حتى الذقن أو حتى النحر إذا كالت 
راكبة ؛ متهافتة متناقضة, إلا أن يخصٌ الثاني بصورة التحجّب عن الأجنبي فقط. كما 
حرو سه 
؟. الحداتق الناضرة. ج 10.ا ص ؟15. 


"' كما في دليل انناسك لسيّدنا الحكيم. ص 15. 
]. كما في رواة سماعة لكن لم بصرّح فبها بالمحرمة. فلذا لم ننقلها. 
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رما يشعر به كلام سميّدنا الأستاذ الخوئي في مناسكه التي لنا عليها حاشية مختصرة, 
لكنها تخصيص بلا مخصّص. أو تقبيد بلا مقيّد؛ فإنٌ روايات الباب مطلقة. كما تراهاء 
لكن سيّدنا الأستاذ الحكيمئ ادعّى الإجماع على حرمة التفطية' والإتصاف أن المقام 
عندي من المشكلات؛ لاختلاف تعابير الروايات. 

الأمر الثالث : جواز الإسدال على الوجه, كما عرفت. 

الأمر الرابع : عدم الفرق فيما مر بين حال اليقظة والنوم. ولذا أفتى المحقّق النائيني 
بحرمة النغطية عليها ولو عند النوم. لكن في صحيح زرارة: «لا يأس أن تغطّي وجهها 
كله عند النوم»." 

وقال سيدنا الحكيم #: «وأمًا نومها علبها. فكما في الرجل لا بأس بده وعليه. 
فالحكم مختصٌ بغير النوم. وهل يجوز لها التغطي بالتقاب أم لابدٌ أن يكون بغيره؟ 
الأحوط الثاني. 


. نقض العهد 

قال الله تعالى : (وما يُضِلُ به إلا الفايقِين» الَذِينَ يَنْقْضُونَ عَهْدَ أللّهِ مِنْ بَغْدٍ 
ميثاقه»." 

وقال تعالى : ورين يَقُضُونَ عَهْد آله من بغدٍ مسيناقه وَيَْطهُونَ ما أمر الله به أن 
يُوصَلَ وَيِْْدُونَ فى ألأرض أُولئئِك لهم آله ولهُمْ شوء آلداره.' 

الظاهر عدم استفادة الحكم الجديد من الآيتين وما شابههما؛ إذا كان المراد من عهده 
هو أحكامه. وأما إذا كان المراد منه ما يقابل النذر واليمين, فله حكم جديد . 

وفي صحيحة السيّد الحسني بف: عد الصادق#ة من الكبائر نقض العهد. ونحن 
نتعرّض له في بيان الواجيات إن شاءالله تعالى. 
١دئل‏ الانكا ص 86 
؟. اعتسدنا في التصحيح على نصحيح سيّدنا الحكيم في المصدر. 


*. البقرة (5): 31713 
6 الرعد(01): 50 
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١ه.‏ نقض اليقين بالشكٌ 
فى صحيحة زرارة المضمرة...:«ولا تنقض اليقين أبداً بالشكَ وإنما تنقضه بيقين 
آخر».١‏ 


وفي مجح جراد ين الباترية : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشاكٌَ 
أبدأ» " .... «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدأ»." 

وفي صحيح تالت له عن أحدهماءك...: «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد 
أحرز النلاث. قام فأضاف إليها أخرى, و لاشيء عليه. ولابنقض السقين بالشاكٌ 
ولايدخل الشكٌّ في اليقين. ولايخلط أحدهما بالآخر, ولكنّه ينقض الشاكٌ باليقين. 
ويتمٌ على اليقين؛ فيبني عليه؛ ولايعتدٌ بالشكٌ في حال من الحالات».؟ 

أقول : كلمة «لاينبغي» في الرواية الثانية وإن لم تدلّ على الحرمة في نفسها. لكتّها 
-بملاحظة الموارد تدلّ عليها فلاحظ ‏ كما أنَّ نفض اليقين بالشكٌ في مورد الرواية 
الأخيرة مغائر لما في مورد الرواينين الألتين إل أن يوجّه بما يرجع إليهما. 

وكيفما كان. فهذه الروايات تدلٌ على حرمة نقض اليقين في ما يترئّب عليه شرعاً 
بالشلكٌَ. ووجوب البناء على كون المشكوك الفعلي منيقّناً. كما كان كذلك سابقاً. 

نم إنّ الرواية الأخيرة ظاهرة في اختصاص الحكم المذكور بباب الصلاة. و عدم 
شمولها لجميع الموارد؛ بناءُ على فراءة الجملات مبنيّةٌ للفاعل بقرينة قوله:«قام»؛ 
لرجوع الضمائر فيها إلى المصلي. 

وفي استفادة الحكم من هذه الروايات في تمام أبواب الفقه في الشبهات الحكميّة 
والموضوعيّة إلا فيما ثبت استتناؤه. كلام وإشكال مذكور في محلّه. 

ولا بعد في جريانه في الموضوعات والأحكام؛ خلافا للأخباريّين. والفاضل 





.١‏ ومائل الشيعة؛ ج ١‏ صن ولا 
؟. المصدر. ب .ا .3٠١35‏ 
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النراقي. وسيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظله) وفي الأعدام الأزلية؛ وفاقاً للد الأستاذ 
الخوئي. ولكن إذا لم تكن لوازم الماهيّة ؛ تبعاً للمحقّق الشراقي وسيّدنا الأستاذ 
الحكيم نغ ؛ وخلافأ للسيّدالخوني. وتفصيل الكلام لايليق بهذا الكتاب. 


ه نقض الأيمان 
قال الله تعالى : رَلاتَنْقضُوا ألأيمانَ بَعْدَ تؤكيدها ١.4...‏ 
لاحظ عنوان الحفظ في حرف «ح» فيما يأتي في الواجبات. 


؟. نقل الحجر الأسود 

لايجوز تفل الحجر الأسود عن مكانه. وكذا مقام إبراهيم ؛ فضلاً عن الجمرات 
ونحوها.ء فلابدٌ من إبقاء المشاعر على حالتها. وفي كل مورد لم يوجد دليل لفظيّ على 
حرمته نستند الحرمة المذكورة إلى فهمها من مذاق الشرح. 


07. تقل زكاة الفطرة 
في مكاتبة علي بن بلال. قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة 
ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب 4: 
«تقسم الفطرة على من حضر. ولايوججه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقاً»." 
والظاهر عدم مانع عن الفتوى بمضمون الرواية لولا إضمارها؛ فإنّه غير هيّن. كما 
ذكرنا في كتابنا بحوث في علم الرجال المسمّى سابقاً افوا رجاليّة», 
و ربما يحتمل نهيه عن التوجيه إلى بلا آخر, الحكم السياسي في ذاك الوقت. 


فصل فى المناكح المحرّمة 
أسباب تحريم نكاح النساء عشرون و نحن نذكرها حسب ترتيب حروف التهجّي: 


11 :011( التحل‎ .١ 


". وسائل الشيعة, جح 37. ص 581 
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ءانزلا.١ الجمع بين فاطميّنين. ؟. الإحرام. *. اللإحصان. ؛. الرضاع, 0. الرقٌ؛‎ .١ 
.عدم الكفاءة,‎ ١١ الاعتداد,‎ ٠١ الطلاق.‎ .١ زوجيّة النبيَ الخاتميلة, 8. المصاهرة.‎ ./ 
37 التسب.‎ .1١ .سمللا.١0 الكفر. 14. اللعان.‎ .١١ قذف الصمّاء والخرساء.‎ .٠؟‎ 
التبعيض في السببء فيحرم وطء الأمة‎ .١ الاإيقاب,‎ ١5 النظرء 18. استيفاء العدد.‎ 
المشتركة بالملك.‎ 

وأمًا تزويج فاطميّتين, وقد تقدّم ذكره مفضّلاً في حرف«ز». 


55-14. المحرح والمحرهة 

في حسنة زرارة وداود بن سرحان عن الصادق #ة : «... والمحرم إذا ترْوّج وضو 
يعلم أنّه حرام عليه, لم تحلّ له أبدأ» ١‏ 

وفي مولقة أديم عنه :«إن المحرم إذا تروّج و هو محرم, فرّق بينهما ولايتعاودان 


أبدأ». '" 
ولا فرق بين كون المرأة محرمة أو محلّة؛ للإطلاق, كما لا فرق في التزويج بين 
المباشرة والتوكيل. 


وفي صحبح ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوّج ولابزوّجء وإن تزوّج أو زوج 
محلا فترويجهباطل».” 

وفي صحيح يونس بن يعقوب, قال : سألت أياعبدالله.* عن المحرم يتزوّج؟ قال: 
«لاء ولايزوّج المحرم المحل». ؟ 

دلت الأوَلينان على الحرمة الأبديّة إذا عقد المحرم مع علمه بالحرمة. وأمًا مع جهله 
-ولو تقصيراً أو غفلة ‏ ونسيانه, فلاتحرم فافهم ‏ وإن كان العقد باطلاً. ولا فرق في 
الإحرام بين كونه في العمرة أو في الحيجٌ ولو ندً. 





.١‏ راجع: المصدر. ج .١4‏ ص 278. وتوصيفه بالحسنة دون الضعيقة مب على أنْ المتّنى الواقع في سستدها ابسن 
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وإذا كانت المرأةٌ محرمة والرجلّ محلاً. قالنكاح باطل بإجماع المنتهى, كما 
في المستمسك. وبدخوله في الروايات؛ بناء على أنْ المراد من المحرم الجنس الشامل 
للمرأة. وبقاعدة الاشتراك, كما فيه أيضاً. 

أقول: لا بأس في الاعتماد على مجموعها؛ لبطلان العقد. ولكنّ الأظهر عدم إثيات 
الحرمة الأبديّة بها, والمتيّن من الإجماع أيضاً هو الرجل المحرم. 

ودلت الأخيرتان على حرمة التزوّج والتزويج على المحرم. والظاهر شموله 
للمحرمة أيضاأً. وقد مر في حرف «ز». 

ولا فرق في من يزوّجه المحرم فضولياً. أو وكالةٌ أو ولاية بين كونه محلا أو 
محرماً. ذكرا أو أنئى. ونصّت التالئة على بطلان العقد وفساده أيضاً. 


فائدة 
إذا كان العقد باطلاً من غير جهة الإحرام, فإن كان لأجل فقد بعض أركانه بحيث 
لايصدق أنه عقد وتزويج: فليس بحرام. ولا بموجب للحرام الأبدي. وإن كان لفقد 
بعض الشروط. فالأظهر تربّبٍ الحكم عليه؛ لِأنّ أسامي المعاملات عندنا موضوعة 
للأعة من الصحيح. كما قرّرناه في شرح كفاية الأصول. وإن كان ع لكون المعقودة أخت 
الزوجة أو الخامسة ونحوهما. ففي ترتّب الحكم عليه إشكال من جهة صدق التزويج. 
وقوة احتمال الانصراف. واه العالم. 


4 ( 6719. المحصنة 

يحرم عقد المزوّجة لغير زوجها؛ لقوله تعالى: لوَالئْحْصَناتُ مِنّ النّساءٍ الا ما مَلْكتْ 
أَبْمائكُم كناب الله عَلئِكمْ».' و بطلان هذا العقد ضروري في دين الإسلام. 

وأمًا الاستثناء. فهو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته. فيقول له: اعنزل امرأتك 
ولاتقربهاء ثمّ يحبسها عنه حتى تحيض» ثم يمسّها, فإذا حاضت بعد مسّه إِيَاها ردّها 


11 التساء(1):‎ ١ 
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عليه بغير نكاح." 
ثم إن يحرم على المحصنة أيضأ تزويج الأجانب. هذا واضح في دين الإسلام. 


مسألة 

العقد على ذات البعل مع الدخول بها والعلم بأنّها ذات بعل يوجب حرمتها عليه 
أبدأ. وبدون العلم والدخول معاً. لاتحرم عليه, فله تزويجها بعد موت زوجهاء أو 
طلاقها. وقد تقل عدم الخلاف في هاتين الصورتين, وإِنّما الكلام في فرض الدخول أو 
العلم فقط. والذي وقفت عليه من الروايات المعتبرة سنداً ما تلي: 

.١‏ موق أديم عن الصادق # : «التى يتزوّج (تنزوج ظ) ولها زوج؛ يفرّق بينهما ثم 
لايتعاودان أبدأ». كذا في الوسائل" و التهذيب ولكن رواها صاحب الوسائل في تروك 
الإحرام بسند آخر وهو: «والذي يتزوّج المرأة ولها زوجء يفرّق بينهما ولايتعاودان 
أبدأ». ' إطلاقه قد يسمل فرض الجهل وعدم الدخول أيضاً فيشمل المقام بطريق أولى. 

؟. في صحيح زرارة عن الباقرئة في امرأة ققد زوجّها أو نعي إليها. فتزقجت ثم 
قدمْ زوجُها بعد. فطلقها, قال : «تعتدٌ منهما جميعاً ثلاثةٌ أشهر عدّة واحدةٌ. وليس للآخر 
أن يتزوّجها أبدأ». ؛ 

الظاهر منه و من ناليه خصوصٌ فرض الدخول؛ للاعتداد. والمهر. وجهل المرأة 
والرجل بالحال. 

". موتّقة زرارة بطريق الصدوق_عنه : «إذا نُجِي الرجل إلى أهله. أو أخبروها أَنّه قد 
طلقّها فاعتدذت ثم تزوّجت فجاء زوجها الأوّل, فإنّ الأول أحقٌ بها من هذا الأخير. 
دخل بها الأول أو لم يدخل بهاء وليس للآخر أن يتزوّجها أبدأ. و لها المهر بما استحلٌ 
من فرجها».* 
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؛. صحيح ابن الحججاج. قال: سألت أباعبداللهئ/ة عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج 
وهو لا يعلم. فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير. أيراجعها؟ قتال: «لا حستى 
تنقضي عدّتها». ١‏ 

وهو يدل على نفي الحرمة الأبديّة في فرض جهل المتزرّج حتى مع فرض الدخول 
وعلم المراة بالحال. 

©. صحيح الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن ‏ ولعلّه ابن الحجّاج الثقة قال؛ 
سألت أباعبداللهة عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجاً 
غائياً. فتركها ثمٌ إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها. أيتزوّجها بعد هذا الذي كان 
تزوّجهاولم يعلم أنّلهازوجاً؟ قال:«ما أحجّله أن يتزوّجها حتى تنكح زوجاً غيره»." 

فنفي الحبّ دليل على الكراهة دون الحرمة, فتدل الرواية على جواز تزويجها وإن 
دخل بها في حالة جهله بحالها وإن كانت هي عالمة بالحال. كما هو قضيّة الإطلاق. 
ولو لا هذا الأخير. لكان الحاصل من مجموع الروايات الحرمة الأبدية بكلّ واحد من 
الدخول بالمعقودة ذات البعل ولو جهلاً. والعلم بحالها ولو من دون دخول بهاء ومع 
ملاحظة الأخير المتيقن بلحاظ الروايات حرمتها مع علمه بالحال. دخل بها أم 
لميدخل. وبالجملة. الأخير يعارض الثاني, والثالت و يحتمل الرجوع بعد تساقطها إلى 
مونّق أديم. ويحتمل الرجوع إلى عموم الحلّ, فلاحظ وتأمّل. 


.1١1- ٠‏ الرضاع و محرّماته 

قال الله تعالى: ِرَأَكهائكٌة.. وَأَخُو ام مِنَ الوّضاغَة».”* 

قال رسولالَهيفي: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب أو بالقرابة». كما في جملة 
من الروايات المعتبرة. ! 





.١‏ المصدر. 

؟. المصدر. ص .31١‏ 

؟. النساءط )ا 55 

1. راجع: وسائل النيعة. ج 16 ص 8480 - 1585 جواحر الكلام. ج 10. ص 24 وادّعي في الأخير توائره عسن 
الفر يقين. 
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أقول: على ضوء هذا الكلام الجامع يحرم نكاح أصناف؛ لأجل الرضاع المتحقّق 
بشروطه وهي كما تاتي. 

١و!:‏ حرمة الأمّ الرضاعيّة على أولادها الرضاعيّة كحرمة الأمّ الأصليّة على 
أبنائها الأصلية وأولادهم وحرمتهم عليها. 

او4: حرمة فحل الأمٌ الرضاعيّة صاحب اللبن على المرتضعة وأولادها وبالمكس. 

وو : آباء الأب والأمّ المذكورين وإن علوا وأمّهاتهما وإن علت ولادةٌ ورضاعاً 

على المرتضع وأولاده ولو رضاعاً. وكذا العكس. 

/او8: أولاد الأم الرضاعيّة على المرتضع وأولاده ولو رضاعاً؛ وكذا العكس. 

وأمًا أولادها رضاعاً من فحل آخر, فغير محم نكاحهم عليه وعليهم؛ بناءً على 
اعتبار اتحاد الفحل فى نشر الحرمة. 

5و١‏ أولاد الأب الرضاعيّ ولو عن غير المرضعة, ولو رضاعأ على المرتضع 

والمرتضعة, وأولادهما ولو رضاعاً فإلّهم إلخوة وأخوات. كما فى أولاد الأب الأصلى؛ 

فإنهم إخوة وأخوات نسبيّة.' وأعمام وعمّات لأولاد المرتضع, وكذا العكس. 

الوك إخوة الأب الرضاعى؛ نهم أعمام ولو كانوا إخوة عن رضاع. وكذا 

العكس. 

7و1 1: أخواته. فإنّهْنَ عمّات ولو كنّ أخوات عن رضاع, وكذا العكس. 

6 إخوة الأمْ الرضاعيّة؛ فإنّهم أخوال وإن كانوا إخوة عن رضاع. وكذا 
العكس. 

و8 :: أخواتها؛ فإنْهنَ خالات وإن كنّ أخوات عن رضاعة,' وكذا العكس. 

.١‏ عنوان أولاد الأ وأولاد الأب وإن لم بكن محرّماً في النسبي. لكتّهم إخوة وأخوات عرفاً. فبحرمون. ولانحتاج 
في عصدق عنوان الإخوة والأخوات علبهم إلى دليل شرعيّ حتى يقال: : نه مقفود. بل يكفي العسدق العرفي. وحيث 
إنّ أخت المرتضع وان صدق عليها عرفا أخت الابنه لكن لم يكن بعنوانها هذا محرّماً, نقول بجوازها للفحل. وكذا 
أمّ المرتضع ٠‏ وهكذا المكس. فاقهم جهداً. 

". هذا إذا كانث الأخت لأبويها من الرضاعة. وأما إذا كانت لأمها فقط. فلا تحرم؛ لمدم اتحاد الفحل. وني مونّقة 
عتار, فال: سألت أباعبدل عن غلام رضع من امرأة أيسل أن ينزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: «لا.فقد رضعا 


جميعاً من لبن فحمل واحد من أمرأة واحدده. فال: فبتزوّج أختها لأمها من الر ضاعة؟ قال: فقال :دلا بأس بذلك: إنّ 
ا« 
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وء: أولاد الأخت الرضاعيّة ولو رضاعاً. وكذا العكس. 
١و‏ أولاد الأم الرضاعيّ ولو رضاعاً. وكذا العكس. 
”و 1: الأمّ الرضاعيّة للزوجة, وكذا العكس. 
06 ببنت الزوجة الرضاعيّة إذا كانت الزوجة مدخولة,. وكذا العكس. 
/ااو8؟: الجمع بين الأختين رضاعاً. وكذا العكس. 
5ء5: ملكوحة الأب رضاعاً, وكذا العكس. 
١و‏ 51: حليلة الابن الرضاعي. وكذا العكس.١‏ 
+كوغ»: أولاد أولاد الأمّ الرضاعيّة. سواء كانوا ولاد أو رضاعاأ على المرتضع. 
وكذا عكسه. 
ملاولا»: أولاد أولاد الأب الرضاعي, كما في السابق. 
/؛ 4: عمة الأمّ الرضاعيّة. وعمهاء وخالها. وخالتها ولو رضاعة. وعكسه. 
55-5 : العمّة, والعمُ. والخالة, والخال للأب الرضاعي؛ وعكسه. 
04607: في صحيح أبيعبيدة عن الصادق نظ :«لاتتكح المرأة على عمّتها. ولا 
على خالتها. ولا على أختها من الرضاعة».؟ 
وحيث لايحتمل أَعميّة عمّيّة الرضاع عن النسب في الحرمة, فتقييد إطلاقه بصورة عدم 
إذن عمّتها, وخالتها. وهذا الحكم نقول به وإن لم ترد هذه الرواية؛ للعموم السابق. 
-77: أخت الملوط. وبنته. وأمّه وجدّته رضاعاً؛ بناء على حرمتهنّ نسباً. وكذا 
عكسه, فهذه أربعة وسنّون حكماً يستفاد من قول رسول اله في التنزيل. 
4وة:: أولاد المرضعة على أبي المرتضع. لا للعموم السابق. بل لصحيح أَيُوبٍ 
قد دل مر لواو ا اه 
أبحلٌ له أن يتروّج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : «إن إن كانت المرأنان رضعتا من امرأة واحدة من لين فجل واحد. 
فلا يحلّ. فان كانت المر'بان رضعا من امرأة واحدة من لبن فحلمن. فلا بأس بذلك». وسائل الشيعة, ج 11, 
ص 23514 
أقول : رهذا المعنى بتمشى في بعض الفرو ض الأخر. ولا يخنصٌ بهذا المورد. 
.١‏ نا على أن قوله تعالى : رَحَلائْلُ ام لين من أضلايكُ» ناظر إلى نفي حرمة حليلة الابن النبثي فقط دون 


المتبئي و الرضاعيمما رإلا. فلا حرمة. 
؟. وسائل الغيمة. ج 14 ص 5:1, 
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بن نوح : كتب علي بن شعيب إلى أبيالحسن 4ة: امرأة أرضعت بعض ولدي. هسل 
يجوز لي أن أتروج بعض ولدها؟ فكتبة : «لايجوز ذلك لك؛ لأنّ ولدها صارت 
بمنزلة ولدك».' والتعليل غير مفهوم. وتعبّديّة التعليل غير رائج. والله العالم. 

وفي صحيح عبدالله بن جعفرء قال: كنبت إلى أبي محمد 388 : أشراة أرطت ؤله 
الرجل؛ هل يحل لذلك الرجل أن ينزوّج ابئة هذه المرضعة أملا؟ فوقّم: «لاتحل»." 

أقول: فعلى هذاء إذا أرضعت المرأة ولد بنتها. حرمت البنت على زوجهاء وكذا إذا 
أرضعت ولد زوج بنتها وإن لم يكن الولد المذكور من بنتها؛ لعدم الفرق في الحكم 
حدوثاً وبقاء, وأمًا إذا أرضعت ولد ابنه. فلا تحرم زوجته عليه. وهذا ظاهر. 

وهل يختصٌ الحكم بولدها النسبي. أو يشمل الرضاعيّ أيضاً؟ ذهب سيّدنا الأستاذ 
الخوئي إدام ظله) في رسالته المسمّاة بتوضيح السائل إلى الأوّل, ولكنّه ذهب في 
متهاجه إلى الثاني المنسوب إلى المشهور. وهو الأقوي كما لايخفى. 

أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على أبي المرتضع. ويمكن أن 
يستدلّ عليه بصحيح أيُوب السابق, ويدلّ عليه صحيح علي بن مهزيار عنالجوادية: 
إن امرأة أرضعت لي صبياً. فهل يحلّ لي أن أتزرّج إبنة زوجها؟ فقال لي : «ما أجود ما 
سألت. من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرّمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل؛ هذا 
هو لبن الفحل لا غيره», فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي. هي ابنة 
غيرها؟ فقال: «لو كن عشر متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنٌ. وكنٌ في موضع بناتك»." 

أقول: ومع ذلك. الأظهر جواز نكاح أولاد الفحل زوجته المرضعة لأولاد أبي 
المرتضع؛ إذا لم يكن هنا مانع آخر. وعدم حرمته بهذا التنزيل الدالٌ على أنّ أولادهما 
أولاد أبي انمرتضع؛ فإنٌّ المحم على الرجل نكاح أخته وعلى المرأة نكاح أخيها. 
وليس عنوان أولاد الأب من العناوين المحرّمة, ولكنٌ الأحوط هو الاجتناب؛ لدعوى 
الشسخ الإجماع على المنع وإن قيل : إِنّه لا خلاف في الجواز. 
ا ا ار وا 


؟. المصدرء ص 5207. 
" المضدر, ص 198. 
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م إن لا دليل قويّ على إلحاق جدّ المرتضع بأبيه في الحكم المذكور. نعم لا بأس 
بإلحاى أبيه الرضاعئ بأبيه الأصلي في الحكم المذكور. 

1/: أمّ المزني بها وبنتها من الرضاعة؛ فإذا زنى بامرأة. حرّمت أمّها وبنتها 
عليه ولو رضاعاً. وكذا العكس؛ لصحيح محمد بن مسلم.١‏ 


هاهنا فوائد 

الفائدة الأولى : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً, 
ويبطله لاحقأ؛ للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة, كما تطابقت عليه النصوص 
والفتاوى من الخاصّة, بل والعامٌة. 

فلو تزوّج مئلاً- رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعهاكأمّه فتكون 
أخته. وزوجته فتكون بئته. واجدّته فتكون عمّته, وأخته فتكون بنت أخته, وزوجة 
الأب فتكون أخت لأبيه فسد النكاح. 

الفائدة الثانية: قد مر حرمة بنت الأخ الرضاعي ولو رضاعاً. لكنٌ المستفاد من 
صحيح الحلبي عن الصادق#8 الجواز. قال أميرالمؤمنين في ابنة الأخ من الرضاع: 
«لاآمر به أحداً. ولا أنهى عنه. وأنا أنهى عنه نفسي وولديء فقال: عرض على 
رسولالْهكلةٌ ابنة حمزة. فأبى رسولاتهة, وقال: هي ابنة أخي من الرضاع».؟ 
ويحمل الذيل على الكراهة بقرينة الصدر. 

لكن في رواية علي بن جعفر: وسألته عن الاختلاف في القضاء عن 
أميرالمؤ منين 8# في أشياء من المعروف (الفروج خ): أنه لم يأمر بها. ولم ينه عنهاء إلا 
أنه نهى عنها نفسه وولده. فقلت: كيف ذلك؟ ... قال: «قد بين إذ نهى نفسه وولده». 
قلت له: فما منع أن يبيّن للناس؟ قال: «خشي أن لابطاع. ولو أنّ أميرالمؤمنين ثبتت 
قدماء. أقام كتاب الله كلّه. والحىّ كله. وصلّى حسن و حسين وراء مروان. ونحن نصلي 
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معهم».! لكنٌ الحقّ ضعف هذه الرواية سنداً كما حقّقته بعد الطبعتين من هذا الكتاب. 
في كتابنا: بحوث في علم الرجال, فالأظهر هو الجوازء والتعليل المذكور في هذا الخبر 

وعليه فلابدٌ من مراجعة القاعدة الدالّة على الحرمة فتأمّل. 

الفائده الثالثة : في رواية علي بن مهزيار عن أبيجعفري. قيل له: إن رجلاً توج 
بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى؟ فقال ابن شبرمة : حرّمت 
عليه الجارية وامرأتاه, فقال أبوجعفرية : «أخطأ ابن شبرمة. تحرم عليه الجارية 
وامرأته التي أرضعتها أوَلاً. فأمًا الأخيرة. فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنته»." 

أقول: الرواية وإن لم تكن حجّة شرعيّة؛ لضعف سندها غير أن مفادها مطابق 
للقاعدة. وقد أخطأ جمع من علمائنا أيضأ حيت حكموا بحرمة الأخيرة بدعوى أنه أَمّ 
زوجته؛ وأنّ المشتق حقيقة فيما انقضى عله المبدأ, لكنّه مزيئف بما ثبت في محلّه من 
كون استعمال المشتقّ فيه مجازأ. وأنّه حقيقة في خصوص من تلبّس بالمبدأ. 

الفائدة الرابعة : الرضاع المحرّم يتحقق بشروط: 

الشرط الأوّل: أن يرتضع الصبيّ حتى يشتذٌ عظمه وينبت لحمه ودمه. كما في 
الروايات المعتبرة. أو يوماً وليلة. كما في مولقة زيادبن سنوفة:؟ أو سين عشرة 
رضعةٌ متواليات, كما فبها وغيرهاء ومفهوم الشرط في معتبرة مسعدة ؟ وإن كان التحريم 
بعشر رضعات متواليات, لكنّه يحمل على الكراهة. لأجل موئّقة زياد. 

الشرط الثاني : اتحاد الفحل . وقد مرّ في بعض الحواشي بعض ما دلّ عليه. لاحظ 
الروايات.* فلو أرضعت امرأة صبيا أو صبيدٌ من لبن فحلين على بعد بعيد في الفرض 
المذكور, لمنُحصل الحرمة بين الرضيع والمرضعة والفحلين. فضلاً عمًا ببنه وبين غير 
المرضعة والفحلين. وهذا متا لا خلاف فيه, بل في الجواهر الإجماع عليه بقسميه, 
0 
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وقال: بل يمكن القطع به من النصّ والفتوى. كالقطم منهما بأنّ المرأة مثلاً لو أرضعت 
يلبن فحل واحد مائة. حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح عشراً وأرضعت كل 
واحدة واحداً أو أكثر القدر المحرّم. حرم التناكح بينهم جميعاً إجماعا ونصوصاً. 

ولو أرضعت إثنين مثلاً بلبن فحلين, لم يحرم أحدهما على الآخر وإن حرم على 
المرضعة وصاحب اللبن؛ لعموم قول رسو الْهيية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». وإِنّما قلنا بتخصيصه فيما بين المرتضعين؛ خلافاً للطبرسي حيث لم يشترط 
اتّحاد الفحل. فحكم بالحرمة بينهما؛ للعموم. ولرواية محمّد بن عبيدة' الهمداتي عن 
الرضالكة, لكن الرواية ضعيفة بجهالة ابن عبيدة, والعموم مخصّص بالروايات المعتبرة. 
إنّه لابعتبر بقاء زوجيّة الفحل للمرأة حين الرضاع بلاخلاف. 

الشرط الئالث: اتحاد المرضعة. فلو كان لرجل زوجتان أرضعت كلّ واحدة منهما 
رضيعاً واأحدا بعض المقدار فكمل بإرضاعهماء لاينشر الحرمة؛ لموئّقة زياد. قلت 
لأبي جعفرتة : عل للرضاع حدّ يؤْخذ بد؟ فقال: «لايحرم الرضاع أقل من يوم وليلة, 
أو خمس عشرة رضعةٌ متواليات, من امرأة واحدة, من لبن فحل واحد. لم يفصل بينهما 
رضعة امرأة غيرها...'. 

وخالف في هذا الشرط صاحب المسالك!, ورمى الموثقة بالضعف ولا عبرة 
بمخالفته بعد حجِّيّة الموتّقة. وفي الجواهر : «واعتضادها بفتوى الأصحاب قديماً 
وحديتا». 

الشرط الرابع : الرضاع من التدي. وممًا يدل عليه صريحاً صحيح الحلبي عن 
الصادق4ة. قال: «جاء رجل إلى أميرالمؤمنينظة فقال: يا أميرالمؤمنين! إن امرأتي 
حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي, فقال: أوجع امرأتك. وعليك بجاريتك».؟ 

الشرط الخامس : أن لايكون اللبن ممزوجاً. فلو مرّج بأن ألقى في فم الصبيّ مائعاً 








.١‏ في رجال المامقائي «عبيد»ه يحذف التاء. 

؟. الظظاهر رجوع اعنبار الموالاة. و وحدة المرأة والفحل. وعدم الفصل برضمة أخرى إلى كلا التقديرين. أعنى بهما 
البوم واللبلة, رالخسى عشرة. كما أنّ الظاهر من الرضعة. الرضعة الكاملة بلا خلاف وجدء صاحب الجواهر بيلنا. 
والحن اختصاص النوائى بالتفدبر الثاني؛ لأنّ المتواليات في المولّقة حفة خمس عشرة:؛ فتدبّر فيه. 
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مئلاً و رضع. فامتزج حتى خرج عن كوه لبنأ استهلكه أم لا. غالبا أم لا. لم ينشر 
الحرمة؛ إذ الرضاع وإن تحقّق إلا أن المعتبر مع ذلك نضّأٌ وفتوىّ وصول اللبن. بل قيل: 
إن ذلك هو المفهوم من الرضاع والارتضاع. 
الشرط السادس : حيأة المرضعة . ففي الشرائم و الجواعر : 
لأنها خضرجت بالموت عن الشحاق الأحكام العرفيّة الني منها صدق كونها 
مرضعة وأرضعلكم, ونحو ذلك فهي حيننذ كالبهيمة المرضعة الني قد عرفت 
عدم نشر الحرمة بين الرضيعتين ... مع عدم ظهور خلاف فيه. بل في كشف اللثام : 
لا حكم للبن الميّت بالاتفاق أيضاً؛ كما يظهر من التذكرة. ولكن في ألمتن مع ذنك 
فيه ترلّد.... 
الشرط السابع : حياة الرضيع. واعتبارها من ملاحظة مجموع النصوص واضح. 
الشرط الثامن: كون اللبن من الولادة: ففي صحيح يونس عن الصادق#ة. قال: 
سألته عن امرأة لبنها من غير ولادة. فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن, هل يحرم 
بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: «لا».١‏ 
ومقتضى إطلاقه نشر الحرمة ولو كانت الولادة عنوطء زناً. لكنّ في الجواهر 
عدمه إجماعاً بقسميه عليه.! وما استدلٌ له ضعيف, ولذا نقول به في الولادة 
عن شبهة. 
الشرط التاسع: كون الرضاع في الحولين. ففي صحيح الحلبي عن الصادق لة: دلا 
رضاع بعد فطام».' وفي مستبرة داود عنه#ة: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم 
محرم». أ لكنّها رميت بالشذوذ والوهن بمخالفتها للإجماع بقسميه. 
وللبحث مسائل أخرى مذكورة في المطوؤّلات, كما أن للرضاع تفاصيل أخرى. 
لكنَّ المختصر لايسعها. 
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10 الأمة على الحرّ في الجملة 
لايجوز للحرٌ نكاح الأمة مع الطول وعدم خوف العنت. ويجوز مع عدم الطول 
وخوف المنت؛ لقوله تتعالى: (وَمَن لم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طلا أن يَنْكحَ المُحْصَناتٍ 
الحُؤيناتٍ نُمِن ما مَلَكَتْ أَيْمائكٌمْ م مِن ناكم الشؤيناتٍ وَاللَهُ أَعْلَمُ بإيمائكم 
ع حو نس كاعري بإِذْنٍ فين وَآَتَوهَنٌ أعردقة عاد مُحْصّناتٍ 
غَيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذَاتٍ أحدانٍ نإذا أخصِن نَإِنْ أَتَبْنْ بفاجِمَةٍ فُعَلَئهِنٌ نِطفُ 
ما على الشخضناتٍ مِنَ الغذاب ذلك تن 5 فد الك عورم 
لَكُمْ وَاللَهُ غْغُورٌ رٌ رَحِسيم». ' فيحرم علبها نكاح الحسرٌ أيضأ. ولاحظ الروايات 
في الوسائل. ” 


4 رو ٠05‏ الأمة على الحرّة 

لايجوز نكاح الأمة على الحرّة إلا بإذنها بلا خلاف أجده في المستئنى 
والمستتنى منه إلا ما نقل الشييح عن قوم من أصحابنا من عدم الجواز مطلقاً و 
إن أذنت. وهو مع أَنّه غير معروف القائل واضح الضعف, بل الإجماع بقميه عليه كما 
في الجواهر. 

أقول: يدل على حرمة التكاح وبطلانه جملة من الروايات.” ويدلٌ على المستثئنى 
صحيح ابن بزيع,؛ لكنّه في المتسة خاصّة دون النكاح الدائم. 

م إله لاينافي وجود الحرّة فرض عدم الطول وخوف العنت من ترك نكاح الأمة؛ 
لإمكان الخوف مع الحرّة لرتق أو مرض أو غيرهما. ويحرم على الأمة أيضأ نكاح 
الحرّ المتزوّج بالحرّة من دون إذنها. 
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075 العبد أكثر من الحرّتين 
يدل على منعه جملة من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة' ويحرم العكس أيضاً. 


٠0 4‏ الحرٌ أكثر من الأمتين 

في صحيح أبي بصير عن الباقرة: «... لايصلح له أن يتزوّج في ثلاث إماء».' لكن 
نفي الصلاحيّة اعم من الحرمة. نعم؛ في الجواحر: بلا خخلاف أجده فيه (أي في عدم 
حَلَيّة أكثر من إتنين): بل الإجماع بقسميه عليه. والإئنان تحلان مع تحقّق الشرطين 
المتقدّمين. وحيت إنّ هذه المسائل قد خرجت عن محل الابتلاء في هذه الأعصار, 
لمنفصّل القول فبها. اللَهمْ إن نرغب إليك في دولة كريمة تر بها الإسلام وأهله. وتُذِلٌ 
بها الكفر و النفاق وأهلهما. 


1١١‏ الزاني والزائية 

أ) قال الله تبارك وتعالى : (َأَلرَانِى لا يكح إلا انيه أو مُشْرِكةٌ وأَلرَانيٌَ لا يَنْكِحَا 
إل زان 03 مُشْرِكُ وَحُرّمْ ذلك عَلَى الْمَرْمِنِينَ»." 

ذيل الآية ظاهر في نحريم نكاح الزائية والزاني سواء كان صدرها إخباراً 
به النهي, والأوّل غير بعيد. ولا أقلّ من الشكٌ. فلا يستفادمنه حكم شرعي. بل لعل 
المراد أن من طبيعة حال الزاتى والزانية أَنّهما لاينكحان غيرهما؛ لما بين الزائى والزانية 
من التجانس والمشاركة في الفساد والقبح. ش 

وإرجاع اسم الإشارة إلى الزنا المستفاد من الآية بعيد عن ظاهر الآبة. فلايجوز أن 
يصار إليه بلا دليل. وللفقيه العظيم صاحب الجواحرئضك كلام طويل في هدم دلالة الذيل 


1 
ديراوا٠‎ 
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المذكور (أى قوله تعالى: لِوَحُدّمْ ذلِكَ...» على الحرمة' وهويشبه قعد التأويل؛ 
لأجل الرأي السائد بين الفقهاء من القول بالجواز, وكلّ ما ذكره فهو مصادم لظهور الآية 
أو صراحتها في التحريم في الجملة؛ فلايلتفت إليه. ولولاضيق المجال. لنقلنا كلامه 
بطوله مع نقده 00000 العاصم والموفق. 

هذا ما يرجع إلى الكتاب, وأمًا مايرجع إلى السئّة فنقول: إنّها غير متفقة. بل 
مداليلها متفاوتة " فطائفة منها: تجوّز نكاح الزانية مطلفاً. كصحيح أبي بصير عن 
الصادق#ة : سألته عن رجل فجر بامرأة نم بدا له أن يتزوّجها؟ فقال: «حلال أوّله 
سفاح وآخره نكاح, أُوّله حرام وآخره حلال». وقريب منه صحيح الحلبي وفي آخره: 
«ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثم اشتراها بعد فكانت حلالاً. 
وكصحيح بن رئاب؛ وصحيح بن مسكان,' وصحيح إسحاق. ! 

وطائفة منها: علّقت جواز نكاحها على رشدها وتوبتهاء كمولقة عتار. وموئّقة 
إسحاق بن جرير. قفي ذيلها «وإنّما يجوزله أن بتزوّجها بعد أن يقف على توبتها». 
وصحيح ابن مسلمء وصحيح أبي بصير المضمر, وعليها يحمل مادلّ على المنع مطلقاً. 
كمفهوم صحيح منصور." 

وطائفة منها: دلّت على عدم تحريم الزوجة بزناها على زوجهاء كموقة عبّاد. 
وصحيح زرارة. 

وطائفة منها: دلت على حرمة كاح المعلن والمعلنة بالزناء كصحيح الحلبي عن 
الصادق :ة :«لاتتوّج المرأة المعلنة بالزنا. ولايتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن 
نعرف منهما التوبة». 

وكصحيح زرارة: قال: سألت أبا عبدالل 2ه عن قول الله عرُّوجِلّ (َأَلرَانِى لا يَنْكمٌ 
إلا زابية أو مشر مشركة وَأَلرَانِيَهُ يهلا يَنْكِحُها إل زان أو مُشْرِك» قال: «هنّ نساء مشهورات 
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بالزناء ورجال مشهورون بالزناء قد شهروا بالزناء وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل. 
فمن أقيم عليه حدّ الزتا أو شهر (منهم خ) بالزناء لم ينيغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف 
منه توبته». وللرواية أسانيد. 

أقول : قوله: «لم ينبغ» بمعنى لم يجز بقرينة قوله تعالى (وَمُوْمَ ذَلِكَ عَلَى 
لْمُؤْعِنِينَ» فإنّه ورد في تفسير الأية, فافهم. 

وكمولقة حكم بن حكيم' عنهيية في قول الله عرَّوجِل: وَآَلرَانِيَةٌ لا يَنْكِحْهًا إلا 
ان أَوْ مُشْرِكُ» قال : «إنّما ذلك في الجهر». ثم قال: «لو أنّ إنسانا زنا م تاب تزوّج 
حيث شاء». 

وطائفة منها: اشترطت العفّة. كصحيح ابن أبي يعفور: سألتدظة عن المرأة ولايدري 
ما حالها. أيتزوجها الرجل متعةٌ؟ قال: «يتعرّض لهاء فإن أجابته إلى الفجور. فلا 
يفعل»." 

أقول: أمَا الأخيرة. فتحمل على من علم فجرها أوّلاً وإن أبيت. فتحمل على 
الندب؛ لعدم وجوب التعرّض. ولا أَظنّ قال به أحد. 

وأمًا الأولى. فيقيد إطلاقها بغيرها حسب المعمول المطرد. 

والثالثة : لاتصادم بشيء. فنلتزم بها. ونقول: إِنّ الزنا لايضوٌ بالنكاح بقاءً. وحبث 
لامنافاة بين الثائية والرابعة, فتقول : إِنّه يحرم نكاح الزانية. سواء كانت معلنة أم لا حتى 
تابت. اللّهمّ إلا أن يقال: إن إذا حكمنا بحرمة نكاح مطلق الزانية قبل توبتها. تلغى 
عنوان المعلنة في الطائفة الرابعة؛ ولكن يمكن أن يقال: إن العنوان المذكور لتأكّد 
الحرمة لالأصلها. فلايلفى. أو أَنّه ناظر إلى الآية الكريمة. كما في صحيح زرارة. 
فلاحظ. 

وأمّا الزوج. فإن كان معلناً بالزنا. فلايجوز نكاحه قبل القوبة: كما في الطائفة 
الرابعة, وفي تحققه بمرّة واحدة إشكال. 


.١‏ بناء على أنّ أبان الواقع في سندها هو ابن عثمان الموئق. 
'. وسائل اللشبمق اج 314 ص 185. 
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هذا مايتعلّق بالروايات. وأمَا الفتوى الفقهي. ففي الشراام و الجواحر: 
من زنى بامرأة خليّة عن زوج. لم يحرم عليه نكاحها وإن لم تتب. وفاقاً للمشهور شهرة 
عظيمة: بل في محكيّ الخلاف الإجماع عليه ... خلافاً الديخين وجماعة. بل في 
محكيّ الغنية الإجماع عليه. فاشترطوا التوبه. ' 
أقول: كمالا اعتبار بإجماع الضية لااعتبار بإجماع الخلاف الذي خالفه 
مدّعيه أَوَلاُ وهو الشيخ #. والإنصاف عدم جواز الاعتماد على أمتال هذه 
الاجماعات المنقولة المبنيّة على أمور اجتهاديّة. أو الناشئة عن حالات نفسيّة 
فرديّة. 
وفي الجواحر أيضاً بعد ذكر الطائفة الرابعة الدالّة على حرمة نكاح الزانية المعلنة, 
وحملها على الكراهة :«ابعد عدم معروقيّة القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة بالزنا 
خاصّة, ومنه يعلم حتيئذ هج رظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب حمله على ما 
عرفت (من الكراهة)»." 
والملخّص عدم جواز نكاح الزانية والزاني قبل التوبة. وجوازه بعدها. نعم هنا 
موضوع آخر وهو أن من صدر منه الزنا قبل سنوات مرّةأو مرّتين مثلاً لم يصدق 
عرفا عليه الآن أنه زان أو زانبة وإن لم يتب عن ذنبه السايق, بل يصدق عليه أنه كان 
زانيً. كما قر في أصول الفقه. فلا يبعد انصراف أدلّة المنع إلى من هو يزئي بالفعل, 
ومشتغل به. فلابدٌ من نكاحه, أونكاحها من التوبة. فتدبّر. 


5١١05‏ الزنا بالمزوجة 
قال صاحب العروة ير : 
إذا زئى بذات بعل دواماً ومتعةٌ حرمت عليه أبداً. فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها. 
أوطلافها, أو انقضاء مدَّنها إذاكانت متعةٌ. ولاافرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً 


.]31 سواه الكلام, ج 71 ص‎ .١ 
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بأنّها ذات بعل أولا. كمالا فرق ببن كونها حرة أوأمة. وزوجها حرّأ أو عبداً كبيراً أو 
صغيرً. ولابين كوثها مدخولاً بها من زوجها أولا. ولا.... 
أقول: لم يذكروا للحكم دليلاً سوى الإجماع, ولكن تردّد فيه المحقّقي. وخالفه 
بعض المتأخّرين. كما قيل . وعن المسالك عدم تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة . 
ثم استتدل له بالأولويّة؛ لأنّ العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان محرّمأًء فالزنا أولى. 
وإذا كان الدخول مع العقد محرّماً. فالزنا أولى. و تبعه على ذلك غيره. وفي المستمك 
عا للجواهر: «لكنٌ القطع بالأولوّية غير حاصل فالعمدة ظهور الإجماح. إلخ». 
أقول: لكنّ الإجماع أيضأ غير قطمئ, والظنّ لايغني من الحقّ شيئاً. والاحتياط من 
جهة الأولويّة المذكورة في المسالك لازم. 


5 و 6١8‏ الزنا بالمعتدّة الرجعية 

واستدلوا على حرمة المعتّدة بالعدّة الرجعيّة إذا زنت بهاء فبها حرمة أبديّة 
بالإجماع . ويظهر حال هذه المسألة من سابقتها. وأنّ الأولويّة المساراليها. توجب 
الاحتياط. 


1149-5 المزنيّ بِأمَها وابنتها 

في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما/ت, أَنّه سثل عن الرجل يفجر بامرأة: 
أيتزوّج بابنتها؟ فال: «لاء ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمّها أو أختهاء لمتحرم 
عليه امرأته؛ إِنّ الحرام لاتفسد الحلال».١‏ 

وفسي صحيح المسبص نه :«إن لم يكن أفضى إلى الم فلابأس. وإن 
كان أفضى. فلا يتزوّج ابنتها».' ومثله غيره. ويحمل المطلقات على هذا 
جمعاً. فلاحظ. 


157 وسائل الشيعة. ج 11. ص 557ر‎ ١ 
المصدر. ص 677. لابمد في شمول الروابة للوطء بالشبهة أنضاً. فلاحظ.‎ .1 


الجزء الأول: في المحرّمات / المزنيّ بها للأب أوالابن 0 ٠١4‏ 


وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهمانت : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج 
مها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: «لا».١‏ 

أقول: تدلّ الرواية على تحريم الأمّ من النسب بطريق أولى. وأمًا رواية ابن المنئى 
عن الصادقة, أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما: أيتزوّجها؟ قال: «نعم. وأتها 
وابنتها»,' فتحمل على غير الدخول بقرينة ما تقدّم فتدبر- على أنّ سندها غير نقيّ؛ 
وغير خال عن الاشكال, فلاحظ. 

وفي صحيح ابن مسلم: سأل رجل أيا عبداللهة وأنا جالس عن رجل نال من 
خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا». قلت: إن لم يكن أفضى إليها. إِنْما 
كان شيء دون شيء؟ فقال: «لايصدق ولا كرامة»." 

أقول: والعجب من السيّد الأستاذ الحكيم حيت لم يحمل المطلقات على المقيّدات. 
كما حملناها نحن. وكلامه بطوله غير خال عن الإيراد. كما يظهر للمتأمّل في روايات 
الباب, والله الهادي. 


ع 


امنشةه 

في محكيّ الانتصار للسيد المرتضى ؤة: «ممًا ظَنّ انفراد الاماميّة به القول بأنّ من 
زنا بعمته أو خالته حوّمت عليه بنتاهما على النأبيد ...» تم استدلّ على التحريم 
بالإجماع والأخبار. ؟ 

أقول: الظنّ غير حجّة له ولناء ولم نجد خبراً ورد في حرمة بنت السمّة إذا زنى 
بالعمّة, والله العالم. 


-478. المزنيَ بها للأب أو الابن 
في حستة أبي بصير. قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو 
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يفجر بها الابن أتحلٌ لأبيه؟ قال: «لا. إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما. 
فلا تحل».١‏ 

الرواية ظاهرة في منع النكاح المسبوق بالزناء وليس له ظهور في منعه به بقاءأ. وبها 
يقي إطلاق صحيح مرازم الآتي. فتأمّل. 

وفي صحيح علي بن الحكم عن عبدالله بن يحبى الكاهلي. قال: سئل أبو عبدلله 88 
-وأنا عنده عن رجل اشترى جاريةٌ ولم يمتها. فأمرت امرأته ابنها وهو ابن عر 
سنين. أن يقع عليها. فوقع عليها. فماترى فيه؟ فقال:«أثم الغلام وأثمت أمّه ولا أرى 
ثلاب إذا قربها الابن أن يقع عليها».” 

أقول: عمدة ما ذكر في توئيق الكاهلي المذكور أو حسنه قول النجاشي: وكان 
عبدالله وجيهاً عند أبي الحسنلية. ووضّى به عليّ بن يقطين. فقال له:«اضمن لي 
الكاهلي وعباله ...» ولولا ذكر التوصية, لكانت الوجاهة أمارة حسنه. لكنّ ذكر 
التوصية ريّما يوجب احتمال استفادة الوجاهة منهاء وهى غير ثابتة بطريق معتبرء على 
أنها لاتدلٌ على الحسن. فضلاً عن الوثاقة. على أن دخول غلام صغير ذي عشر 
سنوات بالجارية أيضاً غير خال عن القرابة, وله العالم. 

فالعمدة هو الحديث الأوّل, و به نحكم بحرمة المزنيّ بها لكل من الأب والابن على 
الآخر. وكذا عكسه. ولكنّ في صحيح مرازم. قال: سمعت أباعبدالله8©ة وسئل عن 
امراة امرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه. فوقعفقال:«اثمت وأثم ابنها». و قدسالنى 
بعض هؤلاء عن هذه المسألة, فقلت له: أمسكها؛ فإنّ الحلال لايفسده الحرام.؟ 

وإطلاقه يشمل ما إذا كان وقوع الابن عليها قبل دخول أبيه بهاء والظاهر من الرواية 
هو الزئا العمدي دون الوطء بالشبهة. و يحتمل أنّ السائلين كانوا من المخالفين فأفتاهم 
الإمامتية حسب مذهبهم. و طيّق عليه الكبرى المتسالم عليها (الحلال لايفسده 
الحرام). 
اد و 
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خاتمة 

قال الفقيه اليزديي: في عروته : لافرق في الزئا يبن كونه اختيارياً. أو اجبارياً. أو 
اضطرارياً. ولابين كونه في حال النوم أو اليقظة, ولا بين كونه الزائي بالغاً أو غير بالغ, 
وكذا المزنيّ بها. بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجهاء نثسر الحرمة على 
إشكال, بل لوزنا بالميتة. فكذلك على إشكال أيضاً. وأشكل من ذلك لوأدخلت ذكر 
الميّث المتّصل. وأمًا لوأدخلت الذكر المقطوع, فالظاهر عدم النشر. 

أقول: وفي بعض ماذكره تأمل. 


4 ور 050 أزواج النبيَ 2/2 
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قال الله تعالى : «وّما كان لَكم أن ُؤٌْدَوا رَسُول الله ولا أن تَنكِحُوا أَرُْواجَهُ مِنْ بَعْدِهٍ ابَدا 
إن ذَلِكُمْ كان عِنْد الله عَظِيماً». ١‏ 


5--574. زوجة الأب والابن 

تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني. 
نسبأً؛ أو رضاعاً. دواماً. ومتعة بمجرّد العقد وإن لم يكن قد دخل. والظاهر عدم الخلاف 
فيه. بل أصل الحكم في الجملة قطعيٌ. 

قال الله تعالى : ؤوّلا تَنْكِمُوا ما نح آبارْكُم مِنَ آلنساءِ إلا ما تَد سَلَفَ إِنّهُ كان فاحِشّةٌ 
وَمَفْتاً وّساء سبيلاً»'. بناء على أن المراد بالدكاح العقد دون الدشول. 

وقال تعالى : حرمت عَلَيكُم تانكم ...وَحَلائْل أَننائك الِينَ من أطلايكم». ؟ 

وفى صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهمانتة :لو لم يحرم على الناس أزواج 
النبي يل بقول الله عرّوجّل : (زْماكان لكُم أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أن كوا أرْواجَهُ من 
0 | 
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بع يدأ حرم على الحسن والحسين بقول لله تبارك و تعالى : إولا تَنْكِحُوا ما نكم 
آباوُكُم مِنَ آلنساءِ إلا ما قد سَلَفَ» ولايصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه.١‏ 

أقول: إذا لم يجز نكاح زوجة الجدّ للأم ولو غير مدخولة, كما هو مقتضى الإطلاق. 
لم يجز نكاح زوجة الجدّ للأب كذلك بطريق أولى. وإذا ثبت إرادة الأجداد من الأباء 
في الآية الكريمة يسهّل ادّعاء إرادة الأبناء النازلين من الأبناء فيها ولو بضميمة الاتفاق. 
وعدع الخلاف. 

ثم إن قوله تعالى : من أَضْلابِكُمْ» لاينفي الحرمة في الابن الرضاعيّ؛ بناء على أنّ 
المراد به النسبي في مقابل المتبئّي الذي جرت عادة العرب على تسمينه إبناً. كما أنّه 
لافرق في الحليلة بين المدخولة وغمرها. 


-7878. مملوكة الأب أوالابن المدخولة 

تحرم مملوكة الأب والابن إذا كانت مدخولة بإجماع من المسلمين. كما قيل. 
ولاتحرم بغير الدخول. واللمس. والنظر بشهوة في الجملة إجماعاً كما نقل. 

ففي صحيح البزنطي. قال: سألت أبا الحسن* عن الرجل تكون له الججارية, 
فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: «بشهوة؟» قلت: نعم. قال: «ماترك شيئا إذا قبّلها بشهوة». 

ثم قال ابتداء منه: «إن جرّدها ونظر إليها بشهوة. حرمت على أبيه و ابله». قلت: إذا 
نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذ! نظر إلى فرجها وجدها بشهوة. حرّمت عليه». 

وفي صحيح جميل, قلت لأبي عبدالله8ة: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها 
أتحل لابنه؟ فقال: «نعم, إلاأن يكون نظر إلى عورتها».؟ 

والروايات غير منحصرة فيما أوردناه غير أنّ المسألة لخروجها عن محل 
الابتلاء, لاتستحقّ مزيد بحث. ولذا أهملنا تحديد الموضوع. والطالب يرجع 
إلى المطوّلات." 
.١‏ البرهان. ج .١‏ ص 767 وسائل اللبعة, ج 114. ص 2317. 
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84" و 580. أمَ الزوجة 

تحرم أَمَ الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى :حرمت مَأَيِكُم.. َأئهاث بائِكُرْه.١‏ 
ولميفرّقوا بين أمّها وجدّاتهاء ولايبعد إرادة العموم من نفس الآبة, ولو بقرينة فهم 
العلماء ذلك. 

ثم إن مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين كون الزوجة دائمة. أومنقطعة. وكونها 
مدخولة أوغير مدخولة. 

قال أميرالمؤمنين(صلوات الله وسلامه عليه) في موثّقة عمّار عنالصادق, عن أبيه ة: 
«دوالأتهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن فحرّمواء وأبهموا ما أبهم لله»." 

أفول: الإبهام هنا بمعنى الإطلاق, وعدم تقيّد حرمة نكاحهنٌ بالدخول ببناتهن. 

وفي صحيح غياث عن الصادق #8 عن أبيمظة : «إنّ علياًن* قال: إذا تزوّج الرجل 
المرأة. حوّمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمٌ, فإذا لم يدخل بالأم, فلابأس أن يتزوّج 
بالابنة, وإذا نزوّج بالابنة فدخل بها أولم يدخل. ففد حرّمت عليه الأمّوقال:-الربائب 
عليكم حرام. كنّ في الحجر أولم يكنٌ»." 

وفي صحيح أبي بصير المضمرة. قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل أن 
يدخل بها؟ فقال:«تحلّ له ابنتها. ولاتحلٌ له أمها». 4 

لكنّ في صحيح جميل: سئل أبو عبدالله/8 عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «الأمّ والابنة فى هذا سواء. إذا لم يدخل بإحداهما 
حلت له الأخرى»." ْ 

وفي صحيح محمد بن إسحاق المضمر. قلت له: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثم 

تت. أيحل له أن يتزوّج أمّها؟ قال: «سبحان الله. كيف تحلّ له أمّها وقد دخل بها»؟ 


؟.وسائل النبحة. ج 11. ص 06؟. 
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قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بهاء تحلّ له أمّها؟ قال: «وما 
الذى يحرم عليه منها ولم يدل بها».! ومنهما يظهر المراد في صحيح جميل وحمّاد 
بن عثمان أيضاً " 

ويمكن حمل النهي في غير المدخول بها على الكراهة جمعاً. كما ذهب إليه ابن 
عقيل. فاشترط الدخول بالبنت في تحريم الأمْ. وحيث إِنّهِ لم ينقل عن أحد منًا 
موافقته. كان الاحتياط اللزومي في العمل بإطلاق الكتاب العزيز. 


و/5. بذت الزوجة المدخول بها 
قال الله تعالى : ِحُرَمْت عَلَيْكُمْ ... وَرَبائيُكُم اللاتى فى مُجُوركُم مِنْ نسائكُم الللاتى 
وفي موألقة عار عن أمير المؤمنين 3# : «الربائب عليكم حرام من الأمّهات التي قد 
دخل بهن هنّ في الحجور. وغير الحجور سواء». ؛ 
وقريب منها غيرها. واطلاقها يعمل البنت المتولّدة بعد خروج الام عن زوجيّنه, 
وقالوا بعدم الفرق بين بنتها وبنت بنتها. وبنت ابنها فنازلاً. والأظهر استفادة الحكم من 
الخارج. كالااجماع و نحوه. كما عن المستند لامن النصٌّء كما يظهر من بعضهم: منهم 
السيّد الأستاذ الحكيم في مستسكه. والاحتياط في عدم نكاح بنت الزوجة المتولدة 
عنها بعد طلاق الزوجة وعدم النظر إليهاء. 
ثم إن قضيّة إطلاق الكتاب وبعض الروايات. جواز تكساح بنت الزوجة غير 
المدخولة؛ ولو باشرهاء وقتلها. ورأى منها ما يحرم على غير الزوج. لكنّ في صحيح 
محمّد بن مسلم عن أحدهما المنع' إلا أن محمول على الكراهة ؛ لصحيح العيص.1 
حييككياييم 
. المصدر. ص 586 
'ا. النساء( 1]: 757 
؛. وسائل الشيعة, ج 1ل ص 501 
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نم إن مقتضى الاطلاق أيضاً عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبرء بل ولو ببعض 
الحشفة ؛ لصدق الدخول وإن استظهر الإجماع على عدم كفايته. ولزوم الدخول بتمام 
الحشفة,' وكونه في اليقظة والنوم. و بالاختيار والإخبار منهما. أو من غير هما. نعم, 


و 589 أمَّ المملوكة الموطوءة وبنتها 

فى المستمسك : «إجماعاً محتقا والنصوص به وافية». 

أقول: لامجال لنقل روايات المسألة بعد عدم وقوع الابتلاء بها في هذه 
الأعصار." 


--145. بنت أخت الزوجة وبنت أخيها فى الجملة 

قال الباقرظية في موئّقة ابن مسلم: «لاتزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة. 
ولا على الخالة إلا بإذنهما. وتزوّج العمّة والخالة على اببنة الأخ وابنة الأخت بغير 
إذنهما».* 

وعليها تحمل المطلقات؛ خلافاً للإسكافي, والعمّاني حيث قالا بالجواز مطلقاً. 
ولصاحب المقنع حيث منع مطلقاً. وفي الجواهر أدّعى على قول المشهور الإجماع 
مستفيضاً أو متواترا ا كالنصوص. 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين في الدوام والانقطاع 
ولوساعة. وهل يكفي إذن ولي العمّة والخالة إذا كانتا صغيرتين؟ الظاهر العدم. كما أنّ 
الظاهر عدم سقوط إذتهما حينتذ. 

ثم إن روايات الباب المعتبرة لاتشمل فرض اقتران العقدين؛ لاختصاصها بغرض 
سبق عقد العمّة والخالة, ولكنٌّ مع ذلك يشكل الرجوع إلى اليراءة؛ لإمكان استفادة 
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إلحاق الاقتران بالسبق من مناسبة الحكم والموضوع, وإن شثت. فقل: من الذوق 
العرفي. فتأمّل. 

وأمًا ما في العروة من عدم الفرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والمليا تبعاً 
لجماعة, فهو ممنوع. فالصحيح الاختصار في الحكم على الدنيا منهما. نعم. لافرق بين 
المسلمتين والكافرنين. كما أفاد واحتمال الالختصاص بالأوّل. كما عن السيّد الحكيمت 
ضعيف المأخذ. كما يظهر للمراجع إلى الروايات المعتبرة. فلاحظ. 

نم الأظهر اعتبار الاذن دون الرضا الباطني ؛ فإنّ المأخوذ في الروايات المعتبرة هو 
الأوّل. ولو أذنتا ثم رجعتا ولم يبلغه الخبرء فتزوّج ببنت الأخت أو الأخ. بطل النكاح.' 
نعم. لوكان الرجوع بعد العقد لغى, كما يستفاد من الروايات. ولا أقل من استصحاب أثر 
العقد. 

ثم َه يمكن أن يستفاد من روايات الباب مقارنة الإذن للعقد. فيبطل وإن لحسقه 
الإذن. لكنّ ملاحظة ما ذكروه في صحّة البيع الفضولي. تمنع عن هذه الاستفادة. والله 


العالم. 
09204 الجمع بين الأختين 

قال الله تعالى : حزمت عَلَيكُ أَمهائكم... ز أن تَحْمَهُ تَجتَقُوا بين الأَختينِ إلا ما قد سَلَفَ إن 
الله كان عَقُو را رُجِيماً»." 


هنا مسائل 
المسألة الأول : الجمع بين الأختين المملوكتين في مجرّد الملك جائز؛ لعدم مايدلٌ 


5 . يمكن أن بقال بصحنه: لحصول الإذن. ولا أثر للرجوع بعده؛ لدم الدليل. فتأئل. 
3 النا. 5147 
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على منعه. وأمَا جمعهما في الوط.. فلا يجوز؛ للروايات. ويستفاد من الآية أيضأء وهو 
إجماعي . وأمّا الجمع بينهما في الاستمتاعات دون الوط ففيه إشكال؛ فإنٌ الظاهر من 
الآبة هو الجمع في النكاح. فيتعدّى إلى الوطء بالملك بطريق أولى . وأمًا الاستمتاح به. 
فلا دليل على منعه. بل يمكن أن يستدلٌ على جوازه بإطلاق صحيح ابن يقطين' بعد 
تقيبده بصورة عدم الدخول. فتأمل. 

المسألة الثانية : لوتزوّج بإحدى الأختين ثم تزوّج بالأخرى, كان عقد الثانية باطلاً, 
ولايحرم الأولى إذا دخل بالثانية عالماً؛ فإنّ الحرام لايحرّم الحلال. وأمًا إذا دخل بها 
جهلاً. فاللازم حرمة الدخول بالأولى قبل خروج الثانية عن العدّة. خلاقاً للمشهور؛ 
لصحيح زرارة. قال: سألت أبا جعفركة عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثم خرج إلى 
الشام. فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق؟ قال: «يفرّق بينه وبين 
المرأة الني تزوّجها بالشام. ولايقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشاميّة». قلت: 
فإن تزوج امرأة ثم تزوّج أمها وهو لايعلم أنْها أمها؟ قال: «قد وضع الله عنه جهالته 
بذلك ثم قال :إن علم أنّها أمّها. فلايقريهاء ولايقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الم مند. 
فإذا انقضت عدّة الأم. حل له نكاح الابنة». قلت: فإن جاءت الأمّ بولد؟ قال :«هو ولده. 
ويكون ابند وأخا امرأته».؟ 

المسألة الثالتة: لواتّفق تزويج الأختين بعقد واحد يتخيّر الزوج في إمساك أيتهما 
شاء؛ لصحيح الجميل بطريق الصدوق. ؟و أمَاإِذااقتر نالعقدان, فحيث لادليل على الصحّة. 
يحكم ببطلان العقدين؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح. وهذا التفصيل ممّا لم أجدله قائلاً. 

المسألة الرابعة: في الصحيح : قرأ الحسين بن سعيد في كنتاب رجل؛ إلى أبي 
الحسن الرضا#: الرجل يتزوّج المرأة متعةٌ إلى أجل مستّى. فبنقضى الأجل بينهما. 


1 ' وسائل الشيعة, ج 14 ص ؟/ا5.‎ .١ 
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هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكنب: «لايحلّ له أن يتزرّجها 
حتى تنقضي عدّتها».' 

أقول: من المعلوم أنّ العدّة في المتعة بائنة. وهل يلحق بها العدّة البائنة في الدوام؟ 
فيه وجهان: من عدم خصوصيّة عند العرف في أمثال المال للمتعة. ومن عدم قائل 
بالحرمة, بل عن الحلّىٌ رمي الرواية في موردها بالشذوذ. ومخالفة أصول المذهب. 

وقال سيّدنا الأستاذ الحكيم بسقوطها عن الحجّيّة, لاعراض الأصحاب عنها', 
وعليه. فالأحوط هو الالنزام بالرواية فى موردها فقطء ولايتعدى إلى غير المتمتّع بها 
من البائنات. نعم. الحكم في الرجعيّة جار؛ لأنّها بمنزلة الزوجة. 


45 147. المطلّقة ثلاثا في الجملة 

قال الله تعالى : (ِالطَّلاقٌ مَرّانٍ فَإِمْسالهً مغرو أ تَسْرٍ ريح بإخسان ولا يَجِلُ لَكُهْ أن 
تَأَخُرُوا ما آنيك نموم شَينا... فَإنْ طلنها قلا نجل لَهُ من بَشدُ د حت تلكح رُوْجِأ غَيِرهُ إن 
يي ل 
بترت * 

وفي صحيح زرارة عن أبى جعفر:#ة في حديث قال: «فإذا حرجت من حيضتها 
التالئة, طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك, فإذا فعل ذلك, فقد بانت منه. 
ولا تحل له حتى تنح زوجاً غيره). 

وفي صحيح زرارة عن البافركة. قال: سألته عن حرّتحته أمة أو عبد تحته حرّة 
كم طلاقها؟ وكم عدّتها؟ قال: «السئّة في النساء في الطلاق, فإن كانت حرّة 
فطلاقها ثلاتأ وعدّتها ثلاثة أقراء. وإن كان حرّتحته أمة. فطلاقها تطليقتان, وعدّتها 
قرءآن». ! 
١‏ اللمسبراج لاص كم 00000000000 
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وفي صحيح أبن سنان عن الصادق#6 في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدل 
بهاء قال: «لاتحلٌ له حتّى تنكح زوجاً غيره».١‏ 

أقول ؛ المنيّن من الآبة كون الطلاق الثاني رجعيّاً: إذ الإمساك في البائن. وأما 
الطلاق الأوّل. فلا دليل على كونه رجي ومقتضى الحديث الأخير وصحيح ابن بزيع" 
ترتب الحكم بعد الطلاق الثالث وإن كانت الطلقات بائنة. ولا فرق حسب دلالة 
الروايات بين الرجوع في العدّة الرجعيّة وعدمه (أي النكاح يعد العدّة)." فالعبرة بئلاث 
طلقات في الحرّة. وباثنتين في الأمة. 

نعم, إذا تزوّجت بعد الطلاق. انهدم و لغى أثره. والطلاق الواقع بعد تزويجها برجل 
آخر من الزوج الأول يعدٌ طلاقأ مستأنفاً وأوَلاً. كما في موّقة رفاعة.؟ وصحيح ابن 
سنان. * “لبر 0_0 0 
صحيح ابن 00 اقفن لمرو بل الطاقة الأولى 0 
وتصدّق المرأة بإخبارها عن التزوّج بالمحلل إذا كانت ثقة. كما فى صحيح حستاد 
عن الصادق 4 


4 و( 44 المطلّقة تسعاً فى الجملة أبدأ 
في 0 عن الصاد قل : «والذي يطلّق الطلاق الذي لاتحلٌ له حتى 


.١‏ المصدر. ج 16. صن 501. وفي جوام الكدم: أمَا النصوص. فهى متواترة فيه أيضاً. ولى أَنّها لاتحل له حمتى 
بنكحها دواناً ذموج آخر غيره. 

؟. المصدر. ص 900 

*'. ولكن جملة من الروايات تنافيه؛ كموئّقة معلّى بن خئيس. و صحيح أبن سنان. وصحيح زرارة. راجع: المصدرء 
ص 7500و 7866 








؟. المصدر. ص 809. 
5. الممدر. بج 114. ص 500. 
1. المصدر. 

لا. المصدرء ج ١6‏ ص 511 
8. المصدر. ص 534. 

5 المصدر. ص ٠لا,‏ 


3 حدودالشريعة | الجزء الأول 


تنكح زوجاً غيره, ثلاث مرّات. وترّوج ثلاث مرّات لاتحلّ له أبدأ». ١‏ 

وفي موق المعلّى بن خنيس عنه#ة في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى 
حاضت ثلاث حيض. ثم طلقها فنركها حتّى حاضت ثلاث جيض. ثمّ تزوّجها ثمّ 
طلّقها من غير أن يراجع. ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض؟ قال: «له أن يتزوجها 
أبداً مالم يراجع ويمسش»." 

بعد تقيبده بلزوم التزويج بالمحلّل في كلّ ثلاثة يدلّ على جواز تزوّجها في العاشرة 
فصاعداً في غير العدّي. فيكون مورد الصحيح الْأَوّل هو الطلاق العدّي. فتحرم في 
التاسعة أبداً وإن كان الصحيح المذكور غير واضح الدلالة إلا مع ضميمة الفهم الخارجي 
الفتهى معها في الجملة. 


تأكيد و توضيح 

قال في الشرائم و الجواهر: 
إذا استكملت المطلّقة تسعاً للعدّة. ينكحها بينها رجلان حرمّن على المطلّق أيداً إجماعاً 
بفسميه. والمراد بانطلاق للعدّة أن يطلقها بالشرائط تمْ براجع في العدّة ويطأ. ثم يطلّق 
في طهر آخر تم يراجع في العدّة ويطأ. ثم يطلّق الثالنة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ 
يقارقها بعد أن يطأها. فيتزوّجها الأول بعدّة ويفعل كما فعل أَوَلاً إلى أن يستكمل لها 
تسعاأ كذلك يتخلل بينهما نكاح رجلين." فتحرم في التاسعة مؤيّداً. ؟ 

أقول:الفروع المرتبطة بالمسألة مذكورة في المطوّلات, وهذاالمختصر لايسع لتفصيلها. 


الاعتداد 
لايجوز نكاح المعتدّة في عدّة الغير. ومع العلم أو الدخول تحرم أبدأء وقدمرٌ بحته 
مجملاً فى حرف «ع», في عنوان «العزم» فلاحظ. 





.,؟58١1 المسصمدرا ص‎ .١ 

". المصدر. ص 501. 

؟. أفول: أونكاحين لرجل واحد؛ إذ لادلبل على اعتبار تعدّد الناكم, فلاحظ. 
4. جواعر اللكلام. ع 70 ص 14. 


الجزء الأوّل: في المحرّمات / عدم الكفاءة 0 ١ل‏ 


ه عدم الكفاءة 

لاخلاف في أنّ الكفاءة شرط في النكاح. بل الإجماع بقميه عليه. كما في 
الجواهر. وفي الشرايع : «ولكنّ هي بمعنى التساوي في الاإسلام».' 

أقول: الكفاءة المذكورة إن كانت بمعنى التساوي المذكور. فنيحت عنها في الكفر. 
و إن كانت بمعنى التساوي في القوميّة. والرقيّة والحرّيّة. والعربيّة والعجميّة بأن يملع 
من نكاح الحرّة العبد. والعربيّة العجمئ, والهاشميّة غير الهاشمي وبالمكس, وكذا أرباب 
الصنائع الدنيّة. كالكتّاس والحجّام وغيرهما بذوات الدين والعلم والصلاح والبيوتات 
العاليات, فلا نقول ياعتبارها؛ لعدم دليل عليه بل الدليلتعلى اخلام' 

فلا بحرم النكاح إذا كان أحد الطرفين أدون من الآخر نسباً وحسباً وشرفاً. 

وأمَا ما في صحيح الحلبي المضمر في رجل تزرّج امرأة. فيقول: أنا من بني فلان. 
فلا يكون كذلك. قال: «يفسخ النكاح «أو قال: «يرة» فالالتزام به مشكل جدَأ وإن 
00 على إطلاقه. وعن بعضهم في صورة شرطه في العقد. وعن 

بعضهم : إذا ظهر أن الزوج أدنى ممن انتسب إليه بحيث لايلائم شرف المرأة.؟ 

0 اعتبر فيها (أي الكفاءة) بسار الزوج و تمكّنه من النفقة, فلا دليل قويّ عليه 
أيضاً. بل يمكن إقامة الدليل على خلافه. 

نعم, في الصحيح عن الصادقة في قوله تعالى : (ِرَمَنْ كُدرَ عَلَيِِ رِرْقُهُ فَليْفِقْ مِما 
آتادُ أللئ» قال «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلَا فرّق بينهما». 

وفي صحيح أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر* يقول: «من كانت عنده امرأة فلم 
يكسها ما يواري عورتها. ويطعمها مايقيم صلبها. كان قا على الامام أن يفرّق 
بينهما». ؛ 
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ولابأس بالالتزام بمضموتهما. وأنّ من منع النفقة بالمقدار المذكور فيهما سواء كان 
عن يسار أو عسار- طلّق الحاكم زوجته. وما أجاب به صاحب الجواهر عنهما 
وأمتالهما. فلم أفهمه. ويمكن أن يستدلٌ عليه أبضاً بدليل نفي الحرج والضررء وبقوله 
تعالى : «ولا تُنْسِكُومُنَ ضراراً». فتأمتّل ف هذا الاستدلال, والعمدة الروايتان, 


5 الإفضاء 

وحيث إن المحوّم به التكاح بمعنى الوطء دون العقد عند المشهور المدّعى عليه 
الإجماع. نذكر بحئه في حرف«و» في هيأة «الوطء» ولو بنينا على ذكر باب حرمة 
الوطء أيضاهنا. لناسب ذكر السنّ. والحيض. والنفاس وغيرها من موائع جواز الدخول, 
كالاحرام, والاعتكاف. والصوم ونحوها أيضاً. 


508-6. قذف الصماء والخرساء 
في صحبح الحلبي ومحمّد بن مسلم عن الصادق:ة في رجل قذف امرآته وهي 
خرساء, قال: «يفرّق بينهما».' 
وفي صحيح أبي بصير. قال: سئل أبو عبدالله عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي 
خرساء صمّاء لاتسمع ما قال؟ قال: «إن كان لها بينة فنهدت عند الامام جلد الحدّ 
وفرّق بينها وببنه ثم لاتحلّ له أبداً. و!:: لم بكن لها بيّنة. فهي حرام عليه ما أقام معها 
ولاإثم عليها منه»." 
في الجواعر وامتنها: 
اللعان هوسيب تحريم الملاعنة تحريمأ مؤيّداً. وكذا (فى كونه سبباً للحرمة أبدأ) قذف 
الزوجة السمّاء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك. وإن لم يكن تعان يبنهما 
لاتنفاء شرطه بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. 
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أقول: لادليل لفظىّ فى الصمّاء وحدها. فلابدٌ من استناد الحكم فبها إلى الإجماع. 
كما أن اعتبار شروط الملاعنة في القذف غير واضح الوجه. فلابدٌ من الاحتياط. 


5 - 108. الكافر و الكافرة 

قال الله تعالى : إلا تْكِمُوا ألُشركاتٍ حَتّن يرن وَلَأمَهُ مؤمِئهُ خْيُْ من مُشْركَةٍ 
َو أَعْجبْكُمْ ولا نْكِحُوا المشركين حَتّئ يُؤْمِنُوا ولعبِدُ مُؤْمِنُ خَيِدُ من مُشرك وَل 
أفجيكن» ١.‏ 

وقال الله تعالى : ويا أَيّهاالَِّينَ آمُوا إذا جاءكُم ألمُؤْمَِاتٌ مُهاجرات... ثلا تَرْجعُوشُنٌ 
إلى الكْمَارٍ لاهن جل لَهُمْ وَلاهُم يَحِلُون لَُن». 

وقال تعالى : ؤِوَلاتئْسِكُوا بعصم أَلْكوافرٍ»." 

وقال تعالى :ليم أجل لَكُم آلطيِبِاتُ وَطَعاء نّذِينَ أُوبُوا الكتات حل لَكُمْ وَطْاكُم 
حل لَهُمْ وَالئُْخْصَناتٌ مِنْ أَلمُوْمناتِ وَالمُحْصَناتُ مِن ألّذِينَ وش | تاب مِنْ قَبْلِكُمْ إذا 
توه جورم مُحْصِنِين غَِرَمُسافجين4." 

المستفاد من الايات الكريمة أمور: 

الأمر الأوّل: حرمة نكاح المرأة غير المسلمة غير الكتابيّة إبتداء على المسلم. 

وفي الشرائم و متنها: «الابجوز للملم نكاح غير الكتابيّة إجماعا من المسلمين. 
فضلاً عن المؤمنين. و كتاباً وسنّة... وكذا العكس, لأنْ الكافرة مكلفة بالفروع». 

الأمر التاني: حرمة نكاح غير المسلمة مطلقاً ولو كانت كتابيّة بقاء؛ لاطلاق النهي 
عن إمساك نكاح الكوافر. فإذا أسلم الزوج المشرك أو الكتابي؛ يحرم عليه إبساك 
زوجتها الكافرة وإن كانت كتابيّة. ؟ 

وكذا العكس لما أشرنا إليه في سابقه. فتأمّل, والمراد من النكاح المحرّم هنا إنا 
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). ويمكن أن يحمل الكواقر على غير الكاييات؛ لبعد جواز تكاحها على المسلم الأصلى وخرينها على المسلم 
المسبوق بالكفر. وسبأنى ما هو الحق فيما بعد. 
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الاستمتاعات. كما يؤيدها. أو بدلّ عليها قوله تعالى: لاهن جل لَهُمْ ولا مُمْ يَجَلُونَ 
هن أو البناء على العلقة الزوجيّة. كما يؤيّده أو يدل عليه قوله تعالى : لَوَلائْنْسِكُوا 
بِعِصّم الْكَوْائْرٍ». 

الأمر الثالث : حرمة إنكاح المشركين المسلمات وإنكاح المشركات المسلمين. فلا 
يجوز للولي والوكيل وغيرهما أن يتزوّج المؤمنة للمشرك ولا المشركة للمؤمنء وحيث 
إن المفعول الثاني في قوله تعالى : ؤَلا تَنْكِحُوا غير مذكور. يمكن أن يحكم بحرمة 
مطلق الإنكاح. فلا يجوز للوليٌ المسلم مثلاً أن ينكح ابنته الكافرة للمشرك, ولا 
المشركة لابنه المشرك. ولكنّ قوله تعالى: (وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ..» والفاية يدلآن على أنْ 
المراد من المحذوف المؤمن والمؤمنات. 

الأمر الرابع: حرمة نكاح المشرك والكافر المؤمنة. وهي تفهم من حرمة الإتكاح. 
ومن قوله تعالى :ثلا تَرْجِعُوهْن..» وكذا العكس. 

الأمر الخامس : جواز نكاح الكتابة ابتداء للمسلم؛ للآية الأخيرة. ومقتضى 
الإطلاق عدم الفرق بين الذمَيّات وغير هن. 

هذا ما يتعلّق بالكتاب العزيز. وأما السنّة, فإليك جملة من رواياتها: 

الرواية الأولى: : في صحيح زرارة. قال: سألت أبا جعفرئكة عن قول الله عرّوجلٌ: 
ورَالمخضنات بن ألّذِينَ ونوا ألكِتاب مِن نَيلِكُبْ» فقال: «هي منسوخة بقوله: 
ؤوَلاتنسِكوا بعصم الْكَوْائِرٍ4».٠‏ 

أقول: لاب بن ملت ارين صدر عنه؛ إذ مضافاً إلى عدم صحّة النسخ المذكور, 
بناء على تقدّم نزول الآية الثانية على ا الأولى ينافيه مادل على جواز نكاح 
اليهوديّة والنصرانيّة, كصحيح ابن سئان.' وصحيح معاوية بن وهب وغيره.؟ وصحيح 
أبي بصير.ء ولأجل هذه الروايات يحمل مادلا على منع نكاح البهوديّة والنصرانيّة, 
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الجزء الأوّل: في المعرّمات / الكافر والكافرة © 76لا 
كصحيح ابن مسلم.' وموئّقة بن جهم بناءً على حجَّيّة دلالتها" على الكراهة. 
الرواية الثانية : صحيح ابن سنان والحلبي عن الصادق كه في حديث؛ قال: سالته 
عن رجل هاجر وترك امراته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك. ايمسكها بالنكاح 
الأوَل أوتنقطع عصمتها؟ قال: «بل يمسكها وهي امرأته»." 
إطلاقه بناء على فرض الزوجة مشركة- يفتضي عدم الفرق يبن ما قبل العدّة وما 
بعدها بكثير, كما أنّ مقنضى ترك الاستفصال شمول الحكم للمشركين وأهل الكتاب: 
بل في الجواهر : 
وإذا أسلم زوج الكتابية. فهو على نكاحه. سواء قبل الدخول أوبعد. بلاخلاف أجده. بل 
في المسالك وغيرها الإجماع. بل ولا إشكال على المختار من جواز نكاح المسلم 
الكتابيّة ابتداء. فضلاً عن الاسندامة. بل وعلى غيره؛ لضعف الاستدامة عن الابتداء. ؟ 
أقول: مقنضى إطلاق قوله تعالى: وَرَلائئْسِكُوا بِعِصَم الْكَْافِرِ» حرمة نكاحها 
استدامةٌ مطلقاً. فيشكل قول صاحب الجواهرة وغيره بالأولوية, وضعف الاستدامة 
عن الابتداء. 
نعم. هو قابل للتفييد بالصحيح المذكور. فإذا أسلمت. فهي على زوجيّتها الأولى. 
وأمًا إذا لم تسلم. فإن كانت غير كتابيّة. فقد بطلت زوجيتها بلا إشكال. وإن كانت 
كتايّة. بطلت على إشكال وتردّد؛ لضعف ما استدل له من الإجماع والروايات؛ فإِنّ 
الأول منقول والثاني في إسناده ضعف.* وله العالم. 
بل ولعلّ المتيقن في بقاء الزوجيّة في صورة إسلامها مع ملاحظة إطلاق الآية 
وقوعه زمن العرّة؛ فإذا أسلمت بعد زمان العدّة لابدٌ من الاحتياط بتجديد العقد. فتأمّل» 
ولله العالم, 
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الرواية التالتة: صحيح اليزئطي عن الرضائءية, عن الرجل تكون له الزوجمة 
النصرانية. فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: «إذا أسلمت لم تحلٌ له». قلت: فإنّ 
الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: «لاء بتزوّج بتزويج جديد».' وفي 
نكاح الجواعر قال: «لا الا بتزوّج جديد»." 

وفي صحيح عبدالله بن سان عن الصادق #ة : «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير 
الأسلام فوّق بينهما».” 

وفي صحيح ابن الحجّاج عن الكاظم#, في نصرانيّ ترج نصرائية, فأسلمت قبل 
أن يدخل بها؟ قال: «اتقطعت عصمتها مه. ولامهر لها. ولا عدّة عليها مند».؟ 

أقول: لاببعد استفادة حرمة تزويج المسلمة الكتابيّ ابتدءاً من هذه الروايات. 
فافهم. 

ثم إن قضيّة إطلاق صحيح ابن سنان عدم الفرق بين الكتابيّ وغيره. 

وفي الشرائم : ولو أسلمت زوجته (أي زوجة الكتابي) قبل الدخول. انفسخ العفد, 
وإن كان بعد الدخول, وقف الفسخ على انقضاء العدّة.؛ وأمَا غير الكتابتين. فإسلام أحد 
الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول. وإن كأن بعده. وقف 
على انقضاء العدّة.' والروايات المتقدّمة لادلالة لها على توقّف الانفساخ على انقضاء 
العدّة في صورة الدخول. 

الرواية الرابعة : صحيح زرارة؛ قال: قلت لأبي عبدالله.ة : النصرانيّ تزوّج النصرائية 
على ثلاثين دنّ خمرا و ثلاثين خنزيراً ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل بها؟ قال 
«.. وهما على نكاحهما الأوّل»." 
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أقول : قوله.:8 :«أسلما بعد ذلك» إن دلّ على تقارن إسلامهما فهو وإلا فيحمل على 
مالاينافي ماسبق, والمعتبر من التقارن والمعيّة ماكان كذلك عند العرف. ولابأس 
بانسحاب الحكم إلى صورة الدخول أيضاً بطريق أولى. 

الرواية الخامة: في جملة من الروايات المعنبرة عدم جواز نكاح اليهوديّة 
والنصرائئة على المسلمة.١‏ 

ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقرنة : «لاتتروج البهوديّة و النصرانيّة على 
المسلمة». و مثله رواية سماعة المضمرة و زاد: «و يتزوّج المسلمة على اليهوديّه و 
النصرائيه». 

وقريب منها موئّقة عبدالرحمن عن الصادق#. وزاد فيها: «وللمسلمة الشلثان. 
وللأمة والنصرانيّة الثنث» لكنّ المنع المذكور ليس حكماً تعبديّا إلهسبأً. بل هو من 
حقوق الزوجة المسلمة, فإذا رضبت جاز. كما في العمّة والخالة بالنسبة إلى بنت أخبها 
و أختها؛ وذلك لصحصح هشام بن سالم عن الصادق#ة في رجل تزوّج ذمّيّةَ على 
مسلمة؛ قال: «يفرّق بينهما ويضرب نمن حدّ الزاني إثني عشر سوطأً ونصفاًء فإن 
رضيت المسلمة. ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما» قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: 
«يؤخذ السوط بالنصف ويضرب». 

أقول : الظاهر سقوط الضرب إذا استأذنها واسترضاها من أُوَّل الأمر. 

هذا كله إذا تزوج الكتابيّة على المسلمة. وأما إذا نكح المسلمة على الكنابيئة. فلها 
الخيار إذا كانت جاهلة؛ لصحيح أبي بير 

الرواية السادسة: صحيح محمد بن مسلم عن الباقر: قال: سألته عن الرجل 
المسلم يتزوج المجوسيّة؟ فقال: «لا. ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة. فلابأس أن 
يطأها ويعزل عنها. ولا يطلب ولدها»." الأحصوط العمل بالرواية. وعدم نكاح 
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هذا مسائل كما تأتي 

المسألة الأولى: هل ,يجوز إنكاح الكافرة للكافر ولو كان حربياً للوليّ المسلم أو 
الوكيل المسلم؟ الظاهر هو الجواز؛ لما مرّمن عدم دلالة قوله تعالى: ولا تُنْكِحُوا 
آلمُشْرِكِينَ» على الحرمة في المقام؛ لاختصاصها ولو بالانصراف إلى إنكاح المسلمات 
للمشركين, فلاحظ. 

المسألة الثانية: لوارتدٌ أحد الزوجين عن الإسلام, أوارتدًا معأ دفعةٌ قبل الدخول. 
وقع الفسخ في الحال مطلقاً. سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملَّة بلا خلاف أجده فيه 
بيثناء بل الإجماع بقسميه عليه. بل من أهل العلم كاقةٌ في الأول على ما عن التذكرة ؛ 
لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة. كافرة وكافراً. ابتداءأ واستدامة ولو كتابياً؛ لعدم 
إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً. ولو وقع بعد الدخول, وقف الفسخ على انقضاء العدّة من 
غير فرق فى وقوعه من أبهما كان. بل ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري 
والملىّ. 

نعم, إن ارتدٌ الزوج عن فطرة. ينفسخ النكاح في الحال وإن كان بعد الدخول؛ 
أنه لايقبل عوده بالنسبة إلى ذلك بلاخلاف. بل الإجماع بقسميه عليه. كما فى 
الجواعر ١‏ 

أقول : راجع عنوان «القتل» في حرف «ق». فلملّك تقف على حكم المقام. 

المسألة الثالثة : لايصّح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت#©ك. ولاتكاح 
الناصبيّة كذلك؛ لارتكابهما ما يعلم بطلانه من دين الإسلام مع فرض تديّنهما بذلك. 
فهو حينئذ إنكار لضروريّ من ضروريات الدين, ودخول في سبيل الكافرين؛ كغيره 
ممّن كان كذلك بلاخلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. والنصوص كاد أن 
تكون متواترة فيه. بل هي كذلك. بل الظاهر تحقق النصب المقتضي للكفر بالبغض 
والعداوة لواحد من أهل البيت وإن لم يِتَحْد ذلك ديناً. ضرورة صدق الناصب عليه؛ 
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فإنّه اعدو المبفض. بل الظاهر تحقّقه بالبغض والعداوة وإن لم يكن معلناً. كما 
في الجواعر ١.‏ 

أقول: العمدة في الحكم صحيح بن سنان. قال : سألت أباعبدالله:* عن الناصب 
الذي قد عرف نصبه وعداوته. هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لايعلم 
بردّه؟ فال: «لا يستزوّج المؤمن الناصبة, ولايتزوّج الناصب المؤمنة. ولايتزوّج 
المستضعف مؤمنة»." 

أقول: حمل النهي في الجملة الأخيرة على الكراهة؛ لدليل خارجي لايكون مسوّغاً 
لرفع اليدعن ظهوره في الحرمة في غيرها. وأمَا معنى النصب. فيطلب من غير هذا 
الكتاب وإن كان مقتضى إطلاقه هو ماذكره صاحب البجواهر في تفسيره من عدم اعتبار 


الإعلان. فلاحظ. 
وفي المقام بحث معضل بلحاظ عمل النبيَيَية. والحسن. و السجاديفته . وأنافي 
المقام متوقف. 


المسألة الرابعة: الظاهر عدم اعتبار تساوي الزوجين في الإيمان بالمعنى الأخصٌ. 
فيجوز للشيعىّ نكاح المسلمة المخالفة له في المذهب. ولعلّه مما لاخلاف فيه؛ لعدم 
دليل على الاعتبار. بل الدليل على جوازه. 

وأمَا نكاح المخالف للمؤمنة؛ فهو أيضاً جائز على الأقوى. خلافاً للمشهور المدّعى 
عليه في محكيّ الخلاف والمبسوط والسرائر والغنية وغيرها الإجماع. 

ففي صحيح ابن سنان. قال : سألت أب عبدالله ة بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته 
وموارثته؟ وبم يحرم دمه؟ قال :«يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحلٌ مناكحته وموارثتد».” 

وفي صحيح محمد بن مسلم: سأل أبا جعفرلظة عن الإيمان؟ فقال: «ما كان في 
القلب والإسلام ما كان عليه التناكح والمواريث, وتحقن به الدماء...٠؟‏ 
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وفى صحيح العلاء: أنه سأل أبا جعفرية عن جمهور النّاس؟ فقال: «هو اليوم أهل 
هدنة ترد ضالتهم. وتؤدّى أمانتهم: وتحقن دماؤهم. وتجوز مناكحهتم و موارئتهم. في 
هذه الحال».' ومادلٌ على المنع إن صم سند ودلالةً ‏ يحمل على الكراهة؛ جمماً 
بينه وبين ماذكر. نعم. إذا خيف عليها الانحراف من المذهب. حرم إنكاحها ونكاحها 
من مخالف مذهبه. كن الحرمة نكليفيّة محضة لايبطل منها العقد. فالنكاح صحيح وإن 
عظلم الإئم. 

ففي صحيح زرارة يسند الصدوق ‏ عن الصادق##: «تزوّجوا في التكاك 
ولانزوجوهم؛ فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها. ويقهرها على ديند».؟ 

رفي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقرة2: «لايتزوّج الأعرابيّ بالمهاجرة. 
فيخرجها من دارالهجرة إلى الأعراب». 

وفي صحيح حمّاد عن الصادق نه : «الايصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة. فيخرج 
بها من أرض الهجرة. فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنّة والحججّة, فإن أقام في 
أرض الهجرة؛ فهو مهاجر»." 

أقول: فإذا لم يجز نكاح الأعرابيّ للمهاجرة تكليفاً مخافة التعدب. هكذا لايجوز 
تكليفاً تكاح المخالف للمؤمنة مع خوف ضلالها. وقهرها على دينه. 

هذا مجمل الكلام في مانعيّة الكفر ولواحقه عن النكاح. وقد يتلخّص مما ذكرنا 
مايلي: 

أ) حرمة نكاح الكافرة غير الكتابيّة على المسلم. 

ج) حرمة نكاح الكافر على المسلمة ولو كتاباً. 


.159 المصدر. ص‎ .١ 
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ز) حرمة نكاح من يخاف لأجله الضلال على المسلم أوالمؤمن أو المسلمة أو 
المؤمنة. 


9 و 150. اللعان 

يحرم التناككج بين الملاعن والملاعنة؛ لصحيح الحلبي عن الصادقيية أنه سئل عن 
الرجل يقذف امرأته؟ قال : «يلاعنها, تمٌ يفرّق بينهما. فلاتحلّ له أبدأ». ١‏ 

وفي صحيح زرارة وداود عنهنة في الملاعنة : «إذا لاعنها زوجهاء لم تحلّ له أبدأ». 
وأمًا اللعان وشروطه وبحوثه. فليس المقام مقام بيانها. 


1 171. اللمس في الجملة 

إذ قبل الرجل مملوكتها بشهوة. تحرم على ولده. كما بدلّ عليه صحيح البزنطي.؟ 

وفي صحيح آخر عن الصادقة# في الرجل تكون له الجارية أفتحلٌ لابنه؟ فقال: 
«مالم يكن جماع أو مياشرة كالجماع. فلابأس»." 

استفادة الحرمة لأجل مطلق اللمس عن شهوة مشكلة. والمسألة لخروجها عن 
محل الابتلاء غير جدير بالبحت عنها. ولاحظ مامرَ بعنوان مملوكة الأب أوالابن 
المدخولة. 


7 -587. النسب 


قال لله تعالى : حرمت عَلَيِكُمْ أمهانَكُمْ َبَنائكُمْ وَأَخَوائَكُمْ وَعَمَائُكمْ وَخالائكُم وَبْناث 
الأخ وَبَناثُ الأَحْت». ؛ 
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أقول : لاشكٌ في حرمة أمهات الأمّ وأمّهات الأب من الجدّات, وبنت البنت, فنازلة, 
وينت الابن كذلك. ولكنّ في دخول الجدّات في الأمهات. وبنات البنات في بناتكم 
المذكورتين في الآآية تردّد. وعليه. فتستند الحرمة.إلى دليل خارجي,كالإجماح والضرورة. 
وصاحب الجواهرئة ذكر وجوهاً لدخول العاليات والسافلات' في الآية الكريمة 
حتى قال في آخر كلامه: 
فمن الغريب احتمال بعضهم أنّ المراد في الآية خصوص مالا واسطة فيه. والتحريم في 
غيره قد !ستفيد من السنّة. ولكنْ الوجوه التي ذكرها لاتقنع المحمّق, والغرابة ممنوعة وإن 
كان استناد حرمة زوجة الجدٌ إلى فوله تعالى: (إؤّلا تنْكِحُوا ما نَكّحْ آباوُكُم» في 
الروابة المعتبرة " يؤيّد مختاره....؟ 


هنا فوائن 
الفائدة الأولى : المتفاهم العرفي أن الحرمة على أحد الطرفين في المقام حرمة على 
الآخر. فيحرم على الأمّ والبنت مثلاً نكاح الابن والأب. وهذا الحكم قطعيّ أو ضروريّ 
اليوم في دين الاإسلام. 
الفائدة التانية : بعد عدم تعلّق الحكم بالأعيان. فهل المحرّم هو الإيجاب والقبول. أو 
الدخول والوطء؟ اختار بعض المفسّرين الثاني؛ فإِنّ قوله تعالى: (الآ ما مَلَكْتْ 
أَيمانُكُم» استثناء من الوطء؛ لبطلان نكاح المملوكة. لكن يبعده أمران: 
الأمر الأوّل: قوله تعالى قبل الآية ؤولا تَنْكِحُوا ما نُكْح...» فإنّه مما يوجب صرف 
الذهن إلى العقد دون الوطء في الآية. 
الأمر الثاني : المراد حينئذ من الآآية المذكورة حرمة الزنا مع الأصناف المذكورة. 
.١‏ المراد بالعاليات الجدّة 7 ناك كانت أولأم. وعمّة الأب (أي أخت الجدّة للأب) لأب أولام أولهما. .وعمّه 
الأم (أي أخت الجدّ لها) كذلك. و عمّة الجدّ وعمّة الجدّة وهكذا. وخالة الأمّ والأب. و خالة الجدّة والجد. وهكذا 
المراد بالسافلات, بئات الابن والبنت وينائهنَ. وهكذا وبنات الأخت والأخ. وهكذا. ولا قرق في الأخ والأخت أن 
بكونا لأب أولأمّ ارلهما. وكذا في الممّة والخالة. 


". وهي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ليا راجع: البرهان. ج ,١‏ ص 501 
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ولايخفى بعد إرادتها من مصبّ الآية. مع أنّها جارية في غيرهنٌ, فلا معنى للاختصاص 
والتفصيل. وممًا يؤيده قوله تعالى: وان تجمعوا بين الاختين» فإِنْ المحوّم هو نفس 
الجمع بينهما في الزوجيّة وإن لم يتحقّق وطؤهما بعد. وعلى هذا. فالأنسب علاج 
الاستثناء المذكور بمالاينافي تقدير النكاح. 

ثم التكاح لبس مفهومه مفهوم الاإيجاب والقبول؛ فليساهما بمفهومهما بمقدّرينء بل 
الذي يحتمل تقديره أمور: 

.١‏ الوطء بعنوان الازدواج (نزديكى كردن يعنوان زن و شوهر شدن). 

". المقد القولي وإن لم بتّفق بعده الدخول. بل وإن لم يقصده من الابتداء. 

"'. النكاح بمعنى الازدواج (زناشوئى) الذي هو بناء قلبي, واعتبار نفساني 
مكشوف بالألفاظ التي اعتبرت في عقد النكاح. وهذا هو الأظهر؛ لما حمّقنا في 
حواشينا على كفاية اللأصول من وضع ألفاظ المعاملات غاباً ‏ للأسباب والمسيّبات, 
أي الكاشف والمكشوف معاً. إلا أن بقال: إنّ لفظ النكاح ورد بمعنى الدخول والعقد 
ولم يرد بمعنى الاعتبار النفسي والألفاظ, لكنّه يندفع بأنّ العقد ليس مجرّد لفظ أوعمل. 
بل اللفظ الكاشف عن اعتبار نفس متقدّم. ولا يعتبر في تحريمه اعتيار طرف الآخر. 
كما يظهر من خطاب الآية. 

الفائدة الثالثة: لافرق في صدق العناوين المأخوذة في الآية عرفا ببن كونها عن 
نكاح صحيح, أوسفاح قبيح. وعدم ثبوت النسب بالزنا بالإجماع والأخبار لايجوز 
رفع اليد عن الدلالة اللفظيّة في المقام.' وهذا ممّا لاخلاف فيه عندناء فتحرم الأمّ على 
ابنها مثلاً و إن ولدته من الزناء فالمناط في التحريم هو صدق العناوين المذكورة عرفاً. 


187-4. النظر إلى المملوكة عن شهوة 
في صحيح محمدين إسماعيل عن الرضاة :«... إن جرّدها (أي الجارية) ونظر إليها 





.١‏ المتيقّن عدم ثبوت التسب بالزنا في بعض الأحكام كالارث ولانمتمد في جميع الأحكام والموارد وبالجملة 
لايعنمد على الإجماعات المنفولة و نحوها. والممدة هو اتياع الأدلّة اللفظيّة في كلّ مورد بعد صدى النسب عرقاً من 
الزنا. 


4 3 حدودالشريعة /الجزء الأول 
بشهوة حرّمت على أبيه وابله». قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال:«إذا نظر الى فرجها 
وجسدها بشهوة حرمت عليه». 

وفي صحيح جميلء قلت لأبى عبدالله : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلٌ 
لابنه؟ فقال: «نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها».١‏ 

وفي صحيح ابن سنان عندلكة فى الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى 
جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبوءهل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر 
شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه. وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ 
للأب»." 

وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبداله نك : «إذا جرّد الرجل الجاربة ووضع بده 
عليها فلا تحلّ لابنه»." 

وفي السند محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني و هو مجهول على الأقوى لكنّه شيخ 
إجازة لاشيخ رواية؛ إذ لاكتاب له ولا مصتّف ولاأصل له. فإذا ثبت اشتهاركتب ابن 
شاذان في زمان الكليني نفهم أنّ توسيط شيخه لمجرّد الاجازة و لمجرّد اتّصال السند. 
فلا يضر جهالنه بصحّة السند. 

أقول : تحديد الحكم يطلب من المطوّلات. 


4و 49 استيفاء العدد 

إذا استكمل انحر أربعاً بالعقد الدائم حرم عليه مع وجود هنّ عنده نكاح مازاد دواماً 
إجماعاً من المسلمين.. بل ضرورة من الدين وما عن طائفة من الزيديّة من جمواز 
نكاح نسع لم يثبت. بل المحكيّ عن مشالخهم البراءة من ذلك, كما في الجواهر. 

وما النكاح بالعقد المنقطع. فغير محدود. وكذا ما تملكها اليمين» وقد نفى فى 
اتطرعن الأزل لعلو رن التي الخلات ين اللي فضا طن الدزتين. 


,؟ا١/ل سس‎ ١+ وسائل الشيعة. م‎ .١ 
المسدر. ص م588.‎ .'" 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات / نكاح من مات زوجها © 0 
وقال: «بل لعلّه من ضروريات الدين» كما أنه قال فى الأول فى رد المسالك ؛ «قلت: 
لابأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلاً عن الإجماع».' 


-146. الإبقاب 
قال صاحب العروةءة: 


منلاط بغلام فأوقب ولو يبعض الحشفة. حرّمت عليه أمّه أبدأ وإن علت. وبنته وإن 
نزلت. وأخته من غير فرق بين كونهما صغيرين أو مختلفين. ولاتحرم على الموطوء أمّ 
الواطئ. وبنته وأخته على الأقوى ... والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن 
علم وعمد واختيار. أو مع الاشسنباه, كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرفاً... ولو كان 
الموطوء ميتأ. قفي التحريم إشكال. إلخ. 
أقول : الروايات الواردة في المقام كلها ضعيفة سنداً.' فلا بدّ من استناد الحكم إلى 
إلاجماع وحيت إِنّه دليل لبي يقتصر على القدر المتيقّن. والأحوط لزوما عدم المقد 
على أمَ المفعول وأختها. والله عالم. 


0 نكاح من مات زوجها 

يقول الشهيد الثاني 8 في آخر كتاب الطلاق من شرح اللمعة : «زوجة الغائب تعتدٌ 
في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته وإن لم يثبت شرعاً. لكن لايجوز لها التزويج إلا 
بعد ثبو ته», 

أقول : فهذه امرأة يحرم نكاحها وإن خرجت من العدّة بمضىّ زمانها من حين الخبر, 
ومع ذلك لايجوز تزويجها وتزوّجه. وعلى هذاء فيمكن أن يجعل موت الزوج من 
أسباب المناكح المحرّمة في الجملة. وسيأتي تفصيل القول فيه في عنوان «الترئتص» 
فى قسم الواجبات إن شاءالله تعالى. 





14441521097 راجع: المصدر. صن 44آر 010 31031 10ر‎ ١ 
510585 ؟. المصدر, ص‎ 
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نكاح البهيمة 

يحرم وطء البهيمة, لموئّقة عمّار عن الصادقة في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ 
فقال : «كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه. فهو زئأ».١‏ 

أقول : ظاهر الرواية كون الحرمة من جهة الاستمناء. وأمّاوطء الحيوان من دون 
إنزال. فقد مربحته في أُوّل الجزء الأوّل. 


المنكر 

قال الله تعالى : لوَيَنْهِى عَنِ لفخشاء وَالمُنْكْرٍ وَالتفي»." 

فالمنكر منهيّ عنه بهذه الآية وغيرها من الآيات الكريمة, بل النهي عنه واجب كفاية 
غير أنه ليس سوى المحرّمات وما أنكره الشارع الأقدس. فلاحكم جديد. ويحتمل أن 
يراد بالمنكر ماأنكره العقول أو العادات العامّة, ولم يكن في الدين ما يخالفها. فتدبّر. 


0 الاستئكاف 
وَوَأََا الَزِينَ أستئكفُوا وَآسْتكيُوا تيعدَبهُمْ عذاباً أليمأ». ؟ 
الظاهر الاستنكاف والاستكبار بمعنى, أوبمعنى الاياء والامتناع. وعلى كلّ حال. 


لاحكم جديد فيه. 


75. النميمة 
قال رسو لاله يفي في صحيح ابن سنان عن الصادق 280 :«ألا أتبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى 
يارسولالله! قال: المشّاؤون بالنميمة, المفرّقون بين الأسحّبة؛ الباغون للبرآء المعائب». ؟ 


.518 المصدر, ص‎ .١ 
3 :)15( ؟. التحل‎ 
,337/7 ؟. الأعام[1):‎ 
3317 وسائل الشيعة, ج ها ص‎ .4 


الجزء الأؤل: في المحرّمات ! نيّة الحرام 6 79 


وقال الباقر :4ه في صحيح محمد بن قبس : «الجنّة محوّمة على القتاتين المشائين 


بالنميمة». ١‏ 
والروايات في المقام كثيرة بحيث إِنّها مع ضعف أسنادها لاتحتمل الكذب 
والاختلاق. 


قال الشيخ الأنصارية: في مكاسبه :«النميمة محرّمة بالأدلة الأربعة. وهي 
نقل قول الغير إلى المقول فيه ...» قال الله تعالى :لوَيقْطعُونَ ما أمْر الله به أن يُوصلٌ 
وَيُفْسِدُونَ ِى آلأرض أولنيك لَه للّنَةُ وَلَهُمْ سْوءٌ آلدَارٍ» و التّمام قاطع لما أمر الله 
بصلته ومفسد." ثم إِنّه قديباح ذلك لبعض المصالح التي هي اكد من مفسدة إفشاء 
المر... 
قال : سيّدنا الأستاذ الخوئي: 
لاخلاف بين المسلمين في حرمتها. بل هي من ضروريات الإسلام وهي من الكبائر 
المهلكة. وقد نواترت الروايات من طرق انشيعة؛ ومن طرق العامّة على حرمنها. وعلى 
كونها من الكبائر. بل يدل على حرمنها جمبع مادلٌ على حرمة الغيبة. وقد استقلٌ المقل 
بحر متها؛ لكونها قبيحة...". 


فيه الحرام 

نِيّهُ الحرام تستوجب استحقاق العقاب عقلاً؛ لأنّهد جرءة على المولى وهتك لحرمته. 
وهذا فلبكن واضحأ جدّأ وإن لم يرتض به شيخنا الأنصاريّخ ولكن لاشلكٌ في 
الام لطن ا 


ماج ذا 


18 للْذِينَ لا يُرِيدُونَ علا ني الأض وَلانُساداً وَالعاقِبَةٌ :شين .: بدعوى دلالة 


3327 المصدر. ص‎ .١ 

؟. راجع: مصباج النفاهة, ج اص 715 قفبه لسيّدنا الأسناذ في الاسندلال بالآبة كلام وهو عتدي منظور فيه. وقد 
مرّلي بحث فطم الرحم. فراجع حرف «ى". 

". المصدر. من 17337. 

1. القصص (58): 24 
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عدم جعل الجنّة لمريدي العلرّ والفساد على حرمة إرادتهما, فإذا ألحقنا غيرهما بهمايتم 
المطلوب, وقدمرٌ في عنوان التجرّي في الجزء الأول مايرتبط بالمقام. 

نعم. في رواية أبي بصير عن الصادق 8 : «إِنّ المؤمن ليهمَّ بالحسنة ولايعمل, 
فتكتب له حسنة, فإن هو عملها كتبت له عثشر حسنات, وأنّ المؤمن ليهمٌ بالسيئة أن 
يعملها فلايعملها. فلاتكتب عليه».١‏ 

وفي صحيح الفضيل بن عثمان المرادي. قال: سمعت أبا عبداللهة يقول: «قال 
رسول اله :... يه العبد الحسنة ... كتب الله له حسلة بحسن نينه... ويهمٌ بالسيّئة أن 
يعملها فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء, وإن هو عملها أجل سبع ساعات. قال 
صاحب الحسنات لصاحب السيّئات و هو صاحب الشمال: لاتعجل عسى أن يتبعها 
بحسنة تمحوها. فإنّ الله يقول: «إنَّ الحَسنات يُذْهِيْنَ الصَمِّناتٍ4 أو الاستغفار, فإن هو 
قال: أستغفر الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم 
ذوالجلال والاكرام وأنوب إليه.لم يكتب عليه شيء.وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها 
بحسنة ولااستغفارء قال صاحب الحسنات لصا حب السيّئات:اكتب على الشف ىّالمحروم».' 
الباقر 2ه : «إن الله قال لادميظة : يا آدم! جعلتُ لك أن من هم من ذرّيّتك بسيّئة لم تكتب 
عليه. فإن عملها كتبت عليه سيّئة, و من همّ منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبث له حسنة. 
وإن هو عملها كتبت له عشر».؟ 

وفي صحيح جميل عن الصادق #8 : إذا هم العبد بالسيّئة؛ لم تكتب عليه. وإذا هم 
بحسنة كتبت له»' إلى غير ذلك من الروايات. 

ويمكن أن يقال: إن عدم الكتابة لايدلٌ على عدم الحرمة. ففي صحيح زرارة عن 
١‏ بسار الأتوار. ج 6. ص 518. و في سندها علمان بن عبسى وهو ضعيف على الأصح. 
". المصدر. ص 77. تشهد الرواية على أنّ عدم الكتابة لاتدلّ على عدم الحرمة, نعم. لاشكَ في دلالته على عدم 

العقاب ولو عفوأ وتفضّلاً منه تعالى. 

". وسائل الشيعة. اج ١‏ ص 09 


في عار الأنوار. ج 5. ص 7737 «بسبّئةه. 
#. وسائل الشيعة, ج ١‏ ص /1. 


الجزء الأول؛ في المحرّمات / نهر الوالدين 0 779 
أحدهمائة :«لايكتب الملك إلا ما يسمع. وقال الله عرّوجِلٌ: ؤوَأَذْكْرْ رَبك فِى تَفْسِك 
تَضوّعاً وَخيفَةٌ» قال :«لابعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد غير الله تعالى».١‏ 

لكن هذا الاحتمال خلاف الإنصاف؛ فإنٌ الروايات ظاهرة في عدم حرمة الهم 
المذكور ولو بعنوان العفو فلا بِدّ من حمل هذه الرواية على محمل غير مناف لتلكم 
الروايات. ولا تنافي بينها وبين قوله تعالي: «.. لا يُرِيدُون علو نى الأزضٍ ولاقسادأ» 
بنأء على دلالتها على الحرمة؛ لإمكان تخصيص الروايات بالآية الشريفة في إرادة 
العليَ والفساد فقط, والمقام من المشكلات؛ فإنٌ الروايات تنفي أو تعفو العقاب عن 
مطلق التحوّي. وقبوله مشكل جدّاً. 

والإشكال كل الإشكال في صحيح الفضيل المتقدّم؛ إذ غيره ظاهر أو يقبل الحمل 
على أن التي لاتكتب هي نفس السيئة. وهذا مثالا إشكال فيه عقلاً و إِنّما الكلام في 
أنّ نفس هذا القصد الذي يحكم العقل باستحقاق العقاب عليه يكتب أولا؟ وصحيح 
الفضل يدل على الثاني وعليه المحتمل أمران: 

الأمر الأوّل: أن يترك ظهور الرواية و بحمل على ما يحمل عليه سائر روايات 
الباب أو يردٌ علمها إلى من صدر عنه؛ فإنّه مخالف للحكم العقليّ؛ ضرورة أن قانون 
العبوديّة والربوبيّتة على عدم المخالفة والعصيان. 

الأمر الثاني : الختصاص حرمة التجرّي بغير مورد الرواية المختصّة بالنيّة المجردة, 
فيحرم التجري فيما إذا تلبّس يفعل الحرام جمعاً بين العقل والنقل. اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّه 

من التخصيص في الأحكام العقليّة وهو باطل. ويمكن أن يجاب عنه يِأنّ الثابت بالعقل 
هواستحقاق العقاب, والمنفيّ بالنقل هو فعليته عفوأً وتفضّلاً. كما يدل عليه صحيح 
الفضيل حيث علق كتابة السيّئة أيضا على عدم الحسنة والاستغفار. فتأئل. 


517. نهر الوالدين 
وهو ممًا حرّمه القرآن, وقد مرّبحته في عنوان العقوق في حرف «ع», فلاحظ. 


.53117 بحار الأتوار. ج 0 ص‎ ١ 
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8 نهر السائل 

قال الله تعالى: طْوَأَمَا آَلسَائلٌ قلا تنهَز». 

يحتمل النهي على الإرشاد. ويحتمل حمله على الحرمة واختصاص النهي بالنبيّ 
الأكرمل. ويحتمل التعميم. فيحرم على كلّ مسؤول عنه نهر السآئل وزجره زائداً 
على ماجرت السيرة المستمرّة يزمان المعصوم على فعله. 


4 النهي عن الصملاة 

وهو نهي عن المعروف. ولاشكٌ في كونه مبغوضاً للشارع. وموجبأ لاستحقاق 
العقاب. بل لافرق بين الصلاة وغيرها وإن كانت الأولى منصوصة بعنوانها. قال الله 
تعالى : (َأرَأيْت الّذِى يَنْهِن © عدا إذا صَلَْ».١‏ 

وقال تعالى : هالمُنافُِونَ وَالمُنايقاث بَْضُهُمْ من بغض يَأمْرُونّبالمُْكرٍ وَيَئَْوْنَ عن 
لمَغرُوفٍ وَيَفبِضُونَ نيهم" وهل يحرم النهي عن كلّ معروف و إن كان ندباً غير 


4 :)43( الملق‎ ١ 
.48/ التوبة[؟):‎ ." 


«و) 


7١١‏ وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد 

قال الباقر؛ في صحيح زيارة ومحمّد بن مسلم: «الحائض والجنب لايدخلان 
المسجد... ويأخذان من المجد ولا يضعان فيه شميناً». قال زرارة: قلت له: فما بالهما 
يأخذان منه ولايضعان فبه؟ قال: «لأنهما لايقدران على أخذ مافيه إلا منه ويقدران 
على وضع ما بيدهما في غيره».١‏ 

مقنضى إطلاقه عدم الفرق في كون الوضع من خارج المسجد أو داخله في حالة 
العبور أو المكث. والتعليل غير واضح كل الوضوح: ليستفيد منه اختصاص الحكم 
بصورة الأخير, فتكون الحرمة لأجل الدخول, كما يظهر من سيّدنا الحكيم م وفي 
إلحاق النفساء بهما في الحكم نرردّد. 


م الوضوء يعن الغسل 

قد ورد عن الصادق#ة : «إنّ الوضوء بعد الغسل بدعة».' وللمقام ذيل طويل. لكن 
كلمة «البدعة» لاتدلّ على الحرمة الذانيّة, كمالا يخفى. 

والعمدة في سقوط الوضوء ‏ بعد مطلق الأغسال الواجبة والمسنونة إلا مساخرج 


.153١ وساقل الشيعة, ج ا ص‎ .١ 
011 المصدر ص‎ ." 
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بالدليل - موّقة عمار.١‏ 

ولايبعد الاعتماد على رواية محمّد بن مسلم' عن الباقريظة؛ لأنّ أحمد بن محمد 
شيخ المفيد وإن لم يوثق لكنّه شيخ إجازة. فلاتضرٌ جهالته بالسند إذا فرض شهرة كتب 
أبيه أوكتب سعد في زمان الشيخ المفيد. فلاحظ. 


ه الوضوء بالماء النجيس 
قال صاحب الحداتئق: : 
الظاهر أنه لاخلاف في نحريم الوضوء بالماء النجس ... وإنّما الخلاف في المعنى المراد 
من التحريم في هذا المقام. فقيل: المراد به المعنى المتعارف و هوما ينرئب الاثم على 
فمله مع بطلانه. وقيل: أنّه عبارة عن سجرّد البطلان. والأوّل اختبار جماعة ... 
وعلّلوه...". 
أقول : لامنافاة بين القولين؛ فإنّ الحرمة تشريعيّة, وأمًا الذانيّة. فلا مجال لها. 


ه وطء الحنطة والشعير 

في الصحيح سأل هشام بن سالم أيا عبداللهكة عن صاحب لنا يكون على سطحه 
الحئطة والشعير فيطأونه ويصلُون عليه؟ قال: ففضب ثمْ قال: «لولا أنيَ أرى أنه من 
أصحابنا للعنته». ؟ ش 

أقول :لاأجدعاجلاً قائلاًبالحرمة سوى صاحب الوسائل يفا. والالتزامبها مشكل جدّاً. 


,٠07‏ وطء الزوجة النفسياء 
يكو وظء اروجةاق تانواكنا ف افيض 


.١‏ المصدر. 
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“هلا وطء الزوجة الصائمة 

المفهوم من مذاق الشرع أنه لايجوز وطء الزوجة الصائمة إذا كان الصوم واجباً 
عليها بحيث لايجوز لها الإفطار وإن كان الزوج غير صائم وبالأولويّة لايجوز إكراهها: 
لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحقّ الواجب عليه. وأوردعليه بعموم مادل 
على ثبوت حو الانتفاع بالبضع للزوج الذي لاينافيه حرمة التمكين تكليفاً من جهة 
الإقطار. 

وأجيب عنه بعدم ثبوت مايدل على عموم الحقّ المذكور. ووجوب إطاعة الزوج 
مقيّد بغير المعصية. وهل يجوز له وطؤها في حال نومها حتى في سوم رمضان إذا 
لميجب الصوم على الزوج؟ فيه إشكال, ولعلّه لا مانع من الرجوع إلى البراءة: فتدير. 


0 وطء الزوجة المفضاة 


4٠و‏ 0٠ل‏ وطء الزوجة على المظاهر 

قال الله نعالى : لوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نسائهم ثُمّ يعُودُونَ لما قاُوا فتَْرِيُرَقبَةِ من 
بل أن يتمَاسَا ذلِكُمْ مُوعَظُونَ بد وَاللَهُ بما تَعْملُونَ خَبيرُ ‏ فُسَنْ لم يَجدْ قُصِيامٌ شَهْرَيْنٍ 

وفي الجواهر و متنها: «إذا أطلق الظهار. حرم عليه الوطء حتى يكقّر بلاخلاف 
معتديه ولا إشكال؛ لما سمعته من الكتاب والسنّة والإجماح»." 

وفي معنبرة إسحاق عن الصادق 8 : «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكقّارة: فليستغفر 
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رتّه. وينوي أن لايعود قبل أن يواقع نم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكقّارة. فإذا 
وجدالسبيل إلى مايكفّر يوماً من الأيّام, فليكفّر ١.0...‏ 
أقول: فيقبدّبها إطلان الآبة الكريمة؛ خلافاً لجمع. 


5 07/ وطء الزوجة والأمة الميّتتين 

ويمكن أن بستند الحكم إلى ارتكاز المتشرّعة الناشئ من مذاق الشرعء وريّما قيل: 
إن الوطاء موجب لهتكها. وقد دلت روايات على حرمة هتك الميّت, كمامر. 

أقول: ويضعف أوّلاً بمنع استلزامه الهتك. وثانياً: باختصاصه بالمؤمنة, ولازمه 
جواز وطء الزوجة والأمة الميّنتين اذا كائنا مخالفتين وذمَيّتين. 

وريّما يعلّل المنع بانقطاع الزوجيّة والملكيّة بالموت. وهذا هو العمدة فإنّ 
الزوجيّة. والملكيّة والرئاسة والوكالة وسائر الاعتبارات العقلائيّة تبطل عندهم 
بالموت فلاشكَ حستى يرجع إلى استصحاب الزوجيّة والملكية أو أحكامهما. 
وأمَا جواز نظر الزوج إلى بدن زوجته الميّتة. فهو بدليل خاصٌ كالسيرة مثلاً 
و جواز غسلها منصوص تعيّدي, وعلى كلّ يظهر من بعض الفقهاء أن الحكم كأنّه من 
المسلّمات. والله العالم. 


ن استيطان الكفار الحجاز 
قال المحقّق في الشرلام : ولايجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور. 
قال صاحب الجواعر في شرحه: 
بل فى المنتهى ومحكيّ المبسوط و التذكرة الاجماع عليه. وهو الحجّة بعد السيرة 
القطعيّة الني يمكن اسنفادة الإجماع أيضاً منها. مضافاً إلى ماسمعنه من خبر الدعائم 
ولفظه:«لايدخل أهل الذمّة الحرم. ولا دارالهجرة. يخرجون منها...» وإلى لبر ابن 


الجراح المرويّ من طرق العامة: إنّ آخر ماتكلّم به النبِيَيية أن قال: «أخرجوا اليهود 
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من الحجاز. وأهل نجران من جزيرة العرب» متتماأ بعدم القول بالفصل. وإلى مارواء 
ابنعباس عند أيضأ أنه أوصى بثلاثة أشياء, قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم» وسكت عن الثالث. أوقال نسيته... بناء 
على أنّ المراد من جزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصّة ... و قيل وإن كنت 
لاأعرف القائل قبل المصئّف.: المرادبه (أي الحجاز) مكّة والمديئة. نعم. هو محكيّ عن 
الفاضل في جملة من كتبه. ولعلّ الأولى الرجوع إلى ما يستى الآن حجازاً. كما 
فى المسالك ...3. 


أقول: الحكم بعدٌ محتاج إلى دليل يصلح لاثباته. كما لا يخفى على الخبير. 


4 ١ل‏ مواعدة النساء سرٌأً 

قال الله تعالى: ؤوّلا جُناح عَلَفِكُمْ نيما عَرْضْكُمْ به مِن خِطْبةٍ ألنّساء أ أكتثُمْ نى 
سكم غلم الله أنَكُمْ سَتَدْكُرُوئهُنُ ولدكن لا تُراعدُومُنَّ برأ إلا أن تَُوُوا زلا 
مكرّوفا»." 

قال الصادق #ة في تفسير قوله: 9وَكِنْ ...4: لا هو الرجل يقول للمرأة قبل أن 
تنقضي عدّتها: أوعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة. و يعني بقوله : إلا أن تَعُونُوا 
َْلاً مَغرُوف» التعريض بالخطبة». 

قال في صحيح آخر في تفسير الآية المذكورة أيضاً:ه «السرّ أن يقول الرجل 
موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لاتسبقه بنفسها إذا اتفضت عدّتها». قلت: 
فقوله : إلا أن تعُونُا...4. قال: «هو طلب الحلال في غبر أن يعزم عقدة التكاح حتى 
بلغ الكتاب أجله».” 

وقال في مونّقة عبدالرحمن في قول الله عرّوجِلَ: إلا أن تقُوُوا قَؤلاً مَغْرُوفأ»: 
«يلفاها فيقول: إِنّي فيكٍ لراغب. وإنّي للنساء لمكرم. ولا تسبقيني بنفسك, والسرٌ 
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لايخلو معها حيتث وعدها»." 

أقول: المستفاد من مجموع الأية الكريمة و الروايات حرمة الخلوة مع المعتدّة. ولو 
ليعرّض لها بالخطبة, فلاب من حمل الاستثناء في الآية الكريمة على المنقطع. 

وقوله في الرواية الثانية: «ثمَ يطلب إليها ...» يحمل على الكراهة لأجل الرواية 
الخيرة: 

وأمًا خطبة ذات البعل والرجعيّة, فقد تقدّم حرمتها ولو تعريضاً في حرف «خ» في 
عنوان «الخطبة» هل يحكم بحرمة الخلوة مع الخليّة لخطبتها أم لا؟ فيه تردّد. مقتضى 
البراءة عدمها. 


الولاية من قبل الجائر 

قال رسولالله 322 -كما في + خبر السكوني عن الصادقنلة, عن آباله : «إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين أعوان الظلمة؟ ومن لاتى لهم دواتأء أوربط كيساً, أومدّلهم مذّة 
قلم. فاحشروهم معهم»." 

أقول: الموظف من قبل الظالم يعدٌ من أعوانه. فإطلاق الرواية يدل على حرمة 
الوظيفة من قبل الظالم وصيرورة الشخص عضواً مؤثّراً لدولته. 

ويدلٌ عليها أويشعربها صحيح الوليد بن صبيح." 

يقول سيّدنا الأسناذ الخوئي: «الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة 
الولابة من قبل الجائر ذ في الجملة, وتدلّ عليها الأخبار المستفيضة. بل المتواترة4.؟ 
انتهى. 

وفي صحيح علي بن يقطين. قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفرة: «إنَّلله 
تبارك و تعالى ق كن ن أولياء ين 
ال اج طارص أو 
؟. المصدر. ج 11. ص 1. والخبر مجهرل ندا و غبرحجة. 
؟. المصدر اج 313 ص 358 
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تدلّ الرواية بإطلاقها على حَلّيّة بعض أقسام الولاية من قبل الجائر. لكنَ ليس فيها 
مأيبيّن وجهه. 

نعم. يفهم من حال المخاطب (عليّين يقطين) أنّ المراد به المؤمن الذي يعين 
إخوانه بقدر مقدوره. 

وفي حسنة الشخام. قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّدلية يقول:«من تولّى أمرأً 
من أمور الناس فعدل, وفتح بابه. ورفع ستره. ونظر في أمور الناس, كان حقَّاً على الله 
عرُوجِلٌ أن يؤمّن روعته يوم القيامة, ويدخله الجنة».١‏ 

أقول: ليس مراد الرواية ولي الخلافة؛ فإنها تولي جميع الأمور لاتولي أسر من 
الأمور. كما أنه ليس مرادها التولّي من قبل الإمام الحقّ؛ لأنّ الأوضاع الراهنة في عصر 
الصادقلثة توجب انصراف هذه الرواية وأمثالها عنه. ولا أقلّ من شمول الرواية للمقام 
بإطلاتها. 

ثم إنّ الرواية تييّن ماأهملنه سابقتها من وجه الجواز. وهو العدل. وخدمة النّاس. 

قال شيخنا الأنصاريّ خخ في مكاببه : «ثمْ إنّه يسوَّغ الولاية المذكورة 
أمران : أحدهما : القيام بمصالح العباد بلاخلاف على الظاهر المصرّح به في المحكيّ 
عن بعض ...». 

ولكن يشكل الأخذ بإطلاق الرواية فيما إذا علم بأنُّ الجائر يكرهه على بعض 
المحرّمات إذا تولى منصباً. بل المنع منّجه. 

وفي صحيح الحلبي. قال: سئل أبوعبدالله 6 عن رجل ملم وهو في ديوان هؤلآء 
وهو يحبّ آل محمّد. ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم؟ قال: «يبعته الله 
على نيّنه». قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم (دخل معهم) رجاء أن يصيب معهم 
شيئأ فيعينه الله به فمات في بعنهم؟ قال: «هو بمنزلة الأجير. إنْه إنْما يعطي الله العياد 
على نّاتهم». 

وفي موثفة عمّار عنهظة : سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال؛ «لا. إلا 
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أن لايقدر على شيء يأكل ويشرب, ولايقدر على حيلة؛ فإن فعل فصار في يده شيء. 
فليبعت بخمسه إلى أهل البيت».١‏ 

أقول: الصحيحة تدلٌ على حرمة بول الولاية بقصد تعاونهم وإعانتهم وإلَا فهي 
بقصد معاشه وغيره جائزة. نعم, إطلاقه مفيّد بالموثقة الدالة على جوازها في صورة 
عدم شغل آخر يكفي معاشه. فالمجوّز للولاية أمران: أحدهما. خدمة الناس. ثانيهما: 
الحاجة. نعم. لايد من تفييد الجواز بفرض عدم استلزامه ارتكاب محرّم شرع آخر. 


وأما الخمس: فلابدٌ من مراجعة كتاب الخمس في تحقيقه. والله العال محتقة 
الأحكام والأحوال. 
نا التولي في الحرب 

قال الله تعالى :ها أنه لذن تا سملن روا فلا أو الأذباز ‏ 
وَمَن يُولّهِمْ بئذ بره إلا متحرّفاً لقتال أ مت مُتَحَيرا إلى فِنَةِ ققد باة مضب مِنْ الله ومََواة 
جَهَنْم وْبنْسٌ التصِيرٌ»." 


أقول: لاحظ التفصيل في حرف «ف» في عنوان «الفرار».؟ 


١‏ قولي غير المولى 

في رواية الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. قال: «وجد في سيف 
رسو اله صحيفة. ففتحوها. فوجدوا فيها: إنّ اعتى الناس على الله القاتل غير قاتله 
... ومن تولى غبر مواليه. فقد كفر يما أنزل على محتدقللة». ! 

وفي رواية حقاد بن عمرو وأنس بن محقد عن أبيهء عن جعفر بن صحتد. ٠‏ عمسن 


117 المصدر. ص‎ ١ 
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آباثة خز: في وصيّة النبَظية لعل 2ة : «ديا عل! من انتمى إلى غبر مواليه. فعليه لعئة الله 
... ومن تولى غير موإليه. ففدكفر بما أنزل الله عزوجل».١‏ 

وفي صحيح يونس عن كليب الأسدي. عن الصادق 8 :«أنه وجد في ذؤابة سيف 
رسو لله صحيفة مكتوب فبها: لمنة الله والملائكة على من أحدث حدثاً. أو آوى 
محدثاً. ومن أدعى إلى غير أبيد فهو كافر بما أنزل الله. ومن أدعى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله" 

وفي رواية إبراهيم, قال أبو عبدالله © «وجد في ذؤابة سيف رسو ل اليل صحيفة 
فإذأ فيها ... ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عرّوجلٌ على محمد ... ثم 
قال: «تدري ما يعني من توي غير مواليه؟ قلت: مايعني به؟ قال: «يعني أهل الدين 
(البيت)». 

أقول: الروابات كلها ضعاف سنداً إلا أن يدّعى الاطمئنان بصدور بعضها عن 
المعصوم وهي غير جزافّة. 

وذكر بعض محتى الوسائل أن تولي غير الموالي يوجب كون الشنخص 
سائبة لايطلب دمه أحد. ولا يبالي أحد بقتله. وإن قتل واحداً خطأ لاعاقلة له 
يؤدّي عنه. 

وأمَا تفسير قولهظة :«غبر مواليه» بقوله#:«أهل البيت» فينطبق على مايتبادر من 
غيره؛ والمراد أهلييت هذا المنولّي؛ يعني من خرج وتبرّأ من أهل بيته ودخل في 
ولابة غيرهم. 

وأمًا كلمة «أهل الدين». فمعناها على فرض الصحّة. أنه لابجوز تبرّي 
الإنسان من مواليه. واتّخاذ الموالي من غيره إن كان من أهل ديئه. وأمًا إن 
لم يكن كنصرانيّ أسلم ومواليه غير مسلمين. لابأس بأن يتبّأ من ولايتهم ويتولى 
أهل دينه بشرائطه. 


.18 المعدر؛ ص‎ .١ 
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ت هبة الزكاة والخمس 

الزكاة والخمس إِنْما شرّعتا لإزالة الفقر أولتخفيفه. وعليه. فيفهم من مذاق التسرع 
عدم جواز هبة الفقير بطيب ةما اذه من الزكاة والخمس. و زكاة الفطرة للغني؛ 
فإنّه نقض لغرض الشارع الأقدس. 

نعم. يجوز ذلك فيما إذا كان الغني القابض مر بدا لردّ المال على الفقراء الذين كان 
استحقاقهم مظنوناً غير مقطوع, وفيما إذا كان الشخص عليه من الوجوه الماليّة الواجبة 
مقدار كثير. وصار فقيراً يعجز عن أدائها وأرادأن يتوب إلى لله تعالى لابأس بتفريغ 
ذمّته بالردّ والأخذ, كما ذكره جمع. وضابط الجواز عدم فهم المنع من مذاق الشرع. 

وأمّا مصالحة الفقير أومصالحة الحاكم وهبته. فهي باطلة؛ لأجل أنّ الفقير والحاكم 
ليس لهما ولاية المصالحة جزماً, ولاحقّ للثاني في الهبة أصلاً. وهذا واضح. 

ثم إن عدم الجواز المذكور هل هو وضعيّ فقط أوتكليفي أيضاً؟ لايبعد نرجيح 
الأوّل؛ إذمعه لايبقى حاجة إلى التحريم التكليفئ. فافهم. 


0 الوهن في طلب الكقار 
زه للك # زع أصي) تركو روس ” رعأررم يتمص لقم مي علوم م 
قال الله تعالى: (وَلا هوا نِى أبْتِغاء آلقوْمٍ إن تكونوا تَاَمُونَ فإنهم يَالْمُونَ كما تَالْمُونَ 


وَتَرْجُونَ مِنَ أله مالا يَرْجُون».١‏ 


/١ 7‏ إهانة المؤمن 
في صحيح معلى بن خنيس, قال: سمعت أبا عبدالل ني يقول: «إن الله تبارك و 
تعالى يقول :من أهان لي وليَاً فقد أرصد لمحاربتي.و أناأسرع شسيء الى نصرة أوليائى».؟ 





3014 :)1[ النساء‎ ١ 
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الجزء الأؤل: في المحرّمات / إهانة المؤمن [] 81١‏ 

وكما بحرم إهانة الغير وإذلاله هكذا يحرم توهين النفس وإذلالها إمَا بتنقيح المناط. 
أولرواية أبي بصير عن الصادق ## :«إنَّ الله تبارك و تعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء 
إلا إذلال ا 

ورواية سماعة عنهطة : «إنّ الله عزّوجلٌ فوّض إلى المؤمن أموره كلّها. ولميفوّض 
إليه أن يذلّ نفسه. أما تسمع لقو الله عرّوجِلٌ : «وَلِلَه أله ولِرَسْولهِ وَلِلُْؤْيِنِينَ» 
فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزأ. ولايكون ذليلاً. يعرّه الله باللإيمان والاسلام»." 

لكن الأظهر ضعف الروايتين؛ لوجود عثمان بن عيسى في كلتيهما كما ذكرنا في 
محله. 





,151 ص0١ المصدر. ج‎ ١ 
المصدر.‎ 


«ه) 


.١7‏ هتك المقدّسات الدينيّة 

لايجوز هتك المقدسات الدينيّة, كالفرآن. والكعبة. والمسجد. ومشاهد الأئمةكة. 
والتربة الحسينيّة المأخوذة بعنوان التبرتك, وهذا مما يطمأن به من مذاق الشرح؛ على أنه 
يمكن اقامة شواهد من الروايات على حرمة هنك جملة من هذه المذكورات أيضاً. وكذا 
لايجوز هتكالمؤمن حيّأً وميّناً. كما بعلم ممّا سبق. والمسألة لمكان وضوحها لاتحتاج 
إلى تفصيل و يدل بعض الروايات غبرالمعتبرة سندا على حرمة هتك الحنطة والخبز.' 


0 الهجر 

قال الصادقإئة فى صحيح هنام بن الحكم :«قال رسولانهتلة: لاهجرة فوق 
ثلات»." 

وقال الباقرئة في رواية حمران التي لايخلو سندها من تردّد: «ما من مؤمنين 
اهتجرا فوق ثلاث إِلَا وبرئت منهما في الثالثة» قيل: هذا حال الظالم. فمابال المظلوم؟ 
فقال: «ما بال المظلوم لابصير إلى الظالم فيقول : أنا الظالم حتي يصطلحا»." 

أقول: العمدة الرواية الأولى. ويمكن أن يستفاد منها الحرمة كاستفادتها من قوله 
١‏ المصدر ج 13 ص 311 
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الجزه الأّل: في المحرّمات ! الهجاء 00 1/01 
تعالى : ثلا رَدْثَ ولا مُسُوقَ ولا جدال فِى أَلحَعّ»' ويمكن حملها على الكراهة للسيرة 
الخارجيّة بين المؤمنين, على أنّ مقنضى إطلاقها حرمة الهجرة ولو من الكقار فضلاً 
عن المسلمين وتقييدها بالمؤمنين ليس بأولى من حملها على الندب. فتدبّر جيّداً. 


م60 المُجر 
تقدّم حكمه في الجزء الأوّل في عنوان «البذاء» من حرف «ب». 


الهجاء 
في موئّقة إسحاق بن عمّار عن الصادق كه :«إنْ علياًة كان يعزّر في الهجاء. ولايجلد 
الحدّ إلا في الفرية المصرّحة أن يقول: يازان. أو: يابن الزانية. أو: لست لأبيك»." 
قال الشيخ الأنصاريّ #: 
هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة؛ لِأنّ همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سرُء" وكل 
ذلك كبيرة مويقة. فيدلٌ عليه جميع ماتقدّم في الغيبة. بل البهتان أيضاً بناء على تفسير 
الهجاء بخلاف المدح. كما عن الصدحاح. فيعمٌ مافيه من المعائب. وماليس فيه. كما عن 
الفاموس والنهاية والمصباح, لكن مع تخصيصه فيهما بالشعر. ولافرق في المؤمن 
بين الفاسق وغيره ... وكذا يجوزهجاء المبدع كلآيؤخذ ببدعته, لكن بشرط الاقتصار 
على المعائب الموجودة فيه, فلا يجوز بهته بما ليس فيه؛ لعموم حرمة الكذب. وما تقلام 
من الخبر في الغيبة من قوله فقة في حق المبتدعة :«باهتوهم لكيلا يطمعوا في ضلالكم» 
محبمول على اتّهامهم. وسوء الظن بهم بما يحرم انّهام المؤمن به بأن يقال: لعلّه زان. أو 
سارق, وكذا إذا زاد ذكر ماليس فيه من باب المبالفة. ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز 
الكذب علهم؛ فإنّ مصلحة تتفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. 
أقول : والأوّل إن لم يكن أقوى لامك أنه أحوط. 
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14 هدم بناء الكعبة 

المفهوم من مذاق الشرع حرمة هدم بناء الكعبة والمسجدالحرام والمسجدالنبويّ, 
وحرمة هدم قبر النبيّثّ3ة وقبور سائر الأئمّة والمساجد مع قطع النظر عسن حسرمة 
تخريب الأوقاف والتصرّف في أموال الغير من غير إذنهم. والأحوط إلحاق هدم 
السرداب المقدّسة في سامرّاء وسائر الأماكن المنسوبة إلى الأولياء والمزارات التي 
يزورنها المؤمنون, ويتقرّبون فبها إلى الله تعالى بالعبادات والخيرات. 


5/ الاستهزاء 

الاستهزاء بأحكام لله ورسله وأوصيائهم وآياته يكف غالبا عن عدم 
القبول والاعتقاد. فيكون أمارة الكفر. و أمَا اذا فرضنا تجرّده عنه. فلاشكٌ 
في حرمته. كما يستفاد فى الجملة من القرآن الكريم كقوله تعالى: ؤولا تتّخِدُوا يات 


آلل مره ١‏ 
4 مورت ماف ع نك 8 الاسم كف “م 0 00 5 3 
وقوله : ووَمِنَ النَاسٍ مَنْ يَشْئْرِى لهو الحَدِيثٍ مضل عَنْ سبل الله يِغْيْرٍ عِلمٍ 


2 ءَءُ 000 . 
وَيَتَْدَّها هُرُوا أولنيُكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)». 


وإِنّما الكلام في أنه بنفسه يوجب الكفر أم لا؟ والمقام محتاج إلى مزيد تأمّل. 


5 الإهلال لغدر الله 
قد مرّت الإشارة اليه فى عنوان «الأكل». فراجع. 


الهمر 
قال الله تعالى : لِوَيْلٌ لِكُلُ هُمَرَة لَمِرَة ...». 
استظهرنا في عنوان «اللمز» عدم استفادة حكم جديد من الآية الكريمة. فلاحظ. 
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ص تهذئة الوالي الجاثر 

في صحيح محمّد بن مسلم. قال: كنّا عند أبي جعفرءة على باب داره بالمديئة, 
فنظر إلى الناس بمرّون أفواجاً. فقال لبعض من عنده:«حدث بالمدينة أمر؟» فقال: 
-أصلحك الله ولي المديئة وال. فغدى التاس (إليه) يهنّئونه. فقال: «إنّ الرجل ليفدى 
عليه بالأمر يهنّى به وأنّ لباب من أيواب النار».١‏ 

أقول: إن رجع الضمير المنصوب في قوله# «وإنّهه إلى التهنئة؛ فتكون محرّمة. 
وأمَا إذا رجع إلى الولاية. فحرمة التهنئة موقوفة على صدق عنوان محرّم آخر عليها. 
كالنجرّي و قول الزور مثلً. والرواية إن لم تكن ظاهرة في الأمر الناني'. لاأقلّ 
من إجمالها. 


ه التهاون بالصلاة 

قال الباقرفية في صحيح زرارة: «لاتتهاون بصلاتك؛ فإنّ النبيَيّلة قال عند موته: 
ليس منّي من استخفٌ بصلاته. ليس مني من شرب مسكراً. لايرد علي الحوض 
لاوالله».' والروايات في ذلك كثيرة. 

يمكن أن نلحق بالصلاة غيرها؛ لحكم المقل بأنّ كل آمر ومقئّن لايرضى 
بأن يتهاون بأمره ونهيه. فلاحظ. يحتمل كون الشهي للإرشاد وإلى المحافظة 
على الصلاة. فلاحكم جديد. فلاحظ. ويحتمل اتحاد التهاون والاستخفاف 


فائدة 
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العدالة ترك المندوبات, ولوأصرٌ مضرباً عن الجميع مالم يبلغ حدَّاً يؤْدْن بالتهاون 


بالسنن». 
وقال صاحب الجواحر في شرحه: 


بل في المسالك: لو اعتاد ترك صف منها. كالجماعة. والنوافل. ولحو ذلك فكترك 
الجمع: لاشتراكهما فى الل المقتضية لذلك. نعم. وتركها أحماناً لم يضرّ. ولكنٌ 
الإنصاف عدم خلوّه من البحث إن لم يكن إجماعاً: ضرورة عدم المعصية في ترك جميع 
المندويات أو فمل جميع المكروهات من حيث الإذن فيهما. فضلاً عن ترك صنف منهما 
ولو للتكاسل والتتاقل منه. واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه يدقعه؛ إِنّ ذلك 
من الكفر لامن العصيان ولايعتبر عنه ببلوغ الثرك حد التهاون. كما هو واضح'. 


."١7‏ تهييج الشهوة 
قال سيدنا الأستاذ الخوثي في ضمن كلام له حول حكم التشبيب: 
الأخبار الدالة على حرمة ما يثير الشهوة إلى غير الحليلة حتى بالأسباب البعيدة وهي 
كثيرة قدذكرت في مواضع شتّى: منها: مادل على النهي عن النظر إلى الأجنبيّة؛ لأنه 
سهم من سهام إبليس...." 
قال صاحب 'لعروة في النكاح: «ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهبيج 
للسامع. تحسينه وترقيقه. قال تعالى : لا تَحْضَعْنَ بِالقَوْلٍِ فيَطتع ألْذِى نِى ثليه 
مَرَضْ))». 
أقول : أمَا الأخبار التي أشار إليها سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) فلم أجد فيها 
مايدلٌ على حرمة تهييج الشهوة دلالة ظاهرة بسند معتبر. 
وأمًا الاآبة الكريمة. فهي مخصوصة بنساء النبيّ. والتعدّي عنهنٌ إلى غير هنّ غير 
ظاهر حقٌّ الظهور. كما يظهر من صاحب الجواهر. وصرّح به سيّدنا الحكيم (قدس 
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سوّهما). تعم, استدلٌ الأخير على حرمته بارتكاز المتشرّعة' وهو لايخلو عن تردّد. 
فلاحظ, وتأئل. والله العاصم. 


ه هيجان الحيوان في الحرم 
لاحظ دليل حرمته في الجزء الأوّل. وقدمر في عنوان «النفر» في حرف «ن» أيضاً. 


0 
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© اليأس من روح الته 

قال الله تعالى حكاية عن يعقوب لبنيه : (ولاتيأشوا مِن رَوْح الله إنهُ لا يبس من 
روح الله إلا العَوْمٌ ألكاذِرُونَ »'. 

أفول: قدمرَ بحثه في عنوان «القنوط» في حرف «ف» فلاحظ. 


> الميسر 

قال الله تعالى : (ِيَسْأَُونَكَ عَن لخر وَالَئسرٍ كُلْ فيهما إذم كَبيرُ»'. 

و قال تعالى : (ِإنّما الخَنرُ وَالمَنِِرٌ وَالأُصابُ وَالأْلامٌ رِجْسُ مِسن عَمَلٍ ألشَّيْطانٍ 
فَاجْتَنبوه 6" 

أقول: قسَموا الموضوع إلى أربعة أقسام: 

أوّلها: اللعب بالألات المعدّة للقمار مع المراهنة, ولاشكٌ في حرمته في دين 
الإسلام. فضلاً عن كونها إجماعيّة ومدلولة للروايات المدّعى تواترها. 

انيها: اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار مع المراهئة؛ كالمراهنة على حمل الحجر. 
والمصارعة ومهارشة الديكة. والطفرة ونحوذلك. أو مطلق المراهنة بلالعب. كالمراهنة 


.١‏ يوس ف(15): لاى, 
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الجزء الأوّل: في المحرّمات : الميسر © نلا 
على غلبة أحد المتصارعين: ونحوه. 
وقال سيّدنا الأستاذ الخوئي: 
و الظاهر أَنْه لاخلاف في الجملة بين الشيعة و أكثر المامّة في حرمة المراهنة 
على اللعب مطلقا وإن كان بغير آلات المعدّة للقمار. نعم. يظهر من الججواهر 
اختصاص الحرمة بما اذاكان اللعب بالآلات المعدّة له. وأمًا مطلق الرهان والمغالبة 
بغرها. فلا حرمة فيه. نعم؛ تفسد المعاملة عليه, ولايملك الراهن الجعل. فيحرم 
عليه التصرّف فيه.١‏ 
أقول: الميسر قمار العرب بالأزلام, كما في محختار الصحاح. وقال في القاموس: 
والمير كمنزل _: اللعب بالقداح ...أو هو الجزور التي يتقامرون عليها أوهو النرد. أو 
كل قمار. 
وقريب منه ما في المنجد أوهو هو. 
ولم يعلم المراد من الميسر المذكور في الكتاب العزيز, قلا بد من الأخذ بالقدر 
المتيقّن وهو اللعب بالأزلام. والجزور. أو أحدهما, فتأئل. 
نعم. للقمار مفهوم عامٌ يشمل الفسم الثاني بجميع أفراده. ففي القاموس : «وقامره 
مقامرة وقماراً فقمره كنصره وتقمره: راهنه فغلبه». وفي محختار الصحاح : «وقامره 
فقمره: غلبه في لعب القمار». وفي المتجد :«قسمر ‏ قمراً: راهن ولعب في 
القمار. قمرالرجل : غلبه في القمار». القمار كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب 
من المغلوب شيئاً سواء كان بالورق وغيره. إلا أنه بعنوانه غير مذكور في 
القران المجيد. ْ 
نعم. قال الرضائتة في صحيح معمر بن خلأد: «النرد والشطرنج والأربعة عشر 
بمنزلة واحدة. وكل ماقومر عليه فهو ميسر»." 
الظاهر أنّ قولهكة «ميسر» إشارة إلى الميسر المحرّم في القرآن. فهذه الصحيحة تدلّ 


.394 ص‎ .١ مصباح الفقاهة, ج‎ .١ 
117 ؟. وسائق الشيعه؛ ج اقدص‎ 


ل حدودالشريعة /الجزء الأول 


على إرادة العموم من الميسر. وليس الحرمة وضعيّة فقط حتى لاينافي قول صاحب 
الجواهرية, بل تكليفيّة. فافهم. فإنّ ما قوّمه عليه هو المال أو شبهه. و حرمته تدلّ على 
بطلان سببه لا على حرمة نفس الفعل. فقول الجواهر مطابق لأصالة البراءة. 

وفي حسنة فضل بن شاذان عن الرضاءكةة في تعداد الكبائر :«والميسر هو القمار...» 
و كأنّها مجملة محؤلة إلى محل البحث. 

وفي معتبرة إسحاق. قال: قلت لأبي عبدالله:8 : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض. 
ويقامرون؟ فقال:«لاتأكل منه؛ فإنّه حرام».١‏ 

وفي السند محمد بن أحمد النهدي وقد ضمّفه ابن الغضائري, ولكنّ تضعيفه. بل 
كتابه لم يثبت لنا بطريق معتبر, فلتسقط عامّة توثيقاته وتجريحاته عن الاعتبار. نعم 
رماه النجاشي بالاضطراب, ولكنّه لإجماله لايسوغ رفع اليدعن توثيق محمّد بن 
المسعود له؛ خلافاً ليّدنا الأستاذ الخوني في مصباحه. 

وأمّا الدلالة, فقال الأستاذ المشاراليه :«إنّها صريحة في حرمة المقامرة بالجوز 
والبيض. وحرمة أكلهما».' 

أقول: نمنع الظهور. بل الإشعار فضلاً عن الصراحة؛ إذا الرواية تدلّ على الحرمة 
الوضعيّة. وحرمة الأكل. ولانظارة لها إلى حرمة القمار التكليفيّة. ومثلها حسنة 
محمد بن عمسى. قال: قال أبو عبدالله.6ة في قول الله عرّوجلّ: (زلا تأكُنُوا أنوالككُم 
بيَِكُمْ الْباطِلٍ» قال :«ذلك القمار»" في الدلالة على الحرمة الوضعيّة. فتديّر. 

نعم. في صحيحة أبن مسلم عن أحدهما 8# :«لاتصلح المقامرة ولا النهبة». ؟ لكن 
نفي الصلاحيّة وإن استعمل كنيراً فىَ الروايات في الحرمة كما يظهر للمتتبّع ‏ غير ظاهر 
فيها حقّ الظهور. 

نعم. لابأس بالاستدلال على حرمة المقامرة بإطلاق صحيح زياد بن عيسى. قال: 
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الجزء الأوّل: في المحرّعات / اليمين الفموس 0 ١‏ 

سألت أبا عبدالله#ة عن قوله عرٌوجِلٌ: ؤولا تَأَُُوا أنوالكُم بتَكُمْ بالباطِل». فقال: 
«كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله. فنهاهم الله عرّوجل عن ذلك»'. فتأمّل, إذ 
لايعلم أنّ مقامرة قريش كانت بالأسباب المعدّة للقمار أو بمطلتها. فلا إطلاق للصحيح 
من هذه الجهة. 

ثالنها: اللعب بالآلات المعدّة للقمأر من دون مراهنة. وعن المستند نفي الخلاف في 
حرمته أيضأ. واستدلوا عليها يوجوء ضعيفة يطول بنا المقام بنقلها وردّها. 

فكلّ ماثبت الحرمة بعنوانه. كما في الشطرنج. والترد. والأربعة عشر, وغيرها نلتزم 
بها ولا فالمرجع هو البراءة. ومنه يظهر حكم. 

رابعها: وهو اللعب بغير آلات القمار وبلارهن. كالمصارعة ونحوها؛ فإنّه جائز؛ 
لعدم دليل على الحرمة. على أنْها توجب الحرج للأكثر مع أنّ السيرة قائمة على 
الجواز, فالمنع عنه. كما نسب إلى المشهور عجيب جِدَأ ولله الأعلم. 


ه اليمين الغموس 

وفي صحيح السيّد الحسنينزله عن الصادقظة في تعداد الكبائر : «واليمين الغموس 
الفاجرة؛ لأنّ الله عرّوجلٌ يقول: (إن لين يَشْترُونَ بعَهدٍ لله وَأَنْسانِهمْ تمناً قبيلاً 
وليك لا خَلاقَلهُْ نبى الآخرَة4.' وعده الرضائقة في حسنة الفضل بن شاذان أيضاً من 
الكبائر»." 

وقيل: إن اليمبن الكاذبة على الماضي والحال. وفي منهاج الصالحين في ضمن 
الكبائر : «واليمين النموس الفاجرة وهي الحلف بالله تعالى كذباً على وقوع أمر أوعلى 
حقّ أمر, أو منع حقٌ خاصّة. كما قديظهر من بعض النصوص»,. 

أقول: الكذب حرام مطلقاً. والمراد في المقام تأكٌد الحرمة, واللّه سبحانه تعالى هو 
العالم. 
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هذا تمام كلامنا في بيان المحرّمات الشرعيّة حسب ترتيب حروف الهجاء. وقد بلغ 
تعداد المحرّمات إلى أكثر من ألف محرم لكنّ الناظر المدقّق يعلم أنّ بعض ماكان 
محرّمأ ولو احتياطاً لم نذكر له رقماً, كما أنّ بعض ما لم يكن عندنا محرّماً. ذكرنا له 
رقماً. وقدتمٌ في عصر يوم الأربعاء ثاني ذىالقعدة الحرام, عام 1151ه.ق في بلدة 
القندهار. صانها الله وجميع البلاد الإسلاميّة من الآفات والبليّات. 

وقدتمٌ تصحيح الكتاب للطبعة التالثة في كابول عاصمة الأفغانستان عام 
همق دعام 1584 ه.ش. وتم تصحيح الأوراق المطبوعة بالكامبيوتر في دقتر 
التبليغات الاإسلاميّة بقمَ يوم الإثنين 1187/1/17 في كابول. والله ولى التوفيق. 

الكتاب طبع نلاث مرّات في 76 سنة و قد ذكر في متنه أسامي بعض موُّلفاتي 
المتأخّرة عن الطبعة الأولى لهذا الكتاب بعشرة سنوات و ربما كذلك عن طبعته الثانية 
فلا يشتبه الأمر على القرّاء من هذه الجهة. 


خاتمة في بيان فوائد 


الفائدة الأولى: في بيان جمئة من الروايات المتضقنة للكبائر كما تأتي 

.١‏ صحيح عبدالعظيم بن عبدالله الحسني. قال: حدّثني أيوجعفر الثاني#8. قال: 
(اسمعت أبي موسى بن جعفر. يقرل: دخل عمروبن عبيد على أبي عبدالله كة. فلمًا 
سلّم وجلس. تلاهذه الأآبة (وَالِينَ يَْتَجُونَكَبائِرَ ألإثم وَالْقُواحِشَ» ثم أمسك, فقال 
أبوعبدالله ة: ماأسكتك؟ قال:أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عرَّوجِلٌ, فقال: نعم, 
ياعمر و!أكبر الكبائرالاشراك بالله. يقول الله : من يُشْرِك بالل تقد حدم آللهُعَلَيِهِ ألجنّد». 

وبعده الأياس من روح الله؛' لأنَ الله عَرُوجِلٌ: يقول: «لا يس بن روح الله إلا 
القومُ آلكافدُونٌ»؛ ثم الأمن من مكر الله؛ لأنّ الله عرّ وجلٌء يقول: ثلا يَأمَُ مَكْرَ لل إلا 
القُوْمُ آلخابِرُونَ». 

ومنها: عقوق الوالدين؛ لأنٌّ لله سبحانه جعل العاقّ جبّاراً شفياً. 

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ لأنَّ الله عرّوجِلٌ يقول: (ِتْجَراوهُ جَهَمُ خالداً 
نفيها» إلى آخر الآلية. 

وقذف المحصنة؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: وِلُِنُوا نى لديا وَألأخِرَةٍ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عَظيم». 

وأكل مال اليتيم؛ الله عرّو جل بقول : وَإِنْمايكلُو ن فى بُطُونِهم نار وَسِتْضْلون شعي رأه. 


.١‏ بظهر من هذا أن الاياس أكبر الكبائر بعد الشرك. لكن مر أنّ الربا أشدّ وأفبح فتدير. وفيل؛ إِنّ محبة الكقار أحَدّها. 
ولايبعد أن القنل و الربا و محة الكفّار و حتى بعض الكبائر الآخر أكبر من اليأس: فلاحظ وتأمّل. 
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والفرار من الزحف؛ لأنّ الله عزُوجل يقول: (وَمَنْ يولم يَْمَِذٍ بره إلا محف لقتال 
أ مُتَحٍَ تحير إن يِذ با يتب ين الله واوا نم وين المصِير». 

وأكل الربا: لأنّالله عرّوجِلٌ يقول: (ألَذِينَ يَكلُوَ آلؤبا لا يقُومُونَ إِاكَما يَعُومْألّزِى 
يَتَخَبطُهُ الشَيِطانٌ مِنّ ألمَسٌ». 

والسحر؛ لأنَّ الله عروجِلٌ يقول: ووَلقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ آَشْتَراهُ مالَهُ فى الآخِرَةٍ مِنْ 
خَلاق». 5 

والزنا؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: (َرَمَنْ يفْمل ذلك يلق أثاماً © مُضَاءَف لَهُ آلقذابٌ يوم 
القبيائةٍ ويَخْلُد فيه مُهانأه. 

واليمين الغموس الفاجرة؛ لأنّ الله عرْوجِلّ يقول: وِألّذِينَ يَشْتْرُونَ عفد لله 
َأيْانِهمْ تمنأ قسيلاً أولنيكَ لا خُلاقَ هم فى الآخزق». 

والغلول؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: (ِوَمَن يل أت بما غَل َم القيامة». 

1 الزكاة المفروضة؛ لأنْ الله عرّوجِلٌ يقول: 9تتكوئ بها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ 

لْهُورْمُمْ'. 

0 الزور. وكتمان الشهادة؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: وِوَمَنْ يَكْثنها فَإِنهُ آثم 
تَلْبد. 

وشرب الخمر؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة 
متعمّداً أوشيئاً مما فرض الله عرّوجلٌ؛' لأنّ رسول المي قال: «من ترك الصلاة متعمّداً 
فقد برئ من ذمّة الله وذمّة رسوله». 

ونقض العهد وقطيعة الرحم؛ لأنّ لله عرّوجِلَ يقول: وَلَهُمٌ آَللفَه وَلهُم ‏ سُوءُ أَلدَارٍ4». 

قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه. ونازعكم 
في الفضل والعلم. 

؟. صحيح ابن محبوب, قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن يسأله عن 


١‏ . يظهر من هذه الجملة ان الكنز المحرم مخصوص بعدم أداء الزكاة المفروضة. 
؟. يظهر من هذه الفقرة أن ترك الواجبات المذكورة في القرأن كبيرة. فافهم جهّداً. 


خاتمة في بيان فوائد 7+0 


الكبائر كم هي؟ وماهي؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعدالله عليه النار, كفّر عسنه 
سيئاته إذا كان مؤمنأ». 

والسبع الموجيات: قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين. و أكل الرباء والتعّب بعد 
الهجرة. وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم. والفرار من الزحف. 

'. صحيح عبيد بن زرارة. قال: سألت أبا عبداللهيظة عن الكبائر؟ فقال: «هنّ في 
كتاب علي 4/6 سبع : الكفربلله. وقتل النفس, وعقوق الوالدين, وأكل الريا يعد البينة, 
وأكل مال اليتيم ظلماً. والفرار من الزحف. والتعرّب بعد الهجرة». قال : فقلت: هذا أ كبر 
المعاصي؟ فقال: «نعم». قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلمأ أكبر أم ترك الصلاة؟ 
قال: «ترك الصلاة», قلت: فما عددتّ ترك الصلاة في الكبائر؟! قال: «أيّ شيء؟ أُوَّل 
ماقلت لك؟» قلت: الكفر؟ قال: «فإنَ تارك الصلاة كافر يعني من غير علّة». 

؟. صحيح الحلبي. عن أبي عبدالله +8 في القنوت في الوتر إلى أن قال-؛«واستغفر 
لذبنك العظيم». ثمّ قال: «كلّ ذنب عظيم». 

د. صحيح محمد بن مسلم. عن أبي عبدالله ي# قال: «الكبائر سبع: قتل المؤمن 
متعمّداً. وقذف المحصنة, والفرار من الزحف. والتعرّب بعد الهجرة. وأكل مال اليتيم 
ظلماً. وأكل الربا بعد البتنة. وكل ما أوجب اله عليه النار». 

.١‏ صحيح عبدالله بن سنان, قال: سمعت أبا عبدالله48 يقول؛ «إنّ من الكبائر عقوق 
الوالدين. واليأس من روح الله. والأمن من مكرالله». 

. معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللهة في قول لله عرّوجلٌ: دالّذِينَ 
يَجتِونَ كُباِرَ الم َالفُاحِششٌ إلا أللّمَم» فقال:«الفواحشس: الزنا والسرقة. واللمم: 
الرجل يلم بالذنب. فيستغفرالله منه». الحديث. 

8. موئّقة ابن بكير. قال: قلت لأبي جعفر# فسي قول رسو لاهه كط : مإذا 
زنى الرجل فارقه روح الإيمان: «قال: هو «قوله: (ِوَأَيْدَهُمْ ِرُوحٍ بنْه) ذاك 
اذى يفارقه». 

4 صحيح الفضيل عن أبى عبدالله 8 قال: «يلب منه روح الإيمان مادام على 
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بطنها. فإذا نزل عاد الابمان» قال: قلت: أرأيت إن همّ؟ قال: «لاء أرايت إن هم أن 
يرق أتقطع إيده؟ ». 

.٠‏ حسنة الفضل بن شاذان, عن الرضاية في كتابه إلى المأمون قال: «الاإيمان 
هوأداء الأمانة, واجتئاب جميع الكبائر وهو معرفة بالقلب-. وإقرار باللسان. وعمل 
بالأركان إلى أن قال:- واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرْم لله تعالى: والزنا. 
والسرقة, وشرب الخمر. وعقوق الوالدين, والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم ظلماً 
وأكل الميتة والدم ولحم الحنزيز وما أهلّ لغير الله به من غير ضرورة. وأكل الربا بعد 
البيّنة. واللحت. والميسر وهو القمار والبخس ذ في المكيال والميزان. وقذف 
المحصنات,. والزنا. واللواط. واليأس من روحلله. والأمن من مكرالله. والقنوط من 
رحمقاله, ومعونة الظالمين. والركون إليهم؛ واليمين الغموس. وحبس الحقوق من غير 
عسرء والكذب. والكبر. والإسراف. والتبذير. والخيانة, والاستخفاف بالحجّ. والمحاربة 
لأولياء لله. والاشتغال بالملاهي, والإصرار على الذنوب».١‏ 


الفائدة الثانية: في الفرق بين الكبيرة والصغيرة 

لاشكٌ أن المعصية ومخالفة حكم الله سبحانه وتعالى في حدّ نفسها كبيرة 
وعظيمة, ولذا ورد في الصحيح الابق أنّ كلّ ذنب عظيم. وكيف لايكون كذلك. 
وكل حرام وعصيان يوجب استحقاق النار. ولاشضيء أككيز وأعظم من الثار ولو 
للحظات. 

ومع ذلك. ففي المحرّمات مابعضها أكبر من بعض, أي مفسدة بعض الأفعال أشدّ 
دحك عم لحر يرا 

قال الله تعالى : إن تَجْتببُوا كُبائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ نكر عَنْكُمْ سَيَْاتَكُم ودج 
كريما»." 


73158697 ص‎ .١ وسائل الشيعة, ج‎ .١ 
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وقال تعالى: وِوَالَُذِينَ يحب يَجْتَيِبُونَ كَبائِرَ ألإثم وَالْقَواحس وَإِذا ما عٌضِبُواهُمْ 
يَغفِرُون.١‏ 

وقال تعالى : دِالَّذِينَ يَجتِبُون كَبائر الم وَالفُواجش إلا أللّمم».' 

أقول: الظاهر دخول الفواحنى في الكبائر. ولملٌ ذكرها لأجل التأكيد. وعلى 
كأوبفهم من هذء الآبات الكريمة وغيرها كقوله تعال : ال أي من الثل4 وقوله: 
(ِوَالْفِئَهُ َشَدُ م مِنّ ألقئْلٍ4. ' أكبريّة بعض الذنوب من بعضء وقدسمى القرآن غير الكبائر 
بالسيّنات في الآية الأولى. والمعرّف الكلّى لها هو ما في صحيح ابن محبوب المتقدّم 
من قوله: «وعدالله عليه الثّار». 

و لكنّ المتأتل في صحيح السيّد الحسني وحسنة الفضل المتقدّمين لضفه 
الاعتماد على هذا الميزان وحده؛ إذ الإمام :8# علّل كبر بعض المعاصي بغير إيعاد النار. 
فلا غرو أن لي واد ا رع ياي ود لديا 
لمأظفر من احتمله أواعتقدء. ؟ 

بقي شيء وهو أنه ماهو مقنضى الأصل عند الشكّ في كون المعصية كبيرة أو 
صغيرة؟ قال سيّدنا الأستاذ الحكيم ذه لو شاك فيه كفى أصالة عدم كونها ممًا أو عدالله 
تعالى عليها النار في إثبات كونها صغيرة.* 

ويقول صاحب الجواهرءك في كتاب الشهادة من جواهره فى مبحث عدالة الشاهد 
عند البحث عن اللعب بآلات القمار. واللهو. والقمار ما هذا لفظه: «على أنّ الأصل في 
كلّ معصية أن تكون كبيرة؛ لأنّ الأصل عدم تكفيرهاء ولعموم الأمر بالتوبة من كل 
معصية إلا ما علم أنّها صغيرة» 


١‏ الشورى(؟1): /اى, 
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؛. لاحظ زمالة المدالة للشبخ المحقّق الأنصاري تجد فيها كلمات العلماء الأبرار. ولا ضرورة في تفلها هاهنا. قال 
هداعا سد مرت لعي با نوعّد علبها بخصوصها في كتاب أوسئة-: وهي إلى سبعمانة أفرب متها إلى 
سبعة وسبعين. نم ذكر منها ثلاناً وثلانين فراجع : الروضة البهيئة. ج ا[ ص 155 

:. متك العروة الوثتى. ج 6, ص 517. (الطيعه الأولى). 
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أقول : والصحيح هو الأَوّل: فإن الأصل عدم الخصوصيّة الموجبة للكبارة في 
المعصية, فيكفّر باجتناب غيرها من الكبائر. وعليه. فلا يجب التوبة عننها. أو 
لميجتنب عن الكبائر. وجبت التوبة عنها؛ انها معصية غير مكفّر عنها. فتدير. 

وقد أفاد بعض أعلام العصر أن استصحاب وجوب التوبة يقتضي صحّة القول 
الأوّل. لكنّه كماترى؛ فإنّ وجوب التوبة عن المعصية المردّدة بين الكبيرة والصغيرة 
على مجتنب الكبائر أوّل الكلام. 

رجع عن هذا وقال لى أن مقتضى إطلاقات أدلة التوبة وجوبها عن كلّ معصية 

لاما علم أَنها صغيرة, كما نقلئا عن صاحب الجواعري, فأوردت عليه بأنه من التمسّك 
بالعامٌ في التمبهة المصدافيّة؛ إن الإطلاق المذكور أو العموم قد قيّد. أو خصّص بغير 
الصغيرة؛ فلا يصمّ انسحاب حكم العام على المشكولك: خلافاً لصاحب ااعروة ذكما مر 
في بحث الربا. فلم يأت بجواب مقنع. 


الفائدة الثالثة: في ارتفاع الحكم عند الحرج والضرر 
ير تفع الحكم عند الحرج والضرر. وربّما قيل باختصاص رفمهما للواجبات فقط 
دون المحرّمات. والحقّ أَنّد لافرق في رفع الحكم بهما بين الوجوب والحرمة إِلَّا فيما 
إذا علم من مذاق الشرع عدم رفعه بهماء فلا يرتفع ولو كان وجوباً إلا ببعض مراتبهما. 
وقد تقدّم تفصيل ذلك في طيّ مباحث الكتاب. والمقام مع استحقاقه مزيد البحث 
والتفصيل ‏ مما أهمل في كلامهم. 
قال سيّدنا الحكيم : 
... فلا يكون الحرج مجوّزاً لفعل المحرّمات عندهم وإن كان مجوزاً لترك الواجبات, 
فلا يجوز الزنا للحرج. ولايجوز أكل مال الغير للحرج... وإن كان الفرق بين 
الواجبات والمحرّمات في ذلك غير ظاهر ومقتضى دليل نفيه نغي التحريم. كنفي 
الوجوني:؟ 


.١‏ راجع: المصدر. جم 4 ص ؟71. (الطبعة السديئة). 
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أقول: للحرج مراتب متفاوتة في الشدّة والشعف. والأحكام الالزامية أيضأ متفاونة 

بلحاظ الأهمّيّة والترك, فإذا راعينا هذه الجهة حسب الذوق الديني والارتكاز 
المتشرّعى انتفى الفرق بين الواجبات والمحرّمات, واطردت القاعدة. فلاحظ. 


الفائدة الرابعة: في أصالة البراءة 

إذا شك شلك في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص واليأس عن الدليل: فلاباس 
بمخالقة الحكم الالزامي المحتمل. سواء كانت الشبهة البدويّة حكميّة أم موضوعيّة. 
فإذا ارتكب ما احتمل حرمته, أو ترك ما احتمل وجوبه. فهومأمون من العذاب وإن 
صادف احتماله الواقع؛ فإن العقل يقبّح عقاب الجاهل من دون بيان. وهذا هو القول 
المقبول المئقول عن المجتهدين. وما ذكره السيّد الشهيد الصدرؤك من تقدّم حقّ الطاعة 
تلمولى القديم جل جلاله على هذه القاعدة, ضعيف لانعول عليه. 

وذهب الأخباريون منّاعلى ما هو المعروف إلى وجوب الاحتياط والتوقف في 
الشبهة الحكميّة التحريميّة. بل وبعضهم في الشبهة الحكميّة الوجوبيّة أيضاً. وذلك لا 
لأجل منع قبح العقاب من دون يبان؛ فإنّه ممًا لايقبل الشكٌ والمتع. بل لأجل روايات 
كثيرة دالّة على ذلك وهى واردة على حكم العقل؛ فإنّها بيان. ولكتّها على كثرنها 
وضعف أسناد معظمها ليس بينها مايفى بمرادهم, فراجعء' و تأمّل. وله العالم. 

واستدلٌ المجهتدون لمذهبهم بآيات من الكتاب الكريم, لكنّ دلالتها على مرادهم 
غير واضحة على الاطلاق' وبأخبار إليك بجملة منها: 





,1 راجع : بحار الانوار. ج ؟. ص 171-508؛ وسائل الشيعة. ع 18. ص ١129-11؛ امح أحاديث النبعة, ج‎ .١ 
ص 41-88 وراجع ماذكره المحقّقون من الأصولتبن حول مداليل تلكم الروابات في مبحث أصالة البراءة من كب‎ 
أصول الفقه.‎ 

؟. نعم. في خصوص المأكرلات بسفاد مراد الأصولتين من قوله تعالى: : ؤرما لَكمْألا تأكلوا مما دك أشم ألله حلي 
وَكَدْ فصل لَكُمْ ما خَرُمَْليِكُمْ» أي مع خَلوَ مافصّل عن ذكر هذ 'الذي يجتنبونه. وما أورده شبخنا الأنصارييظ على 
دلالنه غير متين. فلاحظ. 
ولاببعد أن ن بفال بدلاله الآبة على حل كلّ مالم ينبب حرمته بدعوى عدم اختصاص العناب على ترك خصوصض 


بعض المأ كولات. فهي ننافي وجوب الاحناط الطريقي الذي يفول به الأخباريون. فنديّر جدأ. 
08 
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الخبر الأُوّل: ما عن الخصاك, عن محمد بن أحمد بن يحبى العطار. عن سعد بن 
عبدالله. عن يعقوب ين يزيد, عن حمّاد بن عيسى. عن حريز ين عبدالله. عن 
الصادق يظة, عن رسو لاله ة2ة: «رفع عن متي تسعة: الخطاء. والنسيان. وما أكرهو 
عليه, ومالا يعلمون, ومالا يطيقون. وما اضطروا إليه. والحسد. والطيرة. والتفكّر في 
الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفته». 

أقول: هكذا عن التوحيد. لكنّ في نسخة منه: «أحمد بن محمّد بن يحيى» مكان 
«محمد بن أحمد بن يحبى» و «وضع» مكان «رقع».١‏ 

والأظهر أنّ من يروي عنه الصدوق هو أحمد؛ فإنه المنستهر بالعطار. وبرواية 
الصدوق عنه, دون محمد بن يحبى الثقة, ولاأقل من الشكٌَء' فتسقط الرواية عن 
الحجَيّة رغم اشتهار نوصيفها بالصحّة؛ تبعاً للسيخ الأنصاريية: فَإنٌ أحمد 
بن محمّد بن يحيى مجهول. كما فال سيّدنا الأستاذ الخوني#. لضعف جميع ما قالوه 
في وثاقته أو حسنه في علم الرجال. 

نعم. يثبت حسنه بكثرة ترحّم الصدوق عليه في كتبه, ولذا بنينا على اعتبار رواياته 
أخيراً. فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال. 

وهنا رواية ثانية رواها أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل 
الجعفي. عن أبي عبدالله! قال: سمعته يقول: «وضع عن هذه الأمَة ست 
خصال : الخطاء والنسيان. ومااكرهوا عليه. وما لايعلمون. وما لايطيقون. وما 
اضطرًوا إليم»." 


أقول : اعتبار سند هذه الرواية موقوف على أمور: 





<- ثم مع الفض عن هذه الأية و فرض نماميّة دلالة الروابات المستدلٌ بها على وجوب الاحتباط على مايرومه 

الأخباريون تخرج الشبهات البدوية باستصحاب عدم الحكم الالزامي فيها. فتختصٌ الروايات المزيورة بالشبهات 

المقروثة بالعلم الإجمالى. 

.١‏ مقدامة بجامع الأحاديث. ص لال 

". في مقدّمة الفغيه. الرقم: ١40‏ في ببان أسماء مشائخ الصدوق: محمد بن أحمد بن يحبى المطار. ونقل في الحاشية 
عى المحدث النوري فوله: «كذا في بعض الأسانيد ويحنمل كونه مقلويأ». أقرل: وهذا هوالاظهر. 

”. المصدر نقلناه عن ومائل الشيعة. 


خاتمة في ببان فوائد 60 ١لالا‏ 


الأمرالأرّل: صحّة التساب الوادر إلى أحمد بن محمّد بن عيسى. وقد أنكرها 
محدث النوري:ة في هستدركه. 

الأمر الثاني : صحّة سند حاحب الوسائقل إلى أحمد بن محمّد بن عيسي. 

أقول: وحيث إنّ سند الشيخ إليه وإلى كنبه صحيح؛ فيكون سند صاحب الوسائل 
إليه أيضأ صحيحاً معتبراً. كمالا يخفى على الخبير. 

الأمر الثالث : اتتحاد إسماعيل الجعفي مع إسماعيل الخثعمي الثقة بتوثيق الشيخ! فإنّ 
الأوّل وإن وتّقه العلآمة الحلّي يِ وجمع ممّن تأخَّروا عنه إلا أنّ مثل هذه التوثيقات 
ناشئة عن الحدس, وأمور اجتهادية. فليست بحجّة, وللكلام حول اعتبار التوئيقات 
الرجالية ‏ مجال واسع قرّرناء في كتابنا بحوث في علم الرجال الذي الفناء بعد طبع هذا 
الكتاب طبعه الأوّل. 

لكنّ انٌحاد الجعفي والخثعمي غير بعيد. فإسماعيل ثقة لاإشكال فيه. 

الأمر الرابع: صحّة رواية أحمد بن محمّد بن ععيسى عن إسماعيل المذكور 
بلاواسطة ولكتّها باطلة جزماً فالرواية مرسلة. والذي يسقط حجُّيّة روايات النوادر 
بأجمعها هو أنّ نسختها لم تصل إلى الحرّو المجلسي بسند معنعنة متّصلة بالمناولة, كما 
شرحنا هذا المطلب المهمّ المغفول عنه في كتابنا بحوث في علم الرجال. 

الخبر الثاني : ماعن غوالي اللالي. عن النبيّ الأكرم يق : «الناس فسي سعة 
مالم يعلمو 0 

أقول؛ ضعفه لمكان إرساله ظاهر واضح. 

الخبر الثالث: ما عن الكافي؛ عن محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسىء 
عن ابن فضال. عن داود بن فرقد. عن أبي الحسن زكريا بن يحبى. عن أبي عبدائهللة. 
قال: «ماحجب الله عن المباد. فهو موضوع عنهم»." 

و عن توحيد الصدون. عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار. عن أحمد بن 


.١ مغنامة بمامع الأسحاويت. ج‎ ١ 
151 ص١ ؟. الكافي ج‎ 
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محمّدين عيسى.. عن أبن فضال, عن داود بن فرقد, عن أبسي الحسن زكريا بن 
موضوع عنهم». ' 

وتقلها في البحار هكذ!: «العطار عن أبيه. عن ابن عيسى. عن ابن فضال. عن ابن 
فرقد. عن زكريا بن بحيى, عن أبى عبدالله /, قال : «اما حجب الله علمه عن العباد. فهو 
موضوع عنهم».' 

أقول: الرواية ضعبفة بزكريا بن يحيى. فلايتبت بها حكم شرعي. 


نهى». وعن الغوالى, عله.ة2 : «اكلّ شىء مطلق حتى يرد فيه نصّ».” 

أقول: عدم حجّيها واضحة بيّئة. 

الخبر الخامس : ما عن آماي الشيخن عن الحسين بن إبراهيم القزويني, عن 
محمّدين وهبان. عن أبي القاسم علي بن نشي (حبشى, كما عن المستدرك), عن 
اب يالفضل العباس بن محمّد بن الحسين. عن صفوان بن يحبى. عن الحسين بن ابي 
غندر (عن أبيه. كما عن المستدرك). عن أبي عبدالله #, قال : «الأشياء مطلقة مالم يرد 
عليك أمر ونهي. وكلّ شيء يكون فيه حلال وحرام. فهولك حلال أبدأ مالم تتعرف 
الحرام منه فتدعه». ؟ 

وفي لحار :... عن العباس بن محمّد بن الحسين. عن أ عن صفوان ...." 

أقول : علي بن جنشي غير مذكور في الرجال. والظاهر أَنّه غلط. والصحيح أنه ابن 
حبشي الذي حاله مجهول. ومثله في الجهالة العباس بن محمّد. والحسين بن أبي 

الخبر السادس : مارواه الكليني عن عدّة من أصحابئا. عن أحمد بن محتد بن 


١س مخدمة حامم الاحاديثء‎ .١ 
ّ 3 ا‎ 
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عيسى. عن الحجّال. عن تعلبة بن ميمون؛ عن عبدالأعلى بن أعين. قال: الت 
أباعبد الله ل : من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال : ررلا». ١‏ 

وهو إنّما يدلّ على المراد إذا كان مدلول الشيء فردأ خاصّاً؛ إذ لوكان المعنى أن من 
لم يعرف شيثأ من الأشياء أصلا... كان الخبر ناظراً إلى الجاهل القاصر, فلا يرتبط 
بالمقام على أنّ عبدالأعلى لم يتبت حسته. 

الخبر السابع: ما شن الكافي, عن عليَ؛ عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن 
صدقة. عن أبي عبداللهكة. قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هولك حلال حتى تعلم 
ند حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك, وذلك مثل الشوب يكون قد اشستريته وهو 
سرقة أو المملوك عندك لله حرّ قد باع نفسه أو خدع قبع يع أو قهر. أوامرأة تحتك 
وهي أختك, أو رضيعتك. وأشياء-كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم 
به البئنة»." 

أقول: كلّ ما قبل في بيان مونّقيّة مسعدة بن صدقة لابنهض حجّة عليهاء فالرواية 
غير معتبرة. على أن فى روايه على عن هارون منعاً. 

الخبر الثامن: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم :8. قالى: سألنه 
عن الرجل يتزّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي من لاتحلّ له أبدا؟ فقال له: «أما إذا 
كان بجهالة؛ فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها. وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم 
من ذلك». 

فقلت: بأىّ الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم ذلك محرّم عليه أم يجهالته أنّها في 
عدّة؟ فقال: «إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. الجهالة بأنٌ الله حرم ذلك عليه. وذلك 
بأنْه لابقدر على الاحتياط معهاه». 

فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: «لعم, إذا انقضت عدّتهاء فهو معذور في أن 
يتزوّجها». 


,131 الكافي. ج ل ص‎ ١ 
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فقلت: فإن كان أحدهما متعمداً. والآخر بجهل؟ فقال: «الذي تعمد لابحلٌ له أن 
يرجع إلى صاحبه أبدأ».' 

يحتمل أنّ المعذوريّة في خصوص عدم ترئّب الحرمة الأبديّة على التزويج لامطلقاً 
وإلّا فالمقصّر غير معذور, لكنّه احتمال مرجوح. 

ويحتمل أنّها مطلقة, كما يدلّ عليه قوله: : «وقد يعدز الناس في الجهالة بماهو 
أعظم من ذلك» لكنّه موجية جزئيّة لمكان كلمة «قد», فلا ينفع للمرام. 

ويمكن أن يستفاد جواز البراءة في الشبهة الحكميّة من قوله#:: «أهون من 
الأخرى» بضميمة ما اتّفقوا عليه من جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة. كما دل 
عليه الصحيحة الآنية. لكنّ الأهونيّة ليست من كل جهة. بل من جهة إمكان الاحتياط 
في الحكميّة. وعدمه في الموضوعيّة, كما صرّح به الإمام في نفس الرواية. بل 
التعليل المذكو بدلّ على نظارة الرواية إلى خصوص الغافل من الجاهل فإنٌ الملتفت 
والسردّد منه يقدر على الاحتياط, و من الواضح أنّ الفافل غير قادر. فليس بمكلف 
حتى يحتمل استحقاق عقابه. 

نعم يتوجّه على الرواية سؤال الفرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة في القدرة 
على الاحتياط و عدمها؛ فإنَ الغافل لايقدر على الاحتياط في كلتيهما. و الستردّد 
المحتمل يقدر عليه فيهماء فلاحظ. 

الخبر التاسع : صحيحة محمّد بن مسلم أَنّه سأل أبا جعفر»ية عن سباع الطيره 
والوحش حتَّى ذكرله القناقذ. والوطواطء والحمير. والبغال؟ فقال: «ليس الحرام 
إلاما حرّم الله في كتابد».' يظهر الكلام فيه ممًا سبق في بحث المأكولات 
المحومة. 

الخبر العاشر: صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقلة. قال: «كل شيء فيه حلال 
وحرام. فهولك حلال أيداً حتى تعرف الحرام منه بعينه, تدع" 


508 يجار الاتوار. ج ؟. ص‎ ١ 
54١ المصدر. ج ص‎ .* 
.01 وسائل الشيعة. ج 017 اح‎ .'' 


خاتمة في بيان فوائد 0) هلال 


وفي موضع آخر من أبواب الأطعمة المحرّمة من الوسائل : «... فيه حرام و 
حلال... 

وقيل في الموضع الثاني من التهذيب : «... كل شيء يكون منه حرام...). 

وهذه الصحيحة حجّة على ججريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة 
التحريميّة, والله العالم. وعلى كل هذه الروايات مؤيدّة لقاعدة قبح العقاب بلابيان. 

هذا ماتيشرلي ذكره في كتابي هذا (حدود الشريعة في محرّماتها) وأسأل الله القبول. 
والجزاء. والتوفيق للقسم الثاني منه في بيان واجباتها. إنّه نعم المعين ونعم المسؤول. 
وله الحمد أَوَلَاً وآخراً. وصلَّى الله على سيّدنا خاتم النبيين وآله قادة الخلق. وهداة 
الحقّ أجمعين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ لاسيّما من استفدنا منهم من 
أساتذ تنا العلماء المكرّمين الحاضرين منهم والماضين. 
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فهرس الموضوعات 


ميعيل مره 


الجزء الأو ل: في :المجز مات 


و 


0 


.١‏ إباء الشهادة 
"'. إتبان البهبمة 
لاو 4. إتيان الذكران . 
اتتمّة مفيدة 
ص إيتاء السفهاء الأموال 
فرع 
5. الأجرة على بعض الواجبات و غبرها 
1و/ أجرة المغئّية 
هو 4. أجرة الزانية 
.٠‏ الايجار تلحرام 
ص اتخاذ إلهين إتنين 


7 اتخاذ الكمّار أولياء و موادّتهم 





«ألفمة 


/ 


كفا 


7 


لا حدودالشر بعة /الجزء الأول 


أ( موضوع الحكم في هذه الآيات 

ب) متعلّق الحكم فيها 

ج نحو الحكم 

د)ماذا استئني؟ 

ه) ما معنى المودّة و التولّي و اتخاذ الأولياء..... . 

و) هل يلحق بالكقّار أرباب المذاهب الباطلةٍ المنتحلة للإسلام أم لا؟ 


ز) ها هنا فروع كما يلي ال 0 


0 اتَسَاذ آبات الله هزواً 

11. اتخاذ البطانة من غير المؤمنين 
أخذ التربة من حول الكعبة 

1. أخذ الجائي من الحرم 

8. أشذ المُحرم شَعرَ الحلال 

ل انخاذ الأخدان 

أخذ الزكاة و الخمس من مال مانعهماء " 
ه الأخذ بقول العاف و القانف و اللصّ 

ل أخذ المهر أو بعضه من الزوجة 


و اتخاذ الأبمان دخلاً 





إبذاء المؤمنين 
تحقيق المقام 
فايدة 

. إيذاء الحيوان في الحرم 

الأذان الثالث و غيره 

فصل في الماكولات المحرّمة 

-75. الأكل في آنية الذهب و الفضّة 

غ؟. أكل الخبيث 


يفنا 


لا 
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6». أكل المسكر 6 
18-7 أكل المشتبة بالحرام 00 
1 أكل المحم الصيد 0 
٠٠‏ أكل صيد المُحرم في الحَرّم م0 
١‏ أكل صيد الحَرّم ١ك‏ 
؟: أكل المضِرّات و شربها ام أله 
او 4” أكل الطين و التراب لات 
مسألة ..... 0 
تنمة 0 
ه؟. الأكل من مائدة يُشرب عليها الخمر 86 
.4١-‏ أكل الدم و المينة و لحم الختزير و غيرها .. لس 88 
و هنا فوائد 3 , و0 
مائل 00 له 
5غ - لاغ. العناوين المحرّمة العامة من الحيواقائتة.: + ٠...‏ سا 1 
مسألة ل 
17-44 السارين الخاضّة المحوّمة. ... . اللا 
فائدة ف 
أكل الغراب الح خلا 
أكل الحيتان 1 
أكل الخطّاف ”7 
7. اكل البيوض و١0‏ 
أكل طير الماء و 
1م 10. المرتضع من لبن خنزيرة و ذَرَيّته . اه 
كول الجلال ١‏ ا 


54 الحيران الموطوء به و الانتفاع به 7 


3 حدودالشر بعة /الجزء الأآل 
مائل 
45. أكل بفيّة المحوّمات 
48-5. أكل ما يحرم من الذبيحة . . 
حن الكلام فى المقام 
مسأل 
6 أكل النجاسات 
٠‏ أكل المتنجسات 
٠١17‏ .أكل الجراد على المحرم و قتله 





ص أكل اللحم غريضأ 
.٠١‏ أكل مال الغير من دون طيب نفسه 
فائدة . 
مستنيات الحرمة ١‏ م4 
الأول الأكل من البيوت الخاصّة 25-5 
الناني: أكل المارّة من التمار 0 
هنا مياحث 


الثالت: أكل مال الغير إلزاماً له 
الرابع: أكل الأب مال ابنه 
الخامس: أكل المضطرَ مال غيره 
هنا مسائل 
السادس: أذ مال الغير مقاضة . . ... . 
اللابع: الشرب من الأنهار 
النامن: غير المنقول ممّن أسلم في دار الحرب 
الناسع: مال المسلم إذا أخذ من الحربيّ في الجملة 
العاشر: المرور في أرض الغير 


هنا 


م 
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الحادي عشر: الأكل من طعام الغريم 5 

التاني عشر: أكل طعام أهل الخراج . يذل 

الئالت عشر: التصرّف في أموال البغاة. يل 

الرابع عشر: التصّف في اللقطة في الجمله م 
ح أكل الأموال بالباطل كل 
الأمر بالقمل ... .. ل 
0 الأمن من مكر الله 5 
إيواء المحدث.. لكل 
.٠١‏ إبواء المحارب . 1 
تا إيواء المغئية 1 
البخس 1 0 0 لل 
البخل .. 5 1 
ه١٠.‏ إبداء الزينة ا ا اق 

هنا مباحت ين 

خاتمة فيها حل مشكلة لحل 
البدعة فى الدين كل 
.٠٠‏ تبديل الأزواج على الرسول الأعظم م كفك 
0 تبديل نعمة الله يفن 
, تبديل الوصيّة يفن 
التبذير 1 
7 البذاء لهل 


6 اليراءة من أميرالمؤمنين ئ: يفن 


87 3 حدودالشريعة /الجزء الأوّل 
التبردي من النسب 

0 التبرج 

ه بط الِد 

596 مر مباسرة النساء على العاكفين 
0 إبطال المدقات بالمنٌ و الأذى 

0 إبطال الأعمال 

,١17/‏ إيطال عمل الغور. ...نت نت يت 
0) التباغض و بغض المؤمنين 

© البغي 

ج ابنغاء العيب 1 
8. البهتان 1 0 2 ْ 
, بيتوتة المنوقى عنها زوجها عن ييتها 0 
فصل في الببوع المحرّمة 

٠٠و١1‏ البيع بعد النداء للصلاة يوم الجمعة. 
6 ببع أبوال ما لا يؤكل لحمه 

5 بيع الحرٌ 

٠‏ و 8؟1. بيع آلات القمار 








56 ,يع آلات اللهر 

0 بيع آنية الذهب و الفضّة 

7 بيع أمّ المملوك الصغير وحدها..... . 
44 بيع الجوار المقنّيات . 

35١‏ بيع الخشب ممّن يتخذه صليباً 


١14 


و 


11 


فهرس الموضوعات 6 7/47 





5 و 155,. بيع الخمر ١14‏ 
تتمّة مفيدة 1 
4 و ١١6‏ بيع الخنزير لحل 
5 يبع الدم. 52 
فرع 1 

0 بيع دور مكة غ16 
ه بيع السلاح للأعداء 000 
0 بيع المشروط يصرفه في الحرام 16 
[] بيع المضحف .... . 1 
0 بيع المصحف من الكاقر . ... .... ... موسو الم 1 
0 بيع العبد من الكافر ١4‏ 
. بيع العذرة ل 3 1 
0 بيع العبد المدرك من الزانية . ْ ع 104 
37 بيع الممتكف ور ا 
.١119 0,18‏ بيع النقّاع 1 
4 البيع من القاتل في الحرم .. ذل 
0 بيع الكلاب الكت 
ل بيع المسوخ ل 
3 بيع ما لا نفع له 1 
بيع ما لا يقبض مما يكال أويوزن لاا شال 
0 بيع المجسمة. . ١‏ فلل 
١‏ و .١111‏ ببع الميئة و الانتفاج بها اليل 


بيع اللحم بالحيوان ا 


4 © حدودالشريعة /الجزء الأول 


47١و ١44‏ بيع المملوك الصغير وحده 
مبايعة المحارب 


0 اثباع خطوات السيطان 
© اتباع متشابهات القرآن 
0 اتباع الهوى و البل. . 
7 تتبع عئرات المسلمين 
حاترك الب 

0 ترك الجماعة 


: ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة ع‎ .١4/ 


37 نفصيط . 
[) تعتعة الشهود 
الاتهام 


.ٍ 


0 الجحد بآيات الله 

. الجدال في الإحرام 
مجادلة أهل الكناب بغير الأحسن 
-15. المجادلة في الدين 

0. التجوّؤ 

© جر المرأة شعرها 


7 جعل دعاء الرسول كدعاء غيره 


«دت0 





مم 





لات نل 


وكا 


16 


لذن 


١‏ مزل 


نذنًا 


16 


ليل 


١14 


154 


لذن 


فن 


ااا 


يفنا 


كفن 


ينذا 


كلل 


يفنا 


مفنا 


يفنا 


١4 
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٠07‏ التجشس فا 
لت جعل الله عرضة للأيمان 05 
0 جعل اليد مغلولة ...... .ما 
© مجالسة أهل البدع و غيرهم . . كمد 
ص الجلوس للزئا يذل 
0 الجلوس في المسجد للجنب و الحائض 10 
14 . الجلوس على مائدة يشرب عليها المسكر كنل 
0. جلوس المعتكف خارج المسجد نايل 
. جماع المحرم 1 
/ا6١.‏ جماع الحاتض. . .... .. . ول 
8 جماع النقسام . 3 مر لاما 
6- 178 جمع المكلفين المجرّدين في لطاف واحد ”م / 05 
الجمع بين اننتين من ولد فاطمة بخ 0-7 ا 
6. الجناية على الميّت 3 اليل 
. الجهاد مع الجائر.. يل 
7 الجهر بالقول للب عله 134 
و 
0 الحبّ على المبندع و البغض عليه ةا 
8.. حب شيوع الفاحشة م 
حبس الحقوق لذ 
. حجامة المحرم اذل 
٠‏ الحجّ عن الناصبيّ لهذ 


0 الحدٌ على من عليه حدٌّ . . 1 


5 © حدودالشريعة /الجزء الأول 


... . ..... . الإحداث في المسجد الحرام و الكمية‎ ١ 
الحداد أكتر من ثلاثة أَيَام‎ 0 
محاربة الله و رسوله‎ . 7 
الحعرص‎ 0 
إحراق أسماء الله و صفاته‎ 0 
تحريم ما أحلّ لله و الطئيات‎ 0 
حسبان الشهداء أمواتاً‎ .١7 
الحسد‎ 
تحسين الفاسق على فقه‎ 0 
إحصاء عثرات المؤمن لتعبيره بها‎ .,/ 
حفظ كتب الضلال‎ 0 
تحقير المؤمن‎ 0 
. المحاقلة‎ 0 
0 التحاكم إلى حكام الجور..‎ .١2/8 و‎ 7 
و . الاحتكار‎ 
الحكم بغير ما أنزل الله‎ .18 
فرع‎ 
الحلق بالبراءة من الله و رسوله ع‎ .١ 
الحلف يغبر الله‎ 0 
إحلاف غير المسلم بغي لله‎ © 
حلق المحرم‎ ,87 
حلق الرأس بعد العمرة في الجملة....‎ 0 
ا حلق رأس النساء قهرأ‎ 





ولف 
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.١ 4‏ حلق الرأس على المحرمات لف 
65, لق الرأس للمحصور ... . شاف 
6. حلق اللحية 1 
4 إحلال العمائر .. . “0000 
0 جيل السلاح للتحرم دف 
0 حمل المحرم امرأته يشهوة 0 
6 تحنيط الميت المحرم 11 
3-7 

0 الخبانث... . ينف 
7 التخسّم بخاتم الحديد للرجال ١‏ مكلف 
0 التختّم يخاتم الذهب ينف 
اا اشاح الحما وال ا كف 
.١ 85 4‏ إخراج التراب و الحصى من المي 1 1 
و 191 إخراج الدم للمجرم . ........ ... للف 
) خروج الزوجة من الببت من دون إذن زوجها حري 
7و 158 إخراج المطلّقات في العدّة وخروجها ...... .. ..... الف 

هنا مسائل لقف 
4. إخراج الولد من حجر أُمّه . يلف 
6 إخراج لحم المذبوح من منى 74 
. خروج المعتكف من المسجد. 11" 
7 الخروج من مكّة على المتمتّع محلا يف 
0 خسران الميزان لفق 


0 الخشية من الكفار الشف 


88 ل حدودالشريعة /الجزء الأول 

0 الخصومة للخائنين 

ج الاخصاء 

.١35 8‏ خطبة المزوجّة و الرجعيّة 
٠‏ الاستشفاف بالحجخ 

3١‏ الاستخفاف بالصلاة 

07" اختلاء خلاء مكّة و المدينة 

و الاختلاس 

*-. تخليص الفاتل من يد أولباء المقتول 
الخلع بغر شر طه 

0 خلف الوعد 

© التخلّي على القبر ... .. 

© خلوة الرجل بالأجنبيّة 

4 الخمر 

6 خمشى الوجه ها 
1 الخوض في أيات الله 

ت الخيانة 





ليللنا 
0 استدبار القبلة في حال التخلي 
لا. دخول بيت الغير بلا إذن 
8٠و .7١4‏ دخول الجنب و الحائض المسجدين 
٠؟.‏ دخول لحرم بلا إحرام 
فائدة 


© إدخال الحليلة الحمَامْ . 


فضا 


يففا 


تمفغفا 


ليان 


لهف 


إفرف 


ضف 


يفف 


11 


نايف 


أقرفا 
لهف 


وفنا 


كيف 


| اايرنا 


وذقنا 


0 دخول الكفار الحم 

. الدخول بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين 

.”٠‏ دخول الزوج بالمدخولة شبهة 

7 الدعاء على المؤمن 

© الدعاء لطلب الحرام 

0 الدعوة إلى البدعة .. 

الدعاء للكافر 

15, دفم مال اليتيم قبل رشده . 

0., دفن الكافر على المسلم 

لح يق دفن الملم في مقبرة الكقار و عكسه 
8, دفن المسلم في محل يوجب هتكه ٠.‏ 
8 التدليس ١‏ 
, الدلالة في الحرم على الصيد 
0 ذلك المحرم 

() الدمر على المؤمن بلا إذْنه 

. اذّهان المحرم‎ ١ 

0 النداوي بالمحرّم غير المسكر 

© التداوي بالخمر و النبيذ. 





5" الديائة 


«ذ» 


قفقة ذبح الصيد في الحرم ١‏ 
4 إذاعة الأسرار الديئية 


8 إذاعه سب المؤمن 
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"14 


يدن 
يذفنا 


"14 


لدنك 


06" 
نانكا 


باة” 


٠‏ [() حدودالشريعة /انجزه الأول 
5 إذاعة الفاحشة 


7 إذلال المؤمن 


مره 


مالرئاسة . 
8" الرأفة بالزانية و الزاني .. .. . . 
ذككاو لل الريا........ 

يان 

فروع. 

فروع كما تلي 

الربا القرضيّ 


فروع 


- 711 الرجوع من بعض السور في الما 27 2 


5,, الرجوع في الصدقة مطلقاً و في غيرها لذي رحم 
هاهنا فروع 

0 إرجاع المؤمنات إلى الأزو اج الكفار . 

و لاا". الرشوة في الحكم 
تنئة 

8 الرضا بالحرام 

م إرضاء اللبن . 

الترغبب إلى الحرام .. . . 

9 الرغبة عن الأديان. 


© الرفث 





ذفن 


.لم1 


الف 


اا 


كه 
آنا 
اذه 
إففا 


541 


نان 


8دوك 


لذنا 


1 رفع الأصوات فوق صرت التبي 
0 الرقضص... . 
0 الرقية يما لا يعرف صخقه ... . 
١غ‏ الركون إلى الظالمين 
ابكة 
"4 » الارتماس للمحرم 
0 الارتماس للصائم 
ص رمي البريء 
81). رمي حمام الحرم.. . 
0 رمي المحصئات 
0 الرهبائية . 
414 الرياء 


ص المزابنة 

8 الزكاة على بني عبدالمطلب 
0 تزكية النفس .... 

ار 187. الزقا ...... 

تزوّج المعرم و تزويجه 

© تزويق الببوت 

48 إزالة بكارة البكر ياليد . .. 


2 0" إزالة الشعر للمحرم من نفه و غيره 


تزيين المحرم : 





قيهرس الموضوعات 0 


إؤلا 


لهذا 


ين 


"45 


ل كلف 


0ض 


الدكن 


7 [) حدودالشريعة /الجزء الأول 


87.. تزيين المنوفّى عنها زوجها 


قن 


0؟. السؤال عن أشضياء 

0 ؟. السوال من غير حاجة 

0 السؤال لوجه الله 

0 السب 

. التسبيب إلى المعصية 
تعقيب و توضيح . 
القاعدة و الأدلّة اللفظيّة 

/ا0". السيق في الجملة 

68 ؟. السجود لغير الله . 


أ 


نمه . 





السحر اه 
المساحقة 
١‏ السخر 
١‏ سخرة المسلم بدون شرط 
37" إسخاط الربٌ جل جلاله 
1 الاسراف 
6, السرقة 
تفصيل في حدٌّ السارق 
هنا مسائل 
كيفيّة القطع . 


. السعي في تخريب المساجد 


م 


كلم 
ينض 
ليلضنا 
مام 


كرض 


يف 


فا 


لهف 


١‏ لذلا 


يبلن 


انا 


لاض 
ع 


لاس 


هه السعي في آيات الله معاجزين 
8. السعاية 

ت السغر من غير إذن الأب 

. إسقاط الحمل 

. سقي الخمر صبيّاً 

50 .. سقي القاتل في الجملة‎ ١ 
. ...... المسكر‎ 37/7 

777. السلام على طوائف 

آكفة الاستسلام 

0, السمعة 


استماع القناه.. ... .. 5 ع 
7. استماع الغيبة 0 





8. استماع اللهو 

0 تسمية الامام الغائبة 

0 تسمية غير الوصي الأول بأميرالمؤ منين 
0 قسمية الله بما لم يسم به نفسه 
. تسمية الملالكة إناقاً . .. .. 
4 سنّة الشر 

,4١‏ سوء الظن بالله تعالى 

8 . سوء الظنٌ بالمؤمنين 
سويد النوب 

0 السوم. 

5 السياحة 
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فس 


مض 


كم 


يلاها 


كبام 


اين 


١‏ لذن 


[(] حدودالشريعة /الجزء الأول 


0 التشبيب 

باب الأشربة المحوّمة . 

0 الشرب من آئية الذهب و الفضّة . . 
م. شرب البول 

]ا شرب الخمر 

نا شرب الدم 

ذا شرب المسكر 

8 ". شرب العصير بعد الغليان و قبل ذهاب التلتين 
86 شرب الفقّاح 2 
187, شرب لين الايل الجلالة .. . .. ... ... ا . 
/41. شرب لين الحيوان الموطوء به 0١‏ :._ 






588 شرب لبن الحيوان غير المأكول 771200 - 


شرب المني . ... 

6 شرب النبيد . 

8 . شرب النجس 

٠‏ شرب المتجّس 

0 العمم 

0التشريم ...ب . 

6 الشرك 

7 الشركة في فتل المسلم. 
شراء الجواري المفئيات 
0 شراء ما يتلقى 


اننا 
7 ينا 


اثابنا 


قم" 


كم 


كل 


كن 


ينا 


اهن 
لض 
نلضن 


ذا 


لضن 
١ل‏ براض 
يران 


ليلضنا 


نهنا 


ذلها 


591 و 198. اشتراء الأم المملوكة و بيعها. . 


ص الاشتراء بآيات الله .. 


6 اشتراء الصيد الحىّ فى الحرم 


اشتراء الممعكف .. ......... . 


5307" 198. اشتراء لهو الحديث 


56. اشتراء الولد المملوك في الجملة . 


٠‏ الشطرنج 
0 الشعبدة . . 
١‏ الاشتغال بالملاهي 
5٠٠‏ الشفاعة في الحدود 
07 الشفاعة السيئة 
قن الجامي ا 
0 التشاكل بأعداء الله 
0 شم الطيب للمعتكف 
00 شع الطيب للمحرم.. .. 
507 شهادة الزور . 
فائدة.... 
0 الشهادة عند غير الأهل للقضاء . 
0 التهادة على المعسر. 
شهادة المحرم على النكاح ... 
0" الإشارة إلى الصيد 


6 الصدّ عن ذكر الله تعالى .... .. .. 
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ولا 


ووم 


00 0 0 0 اا 


زلف 


لمن 


.6ه" 


دا 


الا 


ل حدودالشر بعة /الجزء الأوّل 


7٠‏ الصدّ عن سبيل الله تعالى 

ما يصدّ عن القيامة و عن آيات الله 
0 الصدقة لبني هاشم 

التصدّق على المحارب 
الاصرار على الذنب 

0 الصراخ على الميّت 

© التصرّف في مال الغير 

6 تصرّف العبد في ماله. 

تصعير الخد 

"١‏ مصافحة الأجتبيّة من غير ثوب 
0 التصفيق 

6 صلاة الحائض. .... 

ن الصلاة بين يدي قبر الإمام 

5” الصلاة في أثناء الخطبة 

7”, الصلاة على النقسام 

7 الصلاة على الميّن الكافر و المنافق 
0 الصمت في الصيام 

0 الصنج . 

8 التصوير 

. صوم الحائض 

1" صوم يام النشريق لمن يكون بمنى 
0 77". صوم العيدين 


3" الصوم في السفر 











لفق 


11 
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0 صوم نذر المعصية 1 
1 صوم الصمت فق 
6 صوم الوصال 1 
7. الصوم على النفساء لق 
© صياغة آنية الذهب و الفضّة 1 
1" اليد 13 
48؟. صيد الي على المحرم يف 
5, أسطياد حمام الحرم ليق 
«ضصه 

© ضرب الدف و الطبل و الطنبور 1 
شرب المسلم 1 0 4 1 
ت ضرب النساء أرجلهنٌ لإعلام زينتهن .. لوي 2 
0 ضرب البربط و غيره ا 1 
الإضرار بالغير 7 1 

تفصيل حول قاعدء «لا ضرر» 1 

تتميم و تقسيم فق 
6 الإضرار بالتئفس 3ك 
7377 إضلال الناس عن الحقٌ 1 

تنييه 3 

دظ» 

1" طرد المؤمنين 1 
ه“”, إطعام المحارب 14 


, إطمام القائل الداخل في الحرم 1 


44 3 حدودالشريعة / الجزء الأول 





0" إطعام المرتدّة م1 
0 الطعن على المؤمن 1 11-008 
0 الطفيان. 1 
ت التطفيف 11 
6 الاطلاع على المؤمن في داره. لق 

المتعناد من هذ الزوايات اموت د عن ا اي 0 1 

نتمّة 1 
0 إطاعة فرق من الناس 10 
0 طواف الحائض والنفساء . ين 
0 الطواف بالقبور بالف 
4 الطيب للمحرم 0 10 
ص تطيب المرأة لغير زوجها 5 ْ 7 1 
3 تطييب الميّت 55 3 1 


«ظءه 
5 التظليل على اترجل المحرم في حال المرور. . .. . .. ... . 1 
31 الظلم .. 10 
17" الظنَ في حقٌ الرّب جل جلاله في الجملة. . . 1 
ح الظنّ السرء ا 
0 إظهار الشماتة بالمسلم مه 
7417 الظهار 1 
0 إظهار المُحرمة حلبّها للرجال . . للق 

دع 


0 عبادة الحائض والنفا ةا 


عبادة الشيطان 

41 عبادة غير الله 

10” العتر عن أمرا ر نهيه 

0 المثو في الأرض 

7 العجب 

0 العجلة بالقرآن 

6 نعدي حدود الله .. 

ن الاعتداء 

8" عداوة السيعة 

580٠‏ عداوة الرسل والملائكة 

0 تعطبل الحدود 

5 التموب بعد الهجرة .. 

لك ردك عزم عققد النكاح للمعندّة 5 
قائدة . 

”, التعصب 

© العصير العنبيّ. . .. .. 

6 . عضد شجر المديئة 

عضل اللساء عن التكاح 

0 عضل النساء 

ت تعظيم السلطان الجائر 

01؟. عقد المحرم إزاره في عئقه 

.. عقوق الوالدين 


بحث و تفصيل . 





فهرس الموضوعات © 1ؤلا 


1 


٠م‏ [) حدودالشريعة / الجزء الأول 


بحث رجالى 
ص اعكاف الحائض والنفساء 
0 تعليم الغتاء 
عمارة المساجد على المشركين 
6 استعمال أواني الذهب والفطّة 


2 


6 عمل الصور والنماثيل . .... . .. 
٠‏ عمل ياب الضلال 

0 استعمال الطيب على المحرم 
تا العمل بالنّ .... ..... 

© العمل على طبق الوسواس .. . 
استعمال الات اللهو 


, استعمال مال الغير بلا رضاه كي 


فائدة 
7 العود إلى الأرض الموبقة . 
7 إعانة الظالم في ظلمه 
8 إعاتة الحكومة غير الشرعيّة 
0 الإعانة على الذنوب والأثام 
6 الاعائة على فتل الملم 
0 التعاون على الاثم والعدوان 


”, تعيير المؤمن يما يحصى عليه من زلاته 


17" الغدر ولو بالكفّار 


مغْه 


فهرس الموضوعات © ١٠م‏ 











6 الغسل التالك 6 
8 غسل الشهيد 06 
5" غسل الكافر مه 
0 غش المسلم فيل 
0 الغصب 6 
0 اغنصاب الغفرج ل 
تغطية المحرم رأسمه. 6 
0 تغطية المحرمة وجهها .. 6 
"لا الاستغفار للمشركين ندل 
/؟. الغل ادن بح الاهة 
4" الاغلاق على الصيد ل 
ل”. الغلو في الدين ..... .. ا : 1 : لمعه 
لاو 9 غمز الأجنبيّة والأجنبيّ ا 0-2 ونه 
7/8 القناء سه ليل 
الغيبة علق 
0 نغيير لق الله 0 
ف 
0 فننة المؤمتين والمؤمئات .... ككلم 
58 الإفتاء بغير علم فق 
١‏ الفعحشس 00 
الفواحش والفحشاء اه 
تفخيذ الفلام وفك 


6 الفرح فق 


٠م‏ 21 حدودالشريعة /الجزء الأؤل 


7م القرار من الزحف 

68 التفدق فى الدين 

681 التفريق يمن الأحيّة 

86 التفرقة بين المماليك وأمهاتها 

الافتراء على الله 

417. الإفساد 

88 تفير الكتاب بالرأ أي 

الفسق 

, الفسوق على المحرم 
تئقة 

إفشاء ما في السجالس 

فضل الأجبر والحانوت 

ص الفمّاع 

7" التفكر في ذات الله 

5837 انفويت الملاك الملزم 


5. التقبيل في الجملة 
6 و 591 تقبيل المحرم امرأنه 
917 و5948 تقبيل الغلام من شهوة 
4 استقبال المتخلّى القبلة 
ل قبول شهادة من يرمي المحصنات 
.4١5-‏ الفتل 

هنا مباحث 








«ق)» 


3 
هق 
3 
لالاة 
يفل 
لاه 
04 
01 
014 
0 
0 
0 


امم 


اكلام 


لفن 


مم 
انك 
واه 


ليان 


لفق 


كلم 


ام 
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تقل و تأكيد 0 
تستئنى من حرمة القتل موارد مغة 
نتمة 2160 
حمة لون 
كتمّة ينان 
وهنا مباحت اذة 
بحث و تفصيل . 6 
8 . فقتل الانسان نفسه اللكة 
7 قتل القاتل في الحرم . .. .. .. لله 
7غ. قتل الصيد على المحرم . .. ........ . فلن 
4. قتل الصيد في الحرم ده 
. قتل الفمله على المحرم.. . . ْ 0 
..٠‏ قتل ذوات الأرواح 7" 7 90 5 
١‏ قتال المؤمن .. . . ا د -- 
1" القعال مع الغادر. اه 
4. القتال في الشهر الحبرام كه 
. القتال عند المسجد الحرام 656 
و التقديم بين بدي الله ورسوله ذل 
0. القذف بالزنا واللواط 633 
م القراءة خلف الامام فق 
. قراءة آيات السجدة على الجنب والحائض سرام 
8 قرب الأمة الحبلى وغيرها السماة 
0 القرب إلى الزنا لاه 


0 قرب الفواحئن ثيل 


4 1[ حدودالشريعة / الجزء الأول 

© قرب الصلاة سكراناً 

9. قرب الزوجة عند وطء أمّها وأختها ضبهة 
. قرب المشرك المسجدالحرام 

2 قرب النساء في الحيض 

0] قرب مال البتيم 

.١‏ تقريب الطيب للمحرم الميّت. 
كلؤأو 411 إقرار النطفة في رحم أَجنبيّة 
) القران بين السورتبن في ركعة واحدة . 
6 قرار المصلوب أكتر من ثلاثة ....... ..... 
0 القسم بغير الله 

الاستقسام بالأزلام 00م 





0 فساوة القلب 

0 القصّة في المسجد 

3 القضاء بالنجوم 

0 قطع الخبز بالكين 

قطع رأس الذبييحة 

5. قطع الرحم 

0. قطع الشجرة في الحرب 
و قطع الصلاة 

0 قطع الطريق 

6 قطم ما أمر الله أن يوصل 
0 قطع واصل الاثم ممة 

ه. القعود مع الظالمين و غبرهم . 


اام 


واسة 


ولام 


كلام 


كلام 


/ابام 


/الاة 


يفن 


كلاه 


ذاه 


لاه 


.لاه 


وام 


.ولام 


فلام 


اسه 


ْم 


.مم6 


؟مة 


كمة 


4م 


ظمة 


م 


686 
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8 . قمود المعتكف تحت الظال مه 
. قفو غير المعلوم لامة 
٠‏ . قلع الحشيسش والنبات من الحرم هذه 
١‏ تقليم الأظفار على المحرم ىه 
ص القمار . . .. 044 
]. القنوط من رحمة الله وه 
0 فول الميّت للشهيد.... لكل 
"1 . القول بلاعلم على الله تعالى كؤهة 
قول راعنا للنبي ظة 04 
. القول بنفي الإيمان عن المسلم وه 
. القول بلافعل ٍ اقة 
7 القول لفعل شيء بلااستشناء الميئة 2 7 06 
ص قهر الينيم 35 5-62 هذه 
4]؛. القيادة 0 سه وه 
6 القيافة. .. دين 
4 . القيام على قبر المنافق والكافر كذة 
9 القياس . يله 
دك» 
٠‏ .. التكثر 4و0 
, الاستكبار عن الدعاء 1 
ا كتابة الكناب ونسبته إلى الله 5 
0 غ. كتمان الحقّ 31 


0 غ. كنمان الشهادة ك3 


0 حدودالشريعة /الجزء الأول 
0 كتمان ما في الأرحام 

0 اكتحال المحرم في الجملة 

0 ؛. الاكتحال بالخمر 

6. الكذب على الله 


7. تكذيب الله ورسوله وشريعته . 


0 تكذيب آلاء الله تعالى 
07 .؛. الكزذب 

خائدة. 
و الاكراه على البغاء وغيره 
8.. كر أعضاء الميّت 
10 التكفر في الصلاة 
-؛, الكفر بالل تعالى . 
ل التكفين بالحر بر 
ح التكلّم في الله 
.١‏ التكلّم أنناء خطيتي الجمعة 
5 النكلّم يبن خطبتي الجمعه 
71. التكلّم في الحرم مع الجاني 
0 كنز الذهب والفضّة 
0 تكنية محتديفة بأبي القاسم 
0 الكهانة 


0 


تلماه 


4. لبس الحرير 





دل 


3 


لغ 


تللح 


1 


5 


11 


ةا 


عع 938 


516 
3 
311 
فند 
51 


دده 


ان 
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هامائل قله 
6. لبس الحرير الخالص للمحرمة .. .... عند 
. لبس الحقٌ بالباطل رفكة 
37غ. لبس الحليٌ للمحرمة بحن 
ل لبس خاتم الحديد. .. لقنن 
8 15غ. ليس الخقّين والجوربين للمحرم يذه 
.٠‏ لبس المخيط على المحرم 11 
.١‏ لبى الذهب للرجال 31 

هنا مسائل كما تأتي لك 
7 . لبن البلاح للمجحرم لفل 
0 لباس الشهرة فده 
77غ. لبس القفازين للمرأة المحرمة ل 
لبى ملابس أعداء اله 14 
4/اء. الإلحاد في أسماء الله ... .. .. بن بوب 00 الكل 
ص لحم الخنزير ا 
ح ملاحاة الرجال 51 
0. التذاذ الممتكف بالريحان. .. فيه 
1 لطخ رأس الصبي بالدم م 5 
/الاغ. لطم الخد في المصببة لغله 
8ا. ملاعبة الزوجين عند المميّر لفل 
© اللعب بالشطرتج قله 
0 اللعب بالترد والأربعة عشر ا 
اللعب بالغلام فك 


اللعن فى الجملة تفيل 


6١8‏ © حدودالشريعة /الجزء الأول 


الإثقاء في التهلكة 
إلقاء السمٌّ في بلاد المشركين 
44. إلقاء المحرم الحلمة عن البعير 
١‏ إلقاء المحرم القملة من بدنه 
0 إلقاء ما في البطن 


2 


تنمة 
ح تلقّي الركبان والقوافل للاشتراء 
تلقن الحاكم أحد الخصمين 
67 لمس غير المحارم 


47و 84 4. اللواط 


م اللهو 2 2 
ميلغ المسألة في الفقه سور 





8 التمنيل 
0 مدح من لايستحق المدجح 

0 مدّ العبنين إلى ما مبّع به الكفار 

١‏ المراء 

/الىم؛. مراء المعتكف 

8 .. مس الطيب للميّت المّحرم 

. مس الحيوان غبر الأهلي في الحرم . 
. مس كتابة القرآن على غبر المتوضّئ 
0 متي أسماء الله على الجنب 


فرفينة 
يدن 
يدن 


ايل 


ديل 


56 
لكل 


لقنا 


مضله 


ففند 
إفشذا 
34> 


تلو 


54 
5346 
210 
11> 
31 
/ا535 
55 
14> 


>44 


١‏ مس الجنب القرآن 

47 و 491. مش المحرم امرأته. 
1. مس الحائض القران .. 
4. إمساك المحرم عن الرائحة المتنئة 
5 الاماك للقتل 

7.. إمساك الصيد الحيّ 

0 إمساك عصم الكوافر. 

إمساك الزوجة ضراراً 

0 المشي مرحاً 

434 المنّة كثيراً . . ٠‏ ....... 

. المئع عن المساجد... 


) منع الماعون ]01000000 8 ا 0 ا 
ات م 85 
٠‏ الاستمناء ا 





0 تمنّي المعصية 

0 نمي ما فضّل الله به للغغر 
.»١‏ تمنّي موث البناث. 
ه الميل 


«ن» 
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3066 
566 
"6١‏ 
١م56‏ 
امد 
56 


١ك‎ 


563 


لاه 5 
/361 
505 


0 


٠‏ [) حدودالشريعة /الجزء الأول 
ح النبيد 

0. نتف الشعر 

0 تنجيس المحترم الشرعي 

ح النجش. 

كه التنجيم . 


0 الاستنجاء بأنباء 


/-0. نخع الذييحة قبل أن تموت. .. 


6 نذر المعصية 

8-.. التنازع . 

9-,. نزع الولد من أمّه في الجملة 
حقٌ الحضائة 

0 النسيء . 

0 النشوز 

. . . نصب آل محمد ةك‎ ..٠ 

. نض حكم الحاكم. 

النظر إلى الخمر 

0 نظر المحرم في المرأة 

5( 0175 . النظر إلى عورة الغمر 
خاتمة . 

و 010 النظر إلى الأجنبتّات 

5 النظر برية 

4 . نفر صيد الحرم‎ .0١/ 


ص الانتفاع بالنجس 





لذن 


533 


516 


كذذد 


لعنن 


566 


533 
2333 
لذ 
هه 
3 
١‏ 
1 
لمك 


تفن 


١‏ ا اليلة 


١‏ ارفينة 


لشلد 


احفذد 


١‏ ا ثلية 


م1" 


يليك 


8. الانتفاع بالحيوان الموطوء 
0 النفاق 

ل إنفاق الخبيث 

ص الاتتفاه من الحسب 

نفي البكارة عن الزوجة 

9ه النقاب للمحرمة 

.. نقض العهد 

.١‏ نقض البقين بالثاكٌ 

ص نقض الأيمان 

. تقل الحجر الأسود 
؟؟ة. تقل زكاة الفطرة 

فصل فى المناكح المحرّمة 
077-1. المحرم والمحرمة 


014( 055. المحصنة 


ع 


مسالة 


8 و١501‏ الرضاع و محرماته . . 


هاهنا فوالد 
”و *10. الأمة للح فى الجملة 
4و ٠١6‏ الأمة على الحرّة 


و ..١7‏ العبد أكثر من الحرّتين 


و 9 .٠١‏ الح أكثر من الأمتين ع 


١١‏ الزاني والزانية 
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أكلم 


مه 


للد 


1 
كاك 
كه 
ىد 
فد 
وه 
كه 
11د 


11١ 


الله 


قد 
5 


د 


الك 


16 


356 


ع 


7. 


761 


كن 


74 


ل حدودالشريعة /الجزء الأول 
1185 الزنا بالمزوّجة 
4ر 1١0‏ الزنا بالمعتدّة الرجعيّة 
-114. المزني بأمها وابنتها 
تنجة 
1715-7 المزني بها للأب أو الابن 
خاهة.. 
4و 116 أزواج النبئ اذ 
159-1. زوجة الأب والابن 
.د +38 مملوكة الت أوالاين المدخولة 


4 و 178 آم الزوجة 






ول5. بنت الزوجة المدخول يها... 0 سم 
59 أمَّ المملوكة الموطوءة ويئنها يي 
-115. بنت أخت الزوجة وبنت أخها في الجملة .- ا 
14و 144. الجمع بين الأختين 
عناضائلق 
1 و 47.. المطلتة نلاناً في الجملة 
44 المطلقذ نسعأ في الجملة أبداً 
بأكيد و توضيح 
0 الاعتداد 
0 عدم الكفاءة 
0 الإفضاء 
-185. قذف الصمّاء والخرساء. . 


1---1088. الكافر و الكافرة 


اكلا 


لقف 


رقف 


7*1 


فهرس الموضوعات © 11م 





هنا مسائل كما تأتي 71 
350 اللعان .. ١‏ ا لفن 
11 ,. اللمس في الجملة شف 
3 147, النسب فين 

هنا قوائد 0/1 
84-/147. التظر إلى المملوكة عن شهوة ارفيف 
4 185 استيفاء العدد 7 
-230 الازيفاب زارفا 
0 تكاح من مات زوجها ليف 
مكاح البهيمة 1 مف 
6 المنكر اضف 
0 الاستنكاف الضف 
النميمة ا لفن 
0 نيّةَ الحرام لفن 
497.. نهر الوالدين لعب 
نهر السائل 71 
النهي عن الصلاة 0000020 لت ةزضيتوينالنا 

او 
./١١ ٠‏ وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد اكلا 
نا الوضوء بعد الغسل ١‏ ان 
© الوضوء بالماء النجس 7/4 


© وطء الحنطة والشعير لفك 


4 كك حدودالشريعة /الجزء الأول 


١"‏ وطء الزوجة النفساء 

-/. وطء الزوجة الصائمة 

0 وطء الزوجة المفضاة 

هى 7١0‏ وطء الزوجة على المظاهر 
ل وطء الزوجة والأمة الميّنتين 
() استيطان الكفار الحجاز 

رو /١‏ مواعدة النساء سوا 
٠‏ الولاية من قبل الجائر 

ت التوني في الحرب 

١‏ توي غير العولى 

0 هبة الزكاة والخمس 

ا الوهن في طلب الكقار 


إهانة المؤمن 


ال, هنك المقدّسات الدينيّة 
0 الهجر 

ل الجر 

ه الهجاء 

4 هدم بناء الكعية 

6 الاستهزاء 

الاهلال لغير الله 

0 الهمرز 





«ه» 


ديف 


نف 


لاا 


١‏ يمليف 


764 


764 


اذى 


704 


فهرس الموضوعات 6 16م 

ا تهننة الوالي الجائر 0 
ت التهاون بالصلاة مهلا 
فاندة يننا 
١‏ تهييج الشهرة الكولا 
0 هيجان الحيوان في الحرم 000 


«ى» 
© اليأس من روح لله 04 
, الميسر 1 
ت اليمبن الغبوس سلف 





00000 0 لراش 


خاتمة في بيان فوائد رد 
الفائدة الأولى : في ببان جملة من الروايآت المتضمَنة للكبائر'... ١‏ 
الفائدة الثانية: في الفرق بين الكبيرة والصغيرة ..... لقو قم ل 
الفائذة الثالئة: في ارتقاع الحكم عند الحرج والضرر خم 


الفائدة الرابعة: في أصالة البراءة لل 


جكيدةه 


ححدود الشريعه. اثرى است كه احكام دينى را در دو قم محرمات و واجبات. 
با نظم الفبايى سامان داده است. مؤلف در بيان احكام به آيات فرآن و احاديث 


معصومين زه استناد جسته و آنها رابه طور خلاصه. توضيح داده است. در اين 
اثر از استناد به رواياتى كه سند أنها ضعيف مى باشد, برهيز كرده اسث. 


مؤسسة بوستان كتاب 





مؤسسه بوستان كتاب 
(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزة علميْة قم) 
برافتخارترين ناشر بركزيدة كشور 


نشانى دفر مركزى: ايران: قم: اول خيابان شهدا نبش كوجة ,١7‏ ص ب: 419 
تلفن: 587811717188+ ء فاكس: 5398119179١+‏ بخس: 478119717892+ 


حدود الشريعه 


محرمات 


جلد اول 


أيه الله محمد أصف محسنى 


وطق 


للق تلز ذناحقا كنام تم الع طاح داوعل * ممنوتاعظ له وها عدلكد 
ع1 لمج "داباسهامنا ع1" نكثيهم ونهن مز عمعلءن لنعنعطقاماد 
عط دعاك اانه علطا يدها عنضةلكآ ومتدديككال م[ “و زرمنهع نا0 
(3011015)) كطاتكهنا 300 قق نال ذدموأءمأت عدا "أه (وعوع؟ا) وطفرة 
كه أعطوهء عاطولط عل غه لامطعذين! عاط زااذكمز عط) ها لع:بطاتيهة 
عن للامطةك غآ .معطا فلا نزلوضة لقة لامتستقاميج بإلأعمقط رى سقاكا 
متملع 0 أكعط كتحا عقول مدان هنا عاتصير عطا عتيوث قنط) مهدا ل0غعغمم 
أت سلتقطء فعس 2 عمط أهطا 5هن11زلة:) عكمطا 10 وممرعاعم 
55501 للق لق 


ععطئتاطنظ عل" 


5"اعطوأآطنسط طقاعها ع-مقاوت8 


قاع ع-«قاكتاط ,مقا مذ نإمفدي عوتلاوتاطيام مها عطاحن لعانماعة باوثا 
ممتتقهدمم" نتنسذاذا ءذلا له عكمط عمتاماءم لمعه يروأتاوتاطيم عط ؤذ وعطذتاصطيط 
.قفقعل "له عتلطج ا متصرقاكآ مممط0 منرطء زاساع عبطو سنجن1] "إن عن111© 
5-7 :روط ,20 

5 774 |25 88نا+ :نررورامعلان1 

4 774 |25 98+ روا 

تدوع طواك عاعصداعياطق )الها :اأتمع 

جوم طمابعاع2:ة كط . اناا :5112م ل 


طة “7 قطك-طكن 050لا 


لوسخف دار "مسلدلدة 


) تللق لمانا اداه 


لوتئناء! )0 وتنا 116 
الل 


كل ملسا عط" 


تعكناه العلج 'أعيمة ل وسسمناول8 اقلامنو يق 


وك طذأاطن طقاعع] ع-درةقادن1]3 
1/008 


